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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدبر الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه؛ وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه؛ لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة؛ 
كما تال ارسول : ! من سلك طريقاً يلتمس به علواً سمل 
الله له به طريقا إلى | الجفة )). وقال تعالى: (إَاي َحْشى الله من عّاده 
اشلمَاءُ 6. 

وأول ما بدئ به رسول الله لك هو وحي الله إليه بالعلم ( اقرأ باسم 
ربك الذي خخلق خلق الإنسان من عاق اقرأ ورك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم بعلم4. وقال تعالى يخاطبه 2 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستخفر 
لذننك ... ». وقال تعالى ل( وقل رب زدني علما 6. 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
حادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عاليا» وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات 


العملاقة» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ؛ يشرف بأن 
يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الي تعمل على هدي الشريعة 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» وخدمة امجتمع في نطاق اخحتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتاء الي تمثل جانباً هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 
ومن ذلك كتاب ((القواعد والضوابط المتضمن للتبسير)) 
تأليف د.عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف . 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 

الصالح» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدير الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله العبود 


الجمقدم فق 


( المقدمة ) 


الحمد لله رب العالمين . خلق فقدر . وشرع فيسر , ولم 
يجعل على الناس في الدين من حرج . والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين ماخْير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثماً , 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 
وبعد : فهذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب أوضّح فيها ما تجدر 
الإشارة إليه قبل الخلوص إلى الموضوع وتشمل هذه المقدمة المطالب 
التالية : 
)١‏ سبب اختيار الموضوع . 
؟) مضمون الكتاب إجمالاً . 
3( منهج جمع مادته . 
5) منهج عرض مادته . 
0) تقسيمه وبيان ما يتضمنه . 


. الإشارة إلى أبرز ما واجهني من صعوبات في هذا البحث‎ )١ 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


المطلب الأول : سبب اختيار الموضوع : 

أصل هذا الكتاب رسالة علمية ''' ؛ذلك أني لما رغبت في مواصلة 
دراستي العليا لمرحلة الدكتوراه في شعبة أصول الفقه كان علي أن 
أختار موضوعاً للرسالة التي أعدها لهذا الغرض . 

ولد وجدت أن أكثر موضوعات أصول الفقه قد طرق بالبحث , 
وكانت مادة القواعد الفقهية قد أنيطت بقسم أصول الفقه وأسند 
تدريسها إلى أعضائه ومنسوبيه وهي مادة حديثة العهد في الجامعة 1 
الإسلامية فرأيت يت أن من المناسب أن يكون موضوع رسالتي في نطاق 
هذا النوع من علوم الشريعة الغراء 

وما أن توجهت هذا التوجه من حيث الإجمال بدأت البحث التفصيلي 
عن موضوع مناسب من موضوعات القواعد الفقهية, فرأيت أن جمعٌ 
متفرقها ما يكون متعلقاً بموضوع واحد هو من الأمور التي تصلح 
لتكون موضوعاً للرسالة ؛ لأن كتب القواعد الفقهية . وكتب 
الأشباه والنظائر قد انتظمت كثيراً من قواعد الفقه وضوابطه فى 
موضوعات شتى - وفي كثير من الأحيان ‏ لايربط بين تلك القواعد 


. ه١4١5/4/7 نوقشت في الجامعة الإسلامية بتاريخ‎ )١( 


١١ : المقدمة‎ 


رابط ظاهر سوى كونها من قواعد الفقه '' فيكون في جَمع ما 
يتعلق منها بموضوع معين سد لبعض الفراغ في هذا الجانب وتيسير 
على من يبحث في موضوع محدد منها . 

ثم إن أبرز سمات هذا الشرع المطهر هو اليْسر الذي نص الله تعالى 
عليه في غير ما موضع من كتابه العزيز ٠‏ وصرح به رسوله عَيله . 
فوقع في نفسي أن أجمع القواعد والضوابط المعبّرة عنه والدالة عليه 
والتضمتة لةالشكون موضوعا لهذ الرسالة:. 

فنتكوت لدي بذلك - الفكرة الأولى بأن يكون موضوع الرسالة: 
(القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير) ؛ ثم عرضت الأمر 
على أساتذتي الكرام فوجد منهم قبولاً, ولله الحمد؛ فعزز ذلك منهم 


)١(‏ يرتّب بعض مَّنْ كتب في القواعد الفقهية كتبهم حسب أهمية تلك القواعد 
وشمولها. فيذكرون القواعد الكبرى . ثم ما هو أقل منها شمولاً ثما يندرج 
تحته مسائل غير منحصرة , ثم ما هو في درجة الضوابط مما يتعلق بياب 
معين . وقد يضمئون كتبهم فوائد وأبواباً أخرى غير القواعد . ويسرد 
بعضهم القواعد دون ترتيب معين ؛ وقد يرتب البعض حسب أبواب الفقه إلا 
أن هذا قد يكون متأتياً في الضوابط أكثر من تأتّيه في القواعد . انظر : 
القواعد الفقهية للندوي ص ١78 . ١١١‏ , 184 ء ومقدمة تحقيق القواعد 

. ١4١-1١40 /١ للمقري‎ 


٠ 7‏ القواعن:والقبوا مط الققوية التضيتة للتفدين. “3 :هبد الرحتن العيد الفطيقت 


الرغية لدي وشجعني على الإقدام على الكتابة فيه فعزمت على 
جعل عنوان هذه الرسالة [ قواعد وضوابط التيسير في الشريعة ] 
ثم بدأت الكتابة فيها مستعينا بربي -تبارك وتعالى- . 
ثم بدا لي - عند إعداد هذه الرسالة للطبع - أن أجعل العنوان 
[القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير] ؛ لأنه أوضح دلالة 
على مضمون الكتاب . 
المطلب الثاني : مضمون الكتاب إجمالاً : 

يتضمن هذا الكتاب ذكر جملة من القواعد والضوابط 
الفقهية التي صاغها الفقهاء بناء على استقراء وتتبع الفروع 
الفقهية مما يتضمّن معنى التيسير على المكلفين بوجه من الوجوه في 


(001) 


العبادات والمعاملات ودراستها وفق منهج محدد 
ودفعاً لما قد يرد من أن الشرع كله يسر , وأن تحديد قواعد التيسير 
قد يؤخذ منه مفهوم مخالفة, بأنْ في الشرع قواعد . أو أحكاماً 
لاتتضمن التيسير أقول : 

إن الأصل في التكليف من حيث هو تكليف أن لايخلو عن قدر من 
المشقة كما قال - عزوجل - : ١‏ إِنّا عرضنًا الأمَانَةَ على السّمّوات 


. - سيأتي بيانه قريباً - إن شاء الله‎ )١( 


المقدمة ا 


والأرض والجبال فَأبِيْنَ أن َحْلتهَا وَأَشققنَ مها ... 4 ١‏ . وكما 
قالطلل ١١‏ ا 52500 0 ل عرق علماء اللغة 
التكليفء بأنه الأمر بما يشقى ''', وعرقه علماء الأصولء بأنه إلزام 
مقتتضى خطاب الشرع '“! ؛ ولأن هذا هو محك الامتحان والابتلاء 
والتسحيض: 

لكن الله -عز وجل- بلطفه ومنه وحكمته وعلمه بضعف عباده 
جعل هذا التكليف في حدود مايستطيعه الإنسان من غير حرج أو 


2ر ه 


عسر . 


والمراد من بحث هذا الموضوع عرض القواعد والضوابط التي تتضمن 
معنى التيسير في الأصل والابتداء وتفيد بأن الله تعالى وإن كان 
قد كلف عباده بأمور فقد جعلها في حدود ما يستطيعونه , 


. )79( الأحزاب‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم ‏ بهذا اللفظ ‏ من حديث أنس -رضي الله عنه- 
صحيح مسلم مع النووي : ١190/1١17‏ ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) , 
وأخرج البخاري نحوه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ؛ صحيح 
البخاري مع الفتح : "11/١١‏ (الرقاق / باب حجبت النار بالشهوات). 

(9) انظر : الصحاح : 455/4 . والقاموس المحيط : ١98/1‏ ( كلف ) . 

(4) انظر : شرح الكوكب المنير : 281/١‏ . 


١4‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


والقواعد والضوابط التي تتضمن زيادة تيسير بخروجها عن الأصل 
العام في بعض الأحوال التي يكون تطبيقه فيها مؤدياً إلى المشقة 
والحرج : 
ومن المعلوم أن القواعد الفقهية ليست جميعها على هذه الشاكلة, 
فهناك من القواعد ما هو موضوع لضبط دلالات الألفاظ , ومنها 
ما هو موضوع لبيان الحقوق وضبطها فهذه لاتدخل في قواعد 
التيسير إلا من باب أنها من الشرع والشرع كله يسر . 
المطلب الثالث : منهج جمع مادة الكتاب : 

لقد سلكت في جمع مادة هذا الكتتاب سبيل الاستعراض 
لأشهر كتب القواعد الفقهية فاستعرضت جملة منها وحرصت على 
أن تكون هذه الكتب شاملة للمذاهب الأربعة . 
وسأعرض فيما يلي أسماء أهم الكتب التي استعرضتها لجمع هذه 
القواعد والضوابط مصئفة حسب المذاهب الأربعة ومرتبة حسب 
وفيات مؤلفيها . 
أ ) : المذهب الحنفي : 
)١‏ الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية للكرخي. '"' 


)١(‏ ستأتي ترجمة هذا العلم ومن بعده عند أول ورود لذكرهم بعد هذه المقدمة 
-إن شاء الله تعالى- . 


المقدمة ل 


1 القراضن والضوابظ السعْخلضة بين كنات التحرير للحَصيرى 
استخلصها علي أحمد الندوي . ٠‏ 1 

*') الأشباه والنظائر لابن نجيم . 

4) شرح القواعد الفقهية ( شرح لقواعد مجلة الأحكام العدلية ) 
تأليف الشيخ أحمد الزرقاء . 

ب ) : المذهب المالكي : 

. الفروق للقرافي‎ )١ 

؟) القواعد للمقري ( القسم المطبوع منه ) . 

*') إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي . 

ج ) : المذهب الشافعي : 

. قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام‎ )١ 

؟) المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ( القسم المحقق 
1 

*') الأشباه والنظائر للسبكي . 

) المنثور للزركشي . 


. رسالة دكتوراه مكتوبة بالآلة الكاتبة‎ )١( 


71 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


0) مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي لابن خطيب الدهشه. 
3( الأشباه والنظائر للسيوطي . 

د ) : في المذهب الحنبلي : 

القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

القواعد لابن رجب . 

*') خاتمة مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن 


عبد الهادي . 


حسا ١١١١‏ سا 


وق 


سير 


القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي . 

إضافة الى مراجعة عدد آخر من كتب القواعد الفقهية الأخرى. 
واكتفيت - في جمع القواعد والضوابط ‏ باستقراء هذه 
المجموعة من كتب القواعد عن غيرها مما هو اختصار لها , أو 
شرح , أو تنقيح أو نحو ذلك مع الاستفادة من تلك الشروحءأو 
المختصرات ؛ أو التنقيحات . 

ولاشك أن عرض هذه المجموعة من القواعد والضوابط لايعد 
استقصاء لكل القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة لمبدأ 
التيسير بحيث لايكون غيرها معدودا من قواعد التيسير وذلك 
لسببين رئيسين : - 


١ ١ المقدمة ش‎ 


أحدهما :أن هذه هي طبيعة البحوث المبنية على استعراض مؤلفات 
العلماء. فإنه لايمكن الاستقصاء إلا بقراءة واستعراض كل ما 
كتب . وفي هذا من الصعوبة مالايخفى. 

الثاني : أن الحكم على قاعدة معينة بأنها من قواعد التيسير أو 
على ضابط بمثل هذا الحكم أمر قد تختلف فيه وجهات 
النظرء فإن القاعدة الواحدة قد تعتبر من بعض الوجوه داخلة 
ضمن موضوع هذا العنوان ومن وجه آخر غير داخلة . 

المطلب الرابع : منهج عرض المادة العلمية : 

نهجت في عرض مادة الكتاب الطريقة التالية : 

أولاً : أذكر نص القاعدة . أو الضابط باللفظ الذي ذكره الفقهاء , 
وقد أتصرف في صياغتهما إذا اقتضى الأمر شيئاً من ذلك . 
وأنَبّه عليه, بأن أجعل كلمة «صياغة» بعدهاء وذلك لأن 
بعض العلماء قد يذكر القاعدة مفصلة فأتصرف في استخلاص 
ما يدخل تحت موضوع الرسالة منهاء كما أن بعض القواعد 
والضوابط قد تمر عرضاً في ثنايا كلام بعض الفقهاء دون 
النص على كونها قاعدة أو ضابطأً . 

ثانياً : أذكر مَنْ أورد القاعدة أو الضابط ممن اطلعت على إيرادهم 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


لها . فأبدأ من صرح بذكر القاعدة أو الضابط ؛ وأعقبه بمن 
ألم إليها ممن كتب في القواعد الفقهية , ثم أذكر مَنْ عل بها 
من الفقهاء , ثم من ذكرها أو أشار إليها من الأصوليين -إن 
وجل . 

ثالث : أبِيّنْ معاني مفردات القاعدة أو الضابطء إن كسان من 
مفرداتهما ما يحتاج إلى بيان . 

رابعاً : أشرح القاعدة أو الضابط شرحاً إجمالياً . 

خامساً : أعرض الأدلة الدالة على صحة القاعدة أو الضابط مقدماً 
الدليل الصريح في دلالته على غيره ٠‏ وأبيّن وجه الاستدلال 
منها حيث يلزم ذلك . وأقرنٌُ ذلك بأقوال العلماء في 
الاستدلال به على حكم القاعدة .وإذا كانت القاعدة أو 
الضابط محل خلاف فإني أعرض أدلة المخالفين الذين لايرون 
صحة القاعدة أو الضابط حينما يكون الخلاف في ذلك ظاهراً 
ومشهورا . ٠ ٠‏ 
وقد سلكت في إيراد الأدلة مسلك ذكر فماذج من الأدلة التي 
يكون وجه الدلالة منها على القاعدة أو الضابط متفقاً دون 
استقصاء تلك الأدلة حيث رأيت أن ذكر وجه الدلالة من تلك 
النماذج يغني عن سرد الأدلة المتفقة معها في وجه الدلالة . 


المقدمة لح 


سادساً : أبيّن مَنْ يعمل بتلك القاعدة , أو ذلك الضابط من 
الفقهاء ومّنْ يخالف ويكون ذلك في الغالب ‏ مبنياً على 
أقوالهم في المسائل الفقهية المندرجة تحت تلك القاعدة ؛ وانقل 
- في الغالب - شيئاً من تلك الأقوال لإثبات العمل بالقاعدة 
أو الضابط ؛ أو العكس . 

سابعاً : أمثل للقاعدة الفقهية أو الضابط بعدد من الفروع الفقهية 
وأراعي في صياغة الفرع الفقهي موافقته لمقتضى القتاعدة - 
وإن كانت المسألة خلافية - وقد أذكر الفرع الفقهي ببيان 
صورته دون الحكم أو أذكره على صيغة الاستفهام إذا كان في 
الحكم تفصيل يطول وأحيل في تفصيل ذلك على كتب الفقه , 
وقد أحيل على بعض شروح الحديث أو كتب القواعد الفقهية . 

ثامناً : أبيّن وجه التيسير في القاعدة أو الضابط . 
وقد راعيت - أثناء ذلك ما تستلزمه المنهجيه في البحث : 

. فعزوت الآيات إلى مواضعها من سور القرآن الكريم‎ )١ 

؟) وعزوت'' الأحاديث النبوية . وآثار الصحابة -رضوان الله 


)١(‏ العزو أخص من التخريج إذ التخريج يتضمن دراسة السند . انظر : المدخل 
الى تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها ١"/‏ . 
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عليهم- إلى مواضعها من دواوين السنة ؛ وكتب الآثار على النحو 
التالي : 

أعزو الحديث إلى الصحيحين, أو أحدهما إن كان فيهما أو في 
أحدهماء فإن لم يكن فيهما أو في أحدهما عزوت إلى كتب السنن 
الأربعة ‏ فإن لم يكن فيها عزوت إلى موطأ الإمام مالك؛ ومسند 
الإمام أحمد, وهكذا إلاما اقتضى الأمر فيه مخالفة هذا المنهج 
وإذا تكرر الحديث في شيء من كتب السنة فإني لا ألتزم بيانَ تلك 
المواضع بل أكتفي بذكر موضع واحد من ذلك الكتاب , ثم أثبت 
حكم علماء الفن على الحديث - موجزاً ‏ إذا لم يكن الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما. 

أما الآثار فاكتفيت بعزوها إلى مواضعها من كتب السنة ٠‏ أو كتب 
الآثار ولم ألتزم بيان الحكم عليها من حيث الصحة أو عدمه؛ لعدم 
تيسر ذلك ؛ لأن الآثار لم تحظ - بعد بما حظيت به السنة من خدمة 
وعناية . 


") وبيّنت معاني الألفاظ الغريبة التي تحتاج ‏ في رأبي ‏ إلى 
بيان, وكذلك ما كان من المصطلحات العلمية محتاجا إلى 
ذلك. 

4) وترجمت للأعلام ‏ ماعدا الأنبياء والملائكة عليهم السلام , 
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والخلفاء الراشدين . والأئمة الأربعة ‏ ترجمة موجزة ضمنتها ذكر 
اسم المترجم له , وتاريخ ولادته ‏ إن وقفت عليه وتاريخ وفاته, 
وذكر بعض مؤلفاته . وأحرص على أن تكون من كتب الفقة , 
أو الأصول , أو القواعد الفقهية . كما أراعي أن تكون الكتب 
المذكورة غير ما أحيل إليه من كتب العَلمَ المترجم زيادة للفائدة. 

6) عند ورود الفروع الفقهية فإن كانت معرفة آراء الفقهاء فيها 
مقصودة بيّنت ذلك وأحلت إلى كتب الفقهاء , أو اكتفي 
بالإحالة إلى المراجع إذا كان التفصيل فيها كثيراً . وإن كان 
ورود الفرع الفقهي عرضاً لم ألتزم ذلك . 
وأعقبت ذلك بخاقة مختصره ضمّنتها شكر الله تعالى على ما 
من به من إكمال هذا البحث , وأهم ما ظهر لي من نتائج 
خلاله ثم ختمت الرسالة بوضع قائمة بمراجع البحث . وعدد من 
الفهارس التي تسهل على الباحث الوصول إلى غايته وهذه 
الفهارس هي كما يلي : 

رسن الآناك القرانية سية تصنبت السون: : 

؟) فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب حروف المعجم مراعياً 
في ذلك الحرف الأول من نص الحديث ؛ أو من الجزء المستدل به 
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الوارد في الكتاب إذا لم أورد الحديث كاملا . 

"') فهرس الآثار المروية عن الصحابة -رضي الله عنهم- على نهج 
فهرسن الأحاديث . 

4 فنهدرس الألفناظ المفسيرة والمعبطلهات شرا ء كنان :ذلك ميق 
مفردات القاعدة أم غيرها ورتبت تلك الألفاظ والمصطلحات 
على حروف المعجم مكتفياً في ذلك بالموضع الذي ورد فيه بيان 
معنى اللفظ . أو تعريف المصطلح . 

) فهرس القواعد والضوابط الواردة في الكتاب مرتبة على 

حروف المعجم . 

فهرس المسائل الفقهية مرتبة على أبواب الفقه وحددت مواضع 

ورود تلك المسائل (برقم القاعدة أو الضابط ). وعدلت عن 

الإشارة إلى رقم الصفحة تفادياً للتكرار ؛ لأن المسألة الواحدة 


ك_ 


قد ترد في القاعدة الواحدة عدة مرات فترد مجملة. ثم ترد 
مفصلة وقد تتكرر بذكر قيودها وكل ذلك إيراد لمسألة واحدة . 


-- 


فهرس الأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب وقد رتبتهم على 
حسب شهرة كل منهم وأَتبَعْت الشهرة بذكر الاسم , وميزت رقم 
الصفحة التي ترجم فيها للعلم بجعله بين قوسين . وإذا كان 
للعلم أكثر من شهرة أوردته في كل شهرة له وأحلت إلى الموضع 
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الأول مع عدم اعتبار « أل » التعريف , أو كلمة « أبو ». أو 
« أم » أو « ابن » أو نحوها في الترتيب . وأشير في كل ما 
تقدم إلى ما يكون من ذلك في الحاشية بحرف (ح) ماعدا 
الأعلام فإني لا أذكر من ورد منهم في الحاشية ؛ لأنه تكرار 
- غالبا وإذا تكرر شيء من ذلك في صفحة واحدة أشرت الى 
ذلك بحرف (ك) ماعدا المسائل الفقهية على ما تقدم إيضاحه . 
4" فيرس الموطتوغات:. 
المطلب الخامس : تقسيم الكتاب , وترتيبه » وعملي فيه : 
بعد جمع مادة الموضوع وجدت أن المناسب لتقسيم الكتتاب 
أن يكون في مقدمة, وتمّهيد ؛ وقسمين , وخاتمة .إضافة إلى ما يلزم 
من إعداد قائمة بمراجع البحث, وفهارس. 
فأما المقدمة فقد تقدم بيان ما تضمنته . 
وأما التمهيد : فقد قسّمته إلى ثلاثة مباحث : 
المبيحت الال : في تعريف القاعدة الفقهية . والضابط الفقهي , 
والفرق بينهما . 
والمبحث الثاني : في بيان معنى التيسير والمراد به في الشريعة . 
والمبحث الثالث : في عرض موجز لبعض ما كستب في موضوع 
التيسير ٠‏ ومقارنة مضمونه بمضمون هذا الكتاب . 
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وأما القسمان الأول والثاني فهما صلب الموضوع . 
أفسردت الأول منهما لعرض القواعد , وأفردت الثاني لعسرض 
الضوابط على النحو الذي تقدم بيانه . وسلكت في ترتيب تلك 
القواعد والضوابط الترتيب الهجائي ؛ لأنه كان من المتعذر ترتيبها 
خاصة القواعد ‏ على حسب الموضوعات الفقهية ‏ مثلاً ‏ لدخول 
القاعدة في أبواب متعددة من أبواب الفقه ''' ؛ ولأن هذا منهج قد 
سبقت إليه .""" 
ولايخفى أن الترتيب على أبواب الفقه مَتَأْتَ بالنسبة للضوابط 
لكون كل منها في باب من أبواب الفقه إلا أني رأيت توحيد منهج 
العرض وإن كان تبويبها على أبواب الفقه ممكناً 
المطلب السادس :أبرز الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه 
الرسالة : 

إذا كان من طبيعة كل بحث أو تأليف أن لايخلو من قدر 
من الصعوبة وحاجة إلى بذل المجهود فإن لكل موضوع سماته التي 


)1 انظر : مقدمة تحقيق قواعد المقري : ١/لما.‏ 

)0 فهو منهج الزركشي في كتابه المنثور , والخادمي في خاتمة مجامع الحقائق . 
انظر : المنشور 57/١‏ , ومقدمة تحقيقه 40/١‏ . ومقدمة تحقيق القواعد 
للمقري ١/.؟١.‏ 


المقدمة 0" 


بتميّر بها وعوارضه الخاصة التي يمكن أن تعترض الباحث فيه . 
وأشير هنا إلى أبرز ماواجهني من صعوبات مما يتميز به هذا 
الموضوع بياناً للواقع , والتماسا للعذر عما عساه أن يقع من نقص, 
فمن ذلك : 

(١‏ تمحديد القاعدة التي تعد من قواعد التيسير . وكذلك 
الضوابط؛ إذ أن هذا من الأمور التي تختلف فيها وجهات 
النظر . 

؟) الوصول إلى حكم عام بكون القاعدة أو الضابط معمولاً بهما 
في هذا المذهب أو ذاك إذا لم ينص على العمل بتلك القساعدة 
في مذهب معين ؛ لأن استقراء الفروع قد لايوصل إلى حكم 
قاطع بذلك, لاختلاف الأحكام فيها باختلاف الملابسات 
والقرائن ومشال ذلك قاعدة ذو العوله من ماذوةافية لا أثز 
7 
كما أنه قد يُروى عن الإمام في مسألة واحدة عدة روايات ومن 
هنا يصعب الحكم من خلال ذلك بكون تلك القاعدة معمولاً بها 
في هذا المذهب . أو لا . والمقارنة والتترجيح بين تلك الروايات 


)23 راجع هذه القاعدة ص : .2١*‏ 
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أل الاتشيوال:فى المذهية يطيل السحف وشاحى الى :ليسي 
الفقهي ما قد يخرجه عن المقصود الأصلي له من بيان القواعد 
والسوال + 

؟) تداخل بعض القواعد مع بعضها وتعدد صيغها مما لايكاد 
يسلم منه من كتب في فن القواعد ‏ بحيث كان التخلّص من 
هذا التكرار أشبه ما يكون بالمتعدر » فان بعضن الغلماء قد 
أرجع الفقه كله إلى خمس قواعد بل منهم من أرجعه إلى قاعدة 
واحدة هي جلب المصالح ودفع المفاسد . !"ا 

4) أن بعض القواعد تشتمل :على تفاصيل كثيرة والباحث . هنا - 
يحتاج إلى أن يكتب خلاصة لهذه التفاصيل بما لايخرج بالبحث 
عن مسقنصوده الأصلي وهو عرض القواعد وذلك يكلف جهدا 
ذهنياً غير يسير وربما لم يسلم الباحث فيه من التقصير . 
ومثال ذلك قاعدة << الإكراه يسقط أثر التتصرف 0 

6) إيراد الفقهاء لكثير من القواعد مجرده عن الدليل وذلك 


, ١١/١ : والأشباه والنظائر للسبكي‎ ١. 0١ : انظر : قواعد الأحكام‎ )١( 
- ١7/١ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7 - 8 . ومقدمة تحقيق المنشور‎ 
. ٠١0 ٠١4 ومقدمة تحقيق إيضاح المسالك ص‎ 


(؟) راجع هذه القاعدة ص ١/9‏ - 194 . 


المقدمة يف 


بسبب الاعتماد في استنباطها على الاستقراء والتشبع للمسائل 
الفقوبة المررية"'" نذكان افيف قفن وليل القاعدة أمرا عتسيرا 
وكشيراً ما اعتمدت فيه على الأدلة التفصيلية في القضايا 
المتشابهة . 

ثم إن من الواجب الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم فقد كان وراء هذا 

العمل جهود مشكورة من قبل المشرف على الرسالة صاحب الفضيلة 

الدكتور [ أحمد بن محمود عبد الوهاب ] فجزاه الله عني وعن كل 

فقا كقييت :منة غليا أن كلقا خير المرا 2+ واسال اللةاتعالى لكل 

من أعانني على إنجاز هذا العمل التوفيق والسداد . 

وأسأله سبحانه أن يحسن لنا النيّة وأن يجعل عملنا في رضاه وأن 

يجعل ما تعلمناه عوناً على طاعته خالصاً لوجهه سبحانه إنه على 


كل شئ قدير . 


)١(‏ انظر : المدخل الفقهي العام ؟/501 . ومقدمةالمنثور 44/١‏ , ومقدمة 
القواعد للمقري .١١8/١‏ 
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لقد دأب غالب الباحثين الذين حققوا كتباً في القواعد 
الفقهية على أن يقدموا ا ا لام 
القاعدة الفقهية ‏ وبيان الفرق بينها وبين ما يشترك معها في بعض 
مدلولها كالضابط الفقهي , والنظرية الفقهية . وعن نشأة هذا العلم 
وتطوره , والمراحل التي مر بها ٠‏ ومصنفات العلماء في هذا الفن , 
وافجينة هده لتر عا فشر لل 

كما قدم بعض المؤلفين المتقدمين لكتبهم بشيء من هذا '''. فنتج من 
ذلك دراسات وافية شاملة لهذا الموضوع . 

هذا بالإضافة إلى الدراسة المستفيضة التي قدّمها الدكتور علي بن 
أحمد الندوي '' في هذا الباب بعنوان [ القواعد الفقهية . 


)١(‏ من ذلك على سبيل المثال ‏ مقدمة تحقيق المنثور١/ 89‏ 9" . ومقدمة 
تحقيق قواعد المقري .١54 - ١٠١7/١‏ ومقدمة تحقيق إيضاج المسالك 
ص ١١‏ -7535١؛‏ ومقدمة تحقيق الأشباه والنظائرلابن الوكيل ١١/١‏ - 

(؟) من ذلك على سبيل المثال ‏ الأشباه والنظائر للسبكي 7/١‏ 

(9') هو الدكتور علي بن أحمد الندوي باحث معاصر . من مؤلفاته كتابان 
مطبوعان هما في الأصل رسالتاه للماجستيرء وللدكتوراه اللتان حصل -- 
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مفهومها. نشأتها ٠‏ تطورها ؛ دراسة مؤلفاتهاء أدلتها ٠‏ مهمتها 2 


لهذا رأيت أن الكتابة في هذا الموضوع قد تكون من باب التكرار , 

وتحصيل الحاصل وأني قد كفيت الكتابة فيه . 

إلا أني رأيت أن لا أخلي هذا الكتاب وعنوانه [القواعد والضوابط 

الفقهية المتضمنة للتيسير] - عن تعريف القاعدة الفقهية2, 

والضابط الفقهي وبيان لما فرق به العلماء بينهما » وعن بيان للمراد 

بالتيسير . 

كينا رايت اندهن المناشت أن أقدم - بين يدي الموضوع - موجزا 

لبعض ما كتب في موضوع التيسير لأخلص من ذلك إلى بيان 

الفرق بين مضمون تلك الكتب ؛ ومضمون هذا الكتاب . 

فضمنت هذا التمهيد ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في تعريف القاعدة الفقهية , والضابط الفقهي, 
وبيان الفرق بينهما. 


(-) علييهما من جامعة أم القرى بمكة المكرمة| القواعد الفقهية مفهومها 
ونشأتها .... ] . و | القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ] . راجع 
دليل الرسائل الجامعية في المملكة ص 494" ( رقم 0599 ) , وص .0" 
(رقم /ا-04) ., ومقدمة كتابه القواعد الفقهية ص ١١‏ . 


التمهيد 2 , رفن 
والمبحث الثاني : في بيان معنى التيسير والمراد به في الشريعة . 
والمببحث الثالث : في عرض موجز لبعض ما كُتب في مموضوح 
التيسير ومقارنة مضمونها بمضمون هذا الكتاب . 


المبحث الأول : 
أولاً : تعريف القاعدة الفقهية : 

القاعدة الفقهية مصطلح مركب - تركيباً وصفياً ''' من 
كلمتين « القواعد » . و« الفقهية » . وتعريف القاعدة الفقهية: 
ينبني على تعريف كل من جزأي المركب على حده . 
فالقاعدة لغة : وزن فاعله من قعد , والقعود يضاهي الجلوس وهو 
نقيض الققيام . على أن بعض أهل اللغة يفرقون بين الجلوس , 
والقعود من حيث أن القسعود يكون من القسيام, والجلوس من 
الموعة؛ وفد الوه 
وذكر بعض أهل اللغة أن القعود من ألفاظ الأضداد . يقال : قعد 


)01 المشهور في أكثر كتب النحو أن التركيب ثلاثة أنواع هي : المزجي , 
والإسنادي , والإضافي , وقد قسمه الأستاذ الغلاييني إلى ستة أنواع : 
الثلاثة المذكورة . والبياني , والعطفي , والعددي . ثم ذكر من أقسام 
التركيب البياني, التركيب الورصفيء وهو ما تألف من موصوف وصفه . 

انظر : جامع الدروس العربية : ١١٠١/١‏ . 
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والقاهدة أضل لآم وق عند البيت اسامت وجيم القاعدة على 
قواعد, وتطلق على القواعد الحسيّة كما في قوله - تعالى - : 
#رإذ برقع اهم القواعد من البَيت وَإسمَاعيلٌ .... © ''' , وقوله 
-عزوجل- : ...قَأَتَى الله بنَْانَهُم مّن القواعد فَخَرٌَ عَليّهِم 
النتفف .: 34 .وتظلق القاعدة ت مجنازا على عبن الحسية 
كقولك: قواعد الشرع ونحوه."" 

وأما في الاصطلاح, فالقاعدة : « قضية كلية من حيث اشتمالها 
بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها » . ؛ وتسمى جزئياتها 
5 5 (غ) 

فروعا 2 . 


والفقهية : نسبة إلى الفقه . والفقه لغة: فهم الشيء والعلم به '*' 


. )١1ا/( البقرة‎ )١( 

(؟) النحل (5؟). 

(") انظر : مقاييس اللغة ٠١9 ١١8/06‏ , والصحاح 050/75 . ولسان 
العرب .5"5/1١١‏ والقاموس المحيط "68/١‏ ( قعد ) . 

(غ) الكليات ص 758 . 

(5) الصحاح 555/5 , والقاموس المحيط 789/4 ١‏ ( فقه) . 


التمهيد داق 


وفي الاصطلاح هو : « العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتتسب 
من ادلعيا'التفضيلية» ووم تا بوانت اي 5 

أمنا تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علماً على هذا النوع من 
القواعد فقد اختلفت عبارات العلماء في التعبير عنها , وإن المتأمل 
لتعريفات الفقهاء ليجد أن الغالب أنهم يعركون القاعدة مسن حيث 
هي قاعدة لا من حيث اختصاصها بهذا الوصف ‏ أعني الفقهية - 
فقد قال السبكى "ا : " .. فالقاعدة : الأمر الكلي ''' الذي ينطبق 


. ١58 التعريفات ص‎ )١( 
4 انظ ::شرخ الكوكب المثين +1471 وانيس الفقياءض‎ 50 
(؟) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي ( تاج الدين),‎ 
. هالا/١ ولد في القاهرة سنة /اه ؛ وقيل : سنة 18لاه ؛ وتوفي سنة‎ 
له مؤلفات عديدة منها : [ جمع الجوامع ] في أصول الفقه . و [ طبقات‎ 
؛ وحسن‎ 2١ 79/7 الشافعية الكبرى ] . انظر الدرر الكامنة‎ 
. 708/١ المحاضرة‎ 
(؟) الكلي لغة, نسبة إلى الكل و " كل " لفظ واحد ومعناه جمع . ويدل على‎ 
ضم أجزاء الشيء.‎ 
وفي الاصطلاح عرف. بأنه ما لا يمنع تعقّل معناه من وقوع الشركة فيه‎ 
كالإنسان والحيوان ونحو ذلك . وعرف بأنه المفرد الذي لابمنع تعقّل مدلوله‎ 
١8١7/0 من حَمّله حمل مواطأة على أفراد كثيرة . انظر : الصحاح‎ 
. ١5/1١ (كلل)؛ والمفردات ص 21 (كل) . وآداب البحث والمناظرة‎ 
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عليه جزئيات ''' كثيرة يفهم أحكامها منها " . '"' 
وقال ابن خطيب الدهشة '' : " القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع 
جزئياته لتتفحرن احكامها بق ا 


)١(‏ الجزئيّات جمع جزئي وهو لغة منسوب الى الجزء . يقال : حَرَآتَ الشئ 
جما سمه وجعاسه أجزاء ٠‏ وجزء الشئ ما يتنقوم به جملته كأجزاء 
السفينة. وفي الاصطلاح : هو ما يمنع تعقل معناه من وقوع الشركة فيه , 
وهو نوعان : جزئي حقيقي وجزئي إضافي ؛ فالحقيقي هو العلّم بنوعيه علم 
الجنس, وعَلّم الشخص . والإضافي هو كل كلّي يندرج في كلي أعم منه 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان . انظر : الصحاح 0/١‏ ( جزأ ) , 
والمفردات ص "9 ( جزء ) . وآداب البحث و«المناظرة ١١//١‏ ل-8١‏ '؛ 
والمرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص 08 ٠١‏ . 

(؟) الأشباه والنظائر للسبكي ١١/١‏ . 

() هو : أبو الثناء محمود بن أحمد بن محمد الهمذاني الشافعي وشهرته (ابن 
خطيب الدهشة ) ؛ لأن والده كان خطيباً لجامع الدهشة .. ١‏ ولد سنة 
6/اهء وتوفي سنة غ 8ه . من مؤّلفاته [ إغاثة المحتاج ] في الفقه .و 
[ تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء والنسب ] وهو في ضبط رجال 
الصحيحين والموطأ . انظر : الضوء اللامع 15١-1١159/٠١‏ » وإنبساء 
الغمر 558/7 ٠‏ وانظر : مقدمة كتاب المصباح المنير للفيومي ( وهو والد 
المترجم ) بتحقيق عبدالعظيم الشناوي /ح 

(4) مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 5/١‏ 


التمهيد يفنا 


وقال الخادمي ''' : " القاعدة في الاصطلاح: حكم كلي ينطبق على 

جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من 

الحكم الكلى " '" 

وقد اعتبر بعض الباحثين هذه التعريفات تعريفات للقاعدة الفقهية 

فاعترضوا عليها من جهتين : 

الأولى : أن القاعدة الفقهية أغلبية وليست كلية . لأن القاعدة 
الفقهية كثيراً ما يند عنها بعض فروعها وتستثنى منها . 

والثانية : أن هذه التعريفات ليس فيها مايحدد نوع الجزئيات 
الداخلة تحتهاء فهي تعريفات للقاعدة عموماً لا للقاعدة 
الفقهية خاصة . "ا 


)01 هو أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي ‏ أورده عمر رضا 
كحالة مرة بهذا الاسم . ومرة باسم: محمد بن مصطفى . ولد سنة 1١١١ه,‏ 
في قرية " خادم " من بلاد الأناضول ٠‏ وتوفي بها سنة 15١١ه‏ . من 
مؤلفاته [ مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق ] في أصول الفقه , 
و[حاشية على درر الحكام ! . انظر : الأعلام 74/1 . ومعجمالمؤلفين 
لك | 

(؟) هكذا لفظه . خاتمة مجامع الحقائق ص "١0‏ . 

() انظر : القواعد الفقهية للندوي ص 4١‏ 40 . ومقدمة تحقيق قواعد المقري 
لابن حميد ١٠١5-5١١0 /١‏ . 
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والذي ظهر لي أن من عرق القاعدة بما تقدم من تعريفات لم يرد 
تعريف القاعدة الفقهية خاصة, وإنما أراد تعريف القاعدة بعمومها , 
ثم يتعين المراد منها بما تضاف إليه أو توصف به . 

ويدل على هذا ثيل الخادمي للقاعدة ‏ بعد ذكره التعريف السابق - 
بقاعدة «الأمر للوجوب» وهي قاعدة اصرلية ٠‏ وقوله ‏ بعد ذلك -: 
" قيل : هذا عند غير الفقهاء , وأما عندهم فحكم أكثري ينطبق 
على أكثر جزئياته .لكن المختار كون القواعد أعم من أن تكون كلية 
كن 

وحينئذ فإنه لااعتراض على تلك التعريفات من جهة عدم انطباقها 
على القاعدة الفقهية. وإنما يكون الاعتراض من جهة عدم تعريفهم 
للقاعدة الفقهية . . 

كما أنه يمكن ‏ من جهة أخرى - أن يقال : إنه لايمتنع أن يطلق على 
القاعدة الفقهية وصف الكلية ''' وإن كانت في واقعها أغلبية من 
حيث أنها كلية بالقوة .أي أنها من حيث الصيغة صالحة لشمول 


. "١0 انظر : خاتة مجامع الحقائق ص‎ )١( 

(1) الكلية : لغة نسبة إلى الكل وقد تقدم معناه قريباً . وفي الاصطلاح : هي 
الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان كقولك كل إنسان 
حيوان . انظر : آداب البحث والمناظرة 7١/١‏ . 


التمهن كن 


جميع جزئياتها , وإنما يستثنى منها ما دل الدليل على خروجه عن 
حكمها ليدخل في قاعدة أخرى غالبا .'"' 

وعلى كل فقد عرف بعض المعاصرين القاعدة ببعض التعريفات التي 
حاولوا بها تفادي تلك الاعتراضات ومن ذلك : 

تعريف الدكتور أحمد بن حميد " 6 4 ' حكم أغلبي يَتَعرّف 
منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة " . 

وتعريف الدكتور الندوي لها بأنها « أصل فقهي كلي يتتضمن 
أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل 


(١):انظر‏ : مقدمة الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١9 - ١8/١‏ ؛ والكليات ص 
4 . 

0 هو الدكتور أحمد بن ( الشيخ ) عبد الله بن حميد عضو هيئة التدريس 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة, من كتبه المطبوعة [ تحقيق ودراسة القواعد 
للمقري ( قسم العبادات )] وأصله رسالة دكتوراه . ورسالته في الماجستير 
بعنوان ( مرض الموت وأثره في التتصرفات في الفقه الإسلامي ) . راجع 
دليل الرسائل الجامعية في المملكة ص 69" ( رقم 04.00 ), 0" (رقم 
4, ودليل حصر الكفاءات السعودية من حملة الماجستير 81/1 رقم 
( 310 ) وقد جاء فيه أن جهة عمله الجامعة الإسلامية وهو خطأ . 

(1) مقدمة تحقيق القواعد للمقري ٠١7- ١١5/١‏ . 
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م )01 
نحت موضوعه » . 


وهذا التعريف الأخير ‏ كما هو ظاهر ‏ لم يتحاش وصف القاعدة 
الفقهية بالكلية ؛ لأنه يرى أن الكلية نسبية لاشمولية ". 

ثانياً : تعريف الضابط الفقهي : 

الضابط لغة: اسم فاعل من صبَّط , والضبط لزوم الشئ وحبسه , 
وضَبْطُ الشئ حفظه بالحزم . والرجل ضابط أي حازم .""' 

وفنا في الاصطلاح؛ فيمكن تعريفه؛ بأنه حكم أغلبي يتعرف منه 
أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفققه 
مباشرة''. فهو يشترك ‏ في معناه الاصطلاحي ‏ مع القاعدة 
الفقهية في أن كلاً منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط 


0) 55 


. 40 القواعد الفقهية للندوي ص‎ )١( 

. انظر المرجع السابق‎ )١( 

() انظر : الصحاح ١١9/7‏ , ولسان العرب ١١١0/4‏ ( ضبط ) . 

(4) هذا التعريف مستقى' من تعريف الدكتور أحمد بن حميد السابق للقاعدة 
راجع ص (9"). 

(0) انظر : القواعد الفقهية للندوي ص 458 . ومقدمة تحقيق قواعد المقري 
/م ٠‏ . 


التمهن 13 


ثالثاً : الفرق بينهما : 

من أشهر وأظهر ما قُرق به بين القاعدة الفقهية . والضابط الفقهي. 
أن القاعدة تشمل فروعاً من أبواب متعددة من أبواب الفقه . 

أما الضابط فيشمل فروعاً من باب واحد من أبواب الفقه ''' على 
أن من العلماء من يظلق على الضابط قاعدة . وقد يطلق 
العكس'''؛لتقارب معنييهما؛ولأنه ليس لإطلاق مصطلح 
«القاعدة», أو«الضابط» على صيغة ما تأثير في قوة استنباط 
الحكم منها أ جلف والفطرقة ينيينا نا هي تفرقة اصطلاحية . 


المبحث الثاني 
أولاً : بيان معنى التيسير : 


التيسير في اللغة: مصدر يسر ومادته ( ي ‏ س - ر ).؛ واليسر هو 
اللين والانقياد وهو ضد العسثر . "ا 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١77‏ , وشرحه غمز عيون البصائر 
0١‏ . وحاشية البناني 540/7 . والقواعد الفقهية للندوي ص 48 , 
ومقدمة تحقيق قواعد المقري .٠١8/١‏ 

(؟) انظر : القواعد الفقهية للندوي ص 0١ : ٠.‏ . 

(١1)انظر‏ : الصحاح 801/57 ؛ ولسان العرب 240/١0‏ ( يسر ) ٠.‏ 
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وقد ورد في القرآن الكريم . والسنة النبوية ‏ في مواضع لاتكاد 
تنحصر ‏ ما يدل على يسر هذا الدين وسهولته . فيعبّر عن هذا 
ا 

... يريد الله بعكم اليسر ولايريد بككم العسر .. 
وقوله "عله [ 37 إن هذا الدمن بسع ولن يشعاد الاين أحشد الا 
غلبه...))'" 
ويعبر عنه ‏ تارة ‏ برفع الحرج كما في قوله تعالى : # .. وما 
جَعل عليَكُم في الدين من حَرج .... © "' 
وروي عن ابن عباس '' - رضي الله عنهما - أنه قال : ( جمع 
رسول الله #لله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير 


.)١848( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري رصب اللتاريري القع ابد ( الإيمان / 
الدين م 

5 0) 

(4) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي 
أابو العباس) ابن عم رسول الله مَيّهُ . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وقيل: 
بخمس سنين . وتوفي - على الراجح ‏ سنة 14ه . انظر : أسد الغابة 
8/؟5١ ‏ 6ؤ1كء والإصابة ١87 ١4١/4‏ . 


التمهيد ا و 


خوف ولا مطر قال أي الراوي ‏ لابن عباس: لم فعل ذلك ؟ قال: 
كي لا يحرج أمته ) ."ا 
كما يعسبّر عنه ‏ في مسواضع أخسرى ‏ بالوسع كما في قسوله 
-تعالى-: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها..... *""ا 
وكما في الرواية الأخرى للحديث السابق « .... قالوا : يا أبا 
عباس ما أراد بذلك ؟ قال: التوسع على أمته » . '" | 
وقد يعبّر عنه برفع المشقة كما في قوله تللّ:« لولا أن أشق على 
أمتي ‏ أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » . “ا 
ثانيا : المراد بالتيسير في الشريعة : 

قبل بيان ما يراد بالتيسير في الشريعة لابد من القول : إن 


)١(‏ أخرجهالإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي 5١7 5١5/0‏ ( صلاة 
المبنافرين جار ادبن الطلين فى السقن ):: 

(؟) البقرة (585) . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند "61/١‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحيح . انظر : مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر 41١/0‏ . 

(4) متفق عليه , واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح 610/7 
(الإيمان / الجمعة) وصحيح مسلم مع النووي ١8/1‏ . ( الطهارة / 
السواك) . 
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اليسر ( أو العيسير) أمر نسبى فقد يطلق على ما هو فى حدوة 
طاقة الإنسان وإن كان فيه حرج وعنت .وقد يطلق على ما هو في 
وسع الإنسان بحيث يتمكن من امتثال التكليف دون حرج أو عنت. 
والذي يظهر من النظر في الرخص الشرعية بل وفي كل التكاليف 
أن المراد بالتيسير في الشريعة ‏ غالباً ‏ هو كون الأمر بحيث يكن 
امتشاله دون حرج أو مشقة , فإن المكلف يطيق أكثر ما كلف به من 
الصلاة . والزكاة . والصيام , والحج وغيرها , والرخص لم تَعَلّق 
بعدم القدرة على امتشال الأصل ‏ غالباً - كرخصة قصر الصلاة في 
السفر . وإباحة الفطر . والمسح على الخفين وغير ذلك ؛ وهذا ما 
يدل عليه تفسير العلماء لليسر في القرآن الكريه ٠‏ '"! 

على أننا نجد من المفسرين من يفسسّر الوسع في قوله تعالى 
«الايكلف اللّه فسا إلا وسعهًا 4 '' بالطاقة والجهد فيقول : إن 
معنى الآية: أن الله- تعالى- لم يكلف بما يخرج ععن طاقة 
المكلف'' ومنهم من يفسّر ذلك بأن الله- تعالى- لم يكلف الإنسان 


, "١١/1 والجامع لأحكام القرآن‎ . 5١/١ انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ١87/١ وتفسير القاسمي 451/7 , وفتح القدير‎ 

(؟) البقرة (85؟). 

(") انظر : تفسير القرآن العظيم "0١/١‏ , والجامع لأحكام القرآن 219/1 . 


التمهيد عق 


بما يشق عليه وإن كان في طاقته . '"' 

ولاتعارض بين التفسيرين, فإن الله- تعالى- لم يكلف بما لايطاق » 
ولم يكلف بما يش ويعسر وما بظهر في بعض التكاليف من مشقة 
ظاهره فإن تلك المشقة تُغْمَرُ في مقابل ما يترتب عليها من أجر . 


المبحث الثالث : ذكر بعض المؤلفات في موضوع التيسير في 
الشريعة . وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
مضمونها ومضمون هنا الكتاب 

إن الداعي لهذه المقارنة هو التشابه؛ بين مدلول عنوان هذا الكتتاب 

وعناوين تلك الكتب ؛ وتقارب معانيها ما قد يُظَنْ معه تطابق 

محتواها . 

ثم إن الكتب التي رأيت أن أعرض مجمل موضوعاتها وأشير إلى 

الفرق بين مضمونها ومضمون هذا الكتاب هي : 

)١‏ كتاب ( رفع الحرج, ضوابطه وتطبيقاته ) للدكتور صالح بن 


١)‏ انظر : جامع البيان 5/7 ٠‏ وفستح القدير "١17/١‏ وانظر : كتاب 
المشقة تجلب التيسير ص لاة - ٠١‏ . 
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)01 
عبد الله بن حميد ‏ . 


؟) وكتاب ( رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ) للدكتور يعقوب 
ابن عبد الوهاب الباحسين '''. وهما في الأصل رسالتان قُدّمتا 
لنيل درجة الدكتوراه . 


)1١(‏ هو الدكتور صالح بن " الشيخ " عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد 
حاصل على الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية / فرع الفقه 
والأصول من جاصعة أم القرى بمكة المكرمة ؛ وهو إمام وخطيب المسجد 
الحرام, شغل عدة وظائف علميه بجامعة أم القرى ٠‏ ثم عيّن نائبا للرئيس 
العام لشئون المسجد الحرام ٠‏ والمسجد النبوي للشئون الإدارية . وهو الآن 
عضو في مجلس الشورى بال مملكة . وعين مؤخراً رئيس للرئاسة العامة 
لشئوون المسجد الحرام والمسجد النبوي . من مؤلفاته ["أدب الخلانف ] , 
و[من خطب المسجد الحرام ] . كتاب [ رفع احرج ] هو رسالته في 
الماجستير . ورسالته في الدكتوراه بعنوان [ القيود الواردة على الملكية ] . 
انظر نشر الرباحين في تاريخ البلد الأمين 555/١‏ - ١"1؟‏ . ودليل الرسائل 
الجامعية ص/١5؟‏ ( رقم غكااءع) "هم ( رقم 0غ ). 

(؟) هو الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين, عضو هيئة التدريس بكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض , ولد في الزبير 
عام 1"47١ه‏ ؛ تعليمه الجامعي والعالي في كلية الشريعة بالأزهر متخصص 
في أصول الفقه . حصل على الدكتوراه عام ١194‏ ه . عمل في البصرة 
مدرسا في المرحلة الثانوية عام ١17١‏ هء ودرّس في جامعة البصرة عام -- 


مين 3 


9) وكشابية( المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية ( 
للدكتور صالح بن سليمان اليوسف .''' وهو في أصله رسالة 
ماجستير . وسأعرض أولاً مجمل مباحث كتابي: رفع الحرج 

للدكتور / صالح بن حميد؛ وللدكتور يعقوب الباحسين مبيناً 
أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما ؛ ثم أحاول أن أخلص من خلال 
ذلك إلى بيان الفرق بين مضمونهما ومضمون هذا الكتاب » ثم 


(-) 188ه ؛ ثم عمل في جامعة الإمام استاذاً مساعداً . ثم مشاركاً ؛ شارك 
توجعض الزفزاك والحلقات الدراسية. من مؤلفاته [ أصول الفقه الحد 
والموضوع والغاية ] ٠‏ و [ التخريج عند الفقهاء والأصوليين ] . انظر 
موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية ١١١4/1‏ - 
3١6‏ . 

)١(‏ هو الدكتور صالح بن سليمان بن محمد اليوسف عضو هيئة التدريس في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض , ولد في البكيرية عام 
٠ه‏ , حصل على الماجستير والدكتوراه من قسم أصول الفقه بجامعة 
الإمام . عمل رئيساً لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام عام 
6ه . رسالته للماجستير بعنوان [ المشقة تجلب التيسير ١]‏ ورسالته 
للدكتوراه بعنوان [ نهاية الوصول إلى علم الأصول لصفي الدين الهندي 
الجزء الأول تحقيق ودراسة ] . انظر موسوعة أسبار للعلماء وا لمتخصصين في 
الشريعة الإسلامية 489/١‏ - 4.0" , وراجع دليل الرسائل الجامعية ص 
6 (رقم ؟.. ”)ءص 4غ (رقم 318804 ). 


أورد مجمل موضوعات كتاب: المشقة تجلب التيسير , وأقارن بين 
مضمونه ومضمون هذا الكتاب . 
أولاً : كتاب رفع الحرج للدكتور ابن حميد ٠‏ والدكتور الباحسين : 
لقد اختلفت طريقة الباحثين في عرض مادة كتابيهما . 
واختلفت وجهة نظريهما في إدراج بعض المباحث والفروع تحت 
اترافيا» 
لذا فإنني سأعرض مجمل مباحثهما بصرف النظر عن 
اندراجها تحت أي باب من أبواب الكتاب . 
يشترك الكتابان: 
)١‏ في بحث معنى الحرج ورفعه في الشريعة . والتتوسع في 
ذلك'"ا 
؟) كما يشتركان في عرض الأدلة الدالة على رفع الحرج نصوصاً 
كانت أو إجماعاً » أو معتدلة ."ا 
'') وفي بحث علاقة قاعدة ومبدأً رفع الحرج مع الأدلة 
وتعارضهما. '"' 


. ٠١ 4١ انظر : رفع الحرج للباحسين ص 8 - 44 ٠ولابن حميد ص‎ )١( 
. 91 09 ولابن حميد ص‎ . ٠١١ 5١ (؟)انظر : رفع الحرج للباحسين ص‎ 
.73757  ”77ا/ ولابن حميد ص‎ , ١76 ١١؟١ص (9")انظر: رفع الحرج للباحسين‎ 


التمهيد 3 


5) وفي مناقشة العلاقة بين رفع الحرج ومبدأ الاحتياط . '"' 

6) وفي بيان مدى العلاقة بين الأجر والمشقة !"ا 

5) وفي بيان أسباب التخفيف وعوارض الأهلية ."ا 

وانفرد الدكتور ابن حميد بإفراد باب في مظاهر التيسسير في 
الأحكام بيّن فيه أوجهاً من التيسير في العبادات , والمعاملات , 
والعقوبات . وضمّنه ذكر أقسام الرخصة وأنواع التخفيف . وذكر 
ضمن هذا الباب قاعدتين فقهيتين هما << الأصل في المنافع 
الإباحة»>, و << الأصل في المضار التحريم 0 

وانفرد الدكتور الباحسين بذكر باب في الأدلة . والقواعد الأصولية 
المنبنية على رفع الحرج فعد في ذلك المصالح المرسلة . والاستحسان, 
والعرف والعادة . وجعل فيه فصلا للترجيح برفع احرج .'*' 


.7140 انظر : رفع الحرج للباحسين ص/7١  ١17؛ ولابن حميد ص71‎ )١( 

(1) انظر : رفع الحرج للباحسين ص4١ ,١1758‏ ولابن حميد ص 41" 
4" . 

(9) انظر : رفع الحرج للباحسين ص "١614١‏ , ولابن حميد ص ١517‏ 
و/ا” . 

)ع انظر : رفع الحرج لابن حميد ص 940 ١58‏ . 

(0) انظر : رفع الحرج للباحسين ص "١7‏ _ .07 . 
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كما انفرد بذكر باب في القواعد الفقهية المنبنية على رفع ا حرج 
ذكر فيه خمساً من القواعد المشهورة هي : 

. >» الأصل في المنافع الإباحة‎ << )١ 

3( << الأصل في المضار التحريم . 

*') <<المشقة تجلب التيسير >> . 

4) << الضرورات تبيح المحظورات ©> . 

6) << الإسلام يجب ما قبله »> , وأضاف إلى ذلك ثلاثة مباحث 
أحدها في الرخصة , والثاني في التوبة ؛ والثالث في الكفارات.""' 
وغني عن القول ‏ بعد هذا أن ما اشترك فيه الكتابان عنواناً قد 
يختلفان فيه في بعض المضمون . وما انفرد به كل منهما عنواناً قد 
يتضمن نقاط اشتراك . 

وما تقسدم يمكن القول : إن الكتابين بحثا موضوع رفع الحرج من 
الوجهة الأصولية . أو على سبيل الإجمال ولم يكن من مقصودهما 


. 559 0١ص انظر : رفع الحرج للباحسين‎ )١( 
وقد عد المؤلف هذه المباحث الثلاثة الأخيرة ضمن القواعد المبنية على رفع‎ 
. الحرج . والأقرب اعتبارها نظريات فقهية على ما هو المصطلح في ذلك‎ 
. 0 0" راجع: القواعد الفقهية للندوي ص‎ 


0١ التمهية‎ 


حصر القواعد الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع والكلام عليها تفصيلاً. 
وبهذا يتسبين الفرق بين موضوع ذينك الكتابين . وموضوع هذا 
الكتاب ؛ لأن المقصود هنا بحث التيسير أو رفع الحرج بالكلام 
على كل قاعدة أفادت هذا المعنى تفصيلاً . 

ثانياً : كتاب المشقة تجلب التيسير : 


وهذا الكتاب عنوانه ظاهر في أن موضوعه هو هذه القاعدة الكبرى 
حيث فصل المؤلف القول في هذه القاعدة من خلال بابي الكتساب 
فبحث معنى القاعدة''' وأدلتها"" 
وأقسام المشقة '' وأسباب التخفيت "+ وتقسيماته ": وأتواي", 
ثم عرض لبعض أحكام المشقة من حيث قصد المكلف لها والأجر 
عليها '"' , ثم أفرد فصلا لذكر القواعد الدالة على التيسير فذكر 


. 5٠١ "9 انظر : المشقة تجلب التيسير ص‎ )١( 
. ٠١٠-5١ (؟) انظر: المرجع السابق ص‎ 
. ١١١ ٠١6 انظر : المرجع السابق ص‎ )9( 
. 3١”2-1١1؟١ انظر : المرجع السابق ص‎ )4( 
. 310  "." انظر : المرجع السابق ص‎ )6( 
. "88 ٠” انظر : المرجع السابق ص‎ )١( 
. 559 "8 انظر : المرجع السابق ص‎ )1( 


من ذلك << إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق >> و<<الضرورات 
تبيح المحظورات >> , و << الضرورة تقدر بقدرها>», و << الحاجة 
تنزل منزلة الضرورة >> , كما ذكر القاعدتين الدالتين على التخفيف 
من حيث الأصل قاعدة << الأصل في المنافع الإباحة »> , وقاعدة 
<< الأصل في المضارٌ التسحريم »> , وبيّن أثر هذه القواعد في 
الفروع ''" . 

ومن خلال هذا العرض لمحتوى كتاب ( المشقة تجلب التيسير ) 
يتبيّن الفرق ببن مضمونه ومضمون هذا الكتاب . 

يضاف إلى هذاء أن هذه الكتب الثلاثة ركزت على التيسير بمعنى 
رفع المشقة وهذا إنما يكون ‏ في الغالب ‏ فيما هو مطلوب للشرع 
جزما . ثم يرد التخفيف فيه للعذر الطارئ, وأما التيسير المراد هنا 
فهو أعم من هذا المعنى , فإن من القواعد المذكورة ‏ هنا ما يكون 
التيسير فيها من باب التمكين من زيادة الأجر وتحصيل الشواب 
ونحو ذلكء والله أعلم . 


. 08٠0  ا/١ انظر : المشقة تجلب التيسير ص‎ )١( 


القسم الأول 
القواءب 


القاعدة الأولى (الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد) 00 


( القاعدة الأولى ) 


الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد 
وزوة العتلها فد القناعد بوذا اللنظ »او انحو من 
القواعد الفقهية . وضمن القواعد الأصولية؛ فهي إذن قاعدة فقهية 


ع 


امول 00 


فممن عدها في القواعد الفقهية من الحنفية الكرخي'" والحصيري'" 


)١(‏ انظر مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم : 3٠21/١‏ , والقواعد 
الفقهية ص؟ 1١0‏ . 

(؟) انظر : أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي ص١١‏ . 

٠‏ والكري هو : أبو الحسن عبيد الله ين الحسين بن دلآل الكرخي + ولد سنة 
ه .ء وتوفي سنة ٠4"اه‏ . من مؤلفاته : [ شرح الجامع الكبير ] , 
و[شرح الجامع الصغير ] وكلاهما لمحمد بن الحسن الشيباني . انظر : 
الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ؟/ "ةع - ع4 ء والفوائد البهية ص 
.٠09- ١4‏ 

(5) انظر : القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص 4!/9 , 
والقاعدة رقم )١(‏ من القواعد الملحقة بآخر الكتاب . 


والحصيري هو ا أبو المحامد محمود بن أخدد البخاري ) جمال الدين ) , حت 
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لفق 


وابسن نجيم ' وغيرهم . | 
ومن المالكية الونشسريسي '"'. ولفظه << الظن هل يُنْقَض بالظن 


(-) ولد سنة 41 ه, وتوفي سنة 1131ه . من مؤلفاته : [ التحرير شرح 
الجامع الكبير ]. و [ شرح السير الكبير ] وهما لمحمد بن الحسن الشيباني. 
انظر: تاج التراجم ص59 . والفوائد البهية ص١7‏ . 

. ٠١0 انظر : الأشباه والنظائر له ص‎ )١( 

هو : زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الشهير بابن نُجِيم الحنفي , 
ولد بالقاهرة سنة 377ه . وتوفي سنة ٠١‏ 91ه , وقيل : سنة 5519ه . 

من مؤلفاته : [ البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ] في الفقه . و [ شرح 
المنار ] في أصول الفقه . انظر : الكواكب السائرة ١94/7‏ , والتعليقات 
السنية على الفوائد البهية ( بهامش الفوائد ) ص4١ ١0‏ . 

(؟) انظر : المجلة مع شرحها لسليم رستم 751/١‏ . وشرح القواعد الفقهية 
لأحمد الزرقاء ص ١٠١7”‏ . 

(6) هو : أحمد بن يحيى بن عبد الواحد الونشريسي . أو ( الوانشريسي ) , 
ولد في حدود سنة 874ه في قرية ( ونشريس ) من بلاد المغرب ؛ وتوفي 
بفاس سنة 4١3ه‏ . 
من مؤلفاته : [ عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق ] . 
و1 المعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب ] . انظر : 
توشسيح الديباج ص50؛ وشجرة الور الزكية ص74١ ‏ 310 », وانظر: 
مقدمة المحقّق لكتابه ( إيضاح المسالك ) ص 2437 "/ . 


القاعدة الأولى (الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد) /اه 


أم لا؟»» ''' والتواتي''' ٠‏ وأشار إليها القرافي . "' 


. ١45 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص‎ )١( 
. (؟) انظر : الإسعاف بالطلب ص6"‎ 
والتواتي : هو أبو القاسم محمد بن أحمد التواتي من علماء المالكية‎ 
المعاصرين ولد. في واحة الكفرة بصحراء ليبيا . ونشأ بها . ثم رحل إلى‎ 
السودان الشرقي لإتمام دراسته وأخذ عن عدد من أهل العلم ؛ له كتاب‎ 
[مرجع المشكلات ] , و [ رفع الالتباس ] انظر كتابه الإسعاف بالطلب‎ 
. مختصر شرح ال منهج المنتتخب ص ما قبل المقدمة‎ 
. ٠١/1: انظر : الفروق‎ )"( 
والقرافي هو : أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري .. توفي سنة‎ 
4ه . من مؤلفاته : [ تنقيح الفصول وشرحه ] في أصول الفقه,‎ 
. ] و[الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام وتصرق القاضي والإهام‎ 
. "١/١ وحسن المحاضرة‎ , 19 555/1١ انظر: الديباج المذهب‎ 
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ومن الشافعية العلائي ''' , والزركشي''' ؛ والسيوطي ."ا 


. أ/١95 انظر : المجموع المذهب في قواعد المذهب (خ)‎ )١( 
. والعلائي هو أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الشافعي‎ 
ه . من مؤلفاته [ تلقيح‎ 78١ ولد سنة 194ه, وتوفي سنة 50/اه , أو‎ 
الفهوم في تنقيح صيغ العموم ] , و [ وتحفة الرائض بعلوم آيات الفرائتض].‎ 
١9/7 والدرر الكامنة‎ . "8 ”0/١٠١ انظر : طبقات الشافعية الكبرى‎ 


؟'8ا. 
(؟) انظر : المنشور ,91"/١‏ ومختصر قواعد الزركشي للشعراني ( رسالة 


ماجستير ١0١/١)‏ 
والزركشي هو : أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ( بدر 
الدين ) . ولد بالقاهرة سنة 40/اه . وتوفي سنة 44/اه . له عدة مؤلفات 
منها :[ البحر المحيط ] في أصول الفقه. و [ خبايا الزوايا ] في الفقه . 

انظر : الدرر الكامنة ١17/4‏ 14 » وشذرات الذهب 780/5 . 
(") انظر : الأشباه والنظائر له ص ٠١١‏ . 

والسيوطي هو : عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري الأسيوطي الشافعي , 

ولد سنة 849هء وتوفي سئة ١91ه‏ . له مصنفات كثيرة في فنون شتى 

منها [ الدر المنشور في التفسير بالمأثور ] , و [ الحاوي في الفتاوي ] في 
الفقه وعلوم أخرى . انظر : حسن المحاضرة 7170/١‏ 44" ؛ والكواكب 


السائرة ١/١؟"؟‏ .١"؟.‏ 
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أما الحنابلة فلم أقف على من يذكرها منهم ضمن القواعد الفقهية . 
إلا أن فقهاءهم عللوا بها في بعض المواطن من ككتب الفروع '"' 
وأوردها الأصوليون منهم ''' كما ذكرها عدد من الأصوليين من 
00 

معاني المفردات : 

الاجتهادلغة : افتعال من الجهد . أو الجهد وهو الطاقة والجهد : 
المشقة . والجهد : بلوغ الغاية وهو أي الاجتهاد ‏ في اللغة عبارة 
عن استفراغ الوسع في أمر من الأمور .!“' 

وفي الاصطلاح : له عدة تعريفات منها : أنه استفراغ الفقيه 
وسعه لدرك حكم شرعي. !"أ ا 


. ٠١1/7 انظر : المغني‎ )١( 

(؟) انظر : التمهيد 68/4" . وشرح الكوكب المنير 507/4 ٠‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص 7817 . 

() انظر : المستصفى 87/7" . والإحكام للآمدي ,١75/7‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص١2. ٠‏ وتيسير التحرير 14/7؟ , وفواتح الرحموت ؟/90". 

(4) انظر : الصحاح 25١/7‏ . والقاموس المحيط 586/١‏ ( جهد). 

(0) شرح الكوكب المنيسر 14 . وانظر مراجع المحقق لمعرفة مزيد من 
تعريفات الاجتهاد . 


ينض : النقض ضد الإبرام '''والمراد ‏ هنا إبطال الحكم الشابت 
بالاجتهاد الأول ويشمل ذلك ما كان من باب بذل الوسع في 
استنباط أحكام المسائل التي لم يرد فيها نص . وما كان من باب 
تحقيق المناط كالتحري في القبلة الذي يراد به العلم بالموضوع على 
ماهو عليه . وما كان من باب حكم القاضي المبني على 
الات 0 

المعنى الإجمالي : 

يريد الفقهاء بهذه القاعدة أن من غلب على ظنه ‏ بالاجتهاد ‏ حكم 
فعمل به أو أفتى به ثم اجتهد ثانية ‏ لوقوع ما يستدعي الاجتهاد 
الثاني . أو اجتهد غيره فأدئ الاجتهاد الثاني إلى خلاف ما 
أدى إليه الاجتهاد الأول فإن ما ثبت بالاجتهاد الأول لاينتتقض 
بسبب الاجتهاد الثاني ؛ ولايلزم من عمل بموجب الاجتهاد الأول أن 
يعيد ‏ إذا كان ما تتصور فيه الإعادة ‏ . ويتأكد هذا المعنى فيما 


. ) القاموس المحيط "//!ا4" ( نقض‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ١76 ١4١/84‏ -/ا7١‏ . والبحر المحيط ١١/0‏ , 
والموافقات ١١0/4‏ . وإيضاح المسالك ص ١55‏ . والمغني ؟/؟١٠ ٠‏ 
والوجيز في إيضاح قواعد الفقهالكلية ص *"” , والقواعد الفقهية 
للندوي ص 2١9‏ . 
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إذا حكم بمقتضى الاجتهاد الأول حاكم .لكن لو كان الاجتهاد الثاني 
في واقعة ثانية مثل الأولى واختلف الاجتهاد فإنه يلزمه في الواقعة 
الثانية ما أداه إليه اجتهاده الثاني ولايستمر على حكم الاجتهاد 
الأول ولايعدٌ هذا نقضاً للاجتهاد الأول . "ا 

الأدلة: 

يستدل العلماء على صحة هذه القاعدة بعدة أدلة من أهمها : 

)١‏ إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ذلك أن جميع القضايا التي 
اجتهد فيها أبو بكر رضي الله عنه ‏ ؛ ثم اجتهد فيها عمر ‏ 
رض الله عنه ‏ فأداه اجتهاده إلى غير ما أداه اجتهاد أبي بكر لم 
ينقضها عمر بعد توليه الخلاقة . وهكذا سائر الخلفاء الراشدين من 
بعدهما . 

وئما يدل على اجماعهم ‏ أيضاً ما ورد من الآثار عنهم في هذا 
المعنى ومن ذلك ما روي (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قتطى فنن محرا توفيت وتركت زوجها , وأمها . وإخوتها 
لأمها . وإخوتها لأبيها وأمها فأشرك عمر بين الإخوة لأم » والإخوة 


, ١5١/١ ) ومختصر قواعد الزركشي ( رسالة‎ . 47/١ انظر : المنثور‎ )١( 
والمدخل الفقهي العام 7/١١١٠؛ والوجيز‎ .٠١ وشرح القواعد الفقهية ص"‎ 
. 208 20" صلا" _ "ا" , والقواعد الفقهية للندوي ص‎ 
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للأب والأم في الثلث, فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا 
وكذاء افقال سس + تلك على نضا قتضينا يومند وهذه علق ما 
5 سينا) ١‏ 


وكان هذا بمرأى ومسمع من الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فلم 
ينكروا عليه . 


؟ ) ما رواه عامر بن ربيعة "رض اللتضمات حال ( كنا مع 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه 744/٠١‏ , والبيهقي في السنن 
الكبرى (١ ١00/5‏ الفرائض / المشركة ) . 
وتسمى هذه المسألة المشركة وتسمى بغير ذلك ؛. وصورتها هي الواردة في 
هذا الأثر . وكذلك لو كان بدل الأم جدة فإن للزوج النصف . وللأم أو الجدة 
السدس ., ثم من العلماء من قال : الثلث للأخوة لأم فرضهم . ويسقط 
الأشقاء . لأنهم عصبة . ومنهم من شركهم في الثلث بالسوية . 
وأورد البيهقي في الباب المذكور عدداً من الآثار في هذا المعنى . انظر : 
المغني 55/9 . 50/١4‏ 5" , والعذب الفائض شرح عمدة الفارض 
٠١١ 0١‏ . وفرائد الفوائد في اختلاف القولين عن مجتهد واحد 
ص" , والقواعد الفقهية للندوي ص 205 207 . 

(؟) هو عامر بن ربيعة بن كعب العنْزي- رضي الله عنه- أسلم قدياً . وشهد 
بدراً وسائر المشاهد مع رسول الله © . هاجر الى الحبشة . ثم عاد إلى 
مكة, ثم هاجر منها إلى المدينة » توفي زمن فتنة عثمان- رضي الله عنه- , 
وقيل : بعد قتل عثمان بأيام . انظر : أسد الغابة 4١ 8٠0/7‏ , والأصابة 
لارؤلاة . 
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رسول الله طَللّه في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة , 
فصلينا وأعلمنا ''' فلما طلعث الشمس إذا نحن قد صلينسنا 
لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي ظلّ, فأنزل الله تعالى 8 فَأَيْنمَا 
تولوا فَثَم وَجه الله 4 '" ) "ا 

روش الاسحعدلال من انال ينقض اجتهادهم الأول ولم يأمرهم 
بالإعادة مع تيقنهم الخطأ فيما سبق من اجتهاد . فعدم النقض 
بالاجتهاد المؤدي إلى الظن أولى . "*' 

؟) أن كلا الأمرين ‏ في القاعدة ‏ اجتهاد فليس أحدهما بأولى 

من الآخر فلا يَنقض المتأخر منهما المتقدم . 

4) أن نقض الاجتهاد بمثله يؤدي إلى التسلسل واضطراب الأحكام. 
0) أن الله - تعالى - جعل للمجتهد أن ينشئ الحكم في مواضع 


)١(‏ أَعلمًا : أي جعلنا علامة على الجهة التي صلينا إليها . انظر : تفسير 
القرآن العظيم ١54 ١517/١‏ . 

(؟) البقرة .)١١0(‏ 

() أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ , وحسنه الألباني . سنن ابن ماجة 175/١‏ 

(إقامةالصلاة / من يصلي لغير القبلة وهو لايعلم)؛ وانظر : صحيح ابن 
ماجة للألباني .١178/1١‏ 

(4) انظر : تحفة الأحوذي "51١/1١‏ , وسبل السلام ١1١17 ١75/١‏ . 


الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده فإذا أداه اجتهاده إلى 
حكم كان هو الواجب عليه , وعمله به عمل بما وجب عليه فلا 
العمل بالقاعدة : 
هذه القاعدة مفروضة في حالتين : 
الأولى : أن يتعلق بالاجتهاد حكم حاكم . 
الثانية : أن لايتعلق به حكم حاكم كما لو اعتينا المكلف لتتسية : أ 
كان الاجتهاد ما لايتصور فيه ذلك كالتحري في القبلة ونحوه . 
فأما الحالة الأولى : فقد نقل عدد من علماء الأصول . وغيرهم 
الاتفاق على عدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر سواء كان 
المجتهد هو الحاكم أم غيره . "ا 


للق 


)١(‏ انظر مجموع هذه الأدلة في الفروق ١. ٠١/7‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص١ ,.٠١‏ ولابن نجيم ص ,٠١6‏ ومختصر قواعد الزركشي ( رسالة 
ماجستير 10١/١)‏ . وشرح القواعد الفقهية ص .٠١"‏ والوجيز 
ص1"3", والقواعد الفقهية للندوي ص" 4١‏ 207 ؛ وشرح الكوكب المنير 
”له . 

(9) انظر : منتهى السول والأمل /5١؟‏ . والإحكام للآمدي ١75/15‏ ؛ وتيسير 
التحرير 14/4 ؛ والوجيز ص "1١‏ , والقواعد الفقهية للندوي ص 205 . 
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الذي تعلق به حكم الحاكم إلى الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة , 
وأشاروا إلى وجود من يخالف في ذلك "١‏ 

وأكدر.ما ثقل هذا عن يعض ال مالكية '": لنا فقلاساق الوتشريسئ 
وغيره القاعدة بصيغة الاستفهام للدلالة على الخلاف فيها'" ٠‏ 
وصرح التواتي بأن للمالكية فيها قولين .'"' 

أما الحالة الثانية : فإن الأكثرين على عدم نقض الاجتهاد فيها 
بالاجتهاد كذلك !"ا 


)١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير 507/4 , وإعلام الموقعين ١١١/١‏ », والفروق 
٠ ”/"‏ وإيضاح المسالك ص ١0١‏ . ومن كتب الفقه : حاشية رد 
المحتار 58/1 ., والقوانين الفقهية ص 507 . والتنبيه صلاه؟ , 
والمغني 51/١5‏ . 

(95) انظ #.شبرح تنقيع الفتصول /61 وتشس الينوة 702/5 60 , 
والفروق ٠١5/7‏ » وإيضاح المسالك ص ١١٠١‏ ., والإسعاف بالطلب ص 9" 
ون" 

(6) انظر : إيضاح المسالك ص ١15‏ , والإسعاف بالطلب ص ؟" . 

(4) انظر : المرجع الأخير ص 71 . 

(0) انظر : المراجع المتقدمة في الحالة الأولى . 
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وقال بعض الحنفية , والحنابلة : ينقض على تفصيل في ذلك ١‏ '") 

د )2 

ول 

من أمثلة هذا النوع مسألة التحري في القبلة . '"' 

ولايخلو الأمر من مزيد تفصيل حيث فرق بعضهم بين ما يترتب 
على تغير الاجتهاد ديانةً “.وما يترتب عليه قضاء ''' » وليس من 


)١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير 009/4 ٠ 0٠١‏ والقواعد الفقهية للندوي 
ص١١غ- .4١١‏ 

(؟) انظر : شرح تنقيح الفصول ص 42١‏ ., ونشر البنود 552/1 , والفروق 
؟/. . وإيضاح المسالك ص ١49‏ ., والإسعاف بالطلب ص ؟" . 

(5) انظر : حاشية رد المحتار 451/١‏ . شرح الخرشي ٠ 5017/١‏ والتنبيه 
ص5 . والمغني ؟/١١١.‏ 

(5) الدياتة لقة من الدين وهر الملة والشريعة + ويطلق فق المجاراة )والمراقديه 
هنا حكم الشيء فيما بين العبد وربّه أي قبل رفعه إلى القضاء . ويطلق 
عليه البعض الحكم في الباطن . انظر : القاموس المحيط 57١0/4‏ , 
والمفردات ص ١ ١170‏ دين ) , وأدب القاضي لابن القاص 160/15" , 
وفيض الباري على صحيح البخاري .١417/١‏ 

(0) القضاء لغة : الحكم وهو مصدر قضى . والمراد ‏ هنا حكم الشيء بعد 
رفعه للقضاء . ويطلق عليه الحكم في الظاهر . انظر : الصحاح 5471/5 


(قضى ) . والمرجعين الأخيرين . 
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غرضنا بحث تفصيل ذلك ١١١‏ 

وما تقدم من تفصيل يتبين أن هذه القاعدة معمول بها من حيث 

الجملة ‏ في المذاهب الأربعة وعند أكثر الفقهاء وقد نص الفقهاء 

على بعض الصور التي خرجت عن هذه القاعدة وهي في غالبها غير 

داخلة أصلاً لكون الناقض للاجتهاد نصاً أو إجماعا " 

من فروع القاعدة : 

يتفرع على هذه القاعدة مسائل منها : 

١‏ - ما لو كان عنده إناءان بهما ماء أحدهما نجس فاجتهد فظن 
طهارة أحدهما فاستعمله, ثم تجدد اجتهاده لصلاة أخرى فتغير 


- 108 أشار إلى شى من هذا التفصيل الندوي في القواعد الفقهية ص‎ )١( 
. 7 

(؟) انظر : المنشور 95-596/١‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي ص ؟١٠‏ , 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5١٠؛,‏ ومختصر قواعد الزركشي (رسالة 
ماجستير ) 16١/١‏ . والإسعاف بالطلب ص  "”‏ 4" , والقواعد الفقهية 
للندوي ص 4١6 2١١‏ , والإحكام للآمدي 175/4 , وأدب المفستي 
والمستفتي لابن الصلاح ص ٠١9‏ ؛ وتبيين الحقائق 88/4 . والقوانين 
الفقهية ص 07!. والتنبيه ص 707 . والمغني 56/١5‏ . 
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ظنه؛ فإنه لا ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني . '"' 

؟ - ومنها ما لو اجتهد في تحري القبلة فصلى,؛ ثم اجتهد للصلاة 
التالية وتغير اجتهاده فإنه يصلي التالية على حسب اجتهاده 
الغاتى رولا إعادة عليه لما مضى . "ا 

*" - ومنها ما لو اجتهد الحاكم أو القاضي في حادثة فحكم فيها , 
ثم حدث مثلها فأعاد الاجتهاد وتغيّر اجتهاده فإنه يعمل في 
الحادثة الثانية باجتهاده الثاني ولأ يتفض حكبه الأول 0 


)١(‏ هذا على القول بجواز التحري في هذه الحال وهو رأي الشافعية ٠‏ ووافقهم 
بعض فقهاءالمذاهب . انظر تفصيل ذلك فيء البناية في شرح الهداية 
نه . 4ه ٠‏ والكافي لابن عبد البر ١٠0١6- ١‏ , والمهذب 
«١‏ ولمنثور 568/١‏ . والمغني ١/؟481‏ 6/5" . 

(؟) انظر: الاختيار 4/١‏ . والمعونة على مذهب عالمالمدينة 50/١‏ , 
والمجموع 188/1 . والمغني ٠١7/1١‏ . والفقه الإسلامي وأدلته 5.00/١‏ - 
ا 

(") انظر الهداية ١١9/1‏ ., والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١5‏ ؛ وسراج 
السالك ؟/.٠٠؟‏ - 5080١‏ , والأم 5/5١5.والمنشور 95/١‏ , والمغني 
لاتق القسناء ونظامة هن او 


القاعدة الأولى (الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد) 16 


وجه التيسير : 

أشار العلماء عند تعليلهم لصحة هذه القاعدة إلى ما فيها 
من تيسيرء فهي تحسم باب الخلاف وتسسد ذريعة الاختلان بعد 
استقراء الحكم الاجتهادي وذلك أن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي 
إلى عدم استقرار الأحكام . واستمرار النزاعات بين الناس , 
ولايخفى ما في هذا من حرج . هذا فيما إذا تعلق بالاجتهاد حكم 
الحاكم . وأما إذا لم يكن كذلك فإن التيسير فيه من حيث أن 
المكلف لاتلزمه إعادة ما أداه بالاجتهاد الأول ؛ لأنه هو الواجب 
عليه وقد أداه فأجزأه  ١‏ 


: - أشار إلى هدا المعنى كثير ممن أورد القاعدة . انظر - على سبيل المثال‎ )١( 
«لمغني‎ . ٠١١ والأشبهه والنظائر للسيوطي ص‎ . ٠١4/7 الفروق‎ 
. 007/4 .ء وشرح الكوكب المنير‎ 1١" ١/5 


القاعدة الثانية (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان) "١‏ 


( القاعدة الثانية ) 

اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان 

أورد هذه القاعدة الخادمي '' . كما أورد صيغة أخرى 
قريبة المعنى منها وهي قوله : <١‏ تبدل سبب الملك القائم قائم مقام 
ندل الناف 0 
وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية لذن 
وفك أو المقري '*' قاعدة لفظها<< إذا اختلف حكم الشيء بالنظر 
إلى أصله وحاله, فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما »>> " 


"١٠١ انظر : خاتمة مجامع الحقائق ص‎ )١( 

(؟) خاتمة مجامع الحقائق ص0١"‏ . 

(؟1) مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم 75١/١‏ ؛ وانظر: شرح القواعد 
الفقهية ص4ة9". والمدخل الفقهي ٠١71/17‏ . ظ 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقّري . وقيل محمد بن 
أحمد . ولد بين سنتي 707 - 18لاه , وقيل في وفاته عدة أقوال ؛ قال 
محقق كتابه [ القواعد ] : إن أقربها إلى الصواب أنه توفي في أواخر عام 
4ه . من كتبه [ عمل من طب لمن حب ] في الفقه وأدلته., 
و[المحاضرات ] في فوائد متنوعه . انظر نيل الابتهاج ص4١‏ 1965 ؛ 
وشجرة النور الزكية ص17" , ومقدمة محقق كتابه القراعد 0/١‏ 59. 

(0) القراعد للمقري 505/١‏ . 
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وهي بمعنى القاعدتين المذكورتين وأورد ابن رجب قساعدة تعلق 
بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك ٠‏ وبيّن أن هذا على نوعين : 
أحدهما : ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فإذا زال ذلك الملك سقط 
الحكم ولو رجع الملك مرة أخرى . 
والثاني : ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقاً لازماً 
لايختص تعلقه يبملك دون ملك , وذكر للنوعين صوراً “لولم أقف 
على هذه القاعدة في غير ما تقدم من كتب القواعد . لكن كتب 
الفقه لم تخل من ذكرها على سبيل التعليل كما سيأتي تفصيله إن 
شاء !الله 
معاني المفردات : 

الأسباب : جمع سبب وهو في اللغة: ما يتوصل به لغيره'' 
وفي اصطلاح أهل الشرع: ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من 
عدمه العدم لذاته » وعرق بغير ذلك ."ا 
الأعيان : جمع عين والعين لفظ مشترك بين عدة معان, والمراد هنا 


. ؟0‎ - 0١ انظر: قواعد ابن رجب ص‎ )١( 

(؟) الصحاح ١40/١‏ ( سبب) 

(19') شرح الكوكب المنير 440/١‏ , وانظر للتعريفات الأخرى مراجع المحقق في 
الموضع المذكور . وانظر: السبب عند الأصوليين .١148 - ١589/١‏ ا 


القاعدة الثانية (اختلاف الأسباب يمنزلة اختلاف الأعيان) نف 


الشيء.نفسه وذاته ."ا 
المعنى الإجمالي : 

إذا تغير السبب المقتضي لحكم ما في ذات معينه كان ذلك 
بمثابة اختلاف العين ووجود عين اخرى أو شيء اخر قد يختلف 
حكمه عن حكمه المبني على السبب الأول وإن كانت الذات المعينه لم 
تتغير حقيقة كما لو اختلف سبب الملك فإنه يجعل المملوك بالسبب 
الأول كعين أخرى لها حكمها الخاص . "ا 
وقد وردت الصيغة الأولى للقاعدة بصورة التعميم في اختلاف كل 
سبب وجاءت الثانية بالنص على تغير سبب الملك . 
ولعل السبب في هذا أن الصيغة الثانية روعي فيها أصل هذه 
القاعدة والحديث الدال عليها وهو في تغيّر سبب الملك كما سيأتي 
نصه قريباً . والصيغة الأولى روعي فيها كون ماورد في الحديث 
اختلاف سبب وإن كان وارداً في سبب خاص . 
الأدائة: 
)١‏ ذكر العلماء أن أصل هذه القاعدة هو ما روي ( أنه عَِنّهُ أتي 


. ) عين‎ ( 756١/4 انظر الصحاح 25> », والقامرس المحيط‎ 5١) 
. 59 .٠ص انظر : شرح القواعد الفقهية ص99" , والوجيز‎ ),) 
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بلحم تصدق به على بريرة ''' فقال : « هو عليها صدقة وهو لنا 
هدية»)''' فقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : باب إذا 
تحولت الصدقة 00000 

وقال الحافظ ابن حجر'“' ‏ في شرح هذا الحديث ‏ : "... بل أخبرهم 
يله أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرق المتصدق 
عليه فيها "'"' 


رهم 


)١(‏ هي مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - . وكانت 
مولاة لبعض بني هلال ؛ أو لغيرهم فباعوها من عائشة - رضي الله عنها- 
فأعتقتها . انظر: أسد الغابة 4.9/68 . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم عع لتاقن لف 1 ( الزكاة / إذا 
تحولت الصدقة ). وصحيح مسلم مع شرح النووي ١ ١87/1‏ الزكاة . إبا 
الهدية للنبي عله ولآله ) 

(9) صحيح البخاري / الباب المذكور آنفاً . 

(4) هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي الشهير 
بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه ؛ ولد سنة #الالاه , وتوفي سنة 8037ه . 
من مؤلفاته الكثيرة [ الإصابة في تمييز الصحابة ] و[ بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام ] انظر : حسن المحساضرة 557/١‏ 355 , والضوء اللامع 
5 


القاعدة الثانية (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان) و 


؟) ومن الأدلة أيضاً ما روي (١‏ أن امرأة أتت رسول الله لله 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماة تت فقال عله : 

روكت أحزاف وردها !غلك المرافي ...)1 الريك 

فق أجار رسول الله كه لهذه المرأة ان تأخذ ما تصدقت به مع أن 
الرجوع في الصدقة منهي عنه . وذلك عن طريق الإرث '" 

'') ومنها ‏ أيضاً ‏ حديث : « لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة : 

لغاز في سبيل الله » أو لعامل عليها ؛ أو لغارم ؛ أو لرجل اشتراها 
بماله, لمر سر وى وم 
المسكين للغني » . 

ووججه الدلالة من هذا الحديث كوجه الدلالة من الحديثين السابقين 


فالأصل أن الصدقة لاتحل لغني واستثنى رسول الله عله بعض 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي 190/4 ( الصيام / قضاء 
الصوم عن الميت ) . 

(9) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 77/4 , ونيل الأوطار 565/84 . 

() أخرجه ابو داود , وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه- ؛ وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود "١/0‏ (الزكاة/ 
من يجوز له أخذ الصدقه وهو غني ) , وستن ابن ماجه 040/١‏ (الزكاة/ 
من تحل له الصدقة . وانظر: صحيح ابن ماجه للألباني "08/1١‏ . 
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الصور من ذلك ومنها: أن يكون سبب أخذه لها طريقاً آخر غير 
الصدقة كشرائها أو إهداء المتصدّق عليه منها فنتكون بذلك قد 
خرجت عن كونها صدقة :"ا 

ومع هذا فإنه لابد من عسرض بعض الأدلة التي يدل ظاهرها على 
عكس ما تقتضيه هذه القاعدة والأدلة الدالة عليها . ومن ذلك : 
ما رواه عبد الله بن عمر''' - رضي الله عنهما - ( أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - تصدق بفرس في سبيل الله فوجده 
يباع فأراد أن يشتريه , ثم أتى النبي عله فاستأمره. فقال : « لا 
تعد في صدقتك ...» الحديث 8 


م 


وفي لفظ آخر ( .... فقال : « لاتشتر ولاتعد في صدقتك وإن 


. "١/0 انظر : عون المعبود‎ )١( 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي 
رضي الله عنهما ‏ ؛ ولد سنة ثلاث من بعثة الرسول يلل . هاجر وهو ابن 
عشرين سنة . توفي سنة ؟/اه . وقيل : سنة "الاه . انظر : أسد الغابة 
9 //ا؟"؟ _ ١"؟‏ , والإصابة ١181١7/85‏ - 188 . 

(6) متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ١/1‏ (الزكاة/ 
باب هل يشتري صدقققه؟... ) . وصحيح مسلم مع النووي 77/١١‏ .5 
( الهبات / كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ). 
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أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه 

وقد جمع بعض العلماء بين مقتضى هذه الأحاديث بأوجه منها - 
أن المنع من تملكها حينمايكون هناك شبهة في الرجوع في الصدقة؛ 
وذلك يتحقق في صدقة التطوع ولايتحقق في الفرض ولايتحقق - 
كذلك - في الرجوع بطريق الميراث , 

ومنها: أن المنع من شراء الصدقة لكونه ذريعة لإخراج القيمة في 
الزكاة . ولايوجد هذا المحذور في الإرث ٠‏ ومنها: أن النهي إنما هو 
للتنزيه اليد 

العمل بالقاعدة : 

نصّت كتب الحنفية على ذكر هذه القاعدة . ودلت فروعهم 
وتعليلاتهم الفقهية على اعتبارها . 

جاء في تحفة الفقهاء : ومن الأسباب المانعة للرجوع في الهبة 3 
خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأن باع أو وهب ؛ لأن اختلاف 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ . ومسلم بنحوه . المرجعين المتقدمين‎ )١( 

(؟) انظر: المغني ٠١1/4‏ ٠؛‏ وفتح الباري ١4١4 4١1/1‏ ؛ ونيل الأوطار 
. 

() ذلك أن حكم الرجوع في الهبة عندهم هو الجواز مع الكراهة . 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الملكين كاختلاف العينين ' ١‏ 

وأجاز المالكية أن تعود الصدقة إلى من تصدق بها ببيع أو هبة أو 
صدقة وكرهوه , وأجازوا من غير كراهة رجوعها بالميراث وكذلك 
رجوع الهبة مطلقاً بأي سبب ."ا 

وأجاز الشافعية شراء الزكاة نئمن صارت إليه مع الكراهة '"'. ومنع 
الحنابلة مخرج الزكاة من شرائها من صارت إليه وبينوا شبهة ذلك , 
وأجازوا رجوعها بالميراث !كا 

وحكى ابن قدامة ''' عن ابن عبد البر"' قوله : " كل العلمساء 


. ١58 - ١577/1 انظر: المرجع المذكور‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي ١١0/1‏ . 

() انظر : المجموع ١9/5‏ . 

(4) انظر : المغني 4/؟5١٠١6-5١٠.‏ 

(0) هو : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 
الحنبلي (موفق الدين ) , ولد بجمّاعيل ( قرية في نابلس ممن أرض 
فلسطين) سنة ١04ه‏ , وتوفي سنة ١17ه‏ . له مؤلفات عديدة من أشهرها 
[ المغني ] في الفقه , و [ روضةالناظر ] في أصول الفقه . انظر: 
المقصد الأرشد؟”/١١‏ - 3٠٠١‏ ؛ وشذرات الذهب 44/06- 55 ؛ و معجم 
البلدان ١180/5‏ . 


(1) هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري -- 


القاعدة الثانية (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان) / 


يقولون: إذا رجعت عليه بالميراث طابت " . '"! 

فالذي يظهر أن هذه القاعدة معتبرة ‏ من حيث الجملة ‏ في المذاهب 

الأربعة » واستثني منها بعض الصور لعلل وأسباب خاصة . 

من فروع القاعدة : 

١‏ - ما تقدم ذكره من حكم رجوع الهبة إلى واهبها بالميراث ونحوه, 
وكذا حكم رجوع الصدقة الى الفضناق بالشراء "او المبرالف 0 

؟ - إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع ؛ أو هبة لم يجز 
للواهب الأول الرجوع فيها لأنها - بانتقالها إلى ملك المشتري 


(-) القرطبي المالكي ولد بقرطبة سنة 4ه , وتوفي بشاطبة سنة 475ه . 
من مؤلفاته : [ التمهيدلا في الموطأ من المعاني والأسانيد ]. 
و[الاستيعاب في معرفة الأصحاب ] . انظر : بغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس ص 489 29١2‏ . 
)١(‏ المغني ٠١0/85‏ وانظر : بداية المجتهد 50٠0/5‏ . 
(؟) هذا على القول بتحريم الرجوع في الهبة ؛ وهناك تفصيل في حكم رجوع 
الهبة والصدقة إلى صاحبها بالميراث أو الشراء أو نحوهما . انظر تفصيل 
ذلك في: تبيين الحقائق 417/0 وما بعدها . وشرح الخرشي ١١5/1‏ - 
6 والمجموع .١147/7‏ وروضة الطالبين 57/80؛ والمغني 5/4 2٠١‏ 
4 ,و وراجع ص /ا/ . 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


( 


أو الموهوب له الثاني - صارت بمثابة عين أخرى كما تقدم .'' 
وجه التيسير : 
يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهة أن مايمتنع على 
المكلف من جهة يجوز له من جهة أخرى . فالنبي َه لاتحل له 
الصدقة, لكن جاز له الأكل ما أصله صدقة بطريق الإهداء إليه 
َكل. والإنسان الذي يُخْرِجّ ماله من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة 
وتتعلق به نفسه أو يحتاج إليه في وقت آخر يمكنه الحصول عليه 
بطريق الشراء» أو أن يوهب له , أو نحو ذلك وفي هذا من التيسير 
مالايخفى على متأمل . وللقاعدة تطبيقات أخرى في غير هذا 
لمعل ب 


2١١1/07 ؛ وشرح الخرشي‎ ١757/7 راجع ص : 8-17 /اوانظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
. 999 (؟) انظر : شرح القواعد الفقهية ص‎ 


القاعدة الثالثة (إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم ...) 4١‏ 


( القاعدة الثالثة ) 


إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما 
دخل أحدهما في الآخر غالباً . 
وردت هذه القاعدة بعدة صيغ من أشملها هذه الصيغة المذكورة, 
وهي لفظ السيوطي"'' وابن نجيه "ا ٠‏ وذكرها السبكي بنحو هذا 
اللفظ "!ا 
وخصها ابن رجب '*' بالعبادات, فقال :<< إذا اجتمعت عبادتان 
من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة 
القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت 
أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد ."' »> 


. ١7١5 انظر : الأشباه والنظائر له ص‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر له ص ”” . 

(5) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 90/١‏ . 

(4) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي ( زين الدين ) ولد 
سنة ”*الاه . وتوفي سنة 30لاه . من مؤلفاته [ جامع العلوم والحكّم أ 
و[ذيل طبقات الحنابلة ] . انظر : الدرر الكامنة ؟478/5 - 4758 .وشذرات 
الذهب 389/5 . 

(0) القواعد لابن رجب ص 77 . 
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وبهذا المعنى ذكرها ابن سَعدي ''' أيضاً . 
وقد أشار إليها الزركشي تحت عنوان: التداخل يدخل في ضروب'''» 
وأشار إليها القرافي لدى تفريقه بين تداخل الأسباب وتساقطها ."ا 

)4( ب‎ َّ 0 5 9 ٠ 

ووردت عند عير من تقدم ذكرهم بصيغ اخرى مقاربة 
معاني المفردات : 
أفران: الأمر في اللغة مصدر أمر يأمر . وهو هنا بمعنى الشأن أو 
الشيء . ويأتي لعدة معان منهاء أنه ضد النهى '"' 


(١)انظر:‏ القواعد والأصول الجامعة ص 4١‏ , ورسالة القواعد الفقهية ص 18. 
وابن سّعدي هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّعدي التميمي من 
علماء الحنابلة » ولد بعنيزة ‏ من بلاد القصيم ‏ سنة ١17‏ ١ه‏ , وتوفي بها 
سنة 1175١ه‏ . من مؤلفاته : [ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان ] . و [ الإرشاد الى معرفة الأحكام ] . انظر : علماء نجد خلال ستة 
قرون 4755/5 25١‏ , وكتاب [ الشيخ ابن سعدي وجهوده في توضيح 
العقيدة آص"١‏ فما بعدها . 

(؟) انظر : المنثور 559/١‏ . 

(") انظر : الفروق 9/17؟  ”١‏ . 

(4) انظر : القواعد والفوائد للعاملي ١‏ 9780/"؟ . والقواعد للمقري 
#؟روذة .5١7١‏ 

(0) انظر : مقاييس اللغة ١"!7/١‏ . والمفردات ص76 ( أمر ) , والمحصول 
0" 
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جنس : الجنس في اللغة: الضرب من الشئ وهو أعم من النوع '"' 
وفي الاصطلاح: عرق بأنه كلي مقول على كشيرين مختلفين 
بالحقيقة في جواب ماهو' ' . 

المعنى الإجمالي : 

يقصد بهذه القاعدة, أنه إذا تعلق بذمة المكلف واجبان أو 

أكثر , أو لزمه حدان أو أكشر , أو اجتمع في وقت واحد واجب 
ومتدؤت او« اكقن از تخو الك !"كافك هده الراكناك اداخررة ظ 
ونحوها من جنس واحد , ومقصودها والمراد منها واحداً فإن أحدها 
يدخل في الآخر غالباً؛ فإن كانت رتبهامختلفة دخل الأدنى منها في 
الأعلق وأغين فتعلهاعن ففل الأدنى :وان كانتت معسازية أغني 
فعل أحدها عن غيره . 

فمثال اجتماع الواجبين. أن يجب على المرأة غسل الجنابة وغسل 
التيطن ان نحت على المكلف الغسل والوضوء. ومثال اجتماع 
امد مود و شكرر لزنا عار اشيرق ا واسسوف اتن الت فيل 


. ) الصحاح */910 ( جنس‎ )١( 

(؟) التعريفات ص 7/8 . 

(؟) يمكن تصور التداخل في صور أخرى وليس المراد استقصاء صور التداخل . 
انظر في ذلك: المنشور 559/١‏ _ //ا؟ ووالقراعد لانن رحي اصن ع 
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إيقاع الحد عليه . 

ومشال اجتماع الواجب مع المندوب: أن يدخل الإنسان المسجد وقد 
أقيمت الصلاة, فإنه يدخل في الصلاة وتغنيه عن تحية المسجد .'"' 
الأدلة : 

يذكر كثير من الفقهاء هذه القاعدة ‏ وغيرها ‏ مجردة عن دليل 
شرعي صريح فيها. ويمكن الاستدلال لها أولاً بما روى عنه َه 
أنه قال لعائشة ''' - رضي الله عنها  -‏ وقد أحرمت قارنة -: 
0 يَسَعك طوافك لحجك وعمرتك »'"'؛ وماورد بمعناه '*'. حيث أقام 


)١١‏ بناء على رأي الجمهور أن تحية المسجد سنة . وقد ذهب البعض إلى وجوبها 
استناداً إلى ظاهر الأمر . انظر : نيل الأوطار 87/17 - 85 . 

(؟) هي : أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما - ولدت 
بعد المبعث بأربع سنين أو خمس ٠‏ تزوجها رسول الله ينه وهي بنت سبع أو 
بنت ست . ودخل بها وهي بنت تسع ؛ توفيت سنة 08ه . انظر : اسد 
الغابة 0٠1١/20‏ 0025 ,؛ والإصابة 35١ ١1/4‏ . 

(5) رواه مسلم . صحيح مسلم مع شرح النووي ١97/48‏ ( الحج . باب وجوه 
الإحرام ) . 

(4) انظر: صحيح البخاري مع الفتح 0177/1 ( الحج / طواف القارن ), 
والمرجع السابق , والمغني 41/0" 784 . 
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أقام أحد الطوافين مقام الآخرء وكذلك السعي'"' . 

ثانياً : النظر إلى التعليل ؛ فإن الناظر فيما قيد به الفقهاء حكم 
هذه القاعدة يَلْمَحَ مبناها. فقد قيدوا الأفعال التي تتداخل بأن تكون 
من يتين واعدس درا نوكر ستصيرقه راحدا ».رهد يدل عل أن 
سبب إغناء أحد الفعلين عن الآخر هو تحقق المصلحة المرادة بفعل 
أحدهنا: وذلك أقرب الى'مقصود الشريعة وهو التيسين ..ولذا فقد 
علل ابن قدامة دخول طواف العمرة في طواف الحج - بالنسبة 
للقارن- بأنه ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد '" » وبأنهما 
عبادتان من جنس واحد فإذا اجتمعت دخلت الصغرى في 
الكبرى'''. وهذا يشعر بأن سبب التداخل هو حصول المقصود بفعل 
أحذهما"'*'؛ والله أعلم . 

"العمل بالقاعدة” 

لقد ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى العمل بهذه القاعدة 


. ١95/48 انظر :فتح الباري 0117/7 . وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) من المعلوم أنه لارمي في العمرة فيصح كلام ابن قدامه باعتبار أنه نظر إلى 
الواقع من المكلف , لا على أنه وجب عليه رميان فتداخلا . 

(5) انظر : المغني 464/0" . 

(4) انظر في هذا المعنى : القواعد للمقري 0480/7 . والمنثور 519/١‏ . 
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وإن اختلفوا في تطبيقها على بعض الفروع ٠‏ فقد تقدم تصريح 
فقهاء المذاهب بها . ونقل ابن المنذر'"'' الإجماع على أنه إذا سرق 
السارق عدة مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات فإن قطع يده 
يجزئ عن ذلك كله '"ا 

وقد استثنى بعض الفقهاء من حكم هذه القاعدة صوراً. وسبب ذلك 
- في الغالب - عدم انطباق شروط وقيود القاعدة على تلك 
الفين., 

من فروع القاعدة : 

.'“ إذا اجتمع حدث أصغر وجنابة كفى الغسل‎ - ١ 


)01 هو : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . ولد في حدود وفاة 
الإمام أحمد ابن حنبل ( أي في حدود سنة 4١٠ه‏ ) ؛ وتوفي بمكة سنة 
.لها أو ٠ه‏ . من مؤلفاته [ الإشراف في اختلاف العلماء ] , 
وَ[الأوسظ في السنن ‏ والإجماع والاختلاف]. انظر : سير أعلام النبلاء 
6 .» وطبقات الشافعية الكبرى #/7 ١١8-١١‏ . 

(؟) انظر : الإجماع لابن المنذر ص 58 . 

(9) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص58١.‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص؟؟١‏ - 34 .١‏ 

(4) انظر: المبسوط ١/44؛‏ وشرح الخرشي ١748/١‏ . ونهاية المحتاج ١/.1؟,‏ 


وزاد المستقنع مع الشرح الممتع "١08/١‏ - 5.9 . 
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1) 


؟ - إذا اجتمع موجبان للغسل فنواهما أجزأه عنهما 
* - لو صلى عقب الطواف فريضة أجزأت عن ركعتي الطواف على 
خلاف في ذلك '' . 


وجه التيسير : 

التيسير في هذه القاعدة ظاهر وذلك أنه يسقط عن المكلف بعض ما 
لزمه . ويحصل له ثواب المندوب عند تداخل الأسباب مراعاة من 
الشارع الحكيم لمقصود هذه التكاليف الذي يحصل بفعل أحدها , 
ومراعاةً لمبدأ التيسير على العباد ودفع المشقة عنهم . 


' 510/١ ونهاية المحتاج‎ .١58/١ وشرح الخرشي‎ ,.44/١ انظر: المبسوط‎ )١( 
. 5092- "08/١ وزاد المستقنع مع الشرح الممتع‎ , 797/١ والمغني‎ 
١/١ والفواكه الدواني‎ ٠ 449/١ (؟) انظر تفصيل المسألة في: رد المحتار‎ 
. 5 وا مغني‎ ٠ 0/ والمجموع‎ 
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( الفقاعدة الرابعة ) 


إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتحصيل 
أعلى المصالح ودرء أعلى المفاسد . «صياغة » 
هذه القاعدة مكوئه من شقين ‏ كما هو ظاهر - يتضمن كل منهما 
قاعدة , وقد أفرد بعض العلماء كل واحد من شقي القاعدة بقاعدة 
مستقلة كما فعل العز بن عبدالسلام ''' . وابن سعدي . ''' واكتفى 


)30 


تيميه ٠‏ واكتفى بعضهم بإيرادها في جانب المفاسد دون المصالح, 


. 97 5155/١ انظر : قواعد الأحكام‎ )١( 
واي عبد السلام هو عر الذين عبد العزيز بن عسِد السلام السلمي »ولد‎ 
بدمشق سنة /الاده , أو 014ه, وتوفي بالقاهرة سنة 570ه. من‎ 
مؤلفاته:[ الإمام في أدلة الأحكام ] . و [ مختصر صحيح مسلم ] . انظر:‎ 
١91/17 وطبقات الإسنوي‎ .100 7٠١9/48 طبقات الشافعية الكبرى‎ 
58 

(؟) انظر : رسالته في القواعد الفقهية ص ١18. ١١5‏ . 

(9) انظر : القواعد النورانية ص ٠١١‏ . 
وابن تيمية هو : أبو العباس أحمد ين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 


الحراني ( شيخ الإسلام ) ولد سنة ١11ه‏ . وتوفي سنة 18/اه . من ب 
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ومن أولئك السبكي '' . وابن رجب '''؛ والسيوطي' ' . وابسن 

نجيم '' والونشريسي '*' . وغيرهم . كل ذلك بعبارات مختلفة مع 

اتفاق أو تقارب في المعنى.!"' 

وهي عند عدد من العلماء ثاشكة عن فاعندة << الضرو يزال 246 أو 
ع 5 منها عن 

وقد رأيت أن أدمج القاعدتين في قاعدة واحدة ؛ للارتباط الوثيق 


(-) مؤلفاته الشهيرة [ الإيمان ] . و [ مجموع الفتاوى ] . انظر : الذيل على 
طبقات الحنابلة 2١8 - "81//١‏ . والمقصد الأرشد ١9 - 1١77/١‏ 

)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر له ١‏ ,اك ., والأشباه والنظائر لابن الوكيل 
مع حاشية المحقق ؟ا//رعة. 

(؟) انظر : القواعد له ص 7545 . 

(") انظر : الأشباه والنظائر له ص 87 . 

(4) انظر: الأشباه والنظائر له ص 89 . 

(0) انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص "1١‏ . 

)١(‏ انظر : الفروق للقرافي 7/1١١-117؟١‏ , والقواعد للمقري .554/١‏ و 
5 .؛ وإيضاح المسالك ص 74 . والمجلة وشرحها "51١/١‏ , 
والقواعد الفقهية للندوي ص 376 /الا؟ . 

(0) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 20/١‏ 27 ؛ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 87 , والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89 . 
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بينهساء فإن في كل تحصيل لمصلحة دفعاً لمفسدة . وفي كل دفعم 
ولعل تلك هي وجهة من ذكرها في المصالح دون المفاسد , أو 
العكس , ولقد أفرد بعض العلماء مسائل المصالح , والمفاسد 
بالكاليف: ومن اولتك اتن عي السلام في كتابه قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام '''؛ والشاطبي ''' في كتابه الموافقات . "' 

معاني المفردات : 

تزاخيدت : تضايقت: من زحمه زحماً وزحاماً ضايقه. أي ضايق 
بعضها بعضاً ٠‏ والزاي . والحاء . والميم أصل يدل على انضمام في 


)0 
٠. ن‎ 


3 


المصالح لغة : جمع مصلحة مَفْعَلةٌ من صلّح والصلاح ضد الفساد , 


.١١-1١/١ انظر : قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ٠‏ توفي سنة 
6ه . من مؤلفاته [ الاعتصام ] ,و [ المجالس ] شرح فيه كتاب 
البيوع من صحيح البخاري . انظر : نيل الابتهاج بهامش الديباج المذهب 
ص 245 ٠0١‏ ؛ وشجرة النور الزكية ص١7‏ 

(1) انظر : الموافقات في خطبته "1/١‏ , وانظر : مقدمة الشارح .5/١‏ 

(4) انظر : مقاييس اللغة 49/1 . والقاموس المحيط ١١5/4‏ (زحم). 


والفساد يطلق بمعنى بطلان الشيء وبمعنى تغيره . ''' 

ويراد بها في اصطلاح الأصوليين: المحافظة على مقصود الشارع 
وهو خمسة:؛ أن يحفظ على الخلق دينهم . ونفسهم . وعقلهم , 
ونسلهم . ومالهم . 

وتحصيل مقصود الشارع المتمثل في هذه الأمور الخمسة يأتي على 
ثلاث مراتب هي الضروريات؛ والحاجياتء والتحسينيات كلها 
ترجع إلى المحافظه على هذه المصالح .'"' 

المفاسد : جمع مفسدة , مفعلة من فَسّد أي بطل واضمحل , 
القند عند ا 2 

درؤها : الدرء الدفع, ا را و 3 

المعنى الإجمالي : 

هذه القاعدة مبنيّة على أن مدار الشريعة على جلب المصالح ودفع 


)١(‏ انظر : مقاييس اللغة "١0/8‏ . ولسان العرب 48/7" ؛ وتاج العروس 
4 اصلح ) . 

(؟) انظر : المستصفى -147/١‏ 187 . والموافقات 8/17 ١١-‏ . وتعليل 
الأحكام/, 78؟.: وضوابط المصلحة الشرعية ١١9/‏ . 

(1) انظر : تاج العروس 495/48 498 ( فسد ) . 

(4) انظر : مقاييس اللغة ١1١/5‏ , والصحاح ١ 48/١‏ درأ ) . 
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المفاسد . وعلى أن الأصل في كل مصلحة تحقيقها وإيجادها , وأن 
الأصل في كل مفسدة دفعها ومنع حصولها . '"' 

فإذا تزاحمت مصلحتان بحيث لم يمكن تحصيلهما معاً نُظر في ذلك 
إلى أعلى المصلحتين بتحصيلها وإن ترتب عليه إهدار المصلحة 
الأخرى التي هي دونها : 

وإذا تزناحمت مفسدتان بحيث لم يمكن دفعهما معاً نظر في ذلك, 
إلى أعلى المفسدتين بدفعها وإن ترتب عليه ارتكاب المفسدة الأخرى 


(5) تحسن الأقارةهنا إلى أمرين أخدهنا + أن إطلاق المصلحة ٠‏ أو المفسدة إنما 
هو بحسب الغالب وأنه ليس في الدنيا ‏ باعتبار إيقاع الفعل فيها ‏ 
مصلحة محضة , ولا مفسدة محضة كما قرره الشاطبي . 
الثاني : أن قول بعض العلماء : إن العبادات ليست مبنيّة على المصالح, 
ليس معناه أنه لم تراع فيها المصلحة بل المراد أنها لاتعلل بالمصلحة فيقاس 
عليها . انظر : الفروق ؟57/1؟15١1 ١١7‏ , والموافقات 5/7 - 7 , وقواعد 
الأحكام .1845/1١ 1١4/1١‏ والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي /0 , 
وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص ١”‏ 4 . وكتاب تعليل 
الأحكام لمحمد مصطفى شلبي / 347 ؛ والجامع لأحكام القرآن ١١50/٠١‏ 
في تفسير قوله تعالى: «إِنَاللَّه يام بالْعدل والإحسّان. .. »الآية, وروح 
المعاني 35١9/١4‏ , في تفسير الآية نفسها . 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


التي هي دونها 55 
ومعيار تفاوت المصالح تقسيم العلماء لها إلى: ضرورية , وحاجية 
وتحسينيه ''' . وكذلك المفاسد ؛ لأنها عبارة عن فوات شيء من 
المصالح ."ا 
أدلة القاعدة : 
ينبغي الاستدلال ‏ أولاً ‏ لكون المصالح والمفاسد متفاوتة فمما يدل 
على ذلكنها يل : 
)١‏ قول الله - تعالى ذكْره - : 7 إن تَحِتَنبوأ كَبَائرَ مَا تنهون 
عَنْه نَكَفَرَ عنكم سَّينَاتكُم ...14 
ووجه دلالتها على المراد. هو تقسيم الذنوب إلى؛ كبائر 
وصغائرء فهي مفاسد متفاوته. !"ا 


)١(‏ انظر : شرح القواعد الفقهية ص ١40‏ . ورسالة ابن سعدي في القواعد ص 
كزا للم ا. 

)١(‏ هناك معايير أخرى أكثر تفصيلاً . انظر: الموافقات 48/17 ١7‏ ؛ وضوابط 
المصلحة ص 5494 04؟ . 

(7) انظر : المستصفى 5417/١‏ . 

.)"١( النساء‎ )4( 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١59 ١08/860‏ . 


القاعدة الرابعة (إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعى ...) 16 


؟) حديث: « الإيمان بضع وسبعون, أو بضع وستون شعية. 
نأنضلها: شهادة أن لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن 
الظوو ون لوي" 
قال الحافظ ابن حجر : وفي رواية مسلم من الزيادة 
«أعلاها...»''' وفي هذا إشارة إلى أن رتبها متفاوتة .'"' 

)امنا ؤرد :من الأحاديث فيه بيان تفاضل الأغمال كحديك:( سثل 
رسول الله عله . أي العمل أفضل ؟ فقال : « إيمان بالله 
ورسوله » , قيل : ثم ماذا ؟ قال: « الجهاد في سبيل الله », 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور ») '“ . 

وقد ورد في هذا المعنى عدّة أحاديث تفاوتت فيها أجوبة النبي عله 


: شود بهذا اللفظ  الإمام مسلم . صحيح مسلم مع شرح النووي‎ ١1) 
. ) ؟"/“ (الايمان / عدد شعب الاإيمان‎ 


(؟) حيث أخرج الإمام البخاري هذا الحديث دون هذه الزيادة . انظر : صحيح 
البخاري مع الفتح 51/١‏ ( الإيمان / أمور الإيمان ) . 

(") انظر : فتح الباري 59/١‏ . 

(4) أخرجه - بهذا اللفظ - الإمام البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 41/١‏ 
( الإيمان / من قال الإيمان هو العمل )؛ وأخرجه مسلم بنحوه . صحيح مسلم 
مع شرح النووي 77/17 ( الإيمان / كون الإيمان بالله أفضل الأعمال ). 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج 
المخاطبين . "ا 
وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة , أو المفسدة الراجحة دون 
عكسها فمنها : [ 
أولاً: لوا اللسيفك ل ل 0 
نم كَبيرٌ ومتافع للنّاس وإِثْمْهُمَا كبر من تَفعهمَا ... »الآية '"' 
ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمهما : 
وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي 
في الخمر والميسر ولم يعتبرهاء لرجحان الإثم فيهماء فكانت 
المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلهما. " 


)١(‏ انظر: فتح الباري -0148/1١7. 99/١‏ 015 . وشرح النووي على 
صحيح مسلم 7/7/. وانظر مزيدا من الأدلة في كتاب ضلابط المصلحة/ 
ص 5060 . 

(؟) البقرة (9١؟)‏ . 

(6) انظر : قواعد الأحكام 0١‏ والمجموع المذهب ( رسالة ) "84/١‏ , 
وتيسير الكريم الرحمن ١١/١‏ ؛ وضلدابط المصلحة / 7٠١0‏ . 


القاعدة الرابعة (إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي ...) 4 


ثانياً : قصة صلح الحديبية '''حيث صالح النبي ملل المشركين على 
أن يرجع عن مكة ذلك العام ؛ وعلى أن لايأتيه أحد من قريش 
إلا رده إليهم ‏ وإن كان مسلما ‏ ؛ وعلى أن من أتى قريشآ 
من مع رسول الله عله لم يردوه عليه ...إلى آخر شروط ذلك 
الصلح.'" 
فإن في شروط هذا الصلح دليلاً على احتمال أهون الضررين - 
وهو مادخل على نفوس بعض الصحابة ‏ ؛ لما في ظاهر 
شروط ذلك الصلح من كونها لمصلحة المشركين في مقابل دفع 
ضرر أكبر ‏ وهو إيذاء المستضعفين بمكة - ؛ وتحقيق مصلحة 
أكبر وهي مصلحة الدعوة وانتشار الدين؛ فكان كما قال الله 
- عز وجل -  :‏ إنَا فَتَحْنَا لك فَتْحاً مبيْن4 "ا 


)١(‏ الحديبية موضع يقع غرب مكة المكرمة على بعد ١١‏ كيلا . وحددت بعض 
المراجع المتتقدمة المسافة بينه وبين مكة بمرحلة أو نحوها . انظر : معجم 
البلدان 5١19/5‏ ؛ وكتاب على طريق الهجرة 708 75١1١.‏ . ومرويات 
غزوة الحديبية ١9/‏ . 

(؟) أخرج قصة صلح الحديبية البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 0/ "الا 
(الشروط / الشروط في الجهاد .... ) . 

() الفتح .)١(‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم ١97/4‏ - !19 . ومرويات 
غزوة الحديبية 177-١717‏ . والقواعد الفقهية لعلي الندوي ص 51/8 . 


وقد ذكر عدد من الفقهاء أن هذا الصلح يعتبر أصلاً لهذه 
القاعدة ''' . 
ثالثاً : حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فتناوله الناس, فقال 
لهم النبي َكل :م دعوه وهريقوا على بوله سّجلاً من ماء ...» 
لولف 
قال الإمام النووي  '''‏ في شرح الحديث - : " وفيه دفع أعظم 
الضررين باحتمال أخفهما "5 “ا 


)١(‏ انظر : المجموع المذهب في قواعد المذهب ( رسالة ) "4/١‏ . وقواعد 
الأحكام ٠١9/١‏ . والقواعدالفقهية ص 8" . 

(؟) أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ . صحيح البخاري مع الفتح "85/١‏ 
81" ( الوضوء/ صب الماء على البول في المسجد) . وصحيح مسلم مع 
شرح النووي 19١ -١4-/١‏ (الطهارة / وجوب إزالة النجاسة إذا 
حصلت في المسجد ) . 

() هو : الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى النووي الشافعي ؛ ولد سنة 
١ه‏ في" نوى " بلدة قريبة من دمشق , وتوفي سنة 11751ه . له مؤلفات 
كثيرة منها [ الملجموع شرح المهذب ] في الفقه . و [ الأذكار ] الول 
والضوابط ] ( رسالة صغيرة ) . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 
22١ -4‏ ء وطبقات الشافعية للإاسنوي ؟/ 4/5‏ /الا2. 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي ١91١/١‏ . 


القاعدة الرابعة (إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي ...) ,. 13 


رع س ربر وه بر لر وه 


رابعاً : قوله - تعالى-: 7 كتب عَليكُم القتَال وهو كره لَكُم وَعسّى 
أن تَكرَمُوا ينا وهو خَيْرٌ لكُم...» ٠"‏ .وقوله -تعالى-: 2 ولكُم 
في القصّاص حَيَةٌ يا أولي الألبَاب لعَلَكُمْ تََقونَ 4 '"ا 
فقي حاتين الأنفين بيان لشروعية الجهاد الصلحة اتقتر الذي فنع 
ما فيه من مفسدة إتلاف النفس والمال؛ لرجحان تلك المصلحة, 
وبيان لمشروعية القصاص لما فيه من مصلحة حفظ الأنفس 
والحقوق مع ما فيه من مفسدة إتلاف النفس أو العضو؛ 
لرجحان تلك المصلحة . وهكذا فإن استقراء كثير من جزتيات 
الأحكام الشرعية يدل على هذا 9 
خامساً:عموم قول الله تعالى 7 فَاتَقوا اللّهَ ما استطعتم.... »الآية©) 
وقوله تنه :« ... وإذا أمسرتكم بشيء فأتوا منه ما 


)0 
استطعتم» 


. )؟١5( البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة )١9/9(‏ . 

(9) انظر : ضوابط المصلحة ص 500 757 . 

. )١5( التغابن‎ )4( 

(4) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري .صحيح البخاري مع الفتح 554/١‏ 
(الاعتصام بالكتاب والسنة / الاقتداء بسنن الرسول طَللهُ ) . وصحيح 
مسلم مع شرح النووي ١ ٠١١/9‏ الحج / فرض الحج مرة في العمر) . 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


ووجه الاستدلال من هذين الدليلين ونحوهما أنه لايسع المكلف 
الجمع بين فعلين متعارضين وإن كان في كل منهما مصلحة '" . 
والأدلة في هذا المقام كثيرة جداً . '' 
العمل بالقاعدة : 
تعد هذه القاعدة من القواعد الأساسية ''' للفقه . وهي محل اتفاق 
كما تقدم النقل عن عدد من فقهاء المذاهب . 
وقد رد بعض العلماء أحكام الفقه كلها إلى قاعدة جلب المصالح 
ودفع المفاسد ىن 
فإذا علمنا أنه لامصلحة محضة , ولامفسدة محضة فيما يقع في 
اللقيناة الدتبات كما قدي الأشارة اليضدت "عليه أن المية 
يأخذون بهذه القاعدة ؛ لأنه إننا يطلق على عمل ما أنه مضلافة ذاى 


1 ”انظر + لقراعد التوراسية هن 41 
؟) انظر فيما تقدم من المراجع مزيداً من الأدلة . 
) لم يذكر الفقها عن | لاع قمر ارقي لكر لك ماما ان 
قاعدةٌ <<الضرر يزال>»>» كما أشار اليه الفاداني . انظر : الفوائد 
الاقية خاشية المراهت السنية 6 /فة". 

(4) انظر : قواعد الأحكام ١١/١‏ .» والأشباه والنظائر للسبكي ١١/١‏ . 

(5) انظر : ما تقدم ص 91/ح . 


القاعدة الرابعة (إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي ...) ١‏ 


مفسدة باعتبار الغالب . 

من فروع القاعدة : 

١‏ - كراهيةالمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مع 
استحبابهما لغير الصائم . ''' 

؟ - تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات 
كالأذان و الإمامة ."ا 

"' - تحبويز شق بطن الميتة لإخراج الوالد الذي ترجى حياته . '"' 

وج السييس:: 

تقدم أن الأصل في المنافع والمصالح أنها مطلوبة الإيجاد . ويدخل 
في هذا الوجوب . والندب. والأصل في المفاسد أنها مطلوبة الترك. 
فإذا كان الفعل الواحد متضمناً لمصلحتين متعارضتين ؛ أو لمصلحة 


2,١5 والقوانين الفقهية ص 45"؛ والتنبيه ص‎ .١5/١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 
. ١27/1١ المغني‎ 5 

(؟)انظر تفصيل ذلك في : حاشية رد المحتار ١/057؛‏ وشرحالخرشي 
0١‏ ولمهذب 09/١‏ . وروضة الطالبين 188/6 . والمغني 7١/7‏ . 

(5) انظر آراء الفقهاء في المسألة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88 , 
وحاشية رد المحتار ١١1 - ١77/١‏ , وشرح الخرشي ١10/7‏ ؛ وروضة 
الطالبين ١6/١‏ ؛ والمغني 291/17 . 


17" القواعن والسوابط الققيدة المتضمنة للتسين . 'و. عند الرخمن العيد اللطنك 


ومفسده فإنه يكون مأموراً به من جهة ومنهياً عنه من جهة أخرى . 
وهذا غير تمكن ؛ لأن الجهتين متلازمتان فراعى الشارع ما هو 
الأغلب والأرجح والأنفع للمكلف بمراعاة الغالب منهما؛ لثلا يقع 
التكليف بالمحال ؛ ولتحصل للمكلف المصلحة العليا ؛ وتندفع عنه 
المفسدة العظمى كذلك . 


القاعدة الخامسة (إذا تعذرت العدالة فى الولاية العامة ...) ١‏ 
( القاعدة الخامسة ) 


إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة , أو الخباصة ‏ بحيث 
لايوجد عدل ‏ ولينا أقلهم فسوقاً ظ 
ذكر هذه القاعدة عز الدين بن عبد السلام باللفظ 
المتقدم'''. 
وأورد مضمونها ابن تيمية حيث قال ٠:‏ "... رامس عدن اران 
ولي الأمر ‏ أن يستسعمل إلا أصلح الموجود , وقد لايكون في 
موجوده من هو أصلح لتتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل 
منصب بحسبه .... " الخ ا 


وأقار النها ابن القيم ''' بقوله : ".... إذا لم يجد السلطان من 


. 40/١ قواعد الأجكام في مصالح الأنام‎ :)١( 

(') انظر : مجموع الفتاوى 198/174 ( السياسه الشرعية ). وانظر: 
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص ”7# . | 

() هو : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي , ثم الدمشقي شمس 
الدين المعروف بابن قيم الجوزية؛ ولد سنة ١19ه‏ . وتوفي سنة ١0/اه.‏ 
من مؤلفاتهالعديدة ( زاد المعاد في هدي خير العباد ] ٠و[‏ بدائع 
الفوائد] وموضوعه فوائد مختلفة في فنون شتى . انظر : الذيل على 
طبقات الحنابله "44/5 407 . وشذرات الذهب .١7١/5‏ 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


يوليه القضاء إلا قاضياً عارياً من شروط القضاء لم يعطل البلد عن 
قاضٍ ' ويولى الأمثل فالأمثئل""' 

فى متدرجة قنك فراعت كلبة أشيل فنيا كما فآل انح عية السلا : 
هذا ميان وفع أعة المليد ةفق راخقينا »ار أوامييق عد المسائل 
كلها على الضرورات ومسيس الحاجات '''؛ ويمكن إدراجها 
تحت قاعدة << إذا ضاق الأمر اتسع>»> '' . 

معاني المفردات : 

تعذرت : من عذر يقال : تعذر الأمر إذا لم يستقم. ويقال : 
اعتذرت المياه : انقطعت , واعتذرت المنازل : درست على طريق 
اتعشبيه بالمعتذرالذي يندرس ذنبه لوضوح عذره وتأتي لمعانٍ 
أخرى *' ش 

العدالة لغة : مصدر عَدَل , ويأتي مصدره على عدل , والعدل الحكم 
بالأنقزاء وهو خلاف الحو ا 


0 انظر : أعلام الموقعين ٠ ٠١0/1١‏ 198-517/4 , ومواضع أخرى . 
(؟) انظر : قواعد الأحكام ٠ . 47 . 40/١‏ 
(5) راجع هذه القاعدة ص 54 74 . 
(4) انظر : مقاييس اللغة 50/4 - 701 . والمفردات ص 58" ( عذر ) . 
(0) انظر : مقاييس اللغة 565/4 . الصحاح ١70/0‏ ( عدل ) . 


القاعدة الخامسة (إذا تعذرت العدالة فى الولاية العامة ...) ١6‏ 


وهي في اصطلاح المحدثين والفقهاء : ملكةٌ تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة .وعرقها بعض العلماء بنحو هذا المعنى مفضّلة . ١‏ 
والعدّل من اتصف بالعدالة ‏ وهو في الأصل مصدر ‏ يقال : رجل 
غدل واهرأة عدل , وهكذا في التثنية والجمع ''" . 

الولاية لغة : مسصدر ولي ؛ وقيل : المصدر بالفتح (ولآية ), 
ومعناه التصرة والقسولي: وبالكسر: اسم للإمارة؛ والخطة : 
والسلطان. وتولى الأمر : تقلده والولي : القرب والدنو'"' 

وفي الاصطلاح : سلطة شرعية يتمككّن بها صاحبها من إنشاء 
العقود والتصرفات وتنفيذها . “ا 

والولاية العامة هي : الولاية على أشخاص غير معينين كالإمامة 
العظمى , والقضاء ونحوهما . والخاصة ما كانت على أشخاص 


)١(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص 70 . وانظر: 
الأحكام السلطانيه للمساوردي ص 84 ٠‏ والمغني ٠5١/١4‏ ., ومنتهى 
السول والأمل ص// . ش 

(؟) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 3١١/7‏ . 

(5) انظر : الصحاح 5058/5 . والقاموس المحيط 40١/4‏ ( ولي ). 
والكليات لأبي البقاء الكفوي ص .96 ( ولي ) . 

(4) بهذا عرفها الدكتور وهبه الزحيلي . الفقه الإسلامي وأدلته ١19/4‏ . 
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معينين كالولاية على الصدقات وولاية الأيتام ونحوهما » وفسرت 
اا 

فسوقاً : الفسوق لغة : مصدر فَسَّقء وهو بمعنى الخروج ''' . 

وعرف في الاصطلاح : بأنه الترك لأمر الله » والعصيان , والخروج 
عن طريق الحق ؛ والفجور ''' . 

فال لزاغت : '“ إن أكثر ما يقال الفاسقء لمن التزم حكم الشرع 
وأقرَ به ثم أخل بجميع أحكامه , أو ببعضه . واذا قيل للكافر 
الأصلي فاسق ؛ فلأنه أخلّ بحكم ما ألزمه العقل واقتضته 
الفطرة !"ا 


 ؟937ص انظر : معجم لغة الفقهاء ص١٠ ( الولي ) . وغياث الأمم‎ )١( 
. 547 وشرح القواعد الفقهية ص‎ . ١1/١4 والمغني‎ . 5 

(؟) انظر : الصحاح ١541/4‏ . والقاموس المحيط 175/7 ( فسق ) . 

(9) الكليات ص ”598-5537 . 

(4) هو : أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف 
ب(الراغب ) ٠‏ أسماه السيوطي المفضل بن محمد . توفي سنة ١7‏ 0ه . 
من كتبه [ الذريعة إلى مكارم الشريعة ] , و [ تفصيل النشأتين وتحصيل 
السعادتين ]. انظر : سير أعلام النبلاء مع هامشه 2,1١١ -1١70/١18‏ 
زبخنة الوعناة بال ش 


(0) المفردات ص١8"‏ ( فسق ) . 


القاعدة الخامسة (إذا تعذرت العدالة فى الولاية العامة ...) 0 


المعنى الإجمالي : 
تقرر هذه القاعدة أن ما اشترط له العدالة من الولايات العامة 
كالإمامة العظمى'''؛ والقضاء '' ,أو الولايات الخاصة كولاية 
النكاح "أ إذا لم يتوفر من يتحقق فيه شرط العدالة فإنه يصمح تولية 
الفاسق ويراعى في ذلك تولية أقل الفاسقين فسقاً وذلك أنه لابد من 
الولاية فيكون من باب دفع أعلىئ المسيدتن: 
الأدلة : 


تتضمن هذه القاعدة أن الأضل :اد شتراط العدالة فيمن يتقلد الولاية 


)١(‏ قيد العلماء اشتراط العدالة في الإمام بما إذا كانت توليته عن طريق 
الاختيار أما لو غلب فإنه لايتشرط فيه هذا الشرط . انظر : الإمامة 
العظمى ص 505 - /501؟ . 

(؟) أجاز بعض الحنفية تولية الفاسق القضاء . وقالوا : لاينبغي توليته لكن لو 
ولي جاز وأثم من ولاه ؛ والجمهور على أن من شرط القاضي العدالة . انظر 
هذه المسألة في : أدب القاضي لابن القاص ٠١١/١‏ ؛ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 5 ؛ والغياثي ص 88 . الهداية ١١١/17‏ . والقوانين 
الفقهية ص !50 , والتنبيه ص١9‏ . والمغني ١1/١4‏ . 

(9) لم يشترط الحنفية والمالكية العدالة في ولاية النكاح . واشترطها الشافعية 
والحنابلة . انظر: فتح القدير 18٠١/7‏ . وحاشية العدوي "6/1١‏ . وروضة 
الطالبين 54/1 ,87 - 88 , والإقناع ١71/1‏ وما بعدها . 
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دكا دمت . 

وثما يدل على هذا : - 
1 فول الله تغالئ + يَأيهَا الْذِينَ آمَنواً لاتَقلُوا الصيد وأنتم حرم 
0 مثل ما قَتَلَ من الْنَعَمِ يَحَكُم به 
ذو عدل منكم .. ل 
ووخه الدلآلة متقيا:+' أنه لا اجعل الله تغالى من شرط .من 
يحكم في قضاء التحكيم'' العدالة, 0-0 اط ذلك أولى 
فيما هو أهم وألزم من أنواع التقاضي .""' 

؟) أن العدالة شرط في الشاهد فاشتراطها في القاضي أولى ؛ 
لأنه تجتسمع في القاضي ثلاث صفات فمن جهة الإثبات هو 
شاهد؛ ومن جهة الأمر والنهي هو مفت , ومن جهة الإلزام بذلك 
قواؤى يلظاف * 


٠ . )98( المائدة‎ )١( 
فضا السكين أورولاية الفساكن باكناعرنها ابو فررن الالكن دعي‎ 
ولاية مستفادة من آحاد الناس وهي شعبة من القضاء متعلقه بالأموال دون‎ 
الحدود والقصاص. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ 
وانظر: البحر الرائق /1/ ؟؟‎ . »"”/١ 
3 انظ القطناه ونظافه صن‎ 
. ٠١0/١ انظر : أعلام الموقعين‎ )4( 


القاعدة الخامسة (إذا تعذرت العدالة فى الولاية العامة ...) 3 


1). أنه لو أسند الأمر إلى فاسق لحكم بالجون ..واتعشر الظلم + 
وضاعت المصالح ؛ وكثرت المفاسد .'"' 
وأنا الأدلة عن حوفة حولية اقل الفياق نشوقا عند عدن 
وجود العدل فمنها : 
أولاً: عموم قوله تعالى : 7 فَأْتَقُوا اللّه مَا استطعتم ... 4 '". 
انياً: عموم قوله تعالى : ”لا يكلف اللّه نَفْسأ إلا وسعها...4'" . 
وتحوهما من الآيات الدالة 5 القواعد التي تندرج تحتها هذه 
القاعدة . 
الشاً: استدل بعض العلماء بحديث : (( ستكون عليكم أمراء 
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق “ا 


)١(‏ انظر : الفروق للقرافي 6/4" . وتهذيبه معه 71/4 58 , ومختصر 
الشعراني لقواعد الزركشي (١‏ رسالة ) 87١/١‏ . 

(؟) التغابن )١15(‏ . 

(") البقرة (85؟) . 

(4) الشرق : الشجا والعْصّة . والمراد بها في الحديث أحد معنيين : 
أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب. 
والثاني : أنه من قولهم : شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرأ ثم 
يموت , وجمع الجوهري بين المعنيين . الصحاح ٠5١١ -١6٠١/14‏ (شرق)ء, 


وشرح صحيح مسلم ١3/6‏ 
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الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة 

لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة'"' ني اذيك" عل 
صحة تولية الفاسق الولاية العامة . والخاصة دون تقييد بعدم 
وجود العدل ''' فعند عدم وجوده أولى . 

0( أنه يصحٌ تولية المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في المفضول 
مزية تحقق . مصلحة ظاهرة . 
فإذا صح ذلك مع وجود الفاضل صم من باب أولى ‏ تولية 
الفاسق الذي لايوجد أفضل منه لما في ذلك من المصلحة .'*' 

العمل بالقاعدة : 

لقد نص الفقهاء ‏ عدا الحنفية ‏ على اشتراط العدالة في الإمام 


-كما تقدم- '*' وقد تقدم تصريح ابن عبد السلام من الشافعية ٠‏ 


)١(‏ السبّحة : هي النافلة . انظر: الصحاح 71/١‏ ( سبح ) ؛ وشرح النووي 
على صحيح مسلم ١١/6‏ . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي ١7/80‏ 17 ( المساجد / 
وضع الأيدي على الركب في الركوع ) ؛ ومواضع أخرى . 

() انظر : المغني ١5/١5‏ . 

(4) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٠ 8١/١‏ وأعلام الموقعين 
0.. 

(0) انظر : ما تقدم ص ٠١7‏ . 


القاعدة الخامسة (إذا تعذرت العدالة فى الولاية العامة ...) ١‏ 


وابن تيمية من الحنابلة بهذه القاعدة .كما أن عدداً من أفرد موضوع 
الإمامة : والولاية بالتاليف أشار الى هذا المعتى .وبين أنه لايتضور 
القول بغيره ؛ إذ لو لم يول أقل الفساق فسقاً في هذه الحال لكان 
المقابل له. إما التكليف بالمحال بأن يلْرّم المسلمون باختيار عدل مع 
عدم وجوده وهذا ما لم تجر قواعد الشرع به وإما ترك الناس دون 
إمام وفي هذا من الشر والفساد ما هو أعظم من تولية الفاسق, 
فكان من باب دفع أشد المفسدتين بارتكاب أهونهماء ومن باب 
الضرورات كما ذكره ابن عبد السلام ؛ وإمام الحرمين ''' وهما من 
القواعد المتفق عليهاء ''' فالقول بجواز تولية أقل الفسّاق فسوقاً 
عند تعذر العدل إذن هو رأي عامة الفقهاء, ولعل عدم النص عليه؛ 


)01 انظر : قواعد الأحكام في مصالع الأنام 80/١‏ - 87 . والغياثي ص 
"١٠‏ و كتاب الإمامة العظمى ص 700 , 
وإمام الحرمين هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري 
الشافعي ؛ ولد سنة 19١4ه‏ , وتوفي سنة 41/4ه . من تصانيفه [ النهاية] 
في الفقه . و [ البرهان ] في أصول الفقه . انظر : طبقات الشافعية 
الكبرى 7١١ 1١59/0‏ , وطبقات الأسنوي 4.9/١‏ ؟١4‏ , والأعلام 
ةم 


(؟) انظر : هاتين القاعدتين ص 89 - ١١7"‏ ص /787؟ - 595 , 
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لظهور الحكم فيه من جهة؛ ولدخوله في باب الضرورات ودفع اعلن 
المفسدتين بارتكاب أهونهما , والله أعلم . 

من فروع القاعدة : 

١‏ - ولاية القضاء. فعند من يشترط العدالة في توليته إذا لم يوجد 
العدل ولي الأمثل فالأمثل . '"' 

؟ - كذلك ولاية النكاح . '' 

وجه التيسير : 

إن الناس في كل زمان محتاجون إلى من يلي أمورهم ولاية عامة ؛ 
ومحتاجون إلى بعض الولايات الخاصة . وتعطيلهم عنها يؤدي إلى 
فوات مصالح كثير كشيرة . واضطراب شديد””'؛ ومن أجل ذلك سسامح 
الشارع الحكيم في أن يلي الأمر من لاتتوفر فيه العدالة ‏ التي هي 


, "/1 وانظر تفصيل المسألة في: بدائع الصنائع‎ ٠ ٠١ راجع ما تقدم ص‎ )١( 
والإقناع‎ , 97 - 95/١١ وسراج السالك 190/7 . وروضة الطالبين‎ 
. 198 - ١91/4 ١١8/١ 4/غ" .4" - 5" , وأعلام الموقعين‎ 

(؟) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح , 
واشترطها الباقون . انظر تفصيل المسألة في: فتح القدير 2١80/5“‏ 
وحاشية العدوي 4/7" ؛ وروضة الطالبين /54/1 , 7م - 88 , والإقناع 
3/1 وما بعدها . 

() انظر في أهمية الولاية. ووجوبها: الأحكام السلطانية للماوردي ص " - 
وغياث الأمم ص 7١‏ 56 . 


القاعدة الخامسة (إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة ...) وال 


شرط أصلاً في صحة الولاية ‏ إذا عدم العدل حفظاً لمصالح الناس, 
وقيّد ذلك. بأن يختار من الفُسّاق أمثلهم وأقلهم فسقاً عملاً بقاعدة 


<< الضرورة تقدر بقدرها >> . 


القاعدة السادسة (إذا ضاق الأمر اتسع؛ وإذا اتسع ضاق) ذا 


( القاعدة السادسة ) 


إذا ضاق الأمر اتسع؛ وإذا اتسع ضاق 
هذه القاعدة ذات شقّين : - 
الأول منهما بمعنى قاعدة << المشقة تجلب التيسير>»» 5 د اي 
قاعدة << الضرورات تبيح الجطورات 2+ "رهز الذال على العيسيز 


وهو من الألفاظ المنقولة عن الإمام الشافعي '"' - رحمه الله . 
وقد أورده كثير من العلماء قاعدة مستقلة » ومن هؤلاء ابن غبد 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 75 , 81 , وغمز عيون البصائر شرح 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ١11/١‏ . وشرح القواعد الفقهية ,١١١/‏ 
وكتاب المشقه تجلب التيسير / 714 ؛ والقواعد الفقهية للندوي /505 . 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ٠ 48/١‏ وشرح القواعد الفقهية ١١١/‏ . 

() نقل ذلك عنه السبكي , والزركشي , والسيوطي وغيرهم . وقال بعضهم : 
إنه ذكرها في ثلاثة مواضع هي : 
)١‏ إذا مات ولي المرأة أوفقدته أثناء السفر . 
؟) الوضوء من الأواني المعموله بالسرجين ( وهو الزّبل معرب من 
الفارسية) : 
٠"‏ ) الذباب يجلس على الغائط ثم يقع على الثوب . 
وقد راجعت ما علمتّه من كتب الإمام الشافعي ؛ وما ألف في -- 
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السلام ؛ والزركشي . والسيوطي , وابن نجيم . وغيرهم اوعلل 
بها الفقهاء بعض الأحكاء ."ا 

وأما الشّق الثاني: فهو مفهوم مخالفة للشق الأول صرح به وقد 
الاق بعضهم قاعدة مستقلة ''' , وأوردهما معا ابن نجيم ''' وقد 
جمع بينهما الغزالي ''' في لفظ واحد وهو قوله : << إذا تجاوز 


(-) مناقبه وآثاره في هذه المظان فلم أقف على ذلك مصرحاً به . ومن كلامه في 
هذا المعنى قوله فيما يباح أكله من الغنائم : "... وكذلك كل ما أحلّ من 
محرم في معنى لايحل إلا في ذلك المعنى خاصة , فإذا زايل ذلك المعنى 
عاد إلى أصل التحريم . انظر : الأم 78/4 1.؛ والمنثور 17١/١‏ » والأشباه 
والنظائر للسبكي 48/١‏ ؛ وللسيوطي ص 87 . 

. ١95/5 انظر : المراجع المتقدمة . وقواعد الأحكام‎ )١( 

(1) انظر  :‏ على سبيل المثال ‏ بدائع الصنائع 500/١‏ . 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87 . 

(4) انظر : الأشباه والنظائر له ص 84 . 

(4) هو : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي بتشديد الزاي , 
وقيل : بتخفيفها , ولد سنة ٠40ه‏ , وقيل : ١0ه‏ .ء وتوفي ب (طوس) 
سنة ١0‏ 5ه . من مؤلفاته [ المستصفى ] في أصول الفقه , و [الوجيز ] 
في الفقه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ١9١/5‏ ., وطبقات الأسنوي 
368-71 . ومعجمالمؤلفين 555/1١١‏ . 


القاعدة السادسة (إذا ضاق الأمر اتسع؛ وإذا اتسع ضاق) 30 


الل لين هد السك ال د 4 

وقال الجرهزي ''' الشافعي : إن قول الغزالي هذا تقريب للقاعدة ."ا 
معاني المفردات : 

ضاق : ضد اتسع؛ والضيق خلاف السعة فال فنا ف لجل أ 
بل ضاق آى اهن ال 

الأمر: هنا بمعنى الشيء أو الشأن وقد تقدم بيان معنى هذه 
الكل 


)01 نسبه عدد من الفقهاء إلى كتابه إحياء علوم الدين , ولم أعثر عليه . 

(؟) هو : عبد الله بن سليمان ( الجرهزي  )‏ وفي عدد من المصادر (الجوهري), 
الشافعي ٠‏ توفي سنة ١0؟1١ه‏ ء وما يرجح أنه الجرهزي؛ ما ذكره عنه 
الزبيدي في تاج العروس ‏ وهو معاصر له ومن أهل اليمن ‏ فقد قال في 
مادة ( ج رهز ) : الجراهزة. بطن من العرب , ثم ذكر منهم: أيا الربيع 
سليمان بن عبد الله الجرهزي الشافعي ؛ وولده العلامة عبد الله بن سليمان. 
والله أعلم .من كتبه [ معين الإخوان بشرح فتح الرحمن ] و [ حاشية على 
بداية الهداية ] . انظر : التاج المكلل / 45١‏ , والأعلام 1١/4‏ , ومقدمة 
الفوائد الجنية  !‏ 4 . وتاج العروس 05/١0‏ . 

() انظر : المواهب السنية مع حاشيته الفوائد الجنية 5180/١‏ . 

(4) مقاييس اللغة 81/1" . والصحاح (١0١١/84‏ ضيق ) . 


(6) راجع ص 875 . 
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اتسع : من السعة والوسع والسعة الجدة والطاقة , وأوسع الرجل 
صار ذا سعة وغنى وهو ضد الضيق . 0 

المعنى الاجمالي : 

آنا الشق الأرل تحاف أن الله سال إن تمدن له ال رار 
والنواهي تحقيقاً لمصلحتهم العاجلة والآجلة بنى ذلك على التيسير 
ودفع الضيق والحرج أصلاً وعلى جملة المكلفين كما قال تعالى : 
ووم جعل عَلَيَكُمْ في الدين من حرج ... 4 '' ومع هذا فإنه إذا 
ليمك كفيس انما يس ار الاك لاوسوفية 
لايتحقق إلا مع حرج ومشقة, فإن الله تعالى يعذره ويشرع له من 
الحكم ما يناسب حاله ويجعله في سعة وبَعْد عن الحرج . 

وأما الشّق الشاني فمعناه, أنه إذا زال هذا العذر زالت التسوسعة 
ورجع الحكم إلى أصله التكليفي الذي لايخرج عن التيسير . 

ولابد - هنا - من بيان أنه ليس كل ضيق يؤدي إلى هذه التوسعة 
وتغيير الحكم فكان لزاماً أن يقيّد قولهم : إذا ضاق الأمر اتسع " 
بأن يكون هذا الضيق أو احرج زائداً عن المحتمل ؛ لأن قدراً من 


. وسع)‎ ( ١194/17 والصحاح‎ . ٠١5/5 مقاييس اللغة‎ )١( 
. )78( (؟) الحج‎ 


العاعدة الجلانسنة (إذا :ضاق الأ اعم راذا اشع حناق) 0 


المشقة لابد منه في التكليفات الشرعية كما قال طللهُ : « حفّت 
الجنة بالمكاره وحقّت النار بالشهوات ا 

الأدرلة : 

ما يستدل به على صحة هذه القاعدة بشقيها 


)١ 


تقول الله الي د راذا صَرَبتُم في الأرض فلس عليَكُم 
جِنَاح أن تَقْصروا من الصلاة إن حَقْتُم أن يفتتكم الدين كَفرواً 
ِنَ الْكَافرِينَ كَانُوا لَكُم عدوا مبين] * وآذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ 
َهُمُ الصّلاة فَلتهُمُ طائفةٌ منْهُم مّعَكَ ولَأحْدُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا 
سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا من وَرَآئكُمْ ولتَأت طَائفةٌ أُخَرى لم يُصَلُوا 
َلِيُصَلُوا مَعَكَ وليَأحُدُوا حدْرَهُمْ وأسْلحَتهُمْ وَدُ الْذِيِنَ كَفَرُوا لو 


2 ا َل متكم وأ تعتكم في ١‏ 2 نَ َلِيَكُمْ يله واحدة 
ولاجنَاح كم إن كان بكم أذ من مط أوكنكُم مَرضتى أن 


على عم هة6 لاشرقده د بيو .لسع مات ل عم سات 0 شام 2 

تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا 

2 9 07 موقو . 00 0 ب د علعم اء 

مهيئاً * فإذا قضيتم الصلاوة فَاذكروا اللّهَ قيامأً وقعودا 
نكن ا 


وَعَلَى جِنُوبكُم فإذا اطْمَأنَئتَمْ فَأقيمُوا الصّلاةً إن الصلاةً كانت 
عَلَى المؤمنان كتانا موقريا 0# 


.) ١٠١ ”2-31١١( (؟) النساء‎ 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


فإن مجموع هذه الآيات يعد أصلاً لهذه القاعدة حيث اقتضتء أن 
للمؤمنين إذا خافوا أن يقصروا من الصلاة ويغيّروا من كيفيّتها على 
الوجه الذي نصت عليه الآية , أو على بعض الوجوه التي ثبتت عنه 
ينه في صلاة الخوف . ''' وهذا التخفيف والتوسعة إنا شرع من 
أجل المشقة الزائدة عن المعتاد والضيق الطارئ؛ فإذا زال السبب 
الداعي إلى ذلك وهو الخنوف عادوا إلى الصلاة على هيئتها التي 
كلفوها أصلةً ‏ "ا 

أما عدد الركعات فإنه ينظر فيه إلى الحضر والسفر ‏ 9 


" /4 ثبت عن رسول الله#كه عدة صور لصلاة الخوف . انظر : نيل الأوطار‎ )١( 
ا‎ 

(؟) انظر : أحكام القرآن لابن العربي : 497/١‏ , والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية ص ١7‏ . 

(9) حيث قالطله - لما سئل عن قصر الصلاة في السفر وقد أمنوا - : « صدقة 
تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه الإمام مسلم . انظر : 
صحيح مسلم مع النووي ١95/0‏ ( صلاة المسافرين وقصرها ) . و تفسير 
القرآن العظيم 001/١‏ . 


القاضة السادسة (إذا ضاق الآمن اقشع : وإذا :اشع ضباق) ا 


حديةة يوق ""أفل أبياك من اهل النادية احطدت ”” 
الأضحى زمن رسول الله عله فقال رسول الله تنه :« ادخروا 
ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي » فلما كان بعد ذلك قالوا : يارسول 
الله إن الناس يتتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملُونَ ' منها 
الودلق'* فقال رسول الله عق .و .وما ذاك. + ؟ قالوا + نهيت 
أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؛ فقال :« إنما نهيتكم:من 
أجل الداقّة التي دقّت فكلوا وادخروا وتصدقوا») . '"' 

ووجه الدلالة منه : أنه لما ضاق الأمر في حق الوافدين الفقراء, 7 


, ١١50/4 دف : من الدّف. وهو السير الليّن . انظر : الصحاح‎ )١( 
. ) دفف‎ ( 574/١ والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث‎ 

(؟) حضرة الأضحى - بفتح الحاء . وضمها ٠‏ وكسرها - أي قَربه؛ قال 
الجوهري: وحضرة الرجل قربه وفناؤه . الصحاح ”7757/7 ( حضر ) وانظر: 
شرح صحيح مسلم 170/١7‏ . 

(1) يجملون : يذيبون والجميل : الشحم المذاب . الصحاح ١777/4‏ (جمل)؛ 
وشرح صحيح مسلم 151١/١‏ . 

(4) الودك : دسم اللحم . الصحاح ١١١1/4‏ ( ودك ) . 

(4) جزء من حديث عبد الله بن واقد ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه الإمام 
مسلم. انظر : صحيح مسلم مع النووي 1١/١‏ ( الأضاحي / النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ونسخه ) . 


7 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


النبي عله بالتوسعة عليهم ‏ مع أن أصحاب الأضاحي يلحقهم بذلك 
بعض الضرر ‏ من أجل مراعاة المصلحة العامة . ولما اتسع الأمر 
بزوال حاجة الوافدين أو بذهابهم رجع الأمر إلى أصله من جواز 
الادحان ونوا لكل م وال 0 
*') ويضاف إلى هذين الدليلين المعبرين عن القاعدة بشقيها ما يدل 
غلن قاعدة +22 المققة لنب السيشير )> أو على الشق الأول مين 
هذه القاعدة وهو نوعان : 
أ )ما يدل على يسر الشرع في كل تشريعاته كقوله: -تعالى - 
#:نامة يريد اللذؤيكم البسر ولايريد يك العد ب 014 
ب) وما سافان اشر دين للق الطارنة وسد رز 
عمران بن حصين''' - رضي الله عنه < قال : ( كانت بي 


)١( ٠‏ انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 1.0/١‏ . والوجيز في إيضاح 
قواعد الفقه الكلية ص ١"‏ . 

(؟) البقرة .)١460(‏ 

() هو الصحابي الجليل عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي يكنى ( أبا نجيّد ) 
أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات مع رسول الله لله . توفي سنة 1 0ه , 
وقيل: سنة 0ه . انظر : أسد الغابة ١17//4‏ - 188 , والإصابة /١0/4‏ 
5 


. القاعدة السادسة (إذا ضاق الأمر اتسع, وإذا اتسع ضاق) ا 


بواسير '''؛ فسألت النبي تله عن الصلاة فقال : « صل 


قائماً فإن لم تستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى 
6 زفة 
جنب »). 


وسيأتي - إن شاء الله ذكرٌ مزيد من هذه الأدلة عند عرض قاعدة 
9 المشقة تغلب العيسين 3 


العمل بالقاعدة : 

تقدم أن هذه القاعدة ‏ في شقها الأول بمعنى قاعدة << المشقة 
تجلب التيسير»>» وهي محل اتفاق بين العلماء ''' » ولايقدح في هذا 
عدم نص بعض الفقهاء عليها ؛ إذ هي بمعنى القاعدة المذكورة وقد 
نص أكثرهم عليها , كما أن جميع رخص الشرع المبثوثة في كتب 
الفقه . وتعليق تلك الأحكام الطارئة على الأعذار الطارئة ‏ بحيث 


)١(‏ البواسير جمع باسور وهي ‏ أي البواسير ‏ علة تحدث في المقعدة . وفي 
داخل الأنف أيضا كما ذكره الجوهري , انظر : الصحاح 085/7 ( بسر). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 5884/7 ( تقصير 
الصلاة / إذا لم يطق قاعداً صلى على جَنْب ) . 

() انظر هذه القاعدة وأدلتها ص ه”ع - هع . 

ا ري 00 


. 
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إذا ا 0 الى أضلهات ذليل على عمل 
الفقهاء بهذه القاعدة بشقيهاء والله أغلي. 


من فروع القاعدة : 

-١‏ الذباب يقع على الغائط ثم على الشوب , ونححو ذلك مما يشق 
التحرز عنه من التحاسات 30 

؟ -إذا فقدتالمرأة وليها فى سفر فولت أمرها رجسلاً من 
غيرمحارمها 25 

"'. جواز دفع السارق والباغي ما أمكن ولو بالقتل‎ - ٠" 


(١)انظر‏ آراء الفقهاء في المسألة في: الدر المختار مع حاشية رد المختار / 714" 
١‏ - 660" . وشرحالخرشي ٠١8/١‏ . والمهذب ص١5‏ . والمغني 85/١‏ - 
لاع , "/رلامءع - 8/8 . 

(؟) انظر: رد المحتار 519/7 . وشرح الخنرشي ٠ ١617/4‏ والأشباه والنظائر 
للسترطى ض :وال مف :6/8 و 

() انظر: الهداية 8١8/4‏ . والقوانين الفقهية ص "١١‏ , والمهزب 5١1/15‏ , 
وا مغني "١/1‏ -"5"ة. 


القامدة التساديية ر]ااكاف أبن اتشي وذ ادم كنان) 2 
وجه التيسير : 


التيسير في جزء هذه القاعدة الأول , ظاهر من حيث مراعاة أحوال 
المكلفين. فإذا شق عليهم الأمر , أو تعذر نَقَلهِم الشارع إلى 
الترخص أو العفو . 

وأما جزؤها الثاني فإن التيسير فيه, هو ما في جميع أحكام الشرع 
من عموم اليسر وعدم الحرج 


القاعدة السابعة (الإسلام يجب ما قَبْلّه) ف 
( القاعدة السابعة ) 


« الإسلام يجب ما قَبلّه » . 


ره الزركشي القاعدة بهذا اللفظ , ثم أوضحها بتقييدها 
بأن ذلك في حقوق الله تعالى'" ؛ كما أوردها مقيّدة بهذا القيد 
السيوطي بعنوان " ضابط " ''' وابن نجيم بعنوان " تنبيه " '"ا 
وذكرها القرافي عند بيانه. الفرق بين ما يلزم الكافر إذا أسلم 
ومالايلزمه ''' . وعلل بها ابن قدامة لإسقاط حقوق الله - تعالى - 
عن المرتد؛ كسقوطها عن المشرك '"'. وأشار إليها عندد من 
الأصوليين في مسألة؛ مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ''' كما عرض 


) ؛, ومختصره للشعراني ( رسالة ماجستير‎ 1١١/١ انظر: المنشور‎ )١( 
. 8/١ 

الأشباه والنظائر له ص 5086 . 

الأشباه والنظائر له ص ”١5‏ . 


0 : 
: الفروق 184/17 ؛ وتهذيبه 7//ا١؟‏ . 


(؟) انه 
(19) أنه 
(ع) ا 
(0) | المغني ؟١١/!ا59؟‏ . 

١ )5(‏ شرح تنقيح الفصول ص ١١١‏ , ونهاية السول "19/١‏ , والقواعد 
والفوائد الأصولية ص 49 . وشرح الكوكب المنير 50١/١‏ ؛ وتيسير 


التحرير ؟"/م هه . 


1 
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لها العو ين عند السلاء عقن عرضه امقلة قصد منها الشارع 
الترغيب في الإسلام مع اشتمالها على بعض المفاسد » لكنها دون 
مصلحة دخوله في الإسلام . ''' وأصل هذه القاعدة لفظ نبوي كما 
سيا .إن شاء الله: 

معاني المفردات : 

الإسلام لغة: الاستسلام؛ وهو مصدر أسلم » ويأتي معان أخرى د 
وفي الشرع : هو الاستسلام لله وهو الختضوع لوتوالعترن لوي 
أو هو الاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة . "*' 

يجب : يقطع ( والجبُ هو القطع 3 

المعنى الإجمالي : 

تبيّن هذه القاعدة؛ حكم أفعال الكافر التي مضت منه حال كفره إذا 
دخل في الإسلام وكانت تلك الأفعال متعلقه بحقوق الله - تعالى - 
من فعل لما نهى الله عنه. وترك لما انهف للد حيف قد فلن انه 


. 54/١ انظر : قواعد الأحكام‎ )١( 

(5) انظر : القاموس المحيط : ١١9/85‏ ( سلم ) . 
() فتح المجيد ص 48 . 

(4) الإيمان لابن تيمية ص 777 . 

(0) انظر : الصحاح 55/١‏ ( جبب ) . 


القاعدة السابعة (الإسلام يجب ما قَيْلّه) ١‏ 


يسقط عن الكافر إثم ما ارتكب من معاص ., ولايترتب عليها 
آثارها من حدٌ أو نحوهء ولايطالب بقضاء ما ترك . ويستوي في 
هذا القول؛ من قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . ومن قال 
بعدم تكليفهم بها ''' ؛ لأن مراد من قال بتكليفهم بفروع الشريعة 
أنه لو مات كافراً فإنه يعدب على كفره وعلى معاصيه . لا أن 
العبادات تصح منه لو فعلها حال كفره . فيكون معنى القاعدة بهذا 
الاعتبارء أنه إذا أسلم سقط عنه إثم كفره . وإثم معاصيه , ولم 
يلزمه قضاء ما ترك من الأوامر بعد تحقق شرط صحتها منه وهو 
الأسلام.. 

ومراد من يقول بعدم مخاطبة الكافر بفروع الشريعة, انه إنما يعذب 
لو مات كافراً على كفره دون ما عصى الله به . إلا أن العذاب على 
الكفر هو أشد العذاب , فيكون معنى القاعدة -على هذا الاعتبار- 
أنه إذا أسلم سقط عنه إثم الكفر , ولم يلزمه قضاء ما ترك وإن كان 
قد أصبح محلا للتكليف'"' وقد قَيّد هذا الحكم بكونهفيما 


. 507 انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
. "58 (؟) راجع الأقوال في هذه المسألة ص‎ 


1 «القواعد والضوايظالفقة 'المتكييتة القسين دعن الرضيق المبد اللطيف 


يتعلق بحقوق الله - تعالى - ''' , ثم أطلق البعض الحكم فيما 
يتعلق بحقوق الناسء بأنها لاتسقط '' . 

والصحيح؛ أن من حقوق الآدميين ما يسقط بالدخول في الإسلام . 
وقد أوضح القرافي ‏ رحمه الله الضابط في ذلك فقال : إن ما 
أقدم عليه الشخص من حقوق الآدميين حال كفره وهو غير راض 
بدفعه لمستحقه '"', كالقتل والغصب. ونحوهماء فإنه يسقط 
بالإسلام؛ لأن هذه الأمور إنا أقدم عليها معتمدا على أنه لا يوفيها 


: بين القرافي وجه التفرقه بين حق الله - تعالى - وحق الآدميين من وجهين‎ )١( 
أخندهنا: أن الاسلام حق لله - تعالى - , والعبادات؛ ونتحوها حق لله‎ 
عتجالن جح قله كان المقاك لدي :واسدة ناسية أن يُسقط أحدهما الآخرَ‎ 
لحصول مقابله . أما حق الآدميين فإنه متعلق بجهتهم, والإسلام ليس حقاً‎ 
ليختي للك بعالك قلات ا ال لير رحست ل ا‎ 
. تعالى‎ 
والثاني : أن الله تعالى كريم جواد تناسب رحمته المسامحة , والعبد بخيل‎ 
. 188 - ١84/1 ضعيف فناسب ذلك التمسك بحقه . انظر : الفروق‎ 
. (؟) انظر : المراجع التي سبق ذكرها في أول القاعدة‎ 
هذه عبارة القرافي - رحمه الله - والمراد بها أنه لم يكن في ذلك الحال‎ )1( 
ملتزمآ بآثار ذلك الفعل فالدفع  هنا أعم من أن يكون في أمر مالي‎ - 
٠ | وكذلك قوله : لايوقيها , والله أعلم.‎ 


القاعدة السابعة (الإسلام يجب ما قَبْلّه) ١‏ 


أهلها فأسقطت عنه؛ لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيراً له عن 
الإسلامء كرح حداف و داق لال مان عع ارقي 
الحقوق من باب تقديم أعلى المصلحتين واما ما رضي به حال كفره 
كالبيع ونحوه من المعاملات؛ فإنه يلزمه ؛إذ ليس في الإلزام بهذا ما 
ينفر عن الإسلام . 

كما قيد الكافر بكونه حربياً ''' لِيخَرجَ الذمي''' والمستأمن''" » فإن 


)١(‏ الحربي في اللغة : المنسوب إلى الحرب . والحرب نقيض السّلم ؛ وأصل 
الحرب من الحَرب وهو السلب . والحربي في اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم. 
بأنه الكافر الذي يحمل جنسيّة الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين . وعرفه 
بعضهم., بأنه من دخل أرضنا محارباً . انظر : مقاييس اللفة 148/7 , 
ولسان العرب 99/7 ( حرب ) . ومعجملغةالفقهاءص 2١78‏ 
والقاموس الفقهي ص 84 . 

(؟) الذمي في اللغة : هو المنسوب إلى الذمة ؛ وهي العهد والأمان . 
وفي الاصطلاح: هو المعاهّد من الكفار ؛ وقيده بعضهم بأن تكون إقامة ذلك 
الكافر في بلاد المسلمين دائمة . انظر : الصحاح (١975/0‏ ذمم ) , 
والمفردات ص ١8١‏ ( ذم ) . وأنيس الفقهاء ص 16١‏ . ومعجملفة 
الفقهاء ص؛١؟‏ . 

(1) المستأمّن لغة: من الأمن وهو ضد الخوف , واستأمنه أي دخل في أمانه . 
واصطلاحاً : هو من أعطي الأمان المؤقّت على نفسه . وماله . وعرضه , 
ودينه. انظر : الصحاح 7١1١/0‏ ( أمن ) , ومعجم لغة الفقهاء ص”17, 
والفقه الإسلامي وأدلته 59/8 . 


"3 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الإسلام يسقط عنهما حقوق الله - تعالى - ؛ ولايسقط عنهما 

شيئاً من حقوق الآدميين لكونهم التزموا أحكام المسلمين قبل أن 

سلما )01 

الأدلة: 

لقد تواترت الأدلة على أن من تاب من الشرك ومن المعاصي تاب 

الله عليه . 

)١‏ وأول ما يدل على عدم مؤاخذه الكافر بعد إسلامه هوالنص 
النبوي في هذ الباب وهو قوله عَيلَهُ لعمرو بن العاص'" 
«...أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله . وأن الهجرة تهدم 


ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله .... » الحديث ."ا 


.ا١886-١484/7 ؛ والفروق‎ 187١/8 انظر : شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي ١‏ أبو عبد 
الله ) . وقيل : ( أبو محمد ) , اختلف في وقت إسلامه. فقيل: عام خيبر» 
وقيل: أسلم لما بعشته قريش إلى النجاشي لرد المهاجرين الى الحبشة إلى 
مكة. وقيل: غير ذلك . توفي - رضي الله عنه ‏ سنة 47 ه على الأرجح. 
انظر : أسد الغابة 4/ ١١8-١١80‏ , والإصابة 50-0/4- 504 . 

() أخرجه الإمام مسلم وهو حديث طويل فيه ذكر ما جرى لعمرو بن العاص - 
رضي الله عنه ‏ عند وفاته . صحيح مسلم مع النووي ؟/5١ ١9‏ 
(الإيمان / كون الإسلام يهدمما قبله... ) . 


القاعدة السابعة (الإسلام يجب ما قَبْلّه) ٠‏ شل 


وفي لفظ آخر « الع ع ا 


7 


"4 0 


قال الإمام القرطبي''':« #...إن ينتهوا...»يريد عن الكفر».'*' 

؟) قول الله - عسز وجل - :ل قل يَاعبَادِيَ الْذيِنَ أرقو على 
َنفُسِهِمْ لا تَقْتَطوأ من رَحْمّة الله إن الله َعْفرُ الدَُوبَ جَميعآ نه 
000 الرحيم 0 


)١(‏ أ خرجهالإمام أحمد بألفاظ متقاربة وصححه الشيخ الألباني . مسند 
الحمو 5357 تملا م وتوائظ + ازور تليق 1 

(؟) الأنفال (8") 

)2 هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
القرطبي . توفي سنة ١‏ لاه . له عدّة مؤلفات منها كتاب [ الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى ]. وكتاب [ التذكار في أفضل الأذكار ]. انظر: 
الديباج المذهب 048/7" 04" . وطبقات المفسرين للداودي 50/7 
3 

(4) الجامع لأحكام القرآن 20١/1‏ . 

(0) الزمر ("اه) 


٠١٠١4‏ القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


5) قوله -تبارك وتعالى- : ١‏ والّذِينَ لايَدعونَ مع الله إلهاً اخ 
ولا يقتلون النفس التي حرم اللّهُ إلا بالْحَقَ .... » إلى قوله 
-تعالى- :7 ....إلا من تاب وَآمنَ وَعَمل عمّلاً صالحاً فأولئك 
بَدلَ الله سَيْتَاتهم حَسَنَات وكان اللَهُ غَفُوراً رحيمآ » '"' 

فقد جاء في سبب نزول هذه الآيات ١:‏ أن ناساً من أهل الشرك 
كاتوا قن فعلوا واكفزوا» ورتو او أكقروا ‏ فاموا تورات كلاح 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا 
كفارة '' فنزل 7 والَذِينَ لايَدعونَ مّمَ الله إلها آحَرَ وَلايَقتَلُونَ 
الحعين الجورحء الدله لأ واس ولا تون ةعراب © بالاتيرل 7 بقل 
يَاعبّادي الْذينَ أسرقوا على أشسهم لا تقتطوا من رَحمّة 
اللّه...6"') ٠‏ وروي غير ذلك في سبب نزولها وهو بمعناه .'*' 


.) ل١054‎ ( الفرقان‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان, واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح 4١١/4‏ 
(التفسير / تفسير سورة الزمر ) ٠‏ وصحيح مسلم مع النووي ١١9/7‏ 
(الإيمان / الإسلام يهدم ما قبله ) . والآيات تقدم بيان موضعها . 

(") الزمر ( "0 ). ش 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 514/1١6‏ 559 . 


القاعدة السايعة (الإسلام يجب ما قَبْلّه) ١‏ 


6 ) حديث ثوبان ''' - رضي الله عنه - قال:١‏ سمعت رسول الله 
يقول : « ما أحب أن لي الدنيا وما فيها يهذه الآية ( قل 
يَاعبّادِي الذين أسرقوا على أَنْقُسهم لا تقتطوا من رَحْمّة الله 
الح حي الوا 4 "2 فقال 
رجل : يارسول الله فمن أشرك ؟ فسكت النبي عله ثم. قال : 
و آلآ من أقترك ثلذك مراف ب 


وفي الباب أحاديث أخرى. .“ 


)01 هو ثوبان بن بجدد ٠‏ وقيل : ابن جحدر - رضي الله عنه عنه - يكتي أبااغبد 
الله على الأصح وهو مولى رسول الله تنه اشتراه رسول الله عله فاعتقه 
ادي اح رنود برا يي سان لايك او 1 ور 
الله َينَهُ ولازمه . توفي بحمص سنة 04ه . انظر : أسد الغابة 549/١‏ , 
والإصابة 2١7/١‏ . 

(؟) الزمر (01) . 

(19) أخرجه الإمام أحمد , وقال الهيثمي : فيه ابن لهيعة . وفيه ضعف وحديثه 
حسن . مسند الإمام أحمد 0/0!؟ , ومجمع الزوائد ٠٠١/1‏ 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن 714/١0‏ . وتفسير القرآن العظيم 51/4 , 
وشسرح النووي على صحيح مسسلم ١5/7‏ 189 , وفتح الباري 
4 . 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


العمل بالقاعدة : 

أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة في حقوق الله 
-تعالى ‏ من ححيث الجملة ‏ وقد تقدم بيان ورودها عند فقهاء 
المذاهب الأربعة » ونقل الإجماع عليها عدد من أهل العلم . 
قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله في تفسير قوله-تعالى-: #والذين لا 
يَدَعونَ مّعَ الله إلهأ...4؟ إلى قوله :ا... إلامن تَاب.... 4" -: 
"لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل في الكافر والزاني".'"' 
قال أب اللكلات :1" اجمعت الأبة الانلافية علق انه الابازمة إن 
يفعل العبادات حال كفره ولايجب عليه القضاء إذا أسله " “ا 


وقال الخطابي ”' - في شرحه لحديث: « من أحسن في الإسلام لم 


.) 0٠-54 ( الفرقان‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 1١//ا/ا‏ . 

(6) هو : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلْوَداني الحنبلي ؛ ولد سنة 17غه , 
وتوفي سنة ٠ه‏ . من مؤلفاته [ الهداية ] في الفقه . و[ التهذيب في 
الفرائض ] . انظر : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 3١/7‏ - 
وف ٠‏ والمنهج الأحمد سريف شو ل | 

. "0١/١ التمهيد‎ )4( 


)0( هو : أبو سليمان حمد , وقيل : أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي  --‏ 


القاعدة السايبعة (الإسلام يجب ما قَبلّه) يفل 


يؤاخذ بما عمل في الجاهلية . ومن أساء في الإسلام أخذ الول 


(1١ 


وال د 
قال + ظاهر خلاك اما اجمعة فلية الأمة من أن الإسلا يعن ما 
قبله , ثم ذكر أجوبة عن هذا , '"' وقال النووي ‏ في شرحه للحديث 
نفسه ‏ : " المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن 
جميعاً وأن يكون مسلماً حقيقياً. فهذا يغفر له ما سلف في الكفر 
بنص القرآن العزيز , والحديث الصحيح « الإسلام يهدم ما قبله »""' 


(-) البستي , ولد سنة 4١"اه‏ , وتوفي سنة 47"آه , وقيل : 84"ه . 
من آثاره العلمية [ معالم السنن, في تفسير كتاب السنن لأبي داود 
السجستاني ] ٠ه‏ و[ غريبالحديث ]. 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى 587/7 550 . وطبقات الإسنوي 
١‏ //اكغع -_ يى/ث“1. 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري ؟1١/1/‏ ( استتابة 
المرتدين/ إثم من أشرك بالله .... ) ٠‏ وصحيح مسلم (١ ١0/7‏ الإيمان/ 
هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ) . 
(؟) انظر : أعلام الحديث 38١1١ ١١١/4‏ . 


(6) تقدم قريباً تخريجه . 


1 القواعبوالشنواكظ الفقية"الضمة القكون. "ريقف الرحمن الفيد اللطفة 


وبإجماع المسلمين ". '"' 
من فروع القاعدة : 

-١‏ إذا أسلم شخص في شهر رمضان فإنه يصوم ما يستقبل منه ولا 
قضاء عليه فيما مضى ويُمسك بقية يومه الذي أسلم فيه .'"' 
؟ - إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها حال الكفر إذا كانت 
المرأة ممن يجوز نكاحها ابتداءً ولا ينظر إلى صفة عقدهم 

وكيفيته ."ا 


*- لو زنا الكافر ثم أسلم لم يحد .'“' 


. ١55/1 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الهداية ١178 - ١1//١‏ , والقوانين الفقهية ص ٠٠١‏ . والمهذزب 
١‏ . ولمغني 4١1/4‏ . 

(؟) انظر: الهداية ١//اا"‏ - 388 , وشسرح الخرشي 551/79 - 7758 , 
والتنبيه ص ١١14‏ . والمغني 0/٠١‏ . 

(4) قال القرطبي - رحمه الله - : أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما 
فعله حال كفره في دار الححرب . ثم قال : واختلفوا في النصراني يزني ثم 
يسلم وقد شهدت عليه بينة من المسلمين . الجامع لأحكام القرآن /15/1 ٠غ‏ - 
201 . وانظر أقوال الفقهاء وتفصيلهم في: حاشية رد المحتار 4/4 , 
. وشرح الخرشي 871/4 ؛ ومختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) 
591/١17 ينغملو,.١09- ١‏ . 


القاعدة السابعة (الإسلام يجب ما قَيْلّه) ليل 


وجه التيسير : 

يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهتين : 

الأولى : عدم تكليف من أسلم بقضاء ما فرط فيه من حقوق الله 
-تعالى - وهي كثيرة متراكمة . وإسقاط الإثم والمؤاخذة عنه 
فيما كان من حقوق الله - تعالى - ؛ وفيما كان من حقوق 
الناس على الوجه الذي تقدم إيضاحه . 

الثانية : تسهيل الوصول إلى طريق الحق وترغيب الناس فيه . 
يدل على ذلك مسا تقسدم من أن بعض الكفار أراد أن عله 
لكنه خشي أن لايغفر له فَرَعْبٍ في الخير لمصلحته والله 
غني عن العالمين . 

ويتجلى هذا في قوله عه - وهو الرؤوف بمن أرسل اليهم ‏ في شأن 

قوله -تعالى-: 7 قل يَاعبّاديَ النين أسْرَقُوا على أَنْفُسِهمٌ لآ 

تَقْنَطُوأ من رَحْمّة اللّه 00 أحب أن لي الدينا نا 


ومع هذا فإن الله -تعالى- قد كفل للآدميين حقوقهم التي التزم بها 
الكافر ‏ حال كفره ‏ إذ أنها مبنية على المشاحة فلم يُسقطها عنه . 


. )8( الزمر‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه قريباً‎ 


القاعدة الثامنة (الأصل فى الأشياء الإباحة ...) ١‏ 


( القاعده الثاهمنة ) 


الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على 
التحريم 

وردت هذه القاعدة بهذه الصيغة عند السيوطي '"'' , 
وكذلك عند ابن خطيب الدهشة ''' ؛ وأوردها ابن تيمية في سياق 
إثباته لكون الأصل في الأفعال العادية عدم التحريم .'' وأوردها 
الزركشي . وابن نجيم بصيغة الاستفهام . وجعلها الزركشي مترددة 
بين الإباحة » والتحريم والو سيف ولم يشسر 


. 5١ الأشباه والنظائر له ص‎ )١( 

(؟) مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 03١١/١‏ 085/5-١5ه,‏ 
وانظر : المجموع المذهب ( رسالة) 0١1/19‏ . 

(" ) انظر : القواعد النورانية ص ؟؟؟ . 

(4) انظر : المنثور 175/١‏ , ومختصره الشعراني ( رسالة ) .١51/١‏ 
والوقف لغة : مصدر وقف , ومادته أصل يدل على تمكث في شيء ٠‏ ووقف 
الرجل دام قائماً . ووقفت الدار حَبّستّها . 
والوقف . والتوقف في اصطلاح الأصوليين بمعنى واحد ويراد بهما أحد 
معان ثلاثة : ظ 2 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


ابن نجيم إلى الوقف '"' وقال بعضهم بالتفصيل ؛ وقال 
البعض إنها على الحظر ''' كما بحثها الأصوليون في مبحث 


(-) الأول : أنه لاحكم في المسألة  .‏ 
والثاني : عدم العلم بالحكم في المسألة ( أي لايُدرى هل في المسألة حكم 
أم لا وإذا كان لها حكم فهل هو حظر أم إباحة ؟ ) . 
والثالث : استواء الدليلين ولعله يرجع الى أحد المعنيين السابقين . انظر : 
مقاييس اللغة ١10/5‏ ؛ والقاموس المحيط ٠١0/7‏ ؛ والمحصول ج ١‏ ق 
١١١-0١‏ 1. وروضة الناظر ١١8/١‏ , ومختصر من قواعد العلائي 
وكلام الإسنوي 091١/1‏ . 

. 57 انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 

(؟) سيأتي بيان هذا عند عرض أقوال الفقهاء في المسألة إن شاء الله . 

(9) الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة بمعنى طلبها ؛ والصحبة المقارنة 
والمقاربة . انظر : مقاييس اللغة 80/7" , والقاموس المحيط 84١/١‏ 
(صحب ) . 
واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه اصطلاحاً .فقال بعضهم : إنه الحكم 
بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول . وقال 
الغزالي : هو عبارة عن التمسك بدليل عقلي ؛ أو شرعي وليس راجعاً إلى 
عدم الدليل . بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير , أو مع ظن انتفاء المغير 
عند بذل الجهد في البحث والطلب . إلى غير ذلك من التعريفات التي -- 


القاعدة الثامنة (الأصل فى الأشياء الإباحة ...) ١‏ 


الاستصحاب ''' . وفي مبحث التحسين والتقبيح العقليين 0 
فهي على هذا قاعدة فقهية أصولية . 

معاني المفردات : ٠‏ 

الأصل : في اللغة أسفل الشيء وأساسه ؛ وهو مايبتني عليه 


0) 
٠. ك‎ 


(-) لاتخرج عن هذا المعنى . المستصفى 5١1/١‏ , وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي //1/ا7 , وانظر: العدة ١١57/46‏ , وإحكام الفصول ص 194, 
وأدلة التشريع المختلف فيها ص 170؟ ‏ 711 
)١(‏ ستأتي الإشارة - قريباً إن شاء الله إلى وجه بحثهم هذه المسألة مع عدم 
قول جماهير العلماء بها . 
ومراد القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين ‏ وهم المعتزلة ‏ بهذا المصطلح 
أن في الأشياء حسنناً أو قبح ذاتياً يدركه العقل , فإذا ورد الشرع بالأمر 
بالحسن ؛ والنهي عن القبيح كان كاشفاً عن ذينك الوصفين ومع أن بعض 
المعتزلة ينص على أن الأحكام إنما تتلقى من الشارع إلا أن الظاهر من نقل 
جماهير الأصوليين أنهم يجعلون العقل حاكماً قبل ورود الشرع . انظر 
تفصيل هذه المسألة في: المستصفى .51/١‏ والمحصول مع حاشية المحقق 
ج؟ ق 187/1 وما بعدها , وشرح التلويح ١77/١‏ ومجموء الفتاوى 
4" - 295 والمعتمد 8485/7- 885 . ش 
(؟) انظر : مقاييس اللغة ٠١9/١‏ . والقاموس المحيط 88/7" ( أصل ) . 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


وفي الاصطلاح : يطلق على عدة معان, والمراد هنا القاعدة المستمرة 
المنطبقه على جزئياتها أو الحالة القديمة  ١‏ 

الإباحة في اللغة : مصدر أباح من البوح وهو الإظهار والإعلان , 
يقال : باح بسره أي أظهره ؛:وياتى بمعتى الإذن” فيقال : أبحتك 
الشيء أي أحللته لك . "ا 

وفي الاصطلاح : هي الإذن في الفعل والتيرك من غير تخصيص 
أحدهما بدح أو ذم . وهذا مأخوذ من تعريف الأصوليين للمباح 
حيث دأب أكثرهم على تعريفه , وقد عرفوه بأنه ما أذن في فعله 
وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح 
1 ذم ( وعرف بغير ذلك . 59 

الدليل في اللغة : فعيل بمعنى فاعل وهو : يطلق بمعنى الأمارة , 
وبمعنى المرشد ''', وقال الأصوليون إذا أطلق بمعنى المرشد فيصح أن 
يراد به الناصب للدليل وهو الله تعالى . والذاكر للدليل , وما فيه 


(١)انظر‏ : التعريفات ص ,.١18‏ وشرح الكوكب المنير 595/١‏ والكليات 
ص؟١١١‏ ؛ وشرح القواعد الفقهية ص 217 . 

(؟) انظر : مقاييس اللغة "١0/١‏ . والصحاح "01/١‏ ( بوح ) . 

() انظر : العده .١151/١‏ والتمهيد 57/١‏ . 

(4) مقاييس اللغة 504/7 ( دل ) . وتاج العروس 14/1" ( دلل ) . 


القاعدة الثامنة (الأصل فى الأشياء الإباحة ...) ١‏ 


الدلالة والإرشاد ( وهو الدليل عند الفقهاء ) . 

وفرّق بعض الأصوليين بين الدليل والأمارة» بأن الأمارة ما يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن. وأما الدليل فهو ما يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه الى العلم . 

وعرقه كثير من الأصوليين اصطلاحاً : بأنه ما يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري . '"' 

التحريم لغة : مصدر حرم والحرمة لغةهالايحل اتعباكة 3 

وفي الاصطلاح : يمكن أن يعرف من خلال تعريف العلماء للحرام أو 
المحرّم ٠‏ فيقال : هو النهي عن شيء نهياً جازما؛ أو يقبال : هو 
إيراد الشارع ما يدل على ذم فاعله ؛ أو توعده بالعقاب . حيث 
عرق الحرام بأنه ما نهي عنه نهياً جازماً . وعرف بأنه ما توعد 
بالعقاب على فعله شرعة :"ا 


)١(‏ انظر : الإحكام ١١/١‏ 168 . والمحصول ج ١‏ ق ٠١1/١‏ . وحاشيتا 
التفتازاني والجرجاني على مختصر ابن الحاجب "61/١‏ , والبحر المحيط 
"0-0١‏ . ومذكرة الشيخ الأمين ص ٠5‏ , والتعريفات ص ٠١4‏ . 

(؟) انظر : مقاييس اللغة 40/7 . والقاموس المحيط 4/4" ؛ ١‏ حرم ) 

(9) انظر : نهاية السول 79/١‏ , والإيضاح لقوانين الاصطلاح ص ١!‏ , 
ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص ؟؟ . 


1 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


المعنى الإجمالي : 

تشمل هذه القاعدة بلفظها حكم الأشياء قبل الشرع , 
وحكمها بعده فيما لم يرد فيه دليل . والمراد بها هنا ما 
كان بعد ورود الشرع ؛ لأن الغالب أن الفقهاء إنما يبحثون هذه 
المسسالة من هذاالجاتب ''' .أما الأضوليون فيبحثونها من هذا 
الجانب ومن جانب مسا كان ققبل ورود الشرع ''' في مبحث 


)١(‏ انظر : المنثور 7١/7 0 177/١‏ , ومختصره للشعراني مع حاشية المحقق 
(رسالة)١/1١177-1‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠‏ , ولابن نجيم 
ص 55 . 

0 :كلق العلناءاقي إمكان جر رمن من الأزقاو عن التشتريع فرطت كوم إن 
أنه لايخلو زمانٌ عن التشريع مستدلين بأن الله -تعالى- أول ما خلق آدم 
قال له : 7 ... اسكن أَنَت وَرَوْجُكَ الْجَنّهَ وكلا مها رَعَدا حَيْثُ شنْتَمًا ولا 
تَقْرَبَا هذه الشّجرة .... 4 البقرة (10) فأمرهما ونهاهما عقب خلقهماء 
فكذلك كل زمان واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بنحو قوله - تعالى - : 7 أَيَحْسَبْ 
الإتسان أن يترك سدى > القيامة 83 ) :. 
ومرادهم بهذا الرأي أنه لم يخل زمن من الأزمان عن وجود شريعة وحكم لله 
تعالى فإن شريعة آدم ‏ مثلا ‏ باقية إلى شريعة نوح , وهكذا فكل شريعة 
بقن آي بيقن الآمن بالقدل :بها إلى دروة شريفة ستختها سزاء كان ذلك 
في حق الجميع ٠‏ أو في حق من أرسل اليهم الرسول . -- 


القاعدة الثامنة (الأصل فى الأشياء الإباحة ...) ١11‏ 


الامنتف يوان كما بحثها بعضهم في مبحتٌ التحسين 


(-) وأما من قال بجواز خلو بعض الأزمان عن التشريع فمراده زمان الفترات 
التي تقع بين الرسل وتندرس فيها الشريعة بتقصير من الناس فيكون الناس 
على جهل بالأحكام الشرعية فيها واستدلوا على ذلك بورود النصوص بذلك 
كما قال الله - تعالى - : 7 .... يبين لَكُم على قثرة من الرسل .... » 
المائدة )١9(‏ . 
وكذلك من لم تبلغه الدعوة . فظهر أنه لاخلاف على التحقيق فإن التشريع 
باق في كل زمان ولو في بعض الأفراد مع وجود الفترة بالنسبة لبعض 
الأمم. ومنع بعض العلماء من فتور شريعة محمد 7 ؛ لأنها خاتمة الشرائع 
وأجازه في غيرها ونقل الغزالي إجماع العلماء إلا الكعبي على ذلك . 
انظر: المنخول ص 484 . والتمهيد لأبي الخطاب 37١/4‏ , والبحر الرائق 
١‏ و والقواعد والفوائد الأصولية ص ,.٠١5‏ وشرح الكوكب المنير 
0١‏ . وتيسير التحرير ١77١/7‏ , وفواتح الرحموت 44/١‏ ؛ وفتح 
الباري /0/17؟75 . 

)01 تقدم تعريف الاستصحاب قريبا , وانظر من كتب أصول الفقه ٠‏ إحكام 
الفصول ص .,58١‏ والمستصفى 5١18 7١1/١‏ , وشرح الكوكب المثير 
٠ 28.7‏ وتيسير التحرير / اا . 


والتقبيح العقليين ''' وتعني أن حكم الأعيان والأفعال المتعلقة بها 
التي لم يرد دليل شرعي ممنع الإقدام عليها هو الإباحة أي جواز 
الانتفاع بتلك الأعيان والإقدام على الأفعال المتعلقة بها . وهذا هو 
ما يطلق عليه البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي'"' . 
الأدلة: 

استدل من يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة . وكذلك من 
يرى أن الأصل في المنافع ‏ دون غيرها ‏ الإباحة بعدد من الأدلة 
منها : 
)١‏ قول الله - تعالى - : «هُرَ الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض 
حبين 4" 


)١(‏ بحث بعض الأصوليين هذه المسألة مع عدم صحة القول بالتحسين 
والتقبيح العقليين ‏ تنزلاً على رأي المعتزله لبيان بطلان مذهبهم . 
والتنزل لغة : النزول مهلة . والمراد به في الاصطلاح الافتراض وسمي به؛ 
لأز فيه تكلف الانتسقال من مذهب الحق إلى المذهب الباطل . انظر : 
المستصفى 5١/١‏ , ومنتهى الوصول والأمل / ”""؛ ونهاية السول 
١‏ ولمعتمد 4817/1 . 94 . وانظر : المعنى اللغوي في الصحاح 
ه/ 5" ( نزل ) . 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير مع حاشية المحقق 100/4 . 

(") البقرة (9؟) . 
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ووجه الدلالة منها : أن الله - تعالى- ذكر هذا في سياق 
الامتنان على الإنسان بما خلق له , وأبلغ درجات الامتنان 
الإباحة . وأنه - تعالى- أضاف ما خلق إلى الناس باللام 
وهي تفيد الملك وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك؛ !"ا 
؟) قول الله - عز وجل - : 7 قل مَنْ حَسرَم زيْنَة الله التي أخرَجَ 
لعبادة والطيبات مسن الرلاق ادهب 3 
ووجه الدلالة منها : الإنكار على من حرّم شيئا مما أخرج الله 
لعباده "ا 
*') قوله -تعالى- : ا اليَوْم أحل لَكُم الطيبَات 000 
ووجه الدلالة منها : أن المراد بالطيبات ‏ هنا ما يستطاب 
طبعاً وليس المراد بالطيبات الحلال وإلا لزم التكرار . '*' 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير للرازي ١54/7‏ , وأحكام القرآن لالكيا الهراس 
0١‏ . وفتح القدير 50/١‏ , وتيسير الكريم الرحمن "١/١‏ ؛ والمحصول 
للرازي جه ١ق" ”"١/‏ . 

(؟) الأعراف (9”) . 

(") انظر : التفسير الكبير للرازي 5/١4‏ » وتيسير الكريم الرحمن ١١/7‏ . 

(غ) المائدة (ه). 

(5) انظر : التفسير الكبير ١67/١١‏ . وتيسير الكريم الرحمن ١١9/١‏ 
75 . 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


5) وحديث سلمان '''- رضي الله عنه - ( أن رسول الله عَلِلهُ سئل 
عن الجبن والسمن والفراء '' فقال : « الحلال ما أحل الله في 
كتابه؛ والحرام ما حرم الله في كتابه . وما سكت عنه فهو ما 


)9 0 

عفي عنه »). 

قال في تحفة الأحوذي : " وفيه أن الأصل في الأشياء 
مدن (غ4) 

الإباحة". 


و اا 


6) وحديث: « أعظم المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيء لم يحرم 


50" أبو عبد الله سلمان الفارسي :- رضي اللدعنه - :ويعرق يسلبان الخير : 
مولى رسول الله كته أصله من فارس . وهو الذي أشار على رسول الله عله 
بحفر الخندق لما اجتمع الأحزاب. توفي سنة 0"اه . وقيل : سنة 5ه . 
انظر: أَسّد الغابة 78/5 37" , والإصابة : ١17 - ١41/1‏ . 
(؟) الفراء: جمع فرو. وهو لبس يبطن بجلود بعض الحيوانات . انظر : 
الصحاح 5507/5 (فرا ) . ومحيط المحيط 5888 ( فرو ) . 
ف أخرجه الترمذي . وابن ماجه . وصححه الألباني . سنن الترمذي مع التحفة 
06 (اللباس / ما جاء في لبس الفراء ) . وسن ابن ماجة ١١١1/17‏ 
( الأطعمة / أكل الجبن والسمن ) وانظر : صحيح سنن الترمذي ؟/ة١,‏ 
وصحيح سنن ابن ماجة 540/1 . 
(4) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 91/0" . 
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فَحرم من أجل مسألته » ."أ 
قال ابن حجر : " وفي الحديث ان الأصل في الأشياء الإباحة 
حتى يرد الشرع بخلاف ذلك " ,'"أ 

1) استدل بعض من قال : إنها على الإباحة من جهة العقل؛ بأن 
خلق هذه الأعيان إما أن يكون لحكمة , أو لغير حكمة ؛ وكونه 
خلقها لغير حكمة باطل, لقوله - تعالى - :7 وما حَلَقَنَا 
السموات والأرض وما بَيْتَهُمَا لاعبينَ © ''' فثبت أنها خلقت 
ور امار عن الك ا ف بعذة الى الخالق 
- سبخانه - أو نفعاً يعود: الى الناسء» والأول ياطل لغنزه الله 
- تعالى - عن الانتفاع بشيء . فثبت أنها خلقت لينتفع بها 
من يحتاج إليها .'* 


778/١1 متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
(الاعتصام / ما يكره من كثرة السؤال ) . وصحيح مسلم مع النووي‎ 
.)# (الفضائل / توقيره‎ 6 

(؟) فتح الباري 387/١1‏ . 

(") الدخان (8") . 

(4) قد يبدو هذا الاستدلال معارضاً لما عليه أهل السنة من أن العقل لايحسن 
ولايقيج, ولذا فقد استدل كثير من العلماء على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة بالنصوص فحسب. وقد جمع بعضهم بين الاستدلال بهذا وبين --ت 


07 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د.عبد الرحمن العيد اللطيف 


العمل بالقاعدة ( أو أقوال العلماء فيها ) : 

اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة ‏ بين جازم بأن الأصل في الاشياء 
الإباحة . وبين جازم بأن الأصل فيها هو الحظر . وبين مشير إلى 
الخلاف في الأصل فيهاء هل هوالإباحة؟ . أو الحظر؟ . أو 
التوقف؟. وبين مفصل بين المنافع والمضار . ''' 

فالقائلون بأن الأصل فيها الإباحة هم الشافعية '"', وأكثر الحنفية"' 
وبعض الحنابلة؛ وأوماأً إليه الإمام أحمد ''' , وأبو الفسرج من 


(-) القول بعدم صحة التحسين والتقبيح العقليين بأجوبة منها: أنه إنما يمتنع 
التحسين والتقبيح بالعقل بعد ورود الشرع ؛ لأننا بالشرع علمنا ذلك ؛ وأما 
قبله فلا يمتنع القول بأن العقل يحسن ويقبح , أو يحظر ويبيح. والله أعلم. 
انظر : في هذا الموضوع وفي مجموع أدلة القائلين بالإباحة وما عليها من 
أجوبة : التبصرة ص هه 01 , والتمهيد لأبي الخطاب 771/4 , 
5 .؛ وشرح تنقيح الفصول ص ؟؟ . والمسودة /لالاغ - 21/8 ؛ وشرح 
الكوكب المنير "1١ "707/١‏ , وأحكام القرآن لابن العربي 2,١4 ١١/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن 595١/1١‏ . ونيل الأوطار 717//4؟ . 

. تقدمت الإشارة إلى هذا في أول القاعدة‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠‏ . 

() انظر : تيسير التحرير ؟4/5١١‏ . 

(4) انظر : التمهيد 7١/4‏ , وشرح الكوكب المنير 578/١‏ 55" . 


القاعدة الثامنة (الأصل فى الأشياء الإباحة ...) ل 


المالكية, '"' ونسمه بعض المناخزين الالدوت ا 
وأما القول بأن الأصل فيها الحظرء فقد نُسب إلى الإمام أبي 


»ا هم 


حنيفة''' وإلى بعض الشافعية !“2 وبعسض الحنابلة '*! واإلى الأبهري 
من المالكية ' '. وبعض المعتزلة .'"ونقل بعضهم عن أكثر الفقهاء. 


. 58١ انظر : إحكام الفصول ص‎ )١( 
وأبو الفرج هو : عمرو بن محمد الليثي البغدادي المالكي . توفي سنة‎ 
.“له أو ١ه . من مؤلفاته [ الحاوي في مذهب مالك ] , و [ اللمع‎ 
وشجرة النّور الزكية‎ , ١117/7 في أصول الفقه ] . انظر : الديباج المذهب‎ 
. ص ولا‎ 
(؟) انظر : إرشاد الفحول ص 184 , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ 
. ١١9 ص‎ 
. 5١ والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ , 7١/17 انظر : المنثور‎ )( 
. 584 انظر : التبصرة في أصول الفقه ص07 ؛ وإرشاد الفحول ص‎ )4( 
. 58570 /1١ وشرح الكوكب المنير‎ , 71١/4 انظر : التمهيد‎ )0( 
. 58١ انظر : إحكام الفصول ص‎ )١( 
والأبهري هو : أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري المالكي . ولد قبل سنة‎ 
هه . توفي سنة ااه . من مؤلفاته : [ الأصول ] و [ إجماع أهل‎ 
وشجرة النور الزكية‎ ٠ 75١١ 7١5/17 المدينة ] . انظر : الديباج المذهب‎ 
. 5١ ص‎ 
. ١54/1 انظر : التبصرة ص 07, وتيسير التحرير‎ )0( 


84> القواغه:والضوائط الفقهدة المتضمتة للتسين 2ذ3. عبد الرُحَمن الفين اللطيك 


القول بالتوقف بمعنى أن الأصل في الأشياء عدم الحكم أو عدم العلم 
بالحكم ؛ فليست بمباحة ولا محظورة .'"' 

وذهب الإمام الرازي ''' إلى أنه لاحكم للأشياء قبل الشرع , وأما 
بعده فإن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم ''' , 
وبه قال العلائي ؛ ونسبه إلى الشافعية وإلى جمهور أهل العله . '*' 
وبهذا العرض لأقوال العلماء يتبين أن هناك نوعاً مسن الاضطراب 
في النقل عنهم وتقرير مذاهبهم ومردُ هذا فيما أرى . والله 
أعلم ‏ أمران : 

أحدهما : التداخل بين المسألتين اللتين تتطرق إليهما تلك القاعدة, 

وهماء كون ذلك فيما قبل ورود الشرع , أو فيما بعده . 

والثاني : الاختلاف في المراد بالإباحة , والتوقف, فلم تتوارد 


. "5 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ . 588١ انظر : إحكام الفصول ص‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن عمر القرشي الرازي الشافعي ( فخر الدين ) . ولد سنة 
4ه ء وتوفي سنة 7١5ه‏ . من مؤلفاته :[ التفسير الكبير ] و [محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين ]. انظر : طبقات الشافعية الكبرى 8١/48‏ - 
1 , وطبقات الإسنوي 71١/7‏ . 

).انظ © الحصول اق "اما : 

(4) انظر : المجموع المذهب في قواعد المذهب ( رسالة دكتوراه ) 0١9/57‏ . 


القاعدة الثامنة (الأصل فى الأشياء الإباحة ...) 0 


الأقوال على محل واحد ويمكن أن يقال توفيقاً ‏ بين القول 
بالتوقف والقول بالإباحة ‏ إنهما يئولان إلى نتيجة واحدة ؛ لأن 
مراد من قال بالتوقف ‏ غالبا هو أنه لايحكم عليها بحظر ولا 
إباحة قبل ورود الدليل الشرعي بذلك؛ ونتيجة هذا القول أنه لاحرج 
في الفعل ولا في الترك وهو بمعنى الإباحة, إلا أنهم تحاشوا التعبير 
بالإباحة؛ لأنها حكم شرعي لابد أن يقوم على دليل؛ وقد أشار إلى 
هذا المعنى عدد من الأصوليين . 

قال الغزالي : ".... وإن عنوا بكونه مباحاً أنه لاحرج في فعله 
ولاتركه فقد أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظء فإنّ فعل البهيمة 
والصبي لايوصف بكونه مباحآا وإن لم يكن في فعلهم وتركهم 
حرج".١٠٠‏ , وهذا الجمع يتأتي فيما كان قبل الشرع وفيما كان 
تع 


وبمكن أن يقال - توفيقاً بين قول من قال إن الأشياء على الإباحة, 


. ”"/١ المستصفى‎ )١( 

(5) انظر : البرهان ٠٠١/١‏ . والمستصفى 5١١ 1١1: 77/١‏ ؛ والإحكام 
للآمدي ١ 87/١‏ 88 . ومنتهى السول والأمل ص "" ؛ وانظر : ما تقدم 
من مراجع القائلين بالإباحة ص ١0١ - ١48‏ . 


وبين من فرق بين المنافع والمضارٌ ‏ : إن من أطلق الحكم بالإباحة 
وعدم الحرج في الفعل أو التترك يعلل ذلك بعدم وجود الدليل المانع 
من الإقدام على الفعل ؛ أو عدم العلم به , وأما من يفرق فإنه يبني 
الحظر في المضار على ورود الدليل العام بحظرها ؛ ولذا فإن القائل 
بالتفريق إنما يقول به بعد ورود الشرع.؛ ويؤيد هذا أن من قال 
بالإباحة مطلقا يلتفت ‏ في الاستدلال ‏ إلى هذا المعنى' » وعلى 
هذا فالأكثرون على جواز الانتفاع بما لم يرد الدليل بتحريمه على ما 
تقدم بيانه وهو الذي يبدو راجحا بالأدلة . 

وأما من قال بالحظر فقد استدل بأدلة: أجمل بعضها فيما يلي : 

)١‏ قول الله - تعالى - : ولا تَفُولُوا لما تصف السنتكم 

الكذباهنا خلال ركنا عيبا .نه 4 "١‏ 
؟) وقول النبي مَل :« الحسلال بين . والحسرام بين وبينهمسا 


: انظر : ما تقدم من الاستدلال على أن الأصل في الأشياء الإباحة ؛ وانظر‎ )١( 
25١9/7 ) والمجموع المذهب ( رسالة دكتوراه‎ , ١١1/7 المحصول ج؟ ق‎ 
؛ والتمهيد لأبي الخطاب‎ ٠١١/9 وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 
. 

.)١١5( النحل‎ )5( 


القاعدة الثامنة (الأصل فى الأشياء الإباحة ...) ١0١7‏ 


مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
ليرا لزنه و انا 
ووجه استدلالهم بهذين الدليلين وما في معناهما أنه لايجوز 
الحكم بإباحة شيء والإقدام عليه بدون دليل شرعي . 
والجواب: كما أنه لادليل على الإباحة فإنه لادليل على التحريم 
فلايجوز القول به بدون دليل أيضاً . 
*') واستدلوا من جهة العقل بأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه 
لايجوز , والقول بالإباحة تصرف في ملك الله بغير إذنه فهو 
باطل . 
واس ص ذلك بأن هذا إنما هو في حق من يلحقه بذلك 
التصرف في ملكه ضرر , أما مالاضرر فيه على مالكه ولا على 
المنتفع فلا يقبح وهذا متأت في حق الناسء ففي حق الله - تعالى- 
اولق»والله اغل", 


/ الإيمان‎ ( ١01/١ متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
/ المساقاة‎ ( 57/١١ وصحيح مسلم مع النووي‎ ٠) فضل من استبرأ لدينه‎ 
. ) أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 

(؟) انظر هذه الأدلة وغيرها , والجواب عنها في: التمهيد 58١/14‏ - 580, 
والبحر المحيط ١1 ١١/7‏ ؛ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 
يش ك بار ' 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


من فروع القاعدة : 
فروع القاعدة كثيرة جدا ومنها على سبيل الإجمال : 

١‏ - الحيوان المشكل أمره الذي لم ينص على تحريمه ولا حلّه » ولم 
يدخل في عموم الخبائث فإنه مباح عند جمهور أهل العلم 0 
؟ - سائر الأطعمة والنباتات التي لم يرد النص بحكمها فإنها على 

الإباحة '"ا 


1 جواز استعمال الآللات والصناعات الحادثة إن 


(١)انظر‏ حاشية رد المحتار 45١/5‏ , والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 55 , 
والقوانين الفقهية ص ١49‏ . والمهذب 569/١‏ . والمغني "١/١1‏ . 

(؟) يصرّح الفقهاء - غالبا - بما يحرم أكله ويسكتون عما عداه ومفهوم هذا أن 
ماعدا المنصوص على تحريمه مباح . انظر: الهداية 599/64 , وغمز عيون 
البصائر ١10/١‏ . والقوانين الفقهية ص ١69‏ والتنبيه ص 46 ٠‏ والمغني 
ارمع" . 

() فإنها من باب العادات والعلماء لا ينصون - غالباً - على حكمها من حيث 
الجملة إلا أنه يرد في كلامهم عن صناعات أو آلات معيّنة ما يدل على 
إباحتها . انظر: أضواء البيان 1948/7 , والشرح الممتع على زاد المستقنع 
. 


القاعدة الثامنة (الأصل في الأشياء الإباحة ...) 1 


وجه التيسير : 

التيسير في هذه القاعدة واضح حيث إنها تعني أن للإنسان 
أن ينتفع بكل ما سَّخْر له في هذه الدنيا ما لم يدل دليل على 
تحريمه. وفي هذا إشارة إلى أن ما أباح الله - تعالى- للإانسان 
الانتتفاع به سواء عن طريق الخطاب بالتخييس ء أو البراءة 
الأصليةق أكثر ما حظره عليه .ولله الحمد والفضل . 


القاعدة التاسعة (الأصل فى العادات العفى) جل 


( القاعدة التاسعة ) 
الأصل في العادات العفو 


أورد هذه القاعدة ابن تيمية '' . وأشار إليها الشاطبي 
بقوله :" الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني وعدم التزام 
النص؛ ومن ههنا أقرت الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في 
الجاهلية كالدية ''' والقسامة ''' ... الخ كلامه " “ا 


. ١4 انظر : القواعد النورانية ص‎ )١( 
(؟) الدية لغة : حق القتيل . وهي مصدر الفعل وَدى . أصله ودي حَذقَت الواو‎ 
. من أوله وعوّض عنها التاء في آخره‎ 
وفي الاصطلاح : اسم للمال الذي يعطى لولي المقتول بدلاً عن نفسه . وقد‎ 
تطلق على ما يعطى بدلاً عما دون النفس . انظر : القاموس المحيط‎ 
ودى ) . وشذا العرف ص 8" , وأنيس الفقهاء ص؟97؟.‎ ( 4 
. القسامة لغة : من القَسّم وهو اليمين‎ )1( 
وفي الاصطلاح عرقت بأنها الأيمان المكررة في دعوى القتل ؛ وعرقت بأنها‎ 
أيمان تقسم على المتسهمين في الدم . والمراد واحد . انظر : الصحاح‎ 
2١88/١7 قسم). والمغني‎ ( ١١0/١١ ولسان العرب‎ :»,6 
وأنيس الفقهاء ص6 9؟.‎ . ١70 والتعريفات ص‎ 
. 7ا.”‎  ".0/7 انظر : الموافقات‎ )4( 


ونص عليها ابن سعدي في رسالته في « القراعد الفقهية / "ا 

وقريب من معناها ما ذكره ابن تيمية ‏ أيضاً ‏ وغيره من 
أن الأصل في العقود والشروط ‏ وهي من الأقعال العادية  '''‏ 
الجواز والصحة؛ ولايحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه 
وإبطاله نصاً أو قياساً. وذكر قولاً آخر بأن الأصل فيها الحظرٌ . ""' 
ولهذه القاعدة علاقة قويّة بالقاعدة السابقة << الأصل في الأشياء 
الإباحة »> بحيث يمكن اعتبار هذه القاعدة ‏ أعني قاعدة <<الأصل 
في العادات العفو 6# :وما عمغتاها متدردة تت قاغنة << الأصل 
في الأشياء الإباحة > . 

يؤيد هذا أن من المؤلفين من بنى حكم بعض أنواع العقود 

المستحدثة والمعاملات الجديدة على قاعدة <١‏ الأصل في الأشياء 


57 3 
الإباحة ما 


53 انظر وارتالتةالمذكوزة هن 2 

(؟) انظر : القواعد النورانية ص ؟؟١7‏ . 

(") انظر : القواعد النورانية ص 15١١ , "١5‏ 57.1518 . 

انظر : الوجير:صض +1', وانظر > شرع الكوكب المنير :195/1 399 : 


القاعدة التاسعة (الأصل في العارات العفى) ولحل 


فهذه القاعدة << الأصل في العادات العفو »> مفروضة في الأفعال 
أكثر من كونها مفروضة في الأعيان . ٠١‏ 

معاني المفردات : 

الأصل : تقدم بيان معناه '"ا 

العادات لغة: جمع عادة, من العود والمعاودة؛ وهي بمعنى: الرجوع , 
وتثنية الشيء وتكراره. 

جاء في معجم مقاييس اللغة : العين والواو والدال أصلان 
صحيحان: يدل أحدهما على تثنية في الأمر .:وذلك هو العو "ا 
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هي : الأمر المتكرر من غير علاقة 
عقلية ''' ؛ وعرقت بغير ذلك '"' والمراد بها هنا فيما يظهر ‏ ما 


.١"١/ والمحصول ج ” ىق"‎ . 751١ انظر : القواعد النورانية ص‎ )١( 

(؟) انظر : ص "9 . 
) انظر : مقاييس اللغة 4/١4١1--5؟16‏ . والقاموس المحيط ١/8١1كم‏ 
(عود) . 

(4) بهذا اعرفها صاحب التقرير والتحبير 181/١‏ ؛ وقد احترز بقيد من غير 
علاقه عقليه عما يتكرر بتكرر علته ؛ وارتضى هذا التعريف كثير من 
لعلماء . انظر : المدخل الفقهي العام 48١ 48/١‏ , والعرف وأثره في 
الشريعة والقانون صغ] - 18 . 

(0) انظر : المرجعين المتقدمين , والتعريفات ص ١15‏ . والكليات ص7١5‏ . 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


يقابل العبادة من أفعال الناس وهو في معنى ما تقدم؛لأنها تتكرر. 
العَقْرُ لغة : الصفح وترك العقوبة . وله معان أخرى متضمنة هذا 
ال 

وفي الاصطلاح يطلق بمعنى المباح .ويطلق بمعنى نفي الحرج وعدم 
العقوبة ؛ إذ يرى بعض العلماء أن الإباحة هي ما ورد من الشارع 
خطاب بالتخيير فيها بين الفعل والترك . والعفوء أو نفي الحرج 
هو ما سكت عنه الشرع ."ا 

المعنى الاجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن تصرنات الناس في شئون حياتهم , 
ومعاملاتهم فيما بينهم وما قد يكون فيها من شروط كلها مباحة؛ 
أي لا عقاب في فعلها ولا تركها إلا ما ورد الدليل الشرعي بتحريمه 
وذلك بناء على بقائها على الأصل . 

على أن لفظ " العفو " في القاعدة مقصود ؛ لأن من العلماء من 
يرى أن الإباحة حكم شرعي لايكون إلا بخطاب من الشارع 


. ) عفو‎ ( "١4/4 عفا ) والقاموس المحيط‎ ( 14١/5 انظر: الصحاح‎ )١( 
؛‎ 1158 - 571/١ (؟) انظر البحر المحيط ١/5/؟. وشرح الكوكب المنير‎ 
. 5" والمسودة ص 5"؛ وتحفة الأحوذي 97/0" , والقواعد النورانية ص‎ 


القاعدة التاسعة (الأصل فى العادات العفى) ١‏ 


بالتخيير بين الفعل والترك . وهذه لم يرد فيها هذا النوع من 
الخطاب د ١‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية المراد من هذه القاعدة وكيفية 
العمل بها بقوله 0 فإذا ظهر ان لعدم تحريم العقود والشروط 
- جملةً - وصحتها أصلان : الأدلة الشرعية العامة والأدلة العقلية 
التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرّم, فلا يجوز القول بموجب هذه 
القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص 
ذلك النوع, أو المسألة هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي 
التحريم أم لا أما إذا كان المدرك '"ا الاستصحاب ونفي الدليل 
الشرعي فقد أجمع المسلمون .. وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 


)١(‏ تقدمتالإشارة إلى هذا ص ١١0‏ في القاعدة الثامنة , وانظر المراجع 
المتقدمة قريباً . 

(؟) المدرك لغة : مَفعل من درك والإدراك في اللغة : لحوق الشئ بالشئ 
ووصوله إليه ؛ ومنه الإدراك بمعنى العلم والإحاطة بالشيء؛ ولم أقف على 
تعريف اصطلاحي له إلا أنه يفهم من إطلاق الأصوليين أنه وسيلة الإدراك 
وآلته فهو قريب المعنى من الدليل . انظر : مقاييس اللغة 519/5 . ولسان 
العرب 384/4 - *”الا ( درك ) . وروضة الناظر . وتعليق المحقق , 
د/عبد الكريم النملة ١7١/١‏ . 
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لايجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا 

بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك " ؛ ٠‏ 

الأدلة: 
استدل ابن تيمية على هذه القاعدة بعدد من الأدلة: منها ما 

هو دال على أن الأصل في العادات ‏ بعمومها عقودا كانت أو 

غيرها ‏ العفو, ومنها ما هو دال على أن الأصل في العسقسود 

والشروط ‏ بخصوصها ‏ العفو أيضاًء فمن النوع الأول : 

0١‏ قوله - تعالى - : 7 قل أرأيتم ما أَنْرَلَ الله لَكُم مسن رزقر 
فَجَعلتم مُنْهَ حراما وحَلالاً ".فلو قل بحري شى > من 
تصرفات الناس ؛ ومعاملاتهم دون دليل شرعي على التحريم 
لدخل القائل في عموم هذه الآية . 

؟) أن الله تعالى ذم المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن 
به الله وحرموا ما لم يحرمه في قوله - تعالى - : 7 وقَالُواً 
هذه أَنْعَام وَحَرتُ حجر لا يَطْعَمُها إلا من نّشَاءِ بزعمهم وأنعام 


. 777” القواعد النورانية ص‎ )١( 


),) يونس (9ة). 


القاعدة التاسعة (الأصل فى العادات العفى) ١‏ 


حرمت طهررعا وَأنْعَام لأيَذَكْرونَ اسم الله علَيّهًا افسترا عليه 
سيجزيهم بما كانوا يفترون 38 
7). ساروا الإمفام هسل ١‏ أن وسو ل :الله عله فال ذات يز فى 
خطبته : « ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم يومي هذا 
كل ما نحلثه عبن حلال ؛ وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم ''' عن دينهم؛ وحرّمت عليهم 
فنا أحللت لكر ) لخديف 3 
فقد دل الحديث على أن ما لم يرد نص شرعي بتحريمه فهو حلال , 
وأن تحريم ما لم ينَصّ على تحريمه إنما يأتي من قبل طاعة الشياطين. 
ومن النوع الثاني الدال على الإباحة في العقود والشروط 


. )1948( الأتعام‎ )١( 
. (؟) اجتالتهم من الإجالة وهي الإدارة  والتّجوال التَطواف‎ 
وقال الإمام النووي  في شرح الحديث  : " اجتالتهم أي استخفّوهم فذهبوا‎ 

بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل ". الصحاح 
4 (جول )؛ وشرح صحيح مسلم 191/١17‏ . 

(1) أخرجه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 197/1١1‏ - 
89 ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها / الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار ) 
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4) قول الله تعالى 7 يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ أُوقُوا بالعقُود .... »* 
ةا 
ه) حديث « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها .. وذكر منها وإذا 
وعد 00 
وقد بين ابن تيمية وجه استدلاله بهذين الدليلين ونحوهما بقوله : 
وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم أن الأصل صحة 
العقود والشروط ؛ إذ لامعنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره 
وحصل به مقصوده؛ ومقصود العقد هو الوفاء به, فإذا كان الشارع 
قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة '''. 
1) حديث « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ‏ أو 
أحل حراماً , والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً » أو 


. )١( المائدة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم . واللفظ لمسلم . صحيح البخاري مع الفتح‎ 
(الجزية والموادعة / إثم من إذا عاهد غدر ) . وصحيح مسلم مع‎ 5 

النووي :255/1 ( الإيمان / خصال المنافق ) . 
() انظر القواعد النورانية ص 5١9‏ . 


القاعدة التاسعة (الأصل فى العادات العفى) ١5‏ 


اا ا 0 

7و( أن من تتسبع سنه النبي عله . وما ورد عن أصحابه - عليهم 
رضوان الله - علم أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من 
الطرفين؛ ومعنى هذا أن العقود تصح بكل ما دل عليها ويكل 
صورة لم يرد الدليل بتحريمها . 

6) واستدل من المعقول على أن الأصل صحة العقود بأن الأصل 
فيها رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما 
بالتعاقد ؛ لأن الله - تعالى - قال : « ... إلا أن تَكُونَ تجارةٌ 
عن تراض مَنْكُم ... "ا 
إلى غير ذلك من الأدلة ؛ "ا 


, أخرجه أبو داود؛ والترمذي ؛ وابن ماجة من عدة طرق وهذا لفظ الترمذي‎ )١( 
. وليس في لفظ ابن ماجة ذكر الشروط‎ ٠ وقال : حديث حسن صحيح‎ 
سنن أبي داود مع عون المعبود 75/9 ( القضاء / الصلح ) . وسنن‎ 
الترمذي مع التحفة 5 (الأحكام / ما ذكر عن رسول الله لَه في‎ 
) الأحكام / الصلح‎ ١ 784/57 الصلح بين الناس )؛ وسنن ابن ماجة‎ 

(؟) النساء (9؟) . | 

(') انظر في مجموع هذه الأدلة وغيرها القواعد النورانية ص 2١10 ١74‏ 
5 فما بعدها والإحكام لابن حزم 6/0!ا7- 78١‏ . والموافقات ؟/ 
مخ لا 
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ثم إنه قد تقدم أن هناك من يرى أن الأصل في العقود والشروط 

الحظر إلا ما دل الدليل على إباحته؛ وسأنقل ‏ هنا - بعض أدلتهم 

مجملة . وهي في واقعها أدلة لمن يرى أن الأصل في العادات 

الحظر؛ لأن العقود والشروط من جملة العادات . 

)١‏ فمن أشهر ما استدلوا به على هذا حديث عائشة - رضي الله 
عنها - في قصة اعتاق بريره - رضي الله عنها - وفيه قوله 
لل :« ... ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب 
الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل؛ شرط 
الله اعقو رقي 1 
قال ابن تيمية : وحجتهم فيه من وجهين : 
أحدهما : حكم رسول الله عله على ما لم يكن في كتاب الله 
من الشروط بالبطلان . 
الثاني : قياس جميع الشروط التي تنافي موجب العقود على 
اشتراط الولاء . 


(؟) أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ . وهذا أحد الألفاظ التي رواها به الإمام 
البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 5١19/0‏ ( المكاتب / المكاتب 
ونجومه... ) . وصحيح مسلم مع النووي ١817 ١19/٠١‏ (العتق / 
بيان أن الولاء لمن أعتق ) . 


القاعدة التاسعة (الأصل فى العادات العفى) ا/ا١‏ 


؟) وثما استدلوا به أيضاً عموم قوله تعالى : 7 ... ومن يَتَعَدٌ 
حدود الله فأولئكَ هم الظَالمُونَ 4'' ونحوها من الآيات. حيث 
يرو 81 لفو والشروط فى ل قارع فعد موه نوريا 
فى ال 

العمل بالقاعدة : 

تقدم أن العادات تشمل العقود وما قد يتعلق بها من شروط , 

وتشمل العادات التي ليست بعقود ولا شروط . "ا 

فأما ما ليس بعقد ولا شرط فقد صرح الشاطبي بأن مذهب الإمام 

مالك : أن الأصل فيها العفو وأنه يلتفت فيها إلى المعاني لا إلى 

النصوص , وكذلك الأمر بالنسبه الى مذهب الحنابلة كما تقدم النقل 

عن ابن تيمية وعن الشاطبي في هذا !“ا 

نا الحنفية والشافعية فإن الذي ظهر لي أن الحكم عندهم فيها 


. البقرة (9؟؟)‎ )١( 

(؟) انظر هذه الأدلة وغيرهاء وأوجه الاستدلال منها في القواعد النورانيه ص 
3٠١-64‏ ء وانظر الإحكام لابن حزم 787/8 وما بعدها . 

() راجع ما تقدم ص ١54‏ . 

(؛) انظر : ما تقدم ص ١١١‏ . 
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مأخوذ من الحكم في القاعدة المتقدمة << الأصل في الأشياء 
الإباحة أم الحظر »> '''؛ لأن الكثير من الفقهاء لم يفرد العادات أو 
العقود بقاعدة تدل على الأصل فيهاء بل اكتفى ببيان الأصل في 
الأكنا #عموما. 

وأما ما كان منها من قبيل العقود والشروط فقد ذكر العلماء فيها 
من حيث الجملة مذهبين : 

أحدهما : القول بأن الأصل فيها التحريم والبطلان» ما لم يدل دليل 
على صحة العقد أو الشرط . 

وهذا القول هو قول الظاهرية فهم الذين طردوا هذا الحكم في كل 
عقد وشرط . 

والثاني : أن الأصل فيها الإباحة والصحة ما لم يدل دليل على 
بطلان العقد أوالشرط”' وقد جعل بعض العلماء في مقابل أهل 
الظاهر - القائلين بالمنع - , جمهور الفقهاء , أي أنهم يقولون بأن 


١05 - ١4١ راجع هذه القاعدة ص‎ )١( 

(؟) انظر : القواعد النورانية ص 7١١ , 7١5‏ , والإحكام لابن حزم ,01١/0‏ 
والمحّى 045/8 . 08/4" . والمدخل الفقهي العام 477/١‏ وما بعدهاء 
والفقه الإسلامي وأدلته ١99 ١94/4‏ . 


القاعدة التاسعة (الأصل فى العادات العفى) يفل 


الأضل فزن وات ”3 

لكن ذلك يحتاج إلى شيء من التفسصيل فليس على 
إطلاقه؛ لأن المتأمل يجد بعض الاختلاف في بيان مذاهب الأئمة في 
هذا. فنجد ابن تيمية ‏ مثلاً ‏ ينسب إلى الإمامين: أبي حنيفة , 
والشافعي أن كثيراً من أصولهما تنبني على أن الأصل في العقود 
والشروط المنع؛ ويقول عن الإمام مالك . والإمام أحمد : إن طائفة 
من أصولهما تنبني على ذلك أيضاً . أما أكثر أصول أحمد 
المنصوصة عنه فإن أكثرها يجري على أن الأصل فيها الجنواز, 
وقريب منه الإمام مالك إلا أن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط''' ثم 
نجد الشيخ مصطفى الزرقاء ''' يفرق بين العقود والشروط فيرى أن 


١94/4 والفقه الإسلامي وأدلته‎ , 5١8 انظر : القواعد النورانية ص‎ )١( 
كا‎ 

(؟) انظر : القواعد النورانيه ص 5١5‏ , ١١؟‏ . 

() هو : مصطفى بن أحمد الزرقاء أحد العلماء المعاصرين في بلاد الشام ؛ 
تتلمذ على والده الشيخ أحمد الزرقاء . له من المؤلفات المطبوعة كتاب 
[المدخل الفقهي العام ] في ثلاثة مجلدات . 
راجع مقدمة كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ / أحمد الزرقاء والد 
المترجم له . 
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الأصل في العقود هو الجواز'' , ثم يقول في شأن الشروط : إن 
الاجتهاد الحنفي مبني على عدم مخالفة مقتضى العقد فليس 
للعاقدين أن يشترطا ما يخالف هذا المقتضى أو يضيفا إليه شيئاً 
أو يقبّداه بقيد إلا إذا قام دليل شرعي يجيز التزامه ويوجب الوفاء 
به , ثم ذكر أن هذا مذهب المالكية والشافعية . ونقل عن الحنابلة 
أن الأصل في العقود والشروط الإباحة مسا لم يكن في نصوص 
الشريعة ما يمنع منها . ثم قال : ويقارنه ‏ أي الاجتهاد الحنفي - 
نَظَرٌ جمهور فقهاء المالكية , ثم الاجتهاد الشافعي , وقال : إن 
الاجتهاد الشافعي أكثرها تشدداً وتضييقاً لحريّة الشروط ''' , 
ويمكن عزو هذا الاختلاف إلى أسباب منها : 
)١‏ أن في القاعدة حكماً عاماً مفروضاً في العقود والشروط معاً . 
مع أن ثمة فرق بينهما من جهة أن العقد حكم ابتدائي , 
والشرط لاحق للعقد مغير لمقتضى العقد المطلق .'" 


. 14/١ انظر : المدخل الفقهي‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق 215/١‏ . 

() انظر : القواعد النورانيه ص 5١5‏ . والمدخل الفقهي 251/١‏ ؛ والفقه 
الإسلامي وأدلته 30١ ,١191/4‏ . 


القاعدة التاسعة (الأصل فى العادات العفى) من 


؟) كشرة فروع ومسائل هذه القاعدة وتعدد أنواع الشروط'"' 
بحنيث لايطرة ا مذهب فى تلك المسائل يل تكثر الانتشغناءات 
لعلل خاصة ويصعب مع ذلك الحكم بحكم عام من خلال هذه 
الفروع . 

3( أن من الحتابلة وهم الذين اشتهر عنهم اك من قيزهم ان 
الأصل في العقود والشروط الإباحة ‏ من يستدل لصحة 
العقود. أو الشروط بما يدل عليها بخصوصها فيتوهم أنه لولا 
هذا الدليل لم يكن هذا العقد أو الشرط جائزاً . كما أنهم قد 
يعللون فنساد بعض العقود بأنه لم يرد فيها نص . ويعللون 

فساد بعض الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد ''' وهذه 
الأمور هي مبنى قول القائلين بأن الأصل فيها التحريم ''' . 


. 4ا/ا//١ والمدخل الفقهي العام‎ . 5١8 انظر القواعد النورانية ص‎ )١( 

(؟) انظر : القواعد النورانية ص 5٠١ , ”١5‏ , والمسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين 40/١‏ , والمغني ١94/4‏ . والمدخل الفقهي العام 4415/١‏ , 
والفقه الإسلامي وأدلته 199/64 505 . 

() راجع أدلة القائلين بأن الأصل فيها التحريم ص ١1١ - ١١‏ . 
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) اختلاف فقهاء المذاهب في بعض المصطلحات المتعلقة بالمسألة'"' 
وتلخيصاً لما مضى يمكن القول : إنه بالنسبة إلى العقود فإن 
الجمهور ‏ وهم من عدا الظاهرية ‏ على أن الأصل فيها الإباحة, 
وأما الشروط ففيها خلاف بينهم وأكثرهم تصحيحاً لها هم 
الحنابلة» وقريب منهم مذهب المالكية ؛ إذ إن مذهبهم أن الأصل 
في العقود والشروط الإباحة مالم يرد دليل بالمنع دون 


)١(‏ من ذلك أن الحنابلة يوافقون الحنفية على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد 
باطل . لكنهم يختلفون معهم في تفسيرمخالفة مقتضى العقد.فهو عند 
الحنفية. ومن وافقهم ما خالف مقتضى مطلق العقد فكل شرط تضمن منفعة 
زائدة على مقتضى العقد فهو عندهم ‏ مخالف لمقتضاه ومفسد له بينما 
يرى الحنابلة ٠‏ ومن وافقهم أن ما كان من الشروط مصلحة لأحد المتعاقدين 
فهر من مصلحة العقد ولايخالف مقتضاه , وهذا الاختلاف في تفسير هذا 
المصطلح أدى إلى أن يصحح الحنابلة من العقود والشروط مالايضح عند 
الحنفية مع الاتفاق على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل . انظر : 
الهداية 00/1 , والقواعد النورانية ص ٠١8‏ . وكشاف القناع 017/1 , 

والمدخل الفقهي العام 1١‏ 24873 - 2484 . والفقه الإسلامي وأدلته 
304 . 


' (؟) معنى القول بأن الحنابلة يقولون بصحة الشروط دون تقييد مع كونهم -- 


القاعدة التاسعة (الأصل فى العادات العفى) //ا١‏ 


وفي مقابلهم الحنفية ومن يرى رأيهم من الشافعية فإن الشروط 
الصحيحة عندهم مقيّدة بأن لاتخالف مقتضى العقد مع موافقتهم 
للحنابلة والمالكية في أن الأصل فيها الإباحة ؛ والله أعلم . 


يتفرع على هذه القاعدة سائر العقود. والشروط, والتصرفات التي 
لم يرد النص بحكمها. ومنها : 


١‏ جدها ل اشعرى خطة على أنيطعتها التائم ».ار ثريا على أن 
يشيطف :1 افو ذلك 

؟ - لو شرط الرجل لامرأته - عند القعد - أن لا يخرجها من 
ذارها أو يلدها + أو:تحو ذلك 9 


(-) يوافقون الحنفية في تقييد صحة الشرط بعدم مخالفته مقتضى العقد أنه 
بموجب تفسيرهم لهذا القيد فإنه لاينطبق إلا على ما قل من الشروط ؛ والله 
أغلم : 

)١(‏ انظر آراء الفقهاء في ذلك في : تحفة الفقهاء 05/7 . والقوانين الفقهية 
ص 17., والمهذب 5١8/١‏ . والمغني ١10/5‏ . 

(1) انظر آراء الفقهاء في هذا الشرط في : الهداية 551/١‏ , والقوانين الفقهية 
ص 89 . والمهذب 45/79 . والمغني 281/9 . 
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رجه الشسسين: + 

وجه التيسير في هذه القاعدة ‏ عند القائلين بها أن الله 
-تعالى- وسع على عباده فجعل ما يحتاجون إليه في معاملاتهم 
وشئون حياتهم معفوا عنه . والأصل فيه الجواز والصحة, إلا مادل 
الدليل الشرعي على تحريمه . وفي هذا تيسير عظيم على المسلمين 
بحيث تستوعب الشريعة كل معاملة أو عادة '''- تجد, ويكون 


نيها مصلحة - بالإباحة؛ ما لم تعارض نصاً أو إجماعا ."ا 


. تقدم بيان أن المراد بالعادة ما يقابل العبادة‎ )١( 
. 0.0/١ (؟) انظر : المدخل الفقهي‎ 


القاعدة العاشرة (الإكراه يُسقط أثر التصرفء فعلاً كان أو قولاً)  ١/5‏ 


( القاعدة العاشرة ) 


كر هذه القشافيذة السسبيكى نهنا اللقظ فى 
موضعين''' »وذكرها الزركشي بنحوه 0 2( وان إليها السيوطي ( 
وابن نجيم حيث ذكرا جملة من أحكام المكره ولم يصرحا بنص 
القاعدة . "ا 

وقد فصل الأصوليون في ذلك عند بيانهم أحكام المكلفين وشروط 
العكلة ) 

معاني المفردات : 


الإكراه لغة : ممصدر أكره يكْرهء والكريهة: الشدة في الحسرب 2 


.١5-1/1؟01١6-/١ انظر : الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 
.١14/١ ) ؛ وانظر مختصره للشعراني ( رسالة‎ 1848/١ (؟) انظر : المنثور‎ 
.587 ولابن نجيم ص‎ ,١194 ١91 انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )( 
. ستأتي الإحالة إلى كتب أصول الفقه لاحقاً إن شاء الله‎ )4( 


والكْره : خلاف المحبة والرضاء وأكرهته على كذا: 
حملته عليه كرها " . 
وفي الاصطلاح : عرفه العلماء بعدة تعريفات: منها حمل «الغير» 
على أمر يمتنع عنه بتخويف يَقْدر الحامل على 
إيقاعه ويصير «الغير» خائفاً فائت الرضا 
بالمباشرة ''. 


التتصرف: من الصرف وهو: الرجوح. 0 الشيء عن وجهسه. 
والصرف: التقلب والحيلة » يقال: فلان يصرف ويتصرف ويصطرف 
لعياله؛ أي يكتسب لهم ؛ ومنه التصرف في الأمور'". 

المعنى الإجمالي : 

المراد بهذه القاعدة أن ما صدر عن الإنسان من أقوال؛ أو أفعال 


.) انظر : مقاييس اللغة 08/؟/!١ والصحاح كلا 2" (كره‎ )١( 

(؟) انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي 87/4" . ومناهج العقول 
1858-0١‏ . وانظر : تعريفات أخرى للإكراه في كتتاب الإكراه وأثره 
في التصرفات ص 20 - 2١‏ . 

() انظر : مقاييس اللغة 67/79 47 , ولسان العرب 758/1 19م 


.(صرف) 


القاعدة العاشرة (الإكراه يُسُقط أثر التصرف. فعلاً كان أو قولاً)  ١4١‏ 


حال كونه مره أي مدفوعاً من قبل غيره بتهديد بقتل أو نحوه - 

فإنه لايعرتب على تلك التصرفات أثرها الذي يترتب عليها لو 

صدرت منه مختارا . 

ومن ذلك سقوط الإثم عمّن يُقُدم على فعل محرم مكرهاً . 

هذا هو معنى القاعدة إجمالاً. بَيّد أن هذا الحكم ليس على إطلاقه؛ 

وبيان ذلك يقتضي شيئاً من التفصيل ؛ ذلك أن العلماء قسموا 

امك رحست وسيلة الأكزاوت إلى اقساء: 

أوكها : الملجأ وهو عند جمهور الفقهاء ‏ من كان مسلوب الإرادة 
لا اختيار له. بحيث يكون أداة محضة في يد المكره 
كالسكين في يد القاطع؛ كأن يوثق ويحمل إلى دار حلف أن 
لايدخلها , أو يُلْنَى من شاهق على إنسان فيقتله الملْقَى بثقله 
أو نحو ذلك. وهذا النوع لايتصور إلا في الأفعال . 
أما عند الحنفية فإن الملجأ هو من هُدَّد بإتلاف تنفسه أو 
عضو من أعضائه بحيث يَعْدم هذا الإكراه رضا المكره ويفسد 
اختياره . ا 

وثانيها : غير الملجأ وهو عند الجسهور ‏ من أكْره على فعل 
بإتلا ف نفسه أو عضو من أعضائه + أو بالطرت الشديد أو 
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نحو ذلك . 
وغند الحنفية هو من نقصت درجة إكراهه عن إتلاف النفس أو 
العضو كمن أكره بالضرب ؛ أو الحبس أو نحوهما . 

وأضاف بعض الحنفية قسماآ ثالث وهو: من أكره بما يتعلق بغيره. 
كحبس الأب. أو الابن أو من يجري مجراهما . وقد اعتبر الجمهور 
وبعض الحنفية ذلك من قبيل القسم الثاني . 

وتما مسضى يتسبين أن الحنفية لم يعدوا من يصبح كالأداة في يد 
مكرهه مُككْرها فهو لايدخل في تعريف الإكراه عندهم . '"' 


)١(‏ وإن كان النسفي قد أشار الى حكم من أصبح كالاداة في يد مكرهه من 
حيث إنه غير مكلف وأن بينه وبين من بقي له الاختيار فرقاً . انظر ‏ في 
هذا . وفي تقسيم العلماء للإكراه ‏ : كشف الأسرار للنسفي 059/7 
. وكشف الأسرار للبخاري 587/4 587 , والتقرير والتحبير 
٠7/7‏ . ونشر البنود 55/١‏ , والإحكام للآمدي ١55/١‏ . ونهاية 
السول وحاشية سلّم الرصول "١75-5١‏ والبحر المحيط "57/١‏ , 
وحاشية العطار على جمع الجوامع ٠١7/١‏ , وشرح الكوكب المنير 
١ه‏ وعوارض الأهلية ص 418 279, والإكراه وأثره في التصرفات 


. ١١5١ ص‎ 


القاعدة العاشرة (الإكراه يُسُقط أثر التصرفء فعلاً كان أو قولاً)  ١617‏ 


وقد استثنى العلماء من هذه القاعدة بعض الصور كمن أكْره بقتله 

إن لم يقتل غيره فإنه لايجوز له الإقدام على ذلك ولايسقط عنه 

الإثم ؛ لأن فيه إيثارا للنفس. '"' 

الأدلة: 

يستدل لسقوط الإثم عن المكره - من حيث الجملة - بما يلي : 

)١‏ قول الله عز وجل 7 من كَفَرَ بالل من بَعْد إِيّانه إلا من أكْره 
وَقلبُهُ مُطْمَئنْ بالإمَان ولكن مسن شرح بالكُفْرٍ صدرأ فَعلَيَهِم 
مسبم للارلهعَتاب عظيمْ »7 000000 
قال الإمام الشافعي - بعد ذكر هذه الآية ‏ :" وللكفر أحكام: 
بفسراق الزوجة , وأن يُقتل الكافر, ويَعْنّم ماله. فلما وضع الله 
تعالى عنه ذلك سقطت أحكاء الإكراه عن القول كله ؛ لأن 
الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه " . ""' 


)١(‏ انظر : البحر المحيط 500/1١‏ #5 - 354 , وعوارض الأهلية ص 
4 وما بعدها . 

, )1 ١51 التحل‎ 15 

(1) معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي للبيهقي 73٠ 15/١١‏ . وانظر 
- في وجه دلالة الآية أيضآً - : أحكام القرآن لابن العربي ١١40/17‏ 
١‏ :؛ والجامع لأحكام القرآن 145-1١481١/٠١‏ » والبحر المحيط 
"4/١‏ . 
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؟) قول الله تعالى : 7 لا يتخذ المؤمئون الكافرين أُوليَاء من 
دون الْمؤم من و يطعا لا لي من الله قسي عليء إل 
لكلو نك لكا تتجنك التق نَفْسّه وإلى الله المَصير » '" 
روى القرطبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : 
( هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ) 

*') حديث : « إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ. والنسيان؛ وما 

استكرهوا عليه » '' 

اترار عرو وقد فصل لكم ماحرم عَليكُم 

الأمَا اضطررثم إِليْه لي 


فإن الإكراه نوع من الاضطرار كما جاء في الأثر عن علي - 


. آل عمران (58؟)‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن 01//4 . 

() أخرجه ابن ماجة في سننه 1905/1١‏ ( الطلاق / طلاق المكره والناسي ) , 
وصححه الشيخ الألباني؛ ويرد في كتب كشير من الفقهاء والأصوليين بلفظ: 
0 رقع عن أمتي ...» وهو غغريب بهذا اللفظ . وقد روي بألفاظ أخرى . 

انظر : تلخيص الحبير 78١/١‏ . والمقاصدالحسنة ص 89" , وإرواء 

. ١١/١ الغليل‎ 

(غ) الأنعام )١19(‏ . 


القاعدة العاشرة (الإكراه يُسُقط أثر التصرف. فعلاً كان أو قولاً)  ١80‏ 


الله عنه - حيث أتي عمر - رضي الله عنه- بامرأة حيدها العطش 

فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها 

ففعلت, فشاور الناس في رجمها فقال علي - رضي الله عنه - : 

(هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلهاء ففعل ) ''' 

وقال القرطبي ‏ عند تفسيره لهذه الآية ب لامعل ار لاكلن ان 

يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة " ''' . وكذلك قاله 

ال 

6) عموم قوله تعالى: 3 لأ يكلف الله نفسا الا وسعيا ب 36 
وما في معناها من الآيات 0 ْ 


,) أخرجه البيهقي في سننه 55/4 ( الحدود / من زنى بامرأة مستكرهة‎ )١( 
وأخرج آثاراً في الموضوع نفسه , وأخرجه عبد الرزاق بنحو هذا اللفظ في‎ 
.) المصنف 401/17 (باب الحد في الضرورة‎ 

(؟) الجامع لأحكام القران 510/1 . 

() انظر : التفسير الكبير ١١/60‏ . 

(4) البقرة (185) . 

(0) راجع الأدلة على قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ص ١١17 - ١١9‏ . 
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العمل بالقاعدة : 

اتفق العلماء على أن للإكراه أثراً في إسقاط الإثم عمن أقدم على 
مالايحل فعله . وعلى تغيير بعض الأحكام المترتبة على القول أو 
الفعل المكره عليهما '''. وإن كانوا قد اختلفوا في بعض التفصيل . 
حيث اختلفوا في تكليف المكره. فذهب الجمهور إلى أن الإكراه 
لا يعدم أهلية التكليف لكنّه يَنْقْصّها ويبقى المكره مكلفة +" 
وقد أطلق قوم القول بتكليف المكره . 

قال ابن العربي '"":" اتقق أهل السنة على جوان تكليف المكره» 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن 1875/٠١‏ . والإكراه وأثره في التتصرفات 
ص ١9-78‏ 

(؟) انظر متحي السول والأمل صن 64 ::.ونشر البنوة 45/1 + وكقف الأسزار 
عن أضبرل ١:‏ الينزووان 80/6 والمستعضقن ١‏ ةب ونهسارة السول 
"3/١‏ وشرح الكوكب المنير 008/١‏ . 

() هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المالكي؛ وشهرته ( ابن 
العربي ) ولد سنة 1314ه , وتوفي سنة 41 0ه . من مؤلفاته [ أحكام 
القران ] و [ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي ] . انظر : الديباج المذهب 
105-75 . وشجرة النور الزكية ص ١8 - ١5‏ . 


القاعدة العاشرة (الإكراه يُسقط أثر التصرفء فعلاً كان أو قولاً)»  ١87‏ 


وخالف في ذلك بعض المبتدعة ". "ا 

وقيده بعضهم بما إذا لم يصل الإكراه إلى حد الإلجاء . 

قال ابن الحاجب ''' :" والمختار أنه إن بلغ حدا ينفي الاختيار لم يجز 
تكلشفه اكد 


, 5487 المحصول في أصول الفقه لابن العربي ( رسالة ماجستير ) ص‎ )١( 
(اتظرع كتنتفته. الأصران للسكقي 7ه وكشت الأمعراز عن انول‎ 
. 587/5 البزدوي‎ 

(0) مق : ابو عسرو عتنان تح عفر بن أب نيكر الكردي النويني المالكن 

شهرته :( ابن الحاجب ) + لأن آباة كان حاجبا للأمبر غدر الدين فوسك 
الصلاحي . اختلفت المصادر في سنة ميلاده ففي كثير منها أنها سنة 
.لوف أو الاقه ؟رق الدوداء الت الوناس 1ه وترقي به 
7ه . من مؤلفاته [ جامع الأمهات 1 في الفقه . و [ الكافيه ] في 
النحو . انظر : الديباج المذهب 85/7 49 . وشجرة النور الزكية ص 
١128-17‏ .ء وشدرات الذهب 514/0 ١180‏ . وحسن المحاضرة 
2 . 

5 .متتنهين الول والآمل هن 6 وانطز المستضق. توا لحي 
المحيط "08/١‏ ؛ والقواعد والفوائد الأصولية ص 9" . وشرح الكوكب 
المنير 0048/١‏ ؛ وكشف الأسرار للنسفي 01/4/7 . 
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وأطلق ابن جزي ''' المالكي الحكم بعدم تكليف المكره وقال :" إنه 
الأشهر في مذهب مالك "'" . وتُسب القول بعدم تكليفه إلى 
الحنفية .وما في كتبهم يخالفه ". لد السبب في هذا الاختتلاف 
في النقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره, الاختلاف في المراد بالإكراه. 
فقد يطلق بعضهم أنه مكلف وهو يريد بالمكره منْ لم يفسد اختياره, 
ويطلق بعضهم أنه غير مكلف ويريد بذلك الملجأ الذي لا اختيار 
له. 


وذهب المعتزلة إلى أن المكره غير مكلف في عين ما أكره عليه . "ا 


)١(‏ هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي المالكي ؛ وشهرته ( ابن 
جزي ) نسبة إلى أحد أجداده ؛ ولد سنة 1917ه , وتوفي سنة ١4/اه‏ . من 
مؤلفاته [ القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ] . و[ التسهيل في 
علوم التنزيل ] وهو تفسير للقرآن الكريم . انظر : الديباج المذهب 2774/7 
وشجرة النور الزكية ص 7١1‏ , ومقدمة التحقيق لكتابه تقريب الوصول ص 
لا ا 

(9؟) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ٠١5‏ . 

() انظر : البحر المحيط "60/١‏ . وكشف الأسرار للنسفي ”7/ .0 , 
وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 787/4 . 

() هذا ما ذكره علماؤهم . ومرادهم بذلك ‏ كما نصوا عليه وكما ذكره 
المحققون ‏ أن العبادة التي يفعلها الإنسان مكرهاً لايكون فيها مكلفاً د 


القاعدة العاشرة (الإكراه يُسُقط أثر التصرفء فعلاً كان أو قولاً)  ١81‏ 


وإيضاحاً لما قاله الجمهور من أن المكره مكلف أقول : إن مرادهم أن 

شروط التكليف - وهي: سلامة العقل . والبدن , والقدرة على 

الاختيار - موجودة فيه , ولم يرتبوا على القول بتكليفه تأثيمه بل 

قالوا : إنه وإن كان مكلفاً فإنه لايأثم إذا أكره على محرّم رخصة 

من الله تعالى '') 

أما من حيث الآثار المترتبة على أقوال المكره وأفعاله فإن الأصل 

الذي يبنى عليه الحنفية ذلك يتلخص في ثلاثة أمور : 

أولها : نوع الإكراه من حيث كونه مفسدا للرضا وللاختيار ‏ وهو 
الإكراه بالإلجاء ‏ » أو مفسدا للرضا دون الاختيار وهو 


5 بناءً على أصلهم في وجوب إثابة المكلف على عمله . وقد أطلق بعض 
العلماء نسبة القول بعدم تكليف المكره إليهم . انظر : المغني للقاضي عبد 
الجبار المعتزلي "97/١١‏ , والبرهان ٠١7/١‏ , والبحر المحيط 09/١‏ 
1 

)0 هذا ما عليه الأكثرون . وذهب الشيخ محمد الأمين إلى أن القول بتكليفه 
يعني تأثيمه ولعل هذه وجهة من أطلق الحكم بعدم تكليفه . 
انظ + الكر المحنيطل 5874 وكتترن الأسبرا عن اصضول الجردوق 
ارو" _وارم ٠‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين ص١7‏ . وعوارض الأهلية 


ص7ل/ا2 ؛ والاكراه وأثرة صؤا . 
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مالايصل إلى حد الإلجاء '''. 
ثانيها : نوع الفعل المكره عليه من حيث إمكان نسبته إلى المكره أو 


0 


عدمه ''' وهذا في الأفعال دون الأقوال . 

الها : نوع القول المكره عليه من حيث كونه قابلاً للفسخ , 
ويشترط فيه الرضا , أو ليس كذلك وهذا في الأقوال دون 
الأفعال ‏ "ا 


أما الشافعية فالأصل - عندهم - في ذلك أن الإكراه إما أن 
يكون بحق فتترتب آثاره عليه , وإما ألا يكون بحق فإن كان 


)١(‏ هذا على حد تعريف الحنفية للإلجاء كما تقدم , والفرق بين الرضا والاختيار 
- عندهم ‏ أن الاختيار هو القصد المجرد إلى القول أو الفعل . وأما الرضا 
فهو الرغبة فيما يترتب عليه من آثار . وعند غيرهم الاختيار هو القصد 
الدال على الرضا . 
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي 81/4" و التقرير والتحبير 
5 . والإكراه وأثره في التصرفات ص 58 - 59 . 

(1) المراد ما يمكن نسبته إلى المكره ما ينعدم فيه اختيار المكره من الأفعال وهي 
التي يكون الإكراه فيها ملجئاً . انظر : الإكراه وأثره ص ؟7 . 

(9) انظر في بيان هذا الأصل : كشف الأسرار للنسفي 6059/7 .لاه , 
وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 584/4 80" ؛ والتقرير والتحبير 
5ه« والاكراه وأثره في التصرفات ص ٠١١‏ 74 . 


القاعدة العاشرة (الإكراه يسقط أثر التصرفء فعلاً كان أو قولاً)  ١5١‏ 


ما أباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه لم تترتب آثاره عليه 
في حق الفاعل؛ بل في حق المكره إن أمكن نسبة الفعل إليه وإلا 
0 : 

وإن لم يبح الشارع الإقدام عليه فإن آثاره تتترتب عليه كالقتل 
ال 

ويوافق المالكية , والحنابلة الشافعية فيما ذهبوا إليه من أن الإكراه 
إن كان بحق ترتبت آثاره عليه . وإن لم يكن بحق لم تترتب , 
وفروعهم دالة على هذا. 

قال الخرشي المالكي '"' : " وإن أكره على الطلاق فلا يلزمه شيء لا 


2, ١4/١ والأشباهه والنظائر للسبكي‎ , "14/١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 
والمراجع المتقدمه‎ 

(؟) هو : محمد بن عبد الله الخرشي ‏ على اختلاف في ضبط هذه الكلمة ‏ 
فقيل : بكسر الخاء وقيل : بفتحها . وقال الزركلي إنه ‏ أي فتح الخاء 
والراء ‏ هو ما وجد بخطه . وقال بعضهم : هو الخراشي ٠‏ المالكي . ولد سنة 
١ ٠‏ وتوفي سنة ١١١١ه‏ ء وهو أول من تولى مشيخة الأزهر . من 
مؤلفاته [ الشرح الكبير ] . و [ الشرح الصغير ] كلاهما على مختصر 
خليل في الفقهالمالكي . انظر : شجرة النور الزكية ص 7١١‏ , والأعلام 
5 . 
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في القضاء ولا في الفتوى" ''' . وقال : " تنبيه : الإكراه الشرعي 
بمنزلة الطوع " '' . 

وقال الشيخ محمد الأمين '' : "... وأمسا في غير حق اليس 
فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف ....." الخ . “ا 

وقال ابن قدامة من الحنابلة : "... وإن كان الإكراه بحق نحو إكراه 
الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ ... وقع الطلاق ؛ 
لأنه قول حمل عليه بحق .. " الخ - 


. "/١ انظر الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 5/١‏ وانظر المنتقى للباجي "١/7‏ ؛ ومذكرة الشيخ 
الأمين ص ”” _ 77 

(9) هو : الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي 
الجكني. ولد سنة 1780١ه‏ . وتوفي بمكة المكرمةسنة 1917١ه‏ . من 
مؤلفاته [ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ]. و [ آداب البحث 
والمناظرة ]. انظر : آخر الجزء العاشر الملحق بكتاب أضواء البيان / ط / 
عالم الكتب ؛ وكتاب ترجمة الشيخ محمد الأمين لعبد الرحمن السديس / 
مواضع منه . 

(4) انظر : مذكرة الشيخ الأمين في أصول الفقه ص 7" "٠"‏ . 

(0) انظر المغنى 301/١٠١‏ . 


القاعدة العاشرة :و الاكراء ينظ أثز التصرفء فغلاٌ كان أوقولة ) ترنا 


وقال ابن اللحام 27 : " إذا أكره على البيع بغير حق فإنه لا يصلح 
البيع جزماً © " » وقال : " إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق 
بغير حق فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه لم يقع 27 " » وقد 
تقدم تقرير أن القول بعدم ترتب آثار تصرفات المكره عليها 
لا يتعارض مع القول بتكليفه © » أما إذا قيل بعدم تكليفه فالأمر 
ظاهر في عدم ترتب آثار تصرفاته عليها . 

من فروع القاعدة : 

»* . المرأة المْكرَهّة على الزنا لاحدٌّ عليها‎ -١ 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي البعلي الحنبلي » ولد بعد سنة ٠5/ا‏ ه , وتوقٍ 
سنة .لم ها . 
من كتبه [ اخختيارات الشيخ ابن تيمية ] في الفقه » وكتاب [ المختصر في 
أصول الفقه]. 
انظر المقصد الأرشد 71/7 » الجوهر المنضد ص 2١‏ . 
)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص47 . 
(5) المصدر السابق ص 15 . 
(4) راجع ص ١895‏ . 
(5) انظر تحفة الفقهاء 775/7 » وشرح الخرشي 8/ 79 » والمهذب 7717/5 ) 
المغئ 795/7 . 


-١‏ من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافراً , ولا 

يحكم عليه بأحكام المرتد ‏ 0© 
0000000 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعندة أن الله تعالى قد أسقط عن 

الإنسان الإثم إذا ما فعل محرماً أو ترك واحباً وهو مكروه » ولم 
يجعل الله سبحانه آثار ما يصدر عنه من فعل أو قول تترتب عليه 
مع أن مقوّمات :التكليف من الفهم والقدرة على الاختيار موجودة 
فيه» وذلك رخصة من الله تعالى ؛ لكون الإنسان - في تلك الحال- 
ناقص الأهلية فهو إنما يفعل ما يفعل دفعاً عن نفسه فلم يلزمه الله 
تعالى بالصرر على ما هُدّد به من قتل أو نحوه حب في أصل 
الشتريغة وهو الامان عيزادة التفنينة وتنققعل) آنا فاله السينن بالل © 


67 اطر عقي المتهاء ©1041 وشح لقره اناب ولوقت دقف 
المغئ 797/7 . 

(؟) انظر : تحفة الفقهاء 7717/7 » وشرح الخرشي 87/5 » والمهذب 2847/79 
المغئي 757/1١7‏ . 

(؟) انظر : البحر المحيط 758/١‏ . 


القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدهاً) ١‏ 


( القاعدة الحادبة عشرة ) 


الأمور بمقاصدها "' 


هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار 
الفقه . ولايكاد يخلو كتاب من كتب القواعد الفقهية » أو من كتب 
الفقه من نص عليهاء أو إشارة إلى معناها كما أنها قد وردت في 
بعض كتب الأصول .'"' 


وألف في موضوعها ‏ وهو النية ‏ كتب مستقلة . '"' 


)١(‏ لهذه القاعدة جانبان أحدهما تكليفي وهو كون العمل لايصح ولايحصل به 
الثواب إلا بالنية والإخلاص . 
والآخر تيسيري وهو المقصود هنا وسيأتي بيانه إن شاء الله . 
(؟) انظر  :‏ على سبيل المثال ‏ الأشباه والنظائر للسبكي 0/١‏ . وللسيوطي 
ص 4 . ولابن نجيم ص 3 , والإسعاف بالطلب ص 5 ؛ ورسالة اين 
سعدي في القواعد الفقهية ص١٠‏ . وشرح الكوكب المنير 1014/4 . 
(6) مها : 
)١‏ الأمنية في إدراك النية للقرافي وهو جزء صغير . 
؟) ونهاية الإحكام في بيان ما للنية من الأحكام لأحمد بك الحسيني 
وهو كتاب صغير أيضاً . 
"') ومقاصد المكلفين أو النيات في العبادات للدكتور / عمر بن -- 
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ويندرج تحت هذه القاعدة عدد من القواعد والضوابط الأخرى التي 
تقيدها أو توضّح معناها منها : 

قاعدة << لاثواب إلا بنية 6 » وقاعدة << ماقيز بنفسه لايحتاج 
إلى نية >> . وقاعدة << الصريح لايحتاج إلى نية >> وغيرها. "'' 
معاني المفردات : 

الأمور جمع أمر, وقد تقدم بيان معناه, وهو هنا بمعنى: الشيء, 
والشأن ري 

بمقاصدها : المقاصد جمع مقصد أن شيل هه مصدر ميمي 
للفعل قصدء والقتصياد رطلق في اللفنة معتى الام نيان الشتى د : 
ويطلق بمعنى: التوسط بين الإفراط والتفريط . وبمعنى : استقامة 
الطريق : ومعان أخرى '"والمراد ‏ هنا المعنى الأول. فالقصد هنا 


(-) سليمان الأشقر وهو مجلد واحد . 
5) والنية وأثرها في الأحكام الشرعية للدكتور / صالح بن غانم السدلان 
وهو في مجلدين . 

)١(‏ انظر : مجموع هذه القواعد في الأشباه والنظائر للسبكي 057/١‏ وما 
بعدهاء وللسيوطي ص١١‏ وما بعدها . 

(؟) انظرص ١١7:‏ . 

(9) انظر : الصحاح : 054/7 450 . والمفردات ص 4 2١‏ , والقاموس 
المحيط "77/١‏ (قصد) . 


القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدهاً) 1 


فالقصد هنا بمعنى النية فكأن الناوي يوم بقلبه الشيء ويتوجه إليه 
للاتيان به . 

ويحسن هنا بيان معنى النيّة ؛ لأنها مدار هذه القاعدة 

فالنية لغة : مصدر الفعل نوى» وهي بمعنى: العزم, والقصد. وهي 
أيضاً الوجه الذي ينويه المسافر ''' . وعرقها بعض الفقهاء اصطلاحاً 
بمالايعدو المعنى اللغوي فمن ذلك قولهم: هي: القصد إلى الشيء 
والعزيمة على فعله ؛ وهذا التعريف للنية ونحوه إنما هو باعتبار 
العرف العام . ظ 
أما في اصطلاح الشرع فقد عرفت بأنها: الإرادة المتوجهة نحو 
الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى؛ وامتثالاً لحكمه . '" 

المعنى الإجمالي : 

المقصود بهذه القاعدة بيان أن الأعمال من قول وفعل تنبني 

- من حيث آثارها المترتبة عليها ‏ على المقصود من ذلك العمل 


. ) (نوى‎ 50١5/5 انظر : الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر : هذه التعريفات وغيرها في الأمنية في إدراك النية ص 9 ٠١‏ , 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص١"‏ , وغمز عيون البصائر ٠ ٠١1/١‏ ونهاية 
الإحكام ص " ؛ والنية وأثرها في الأحكام الشرعية 89/١‏ 95 . 
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ونية العامل. 
فالعبادات ‏ من حيث الجملة ‏ لاتصح ولاتجزئ إلا مقترنة بالنية, 
ولاثوا عليها الا على اساش النية : 
والعمل المباح قد يثاب عليه الإنسان إذا ما أحسن نيته فيه . وقد 
يعاقب إذا أساء نيته , واللفظ لايدل على معناه إلا إذا اقترن بنية 
ذلك المعنى ... وهكذا . ويستثنى من ذلك ما كان صريحا ؛ " 
الأدلة: 
)١‏ الأصل في هذه القاعدة هو حديث : « إنما الأعمال بالنيات , 
واغا لكل اموق فا توي الو 10 
والحديث ‏ بعمومه ‏ دال على جانب التكليف والتيسير في - 
القاعدة . 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١9‏ . وشرح القواعد الفقهية لأحمد 
الزرقاء صه , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 57 . 

(؟) أخرجه الشيخان . وهو عند البخاري بهذا اللفظ . وبألفاظ أخرى مقاربة . 
صحيح البخاري مع الفتح ١/١‏ ( بدء الوحي / كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عله ) . وصحيح مسلم مع النووي 0/١7‏ ( الإمارة / قوله عله 
إنما الأعمال بالنية ) . 


القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدهاً) 09 


قال ابن دقيق العيد ''' : إن قول النبي صلى الله عليه 
وسلم كن وانما لكل امرئ ما نوى » ٠‏ يقتضي أن من نوى 
شيئاً يحصل له يعني إذا عمله بشرائطه ‏ أو حال دون عمله 


ما يعذر شرعاً بعدم عمله . وكل ما لم ينوه لم يحصل له . '' 


؟) ومما 0 التيسيري مارواه جابر ''! - رضي الله 
عنه - قال : مع النبي تل في غزاة فقال : «إن بالمدينة 


00 مسيرا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. حبسهم 


)١(‏ هو : محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المالكي ثم الشافعي » و 
في شعبان ا وي ا 0 
أحاديث الاحكام ] ؛ و [ شرح العنوان ] في أصول الفقه . انظر : طبقات 
الشافعية الكبرى ٠١17/9‏ . والديباج المذهب 5١9 5١8/15‏ . 

(1) انظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 01/١‏ . 

(5) هو : الصحابي الجليل جابر بن عسبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
-رضي الله عنه - يكنى أبا عبد الله على الأصح ‏ . قيل : إنه شهد 
بدراً. وأحدا ٠‏ وقيل : لم يشهدهما . وشهد كثيراً من المواقع غيرهما توفي 
سنة 4لاه ؛ وقيل : سنة لالاه وعمره 44 سنة , وكان من المكثرين؛ الحفاظ 
للسّنن . انظر: أسد الغابة 565/١‏ - 388 2, والإضابة١/274‏ - 295 . 
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الرفن ب ا 
وفي رواية أخرى إلا شركوكم في الأجر ' 
قالالنووي ‏ رحمه الله في شرح هذا الحديث ‏ : " وفي 
الحديث فضيلة النية في الخير ؛ وأن من نوى الغزو وغيره من 
الطاعات فعرض له عدر منعه حصل له ثواب نيعه ... " الخ 
ا 
ع( حديث : « من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على 
شعبة من النفاق » '*' 


ووجه الدلالة منه : أنه لايتوجه إلى من نوى فعل عبادة فمات 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي 07/1١7‏ ( الإمارة / ثواب 
من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) . وأخرجه البخاري من طريق أنس 
-رضي الله عنه - بنحو هذا اللفظ . صحيح البخاري مع الفتح ٠/7/١‏ 
(المغازي / باب 8١‏ ) 

(؟) أخرج هذه الرواية الإمام مسلم أيضاً في الموضع المتقدم قريباً . 

(6) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 01/17 . 

(4) أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . صحيح 
مسلم مع شرح النووي 58/17 ١‏ الإماره / ذم من مات ولم يغرٌ ولم يحدث 
نفسه بالغزو ... ) 


القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدهاً) "١‏ 


قبل فعلها من الذم ما يتوجه إلى من مات ولم ينوها .'") 
5) حديث « ما من امرئ تكون له صلاة بليّل يغلبه عليها نوم إلا 
كنب له أجر صلاته وكان تومه عليه صضدقه )5 


ودلالة الحديث على أن أجره انما هو على النية ظاهره؛ إذ لم 
يقيّد ذلك بقضائه'" . 


ه) ومما يدل على أن العمل المباح يحصل به الثواب إذا أحسنت 
فيه النية ما رواه أبو ذر'“؛ - رضي الله عنه - ( أن ناساً من 
أصحاب النبي مله قالوا للنبي تنه : يارسول الله ذهب أهل 


. 05/١7 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - . وصححه 
الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ١9/4‏ ( قيام الليل / من نوى 
القيام فنام ) ٠‏ وانظر : صحيح سنن أبي داود 564/١‏ . 

(9) انظر : عون المعبود ١9/4‏ . 

(4) هو : أبو ذر الغفاري اشتهر بكنيته. واختلف في اسمه اختلافاً كبيراً 
وأشهر ما قيل فيه : إنه جندب بن جنادة الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ من 
كبار الصحابة وفضلائتهم قديم الإسلام توفي سنة ١ه‏ أو ”لاه . انظر : 
أسد الغابة 1485/86 - 188 . والإصابة 1//9؟١‏ . 


7القواغن والشوائط: الفقيرة التقهنة القسسين .دعسن الرسين اليد اللطيف 


الدثور ''' بالأجورء يصلون كما نصلي؛ ويصومون كما نصوم 
ويتصدقون بفضول أموالهم . قال : « أو ليس قد جعل الله لكم ما 
تَصدّقُون . إن بكل تسبيحة صدقة . وكل تكبيرة صدقة , وكل 
تحميده صدقة ؛ وكل تهليلة صدقة , وأمر بالمعروف صدقة . ونهي 
عن المنكر صدقة . وفي بطع "أ أحدكم صدقة » . قالوا : يارسول 
الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : « أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له الأجر +" 
قال النووي ‏ رحمه الله : وفي هذا دليل على أن المباحات تصير 
طاعات بالنيات الصادقات © '. 


)١(‏ الدثور : جمع دَثْر وهو المال الكثير . وأصل الدثار هو الشوب الذي يكون 
فوق الشعار . انظر : الصحاح 5 ,؛ ولسانالعرب 9.0/1١‏ (دثر). 

(؟) البضع في اللغة : النكاح؛ والمباضعة: المجامعة . الصحاح ١١8417/1‏ 
(بضع). 

(5) أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي 41/17 97 (١‏ الزكاة / 
كل نوع من المعروف صدقة ) . 

(4) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 57/1 . 


القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدهاً) وذ 


والأحاديث الدالة على أهمية النيّة في العمل ؛ وقيامها ‏ عند العذر 
- مقام العمل كثيرة وما تقدم فيه كفاية إن شاء الله . 

العمل بالقاعدة : 

لاخلاف بين العلماء في اعتبار هذه القاعدة والعمل بها من حيث 
الجملة ‏ إذ إنها أصل من أصول الشرعء وقائمة على أدلة صحيحة 
ثابتة, وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على مشروعية النية في 
مواضع كثيرة . !"أ 

ولايقدح في هذا الاتفاق كون العلماء قد اختلفوا في كون النية ركنا 
في العبادة, أو شرطاً لها . ولا كونهم قد استثنوا بعض المواضع 
التي لاتحتاج إلى نية . 

فقد استثنى العلماء من حكم هذه القاعدة 


)١‏ العبادات التي تتميز بنفسها عن العادات ؛ وذلك لأن من 


)١(‏ انظر  :‏ على سبيل المثال ‏ الإجماع لابن المنذر ص 8 . ١9‏ . وطرح 
التثريب ١١/7‏ . وبداية المجتهد 1/١‏ , وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 9 - ١١‏ , والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١9:‏ , وكتاب النية وأثرها 
في الأحكام الشرعية .١76 ١179/١‏ 


65 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الأغراض المقصودة بالنية تمييز العبادة عن العادة '''2. فما لم 
يكن فيه حاجة إلى التمييز بينهما فإنه لايحتاج إلى نية 
التقرب إلى الله بل يكفي مجرد القصد إلى الفعل ليخرج 
الذاهل . ومثّلوا لذلك بالعبادات القلبية المتعلقة بالله تعالى 
كالخوف من الله - تعالى - . ورجائه . ومحبته ونحو ذلك . 
؟) النيّة : فإنها عبادة لكنها لاتحتاج إلى نية وإلا تَسَلْسَلَ الأمر. 
*) أداء الديون ورد, المغصوب, ونحوها من الحقوق المالية لتحقق 
المرآوون نين :ران كناك :الفيبة اممو ترين على اذا 
بتحصيل الثواب . 
4) العادات كالأكل والشرب ونحوها فإنها في الأصل مشمولة 


)١(‏ فإن من العبادات ما يمكن أن تقع من المكلف صورتها على سبيل العادة 
كترك الطعام والشراب وسائر المفطرات فإنها قد تترك حمّيةٌ ٠‏ أو نحوها فهو 
حينئذ عادة لا تحتاج إلى نية فإذا أريد بهذا الترك الصوم وهو عبسادة 
احتاج ذلك إلى نية لتمييزه عن العادة . انظر : الأمنية في إدراك النيه ص 
73# ء, وقواعد الأحكام 7١1/١‏ والأشباه والنظائر للسبكي 09/١‏ 
وجامع العلوم والحكم ص 7 , 0١؛,‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
1 ء ولابن نجيم ص 59 . 


القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدها) ين 


بعموم كلمة الأمور ويقال فيها ما قيل في أداء الديون . '"' 

أما التروك : فقد اختلف العلماء في اشتراط النية لصحتها فذهب 
طائفة من العلماء إلى اشتراطها وذهب آخرون إلى عدم اشتراطها , 
وبنوا ذلك على كون الترك يعتبر فعلاً أو لايعتبر . 

وجمع بعض العلماء بين القولين بجمع حسن؛ حيث قال : إنه من 
حيث الخروج عن عهدة النهي فإنه لاتشترط النية بل يخرج المكلف 
عن عهدته ولو كان ذاهلاً عنه . ولكنها تحتاج إلى نية التقرب إلى 
الله -تعالى- باعتبار حصول الثواب فإنه لاثواب إلا بنية'"'. إلا 
أنه يمكن القول : إنه قد يكفي في ذلك النية العامة بمعنى أنه 
لايشترط أن يستحضر المكلف في ذهنه كل نهي وبنوي بتتركه 
التقرب إلى الله -تعالى- ليحصل له الثواب. بل يكفيه في ذلك 
نية عامة بأن ينوي تجنب كل منهي عنه تقربا الى الله -تعالى- وإن 
لم يستحضر في ذهنه أفراد المنهياتء والله أعلم . 


)١(‏ انظر ما يحتاج إلى نية ومالايحتاج إليها في: الأمنية في إدراك النية ص 
/ا” ‏ 8؟, والأشباه والنظائر للسبكي ٠١ 09/١‏ . وللسيوطي ص ؟١,‏ 
ولابن نجيم ص 31 . ,!١‏ وجامع العلوم والحكم ص 7 . 

(1) انظر : المراجع السابقة - قريباً - عدا الأشباه والنظائر للسيوطي . 


9-5 القواعن والضتوائظ الفقيية المتضمنة للتنسين . د:عند الرحمق العيد اللطيق 


من فروع القاعدة : 

يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة جداً ''' فمن فروعها : 

. ''' اشتراط التعيين فيما يلتبس كالصلوات المفروضة‎ - ١ 

؟ - ومنها اللقطة إن التقطها الملتقط بنية التملك دون تعريف كان 
ضامناً فرط أو لم يفرط , وإن التقطها بنية تعريفها لم يضمن 
إلا أن يفرط فيها أو يجد صاحبها بعد تام تعريفها إن كان قد 
انتفع بها . "ا 

“* - ومنها القتل فإن قَصّد الفاعل القتل كان عمداً ووجب فيه 
القصاص إذا لم يعف الولي , وإن لم يقصد القتل لم يكن 


. ١06 - ١6 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط التعيين فيكفي أن ينوي الصلاة‎ )1( 
وتتعين الصلاة بتعين الوقت . انظر أقوال العلماء في المسألة في الهداية‎ 
والمغني‎ . "١ والتنبيه ص‎ , 3615 - 550/١ وشرح الخرشي‎ . 0١ 
. 587/1 والشرح الممتع على زاد المستقنع‎ . 5 
"91 انظر المسألة في : حاشية رد المحتار 517/5 , والقوانين الفقهية ص‎ )"( 
. 51, "١1" , والمغني 4//ا."‎ , "١ - .”9ع‎ /١ والمهذب‎ , 554 - 


القاعدة الحادية عشرة (الأمور بمقاصدهاً) 7" 


عمدا. ولم يجب فيه القصاص . '" 

وجه التيسير : 

هذه القاعدة ‏ كما قدمت ‏ لها وجه تيسير ووجه تكليف 
فأما وجه التيسير فهو أنه قد يحصل للمكلف ثواب العمل وإن لم 
يعمله إذا نواه وعزم عليه ثم عرض له ما يمنعه منه ؛ وأن الإنسان 
يؤجر على الفعل المباح الذي يفعله الناس بداعي الطبع وذلك إذا 
أحسن نيته فيه , كما أن للنية أثراً في إسقاط الإثم عمن لم يعمل 
الواجب وذلك إذا كان وقته موسعاً وأَخّره عازماً على فعله "ا 


)١(‏ انظر المسألة في الهداية 50١/4‏ . والقوانين الفقهية ص 590 , والتنبيه 
)0 انظر : المغني 0/5 . ومقاصد المكلفين ص 76١‏ . 


القاعدة الثانية عشرة (انقلاب الأعيان هل له تأثير ...) حك 


( القاعدة الثانية عشرة ) 
انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا ؟ 


ذكر هذه القاعدة الونشريسي بهذا اللفظ '' , كما أوردها 
المقّري بصيغة أخرى حيث قال : << إذا اختلف حكم الشئ بالنظر 
إلى أصله وحاله فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما»> '''. وقال 
في موضع آخر : <١‏ استحالة الفاسد إلى فساد لاتنقل حكمه؛ وإلى 
صلاح تنقل بخلاف يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها ؛ 
وعد اللانعن الأصل ورين 2 
كما أشار إلى معناها ابن سعدي عندما فرق بين بعض الأعيان 
التي يتغير حكمها من النجاسة إلى الطهارة بتغيرها وتحولها , 


وبإن بعض آخر لايتغير حكمه بتغيره . “ا 


. ١87 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص‎ )١( 

(؟) القواعد للمقري 705/١‏ . 

() المرجع السابق 51١/١‏ ؛ وانظر : الإسعاف بالطلب ص ؟" . 
(4) انظر : القواعد والأصول الجامعة ص ١6١‏ . 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


وقد تقدمت قاعدة قريبة المعنى من هذه. وهي قاعدة << اختلاف 
الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان ٠2»‏ , كما تضمنت الأمثلة التي 
مثل بها ابن رجب للقاعدة المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل 
الأملاك بعض صور هذه القاعدة ' "ا 

والفرق بينهما -فيما ظهر لي- أن قاعدة <<اختلاف الأسباب...»> 
مفروضة فيما اختلفت فيه الأسباب التي يبنى عليها الحكم مع بقاء 
العين على حالهاء وأما هذه القاعدة فهي مفروضة فيما تحولت فيه 
العين إلى شيء آخر . 

معاني المفردات : 

انقلاب : مصدر الفعل انقلب , والانقلاب هو التحول , يقال : 
قلبه يَقلبه حوله عن وجهه ٠‏ "ا 


)غ) 


الأعيان : جمع عيبن وقد تقدم بيان معناها . 
الأحكام لغة : جمع حكم, والحكم هو القضاء . وأصله في اللغة 


. 68.-ا/١ راجع ص‎ ١) 
. 05 0١ (؟) انظر : قواعد ابن رجب ص‎ 
. ) قلب‎ ( ١١5/١ انظر : القاموس المحيط‎ )"( 


(4) راجع ص 7١‏ . 


القاعدة الثانية عشرة (انقلاب الأعيان هل له تأثير ...) "١‏ 


بمعنى المنع ا 

وفي اصطلاح الأصوليين عرق بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاءء أو التخيير, أو الوضع ؛ وعرقه بعضهم بأنه: 
خطاب الشارع المفيد فاندة شرعية : 

وعرق يفيو ل 


وهو في عرف الفقهاء: مدلول خطاب الشرع .'" 


. ) انظر : مقاييس اللغة 1/1 . والقاموس المحيط 18/4 ( حكم‎ )١( 
(؟) اقتصر كثير من علماء الأصول على قولهم في التعريف : ( بالاقتضاء أو‎ 
التخيير )دون التعرض للحكم الوضعي - وهو السبب والشرط ونحوهما-.‎ 
ووجهوا ذلك إما بالقول : إن خطاب الوضع ليس بحكم ؛ وأما بالقول : إن‎ 
الاقتضاء والتخيير يشملان الحكم الوضعي  ضمناً ؛ لأن نصب الشارع‎ 
. السبب لوجوب امر ما مثلاً  دليل على وجوبه عند وجود سببه‎ 
والتزم بعضهم زيادة كلمة "أو الوضع " ليشمل التعريف نوعي الحكم, والله‎ 
ء وفواتح الرحموت‎ ١5 ١/١ أعلم . انظر : التلويح على التوضيح‎ 
3١ 50/١ وشرح تنقيح الفصول ص 577 , والاحكام للآمدي‎ . ١ 
وأصول الفقه الاسلامي لوهبه الزحيلي‎ , 767/١ وشرح الكوكب المنير‎ 
. اا" م3‎ 


(9) انظر : الإحكام للآمدي 5١ 5.0/1١‏ , وشرح الكوكب المنير "17/١‏ . 


7 القوافد والضنوائط الفقهية الكتضمتة التيسين. .د عبد الرهمن الفبد اللطيف 


المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أنه إذا تغير الشيء بععينه وتحول من 
حالة وصورة لها حكمها إلى حالة وصورة أخرى لها حكم آخر 
مغايرء فهل يتغير حكم هذا الشيء تبعا لتغير صورته؛ وبعبارة 
أخرى هل يكون حكم هذا الشيء باعتبار أصله , أو باعتبار حاله . 
ومشال ذلك تحول النجاسات التي تأكلها الدابة الجلألة ''' إلى لحم 
ولبن . وظاهر عموم هذه القاعدة أنها تشمل هذه الحالة وتشمل 
عكسهاء وهي تحول الطاهر إلى نجس, أو الصالح إلى فاسد . ولكن 
يبدو من أمثلة القاعدة أنهم يفرضونها فيما يتحول حكمه من الحرمة 
إلى الحل؛ دون عكس ذلك ''' وينبغي أن يلاحظ أن كلمة انقلاب 
فيها دلالة على أن ذلك يكون فيما يقع بطبيعة تلك العين لابفعل 
فاعل . 


)١(‏ الجلألة لغة : صيغة مبالغه, مأخوذه من الجلة ‏ بفتح الجيم . وضمهاء 
وكسرها ‏ وهي البَعر . والمراد بها: الدابة التي تأكل النجاسات؛ وهي 
كذلك في اصطلاح الفقهاء . انظر : الصحاح ١198/4‏ . والقاموس . 
المحيط 70١/7‏ ( جلل )؛ والمغني "98/1١7‏ 

(؟) انظر : هذه الأمثلة في المراجع الواردة أول القاعدة ص 5١9‏ . 


القاعدة الثانية عشرة (انقلاب الأعيان هل له تأثير ...) 1" 


الأدحئنة: 

يستدل لهذه القاعدة ‏ على اعتبار القول بتغيّر الحكم تبعاً لتغير 

الشيء واستحالته ‏ بأمرين : 

أحدهما : الإجماع على حكم بعض صرر القاعدة, فقد نقل عدد من 
العلماء الإجماع على أن الخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها دون 
فعل من الإنسان فإنها تطهر . ''' 

والثاني : القياس ؛ إذ القياس يقتضي أنه إذا زال الموجب للنجاسة 
- مشلاً ‏ زالت النجاسة . وإذا زال الموجب للتحريم زال 
التحريم وهكذا . 

قال ابن :رشت "" - رمه الله -: "“:.. أما الجلالة وف الع 


3 انظر : المغني 018/7 . وشرح النووي على صحيح مسلم ١617/1٠‏ ,2 
والقوانين الفقهية ص ١6"‏ . 

(؟) هو : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المالكي 
(الحفيد). ولد سنة ١02ه‏ ء وتوفي سنة 6ه . من مؤّلفاته [ بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد ] في الفقه. و [ مختصر المستصفى ] في الأصول , 
وله مشاركه في علوم أخرى . انظر : الديباج المذهب ؟01/1؟ ‏ 3509 , 
وشجرة النُور الزكية ص ١١9‏ . 
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تأكل النجاسة ‏ فاختلفوا في أكلها . وسبب اختلافهم معارضة 
القياس للأثر . 

أما الأثر فما روي « أنه عله نهى عن لحوم الجلالة وألبانها » '" . 
وأما القياس المعارض لهذا فهو أن مايّرهُ جوف الحيوان ينقلب إلى 
لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه . فإذا قلنا : إن لحم الحيوان حلالٌ '" 
وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه وهو اللحم...' 
الخ كلامه . "ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود . والترمذي , وابن ماجه من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - واللفظ لابن ماجة . وصححه الشيخ الألباني . 
سنن أبي داود مع عون المعبود 180/٠١‏ ( الأطعمه /النهي عن أكل الجلالة 
أو ألبانها ) 
وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 045/0 ( الأطعمه / ما جاء في أكل 
لحوم الجلالة وألبانها ) . وسنن ابن ماجة ١ ٠١54/17‏ البائح / النهي عن 
لحوم الجلالة . وانظر : صحيح سنن ابن ماجة 5١١/17‏ . 

(؟) مراده بهذه العبارة ‏ فيما يظهر لي - أنه إذا كان الأصل أن لحم الحيوان 
حلال . وليس المراد أن لحم الجلالة حلال ؛ لأن كونه حلالاً أو حراماً هو محل 
الخلاف . 

(5) انظر : بداية المجصهد "6١/7‏ , وانظر : المغني "78/١1: 01١7/7‏ - 
565 , وحاشية رد المحتار ١٠١5/١‏ . 


القاعدة الثانية عشرة (انقلاب الأعيان هل له تأثير ...) 1" 


وبما يدل على معارضة هذا القياس ‏ أيضاً ‏ حديث أنس ''' -رضي 
الله عنه -(أن النبي 4# سئل عن الخمر تتخذ خلاً فقال:م لام) '". 
وحديث أبي طلحة '' - رضي الله عنه - ( أنه سأل النبي # عن 
أيتام ورثوا خمراً قال : « أَهْرِقها » » قال : أفلا أجعلها خلا ؟ 
ا" 


)١(‏ هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ؛ 
خادم النبي عَيْه. توفي سنة ١4ه‏ . وقيل : سئة ١ه‏ , وهو آخر الصحابة 
رضي الله عنهم موتاً بالبصرة . انظر : أسد الغابة 1١59 ١57/١‏ , 
والإصابة ١١5/١‏ 159 . 

(؟) أخرجه الإمام مسلم صحيح مسلم مع النووي ١١07/١1‏ الأشريه / 
تحريم تخليل الخمر) . 

(1) هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه - ؛ اشتهر بكنيته 
(أبي طلحة ) شهد المشاهد كلها مع رسول الله عَيتّهُ . توفي رضي الله ععنه 
سنة 4ه ؛ وقيل : غيره . انظر : أسد الغابة 59/7 _ ##"؟ , م/ع؟ 
م ل 0 

(4) أخرجه أبو داود . وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني . 

سنن أبي داود مع عون المعبود 4١/٠١‏ . ( الأشربة / ما جاء في الخمر 
تخلل ) ؛ وانظر : صحيح سنن أبي داود 7/ 7١١170١‏ . 
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العمل بالقاعدة : 
لقد صاغ علماء المالكية القاعدة بصيغة الاستفهام ''' دليلاً على 
الاختلاف ‏ عندهم ‏ فيها . 
وبالنظر في كتب الفروع نجد أن المالكية والحنفية هم الأكشر قولاً 
بكون الأعيان إذا انقلبت وتحولت كان لذلك تأثير في تغير حكمها. 
يدل على هذا تعليلهم - في مواضع متعددة - الحكم بطهارة ما 
كان أصله نجساً بكونه استحال إلى صلاح وطهارة '''. وإن كان هذا 
لايعني اطراد القاعدة في كل فرع . 

وأما الشافعية . والحنابلة فقد ورد في كتبهم ما يدل على 
عدم أخذهم بهذه القاعدة. فقد قال الشيرازي ''' من الشافعية : 
ولايطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إل شيئين أحدهما جلد 


. ١7 : انظرص‎ )١( 
والإسعاف بالطلب ص‎ . 480/١ انظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ )1( 
. "١6 , 509/١ وحاشية رد المحتار‎ "5 
ولد‎ ٠ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي‎ )( 
سنة 91!ه وقيل : غير ذلك . وتوفي سنة 4157ه . من مؤلفاته في الفقه‎ 
التنبيه ] . وفي أصوله [ التبصرة ] . انظر : طبقات الشافعية الكبرى‎ [ 
. 86 817/1 وطبقات الشافعية للاسنوي‎ . 8/1 


القاعدة الثانية عشرة (انقلاب الأعيان هل له تأثير ...) يحض 


الميستة إذا دبغ ... , والثاني : الخمر إذا استحالت بنفسها خلا 
فتطهر بذلك .'" 

وقال ابن قدامة : " ظاهر المذهب أنه لايطهر شيء من النجاسات 
بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً . وماعداه لايطه " ."ا 
وأما ماورد الدليل بحكمه وهو الخمر الذي يستحيل بنفسه إلى 
خل'' فقد أجمعوا على طهارته كما تقدم . وما ورد الدليل فيه 
بعكس ذلك - وهو لحوم الجلالة ‏ فإن الجمهور على كراهته . ونقل 
عن بعضهم تحريمه , وأجازه المالكية . ونقل ابن جزي عنهم فيه 
خلافة. '*ا 


. 2/١ انظر : المهذب‎ )١( 

(؟) المغني 9/١‏ . 

ف حيث روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( لا تأكل خلاً من خم 
أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها .... ) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 
؟. ( فتوح الأرضين / مالايجوز لأهل الذمة أن يحدثوا .. ) 

(4) انظر : بدائع الصنائع 71/7 , والتنبيه ص86 , والقوانين الفقهية ص 
٠. ٠‏ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي /71 . والمغني "14/١‏ , 
ونيل الأوطار : 5917/4 . 
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من فروع القاعدة : 

١‏ - إذا استحالت الخمر خلاً بنفسها تغير حكمها من النجاسة إلى 
الطهارة ‏ "ا 

#احروينينا لحم الجلألة فإنه يحرم أكله؛ أو يكره. فإذا حبست مدة 
زانت الحرمة أو الكراهة ؛ لأن ما أكلته قذاستحال لحما 

*- الزورع المسقاة بنجاسة أو سمدت بها فعلى الأخذ بهذه القاعدة 
لا تحرم , وقال بعض الفقهاء : إنها تحرم . '" 

وجه التيسير : 

يتضح التيسير على القول بأن ما يحرم الانتفاع به إذا 


, "51 والتنبيه ص‎ . ١١" والقوانين الفقهية ص‎ . 20١/4 انظر الهداية‎ )١( 
. 5١1 وراجع ما تقدم ص‎ . 011/١17 والمغني‎ 

(؟) انظر أقوال الفقهاء في لحم الجلالة ومدة حبسها في : تحفة الفقهاء 0/7" - 
1 وشرح الخرشي 80/١‏ . والتنبيه ص 86 . والمغني "24/1١1‏ وراجع 
ما تقدم ص .5١4‏ 

() انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة ونحوها في شرح الخرشي ٠ 48/١‏ وال مغني 
1/ ."ا" . وكتاب أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي 450/7 . 


القاعدة الثانية عشرة (انقلاب الأعيان هل له تأثير ...) 1" 


استحال إلى عين أخرى يحل الانتفاع بها تغيّر حكم تلك العين إلى 
إياحة الانتفاع بها ؛ وذلك لأن فيه مراعاة لمصلحة الناس من حيث 
إنه يمكنهم الانتفاع بتلك الأعيان . 

أما على القول بأن هذه الاستحالة لاتغير حكم العين فإن 
الحكم في تلك العين يكون باقياً على أصله . 


القاعدة الثالثة عشرة (تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر ...) ضف 


( القاعدة الثالثة عشرة ) 
قلق لفك باللسيرس عل طادر الى الى اط 11 


ذكر هذه القاعدة المقَرِي من المالكية ''' , وألمح اليها ابن 
تيمية وإن لم يذكرها بصيغة القاعدة . '') 
معاني المفردات : 
المحسوس : اسم مفسعول من حس , والحس هو: الميسفيو. . 
والإحساس هو: العلم بالحواس - أي بواسطتها ‏ وهي السمع , 
والبصر , والشم, والذوق , واللمس '' . 
الظاهر : اسم فاعل من ظهَرٌ . يقال : ظهر الشيء ظُهوراً تبسين, 
والظاهر: خلاف الباطه !؟ا 


. 568/١ وانظر : المرجع نفسه‎ , "91١/7 انظر : القواعد للمقري‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١1/70 (؟) انظر : مجموع الفتاوى‎ 

(") انظر : الصحاح 517/17 , ولسان العرب ١7١/8‏ ( حسس ) . 
(4) انظر : الصحاح 75١/1‏ 787 ( ظهر ) . 
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الباطن : اسم فاعل من بَطَنَّ أي خفي, والباطن: داخل كل شيء .""' 
الحقيقة : فعيلة من الحق, والحق خلاف الباطل؛ ويقال : حققت 
الأمر, وأحقّقته إذا تحققته. وصرت منه على يقبن , وتطلق الحقيقة 
ويراد بها خلاف المجاز , ويراد بها: ما يحق على الرجل أن 


ةم 
بحمده 


المعنى الإجمالي : 

المراد بهذه القاعدة أن الشارع إذا علّق حكماً من الأحكام 
على أمر من الأمور المحسوسة لزوماً أو انقفاء فإن المطلوب من 
المكلفين إنما هو مراعاة ذلك الأمر على حسب ظاهره - أو ما يظهر 
من دلائله - وليسوا مطالبين بمعرفة تحقق ذلك المحسوس عن طريق 
البحث في بواطن الأمور ؛ إذ ليس من شأن الشرع أن يبني الأحكام 
على العلل الخفية . وقد مثل المقري لذلك بتعليق الحكم بدخول 
الشهر وخروجه على رؤية الهلال . وتعليق الصوم والإفطار بطلوع 
الفجر » وغروب الشمس . 
وتحسن الإشارة هنا إلى أن قول المقري : « تعلق الحكم بالمحسوس 


)١(‏ انظر : القاموس المحيط غ/» 0 (بطن). 
)غ,) انظر : الصحاح 5/ ١51١-1450‏ ( حقق ). 


القاعدة الثالثة عشرة (تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر ...) ينف 
رت لتك م1 ا لس 11 ا ا ا 00 


على ظاهر الحس » لايعني ‏ فيما أرى - أن الشارع قد يعلق الحكم 
على أمر غير محسوس وإما مراده أن الشارع لايعلق الأحكام إلا 
على أشياء محسوسه ؛ لأن هذا هو الذي يناسب تعليله بقوله : 
الأنا أمة أهية " . والله أعلم . 
الأدلة: 
تؤخذ هذه القاعدة من عدد من الآيات والأحاديث دلت على تعليق 
الحكم الشرعي بأمور محسوسة للناس . 
ومو ذلك 
)١‏ قول الله - تعالى - : ” .... وكُلُوا واشربوا حَتَى يَتَبِينَ لَكم 
ابيط اليد من الخييْط الأسود من الجر ثُم أتموأ الصيّام الين 
اللنروي 0 
فقد علق الله - تعالى - الإمساك على تبيّن طلوع الفجر 
بالبصر , وعلق الإفطار على دخول الليل بغروب الشمس . 
؟) ديك وإذا اقل الليل من شيا وآدبر التيتار من فيناة 


. )١41/( البقرة‎ )١( 
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وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » ''' وهو في معنى الآية . 
*) حديث :« إن أمّة أميّة لانكتب ولا نحسبء, الشهر هكذا 

وهكذا ‏ يعني: كز تسعة :وعطزيق زمر ثلقتن + "هذا 
الحديث هو الذي أشار إليه المقري في تعليل هذه القاعدة حيث 
الو ل ةا 


غ؛) حديث : « صومواأ لرؤيته وأفطروا الرؤية 0000 


. أخرجه البخاري ومسلم , واللفظ للبخاري‎ )١( 
» ) صحيح البخاري مع الفتح 4( الصوم / متى فطر الصائم‎ 
الصيام / وقت انقضاء الصوم وخروج‎ ( ٠١9/17 وصحيح مسلم مع النووي‎ 
) النهار‎ 
١0١/4 (؟) أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري صحيح البخاري مع الفتح‎ 
وصحيح مسلم مع النووي‎ ٠ ) الصوم / قول النبي 4# لانكتب ولانحسب‎ ( 
) (الصيام / بيان أن الشهر يكون تسعاً وعشرين‎ 1 
. 981/7 انظر : القواعد‎ )5( 
)ع معن عله وا لبط البسا ري .. فإن غبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان‎ 
. ثلاثين ) , ولمسلم نحوه‎ 
(الصوم/ قول النبي 42 إذا رأيتم‎ ١41/4 صحيح البخاري مع الفتح‎ 
الصيام / وجوب‎ (١511/17 الهلال فصوموا..), وصحيح مسلم مع النووي‎ 
) صيام رمضان برؤية الهلال‎ 


وهذان الحديثان في موضوع واحدء وهو الحكم بدخول شهر 
رمضان وخروجه . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث « إنا أمة أميّة » : 

" .. والمراد بالحمساب هنا: حساب النجوم وتسييرهاء ولم 
يكونوا يعرفون منه إلا النزر اليسير, فعلق الحكم بالصوم وغيره 
بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير, 
واستمر الحكم في الصوم؛ ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل 
ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ...." 
الخ كلامه '"'ا 

4) أحاديث مواقيت الصلاة وهي كثيرة منها :حديث ( سئل رسول 
الله ع عن وقت الصلاة فقال : « وقت صلاة الفجر ما لم 
يطلع قرن الشمس الأول . ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس 
عن بطن السماء ما لم يحضر وقت العصر , ووقت العصر ما لم 
تصفر الشمس ٠‏ ويسقط قرنها الأول . ووقت صلاة المغرب إذا 
غابت الشمس ما لم يسقط الشفق , ووقت صلاة العشاء إلى 


(0) انظر : فتح الباري ١01/4‏ . 
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تصنفنا اللبلج) "دن 

العمل بالقاعدة : 

بالنظر في المسائل الفقهية نجد أن المذاهب الأربعة تعتمد 
هذه القاعدة تعمل بموجبها فقد اتفق الفقهاء على أن الشسارع بنى 
الحكم بدخول شهر رمضان وخروجه '- ومن ثم وجوب الصيام ووجوب 
الفطر - على رؤية الهلال أو إتام عدة الشهر'"'. وعلى أن الشارع 
قد حدد بداية اليوم الذي يصام بطلوع الفجر , ونهايته بغروب 
الشمس ''' وعلى أن مواقيت الصلاة تعرف بأمور محسوسة للجميع 
كالزوال ؛ والغروب , وطلوع الفجر . ومقدار الظل ونحو ذلك من 


10 ارج الأفناء سكل ,صتمي لام انور 517/7( الساعد/ 
أوقات الضلرات: اكمس ). ٠‏ 

(؟) أجاز بعض العلماء اعتماد الحساب فيما إذا عم الهلال في حق الحاسب 
نفسه. ولم يقل بذلك أحد من فقهاء المذاهب في حال الصحوء كما صرح به 
ابن تيمية , انظر : المهذب 174/١‏ , والمغني "١0/4‏ ؛ ومجموع الفتاوى 
ما" . 

(5) انظر : الهداية ,.١1١/١‏ والقوانين الفقهية ص ٠١١‏ . والمهذب ١18١/١‏ ؛ 
وا مغني 7/4 . 


القاعدة الثالثة عشرة (تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر ...) يفف 


الأمور المحسوسة ''', وأن المطلوب في ذلك كله إنما هو معرفة ذلك 
بالأمور الظاهرة المحسوسة لا بالأمور الباطنة الخفية . 
وما ذكر من فروع فقهية على هذه القاعدة يغني عن إعادتها . 
وجه التيسير : 

تتضمن هذه القاعدة التيسير على المكلفين من حيث إن 
العبادات ومواقيتها وما إلى ذلك مما يحتاج إلى معرفته المكلفون 
قد علقت على أمور محسوسة لاتَكَلْفَ في تعلمها ولا عناء في 
معرفتها؛ ليتمكن كل مسلم من إدراكهاء سواء كان متعلماً أو 
جاهلاء ولم يكلف الناس بأن يعرفوا هذه الأمور بالطرق الخفية التي 
لايحسنها إلا الأقلون. وهذا فيه من التيسير على الناس مالايخفى, 
إضافة إلى أن إسناد الأحكام الشرعية إلى الأمور المحسوسة التي 
يشترك في إدراكها الجميع يقلل من حدوث الخطأ والاختلاف بين 
المسلمين ''' , والله أعلم . 


, 5١١/١ والخرشي مع حاشية العدوي‎ . 20 4١/١ انظر: الهداية‎ )١( 
. والمغني 8/7 وما بعد‎ . 01/١ والمهذب‎ . 5 

(؟) انظر : فتح البساري 4/١10١؛‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 189/1 , 
ومجموع الفتاوى ١89 ١5/178‏ . 


القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع بخلاف ...) خف 


( القاعدة الرابعة عشرة ) 
تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل 


أورد هذه القاعدة السيوطي '' , كما أوردها الزركشي 
ضمناً بقوله: << القدرة على التحصيل كالقدرة على الحاصل فيما 
يجب له. وليس كالحاصل فيما يجب عليه >> '' وهو قيد 
للقاعدة وسيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله . ظ 
وأدرة داس رعو نا بتميير الى متكي سر القسا ننه جيك فال : 
<<القدرة على اكستساب المال بالصناعات غنّى بالنسبة إلى نفقة 
نفسه ومن تلزمه نفقته من زوجة وخادم ا 
معاني المفردات : 


٠. 3 3 2 2 5‏ (غ) 
تفويت : مصدر فوت يفوت , وفاته الآمر ذهب عنه : 


. 075 / الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. (؟)المنثور 1//!ا0‎ 

(1) انظر : قواعد ابن رجب / 791 . 

(4) انظز : القاموس المحيط ١04/١‏ ( فوت ) . 


73 القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الحاصل : اسم فاعل من حَصّلء والحاصل هو: ما بقي وثبت من كل 


1) 


. 


حي 

منوع : اسم مفعول من مُنَعْ مْنَعْ ٠‏ والمنع خلاف الإعطاء اد 

وهو هنا بمعنى المحرم ؛ والمحرم في الاصطلاح عرق بأنه: ما يذم 

ع شوها عقا علد وم ل لل ا 

المعنى الإجمالي : 

تتألف هذه القاعدة من شقين : 

الأول #تمتهنا أنه لأنهن تقويه ما قد صل للمكلك عا هو سب 
لواجب, أو “زط لناب الاتلاقم أو ضير ميق وخترة العفتوتك:؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى تفويت القدرة على أداء الواجب؛ ومشال 
ذلك: من كان معه ماء فأراقه في الوقت ولم يكن على 
طهارة؛ أو كان على طهارة وقد دخل الوقت وليس معه ماء 


١ 


فنقض وضوءه ؛ وهذأ مقيد بعدة قيودء منها: 


. ) انظر : المرجع السابق 81//1! ( حصل‎ )١( 

. ) منع‎ ( ١71817/7 انظر : الصحاح‎ )١( 

(1) من ذلك تعريف الآمدي له بأنه ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ماء 
من حيث هو فعل له . انظر : نهاية السول /9/١‏ , والإحكام ٠١5/١‏ , 
وشرح الكوكب المنير "85/1١‏ . 


القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع بخلاف ...) "١‏ . 


)١‏ أن يكون تفويته غير مشروع. ولذا فقد قيد السيوطي المثال. 
المذكوو بقولة ف 7 

1 انتيكون ذلك موضللا الى تفويث واعت: فلى فر هرو كته دا 
الواجب لم يحرم ذلك إلا من باب الإسرافء إذا كان ذلك مما يتتعلق 
به الإسراف . 

والثاني منهما: أن ما لم يكن متحصلاً للمكلف مما و ]3 
شرط''' للوجوب لايجب على المكلف تحصيله ولو كان قادراً على 
ذلك فقوله : بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل يقدر - بعده - " فإنه 
غير واجب " ويوضح الشق الثاني من القاعدة: القاعدة الأصولية: 
(مالايتم الواجب إلا به فهو واجب )؛ وما قاله العلماء في إيضاح 


. 071 انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
)؟) احترازاً عن شرط الصحة فإن شرط الوجوب لايلزم تحصيله. وشرط الصحة‎ 
. يلزم تحصيله كما سيأتي إيضاحه‎ 
وشرط الصحة هو: ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها‎ 
. كالطهارة للصلاة؛ والخطبة للجمعة‎ 
وشرط الوجوب هو ما يكون الإنسان به مكلفاً كدخول الوقت , والنقاء من‎ 
الحيض والنفاس لوجوب الصلاة فإنها إذا وجدت صار الإنسان مكلفاً‎ 
. "8 "ا//١ بالصلاة . انظر : نشر البنود‎ 
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معناها . 

حيث ذهب المحققون منهم إلى أن مالايتم الوجوب إلا به فليس 
بواجب ؛ لأن الانسان ‏ في هذه الحال ‏ لم يتعلق بذمته ذلك 
الواجب. 

وأما مالايتم الواجب إلا به فإنه يجب على الإنسان تحصيله ؛ لأن 
تكليفه بالواجب تكليف بلا زمه أو مقدمته . '") 

وعبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله : إن الواجب المقيد لايازم تحصيل 
مالايتم إلا به والواجب المطلق يجب تحصيل مالايتم إلا به , 
ويَعنُون بالواجب المقيّد مايكون التكليف به مقيدا ببعض الشروط 
كالحج. وجوبه مشروط بالاستطاعة. فهذا هو شرط الوجوب . 
وبالواجب المطلق ما يجب دون شروط زائدة على شروط التكليف, 
كالصلاة فإنها واجب مطلق فيجب تحصيل مالاتتم إلا به كالطهارة 
وهر هو شروط الصحة ”7 

وقد فرق الزركشي في هذه القاعدة بين ما يجب للإنسان وبين ما 
يجب عليه. فأما مايجب له فإن القدرة على تحصيله تجعله 


.54 والقواعد والفوائد الأصولية ص‎ ٠ "01/١ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. ١98 191//١ (؟) انظر : نهاية السول وحاشيته‎ 


القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع بخلاف ...) ارفرق 


كالحاصل. وذلك مثل الفقير القادر على الكسب بالنسبة إلى نفقة 
نفسه., فإنه يجب عليه تحصيل تلك النفقة: ولايلزم قريبه أن ينفق 
,عليه في هذه الحال . وأما ما يجب عليه فإن القدرة على تحصيله 
لاتجعله كالحاصلء مثل المفلسء فإنه لايجب عليه الاكتساب لوفاء 
دينه . ف 

الأرنة: 

تقدم أن هذه القاعدة ذات شقين , والمراد هنا أولاً ‏ الاستدلال 
للشق الثاني منها ؛ لأنه هو الذي يتضمن التيسير بحسب المنهج 
الموضوع لهذا الكتاب . 

فمما يدل على ذلك : 

"4. قول الله -تعالى-: 7 ون كَانَ ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.‎ )١ 


؟) حديث أبي سعيد الخدري ''' - رضي الله عنه - قال ( أصيب 


. 88 - انظر : المنشور 1//ا0‎ )١( 

(؟) البقرة (58-0؟) . 

(1) هو : سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه . اشتهر 
بكنيته ؛ أول مشاهده الخندق . توفي سنة 4لاه . انظر : أسد الغابة 
89/5 ,. والإصابة 78/17 8١‏ . 


رجل في عهد رسول الله عله في ثمار ابتاعها فكثر ديه 
قال «محزل الله عله رد تمدرقوا علي :تضدق النامن: 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه فقال رسول الله عه لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك ») '" 
فقد أورد الإمام القرطبي هذا الحديث في تفسير الآية الكريمة 
المتقدمة . ثم قال : " وهذا نص فلم يأمر رسول الله عله بحبس 
الرجل ولا بملازمته ولا كلفه أن يكتسب " '''. 
*) حديث الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان حيث قال 
له عَللُّ:« أتجد ما تحرر رقبة » ؟ قال : لا . قال : «فتستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين »؟ قال : لا. قال : «أفتجد ما 
تطعم به ستين مسكيناً »؟ قال : لا . قال أي الراوي ‏ فأتي 
النبي عَلله بعرّق فيه تمر - وهو الزبيل - '"' قال :« أطعم هذا 


- المساقاة‎ ( 5١18/٠١ أخرجه الإمام مسلم صحيح مسلم مع النووي‎ )١( 
. ) وضع الجوائح‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن "1/؟/ال" ٠‏ وانظر ‏ أيضاً ‏ المغني 0481/5 . 

() فسر العرق في الحديث بالزبيل, زهو القفة: أر الحزاتب» أو الوفاةء كما 
في ( القاموس المحيط )؛ وقال العرق : السفيفة المنسوجة من الخوص قبل 
أن يجعل منه الزنبيل . انظر : المرجع المذكور 587/1 , و 88/19" (زبل), 
(عرق) . 


القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع بخلاف ...) نيان 


عنك» . قال : على أحوج منًا ؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
منًا . قال : « فأطعمه أهلك » '". 
ووجه الدلالة منه : أن رسول الله تل لم يأمره بالاكتساب ليحصّل 
ثمن الرقبة ؛ أو ما يطعم به ستين مسكيناً . 
وأما الشق الأول وشو أن تفويت الحاصل تمنو ففيسصح أن يستدل 
عليه تتميما للفائدة - بحديث « .. لايجمع بين متفرق ولايفرق 
بين مجتمع خشية الصدقة » ."ا 
ففي هذا الحديث نهي عن أن يجمع الرجل ماله إلى مال غيره لتخف 
عنهم الزكاة؛ وفي هذا نوع من تفويت الحاصل بتفويت الملك الخاص, 
وقد نُهى عنه لما فيه من الفرار من الزكاة . وكذلك فيه النهي عن 


.٠١ 4/14 متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
الصوم / المجامع في نهار رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا‎ ( 
الصيام / تحريم‎ ( ١١9 5١4/1 محاويج ) وصحيح مسلم مع النووي‎ 
) الجماع في نهار رمضان....‎ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري وهو جزء من كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - في 
الصدقات التي فرضها رسول الله عَيْلَه . 
صحيح البخاري مع الفتح 58/7" ( الزكاة / لايجمع بين متفرق ولايفرق 
بين مجتمع ) 


785 القواعن والضوائظ الفقية التضعتة التسون. "د عبد الحم العيد:اللظيفت 


أن يفرق ما اجتمع لتخف عن الشريكين الزكاة. وفيه تفويت ما 
حصل من الشركة لتخفيف الزكاة. [ 
ومثال الصورة الأولى أن يكون ثلاثة نفر عند كل واحد منهم أربعون 
شاة تجب فيها الزكاة شاة واحدة على كل واحد منهم فيجمعونها 
ليكون الواجب عليهم جميعاً شاة واحدة . 

ومثال الصورة الثانية أن يكون للخليطين مائتا شاة فيكون عليهما 
فيها ثلاث شياه فيفرقونها ليكون الواجب على كل منهما شاة 


95 )01 
واحدة 5 


العمل بالقاعدة : 

يدل كلام الفقهاء على أن هذه القاعدة معمول بها عند الجميع - من 
حيث الجملة ‏ وإن تفاوتوا في مدى تطبيقها . 

من ذلك قول ابن :غايدين''" مق الحتفنية > " لوعت الأب لابنهمالاً 


. ١41/5 انظر : فتح الباري م" 59" , ونيل الأوطار‎ )١( 
(؟) هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ؛ إمام الحنفية‎ 
في عصه . ولد سنة 948١١هه.ء وتوفي سنة 07١١اها. من مؤلفاته‎ 
ومجموعة رسائل في‎ ٠ [نسمات الأسحار على شرح المنار ] في أصول الفقه‎ 
2 41/5 الفقه مطبوعه بعنوان [ رسائل ابن عابدين ] . انظر : الأعلام‎ 
. 717/9 ومعجم المؤلفين‎ 


القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع يخلاف ...) خرف 


يحج به لم يجب قبوله؛ لأن شرائط الوجوب لايجب تحصيلها " ''', 
وما جاء في حاشية رد المحتار:" لو أبرأ مديونه الموسر تلزمه الزكاة؛ 
لأنه استهلاك " ''' وهذا فيه دلالة على العمل بشقي القاعدة 
بمنطوقه ومفهومه وقول الخرشي ‏ شرح اً لما في المختصر " ولو تكلفه 
"أي العمرهار "ديف أن الظاف الفيس :1ف تكل المدق اشرق 
رقة لز لحريو تاو" قر قال" وفطت رجا مس ال كد 
يكون حراماً كما إذا كان لايقدر على وفاء الدين أو لايعلم أربابه 
بالعجز عنه وقد يكون مكروهاً كما إذا كان بسؤال ؛ لأن السؤال 
ووو ةا 
وصرحوا بأنه لايلرّم المفلس بالتكسب لغرمائه ليوفي ما عليه من 
الدين» ولايجوز له التفريط في ماله "ا 


على أنهم قالوا بلزوم بيع بعض ما يملكه المكلف ليتمكن به من 


. 451١/7 : حاشية رد المحتار‎ )١( 

(؟) انظر : رد المحتار : 587/1 . وراجع ص 017 . 
() الخرشي مع حاشية العدوي : ١١7/4‏ . 

(4) انظر : المرجع السابق . 

(0) انظر : الخرشي مع حاشية العدوي 7.0/80!؟ . 
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الحج'''. 

ويمكن أن يوجه هذا بأن ذلك مال متحصل عنده ولم يِلْرّم بتتحصيله . 
وقول النووي في المفلس : " من قواعد الباب أن المفلس لايؤمر 
بتحصيل ما ليس بحاصل ولايمكّن من تفويت ما هو حاصل " .'"' 
وقول ابن قدامة في المفلس : " ولايجبر على قبول هدية ولاصدقة 
ولا قرض , ولاتجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها " '''؛ ونقل عن 
الحنابلة روايتين في إجبساره على التكسب '*'. وقال : " وإن جني 
على المفلس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء 
ولايصح منه العفو " . '"' 

من فروع القاعدة : ٠‏ 

يتفرع على هذه القاعدة مسائل منها : 

١‏ -المفلس فإنه يحجر عليه فلا يتصرف - في ماله - إلا بما لا بد 


. 584/17 انظر : الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 
. ١15/54 (؟) روضة الطالبين‎ 

(*) المغني 0815/5 . 

(4) انظر : المرجع السابق : 081١/5‏ . 

(0) انظر : المرجع السابق 0817/5 . 


القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع بخلاف ...) خرف 


له منه. لكنه لا يلزم بتتحصيل ما ليس عنده من المال من أجل 

الي 
؟ - من أراق ما معه من ماء في الوقت سفها فلم يتوضأ . وصلى 

بالتيميم فإنه يأثم - على قول - , ومن اجتاز بماء في الوقت 

فلم يتوضأ ثم صلى بالتيميم لا يأثم . وهل يعيد صلاته ؟ '"ا 
وجه التيسير : 

وجه اعتبار هذه القاعدة من قواعد التيسير هو النظر إلى 

شقها الثاني وهو: أن تحصيل ما ليس بحاصل للمكلف لايجبء وإن 
ترتب على ذلك عدم تحقق تكليفه بذلك الأمر . فإن الشارع لم 
يوجب على المكلف ذلك, ولم يؤاخذه على عدم تحصيله . ولم ينسبه 
إلى التفريط في تلك الحال , والله أعلم . 


)١(‏ انظر في مسألة الحجر على المفلس : الهداية "9١/79‏ , وشرح الخسرشي 
06 , .7؟ , وروضة الطالبين ١65/84‏ . والمغني 0١/5‏ . 087 . 

, 510/١ انظر تفصيل هذه المسألة ونحوها في : حاشية رد المحتار‎ )١( 
. "١8/١ والمغني‎ . ”//١ والمهذب‎ , ١44/١ وشرح الخرشي‎ 


القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تَتَرّل منزلة الضرورة عامّة "4١  )...‏ 
( القاعدة الخا مسة عشرة ) 


لكر 


الحاجة تترل منزلة الضرورة: غامّة كانت أو خاصة . 


ذكر هذه القاعدة عدد من العلماء منهم إمام الحرمين '"' 
والسيوطي ''' . وابن نجيم '"'. والزركشي '*' وقد جعلها قاعدتين 
إحداهما في الحاجة العامة , والأخرى في الحاجة الخاصة . 


ب (8) 


وأشار إليها عدد منهم كابن عبد السلام ''' وابن تيمسية 
والعلائي'"' . 


. 219 - 278 انظر : غياث الأمم ص‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر له ص 88 . 

(") انظر : الأشباه والنظائر له ص 9١‏ . 

(4) انظر : المنشور 14/7 36 , وانظر مختصر قواعد الزركشي للشعراني 
(رسالة) 7٠0/١‏ . 

(0) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/9 وما بعدها . ١50‏ . 

. ١١1 انظر : القواعد النورانيه ص‎ )١( 

(0) انظر : المجموع المذهب ( رسالة دكتوراة ) 517/١‏ 18" , ومختصر من 
قواعد العلاتي وكلام الإسنوي ١957/١‏ , 5517 . 
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وأوزة الونشريسي من الأمثله على قاعدة << الضرورات تبيح 
المحظورات»> ما يصلح لإدراجه تحت هذه القاعدة. "ا 

وقال ابن نجيم : إنها متفرعة من قاعدة <١‏ الضرر يزال »> ."ا 
معاني المفردات : 

الحاجة لغة : هي الاضطرار إلى الشيء؛ وتطلق على الافتقار نفسه. 
وعلى الشيء الذي يفتقر إليه ٠‏ وقيل : هي القصور عن المبلغ 
المظلوف 19 

وفي الاصطلاح : يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء 
للحاجيات''' حيث عرف الشاطبي الحاجيات بأنها: المصالح المفتقر 
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي ‏ في الغالب ‏ إلى 


. "55 "59 انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص‎ )١( 
. 40 (؟) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ 
يظهر أن أهل اللغة لايفرقون بين الحاجة والضرورة . انظر : مقاييس اللغة‎ )( 
. ) ,وتاج العروس 490/0 ( حوج‎ 2/5 
لقد قسمالعلماء المصالح التي جاء بها الشرع إلى ثلاث مراتب هي‎ )4( 
. الضروريات ؛ فالحاجيات ؛ فالتحسينيات؛ فالحاجة إذن دون الضرورة‎ 
ونظرية الضرورة‎ . 484١/7 والمستصفى‎ ,.١١ 8/7 انظر : الموانئقات‎ 


الشرعية ص ”07 00 . 


القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُتَرّل منزلة الضرورة عامة ...) ١‏ "4" 


الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب . '") 

فيقال في الحاجة : إنها حالة تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت 
شيء من المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة؛ بحيث لاتندفع إلا 
بارتكاب محرم؛ أو ما يخالف القواعد العامة للشرع .""' 

الضرورة لغة : من الضرر وهو: خلاف النفع .'"' 

وفي الاصطلاح : يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء 
للضروريات حيث عرق الشاطبي الضروريات بأنها: المصالح التي 
لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فسادء وتهارج؛ وفوت حياة, 
وفي الأخرى فوت النجاة, والنعيم؛ والرجوع بالخسران المبين.ثم قال: 
والضروريات هي : حفظ الدّين , والتفس . والنسل , والمال , 
والعقل'*' . 


. ١١-1١١ انظر : الموافقات ؟/‎ )١( 

(؟) استفدت هذه الصياغة من صياغة د. وهبة الزحيلي لتعريف الضرورة كما 
سيأتي قريباً . 

(1) مقاييس اللغة 60/7" (ضر) . والصحاح 9/'7١/ا‏ (ضرر). 

(4) انظر : الموافقات 8/7 ٠١‏ . 
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فقيل في تعريف الضرورة : إنها حالة من الخطر تطرأ على الإنسان 
يخاف معها فوت شيء من المصالح التي لابد منها في قيام مصالح 
الدين والدنياء بحيث لاتندفع هذه الضروره إلا بارتكاب المحرم؛ أو 


95 1ع كك 5 )1 
ترك الواجب 2( أو تأخيره عن وقته "١‏ 


عامة : اسم فاعل مؤنث من عم أي شمل . يقال : عمهم بالعطية 
1 )2 

أي شملهم . 

والمراد بالحاجة العامة ما تتعلق بأغلب الناس ٠‏ " 


خاصة : اسم فاعل مؤنث من خص فلاناً بالشيء أي أفرده به “ا 


)١(‏ بنحو هذا التعريف عرقها الدكتور وهبة الزحيلي ؛ وعرفها بعضهم بما 
يقتضي قصرها على خوف هلاك النفس واعترض عليه بأنه غير جامع . 
انظر: نظرية الضرورة الشرعية ص 55 588 ؛ وشرح القواعد الفقهية 
لأحمد الزرقاء ص ١0١0‏ . 

(؟) انظر : الصحاح 1991/0 ( عمم ) . 

() انظر : الموافقات ؟/ ١09‏ ؟15١.,‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 88 , 
والمواهب السنية ( بهامش أشباه السيوطي ط / دار الفكر ) ص ١١١‏ - 
5 , وشرح القواعد الفقهية ص0١١.‏ والمدخل الفقهي العام 991/1 , 
ونظرية الضرورة الشرعية ص 5١7‏ . 

(4) انظر : مقابييس اللغة ؟/؟١5١‏ ( خص ) . ولسانالعرب ٠١9/4‏ 


(خصص) 1 


القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُتَرّل منزلة الضرورة عامة  ))...‏ 40" 


الما أو بالخاغة الخاضة ما يكرن تعلقهابفئة معرنة: أو اهل ضتعة. 
أو بلد ؛ أو نحوها . وليس المرادبها ما تتعلق بشخص بعينه بحيث 
لا تتعداه إلى من هو في مثل حاله ؛ لأن تعليق الحكم بهذا النوع 
من الحاجة الخاصة إنما هو من خصائص زمن التشريع فا لخصوص - 
00000 

المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن الحاجة العامة التي تتعلق بأغلب الناس , 
وكذلك التي تختص بفئة معينة تنزل منزلة الضرورة فتعطى حكمها 
من حيث إباحة المحظور وإن كانت الحاجة في مرتبة دون مرتبة 
الضرورة وهي أقل باعثاً على مخالفة قواعد الشرع العامة ومعنى 
هذا أن الأصل أن هذا الحكم ‏ أعني اللجوء إلى ارتكاب المحرم أو 
مخالفة قواعد الشرع العامة إنما هو من شأن الضرورات محافظة 
على المصالح الضرورية لكننا وجدنا من أدلة الشرع ما يدل على أن 


)١(‏ انظر : ما تقدم في هامش (7) ص 554 , وانظر أحكام القرآن لابن العربي 
0/1 ., والمراد بالخصوص النسبي هو ما كان خاصاً بالنسبة إلى ما هو 
أعم منه ( أي الجنس الذي يشمله ويشمل غيره )؛ وعامّاً بالنسبة إلى أفراده 
التي يشملها . انظر : روضة الناظر 577/1 554 . 
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الحاجة قد تعطى حكم الضرورة تيسيراً على العباد وتسهيلاً لشؤون 
معاشهم . وقد تقدم بيان معنى كل من الضرورة والحاجة وبيان 
الفرق ببن حقيقتيهما . 

وقد فرق بعضهم بينهما من جهة أن حكم الضرورة مؤقت بزمان تلك 
الضرورة, وحكم الحاجة وكير 

ومع هذا فقد تطلق الضرورة ويراد بها الحاجة '''. على أن حكم هذه 


)01 إيضاحاً لهذه التفرقة يمكن القول إن الحكم في كل منهما منوط بتحقق سببه 
وهو الضرورة أو الحاجة فإذا تحقق السبب أو العلة وجد الحكم وإذا زال 
السبب أو العلة زال الحكم , وإنما جاءت هذه التفرقه من قبل النظر إلى 
الواقع الغالب في كل منهما فإن الغالب في الضرورة أن تكون أمرأ طارئاً لا 
يستمر والغالب في الحاجة أنها مستمرة موجودة بوجود الناس والله أعلم. 
انظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي ١91/١‏ 219170 وشرح 
القواعد الفقهية ص .١00‏ ونظرية الضرورة الشرعية ص "5١/4‏ 10" . 

(؟) من ذلك قول ابن رشد ‏ في مسألة إباحة العرايا ‏ : "وروي أن الرخصة 
فيها إنما هي معلقة بهذا القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا رطباً ..." 
الخ كلامه. ومعلوم أن هذا ليس من الضرورة . كما يشير إلى هذا المعنى ما 
تقدم من أن الونشريسي ذكر أمثلة في قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات 
هي من قبيل الحاجات . انظر : بداية المجتهد 177/7 , وإيضاح المسالك 
إلى قواعد الإمام مالك ص 50" 755 . 


القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُتَزّل منزلة الضرورة عامّة  )...‏ “147 


القاعدة ليس على إطلاقه فقد اشترط العلماء في الحاجة المبيحة 

للمحظور شروطا أهمها ما يلي : 

)١‏ أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي 
بالغة درجة الحرج غير المعتاد . 

؟) أن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أواسط 
الناس ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة , وإلى أواسط 
الفئة المعينة التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة. 

"ا) . أن تكون الحاجة متعينه بألا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى 
الغرض سوى مخالفة الحكم العام . 

4 أن تقعور تلك المتاحة بقدرها ناحو الال التستحة الن 
الضرورات . 

0) ألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصاً من كتاب الله 
-تعالى-؛ أو سنة رسوله عَيلْهُ على حكم ذلك الأمر بخصوصه . 
وألأيعارض قياساً صحيحاً أقوى منه. وأن يكون مندرجآً في 
مقاصد الشرع وال تقوت نه ملح او 00 

١657/5 والموافقات‎ . 4/١ انظر: مجموع هذه الشروط في قواعد الأحكام‎ )١( 


2 ١كا‏ ل 1" 0 اس ونظرية الضرورة الشرعية ص ا" ل كل ؟, 
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وعلى هذا فإنه يمكن القول : إن هذه القاعدة لاتتحقق تحققاً 
صحيحاً إلا إذا كان الحكم القائم على الحاجة مستثنى من حكم عام 
أو في معنى المستثنى منه وهذا الاستثناء إما أن يكون بنص شرعي 
دل على أن مبنى الترخيص فيه هو الحاجة . وإما أن يكون مبنياً 
على اجتهاد المجتهدين أخذاً من قواعد الشرع العامة أو قياساً 
على ما ثبت حكمه بالنص؛ وذلك لأن تنزيل الحاجة منزلة الضرورة 
معناه إباحة ما ظاهره التحريم . ومن أجل هذا ذهب كشيسر من 
الفقهاء إلى أن هذا إنما يكون فيما خالف القياس ١١‏ 


)١(‏ تحسن الإشارة هنا الى أن من العلماء من يرى أن جميع الأحكام الشرعية 
هي على وفق القياس ؛ وليس فيها ما هو مخالف له , أو معدول به عن 
سننه ١‏ ويرى أنه يجب تنزيه الشرع عن مثل هذه التسميات . ومن أبرز 
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية , وابن القيم , ولعله من المفيد بيان وجهة 
أصحاب المذهبين ‏ بإيجاز ‏ لعلاقة ذلك بهذه القاعدة . فإن من يرى أن مثل 
هذه الأحكام مخالفةٌ للقياس يرى أنها بعرضها على قواعد الشرع العامة 
توجد صور مشابهة لها وهي محرمة, لذا كانت إباحتها ‏ عندهم ‏ مخالفة 
للقياس مع كونها مبنية على أدلة شرعية . 
ومن يرى أنها على وفق القياس يحكم بذلك من حيث مناسبة الحكم 
المستثنى ‏ في الظاهر ‏ من القاعدة العامة للسبب المبيح الذي هو الدليل 
الشرعي الميني على حاجة الناس ٠‏ ويعبارة أخرى يرى أن ذلك المباح -- 
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الأدلة: 

يستدل لهذه القاعدة بما ورد من النصوص التي تضمنت إباحة بعض 

الأشيا وعلل :ذلك بتقبيا'ء بالشاعة ومة ذلك 

)١‏ حديث : « حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ,ولا لأحد بعدي 
أحلت لي ساعة من نهار لايُخٌتلى خلاها ؛ هيد تكره: 
ولاينفر صيدهاء ولاتلتقط لقطتها إلا لمعرف ٠‏ فقال العباس ٠‏ 
-رضي الله عنه - : إلأ الإذخر ''' لصاغتنا وقبورنا فقال : 


(ك) غيتر ذلك اورم وان توم الوسطاضن كمي بواجل موالانه اخلة و “الظار م 
مجموع الفتاوى 004/1٠١‏ وما بعدها . وأعلام الموقعين 1/" وما بعدها , 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 48 , ومختصر قواعد الزركشي للشعراني 
(رسالة) 736١/١‏ , والفوائد الجنيه حاشية المواهب السنية ١/814؟؛‏ وكتاب 
المعدول به عن القياس للدكتور عمرعبد العزيز ص 7١ ١4‏ . 
ذخا عو الصحاى الكليل القياس بن عير المطلت الترشو يت رمن الله ع ةسدع 
رسول الله عله يكنى أبا الفضل ؛ قيل : إنه اسلم قبل الهجرة وكان يكتم 
إسلامه كان رسول الله عَيْته يكرمه ويعظمه بعد إسلامه شهد مع رسول الله 
له فتح مكة . وشهد حنيناً وثبت معه كلله. انظر : أسد الغابة ١١9/1‏ - 
٠‏ .والإصابة .”"1١/1‏ 
)2 الإذخر : حشيشة طيبة الريح تسقف بهبا البيوت . وتوضع في القبور . 
انظر : القاموس المحيط 4/7" ( ذخر ). والمجموع المغيث 5980/١‏ . 


38> القواعن والتوايظ الققيرة المتشتمكة للتسشين. «زمعيق الوحمن العد اللطيفت 


«إلا الإذخر, "ا 


قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث ‏ حكي عن ابن 
بطال''' أن الاستثناء ‏ هنا داللضرورة كتتخليل أكل المية عند 
الضرورة » وتعقبه ابن ادن “يان الذي يباح للضرورة يشترط 


)١(‏ أخرجه الشيخان بعدة الفاظ وهذا أحد ألفاظ البخاري . صحيح البخاري 
مع الفتح 101/1 ( الجنائز / الأذخر والحشيش في القبر ). وصحيح مسلم ' 
مع النووي ١١١ ١١7/9‏ (الحج / تحريم مكة وتحريم صيدها ... ) 

(؟) هو : أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري ٠‏ ويعرف بابن اللجام ؛ أو 
ابن النجّام » كان من أهل العلم والمعرفة ٠‏ وعني بالحديث العناية التامة . 
له [ شرح صحيح البخاري ] في عدة أسفار , وله كتاب [ الاعتصام ] . 
توفي سنة 449ه . انظر : سير أعلام النبلاء 21//14 ؛ وترتيب المدارك 
ع //ا"6م . 


() هو : ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني الشهير 
بابن المنير ‏ ولد سنة ١57ه‏ , وتوفي سنة 7417ه . له كتاب [ المتواري 
على تراجم صحيح البخاري ] , وله أخ اشتهر بنفس الشهرة هو : زين الدين 
علي بن محمد . والمراد هنا الأول كما بينه محقق كتاب المتواري . انظر : 
الوافي بالوفيات ١7 - ١18/4‏ , 149/171 ء, وحسن المحاضرة "١5/١‏ 


. ١9 / ومقدمة تحقيق المتواري‎ , 3١7 
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حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن 
تحققت ضرورته إليه ؛ والإجماع على أنه مباح مطلقاً بغير قيد 


)١١ 5‏ 
الضرورة 3 
؟) حديث : « رخص النبي قله أن تباع العرايا ''' بخرصها '"' 
5 1 )ع 
غمرأ » . 
)١(‏ انظر : فتح الباري 89/4 ٠ ٠١‏ والذي يبدو أن ابن بطال قد استعمل 


)( 


)( 


الضرورة بمعنى الحاجة . وفي هذا إشارة الى ما تقدم بيانه من الفرق بين 
الضرورة والحاجة من حيث استمرار الحكم وعدمه . 

العرايا جمع عرية من عراه يعروه إذا غشيه . يقال: عروت الرجل إذا 
لمعت بعد اتيج طالب 

وفي الاصطلاح : أن يوهب للأنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق 
فيبيعها بخرصها قرا لمن يأكلها رطب . انظر : الصحاح 5577/5 (عرى), 
والمغني ١١5/7‏ ء ونيل الأوطار ٠١١/0‏ 

() الخرص هو: حَرْرٌ ما على النخلة من الرطب قرا . أي تقديره .الصحاح 
#ا/رة ١"‏ ١(خرص)ء‏ ”555/7 ( حزر ) . 

حديث الرخصة في العرايا أخرجه الشيخان وغيرهما. عن عدد من أصحاب 
رسول الله ظلله بعدة ألفاظ, وهذا اللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع 
القع 5/06 (الشرب والمساقاة / الرجل يكون له عر أو شرب ...)0 
وصحيح مسلم مع النووي ١84/١٠١‏ الي لوي ا بالتمر إلا 
في العرايا ) 
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وقد جاء في بعض روايات الحديث النص على العلة حيث أخرج 
الإمام الشافعي ( أنه قيل لرجل من أصحاب رسول الله عله 
إما زيد '' وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال فلان وفلان 
وسمّى رجالاً محتاجين من الأنصار شَّكّوا إلى رسول الله عَيلّهأن 
الرطب يأتي ولانقد في أيديهم يتبايعون به رطباً يأكلونه مع 
الناس . وعندهم فضول من قوتهم من التمرء فرخّص لهم أن 
يتسبايعوا العرايا بخَرصها من التمر الذي في أيديهم 
امنيا ْ 

وقد بين العلماء معنى العرايا بما يدل على أن سبب الترخيص 
فيها هو: الحاجة إليها.'"' 


)١(‏ هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي 
الله عنه قيل : إنه شهد أحداً . وقيل : إن الخندق أول مشاهده . وهو الذي 
كتب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه . توفي سنة 40ه ؛ وقميل : 
غير ذلك . انظر : أسد الغابة ؟/١1؟؟ ‏ 7؟؟, والإصابة 0917/1 0986. 

(؟) الأم "لاع . 

(9) انظر : فتح الباري 156 ٠‏ وشرح صحيح مسلم .لمخم - 
9 , ونيل الأوطار "١ "١١/6‏ . 


القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُتَرّل منزلة الضرورة عامّة ...) ١‏ "0ه؟ 


*) ما رواه الإمام البخاري عن عاصم الأحول ''' قال : « رأيت 
قدح النبي عله عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله '" 


و 
.- 


بفضة ....» الحديث . 8 
ففى الحديث جواز ذلك . وقد علله العلماء بالحاجة ؛ لأنه قد 
ثبت النهى عن الشرب فى آنية الاهب والفطة : “ا 


)( حديث أنس - رضي الله عنه - قال :« رخّص رسول الله وَل 


)١(‏ هو عاصهين سَليسان الأحول أبو عبد الرحمن البضري: قال عتةابن 
حجر: ثقة من الرابعة, توفي سنة ١4١ه‏ وقيل : 41١ه‏ , وققيل سنة 
41 ١ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ١/7‏ ؛ وتقريب التهذيب ص ١05‏ . 

(9) سلْسَلهُ أي وصل بعضه ببعض يقال : شئ مسلسل أي متّصل بعضه ببع؛ 
ويطلق على هذا الوصل: التضبيب . انظر : الصحاح ١79/0‏ ( سلل ) , 
وفتح الباري ٠١/١٠١‏ ؛ ومعجم لغة الفقهاءعص .١717‏ 

() أخرجه الإمام البخاري . صحيح البخاري مع الفتح ١٠/١١٠؛‏ ( الأشربة/ 
الشرب من قدح النبي لله وآنيته ) 

(4) انظر : فتح الباري ٠١4/١٠١‏ . 
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للزبير'' وعبد الرحمن ''' في لُبّس الحرير لحكّة بهما » . '" 
ووجه الدلالة منه استثناء هذه الحسالة من حكم لبس الحسرير 
للرجال؛ وهو التحريه '*' 
العمل بالقاعدة : 
لقد عمل فقهاء المذاهب الأربعة بهذه القاعدة فعللوا صحة 
بعض العقود وغغيرها بحاجة الناس إليهاء وإن كان النص قد ورد 


(50) هو أبواعنبذ الله الزبيرين العواء القرشي الأسدي “رضي اللوعتهب 
ابن عمة رسول الله كَيِه . أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة, وكان من أوائل 
من أسلم ؛ هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة ٠‏ وشهد المشاهد كلها مع رسول 
الله طللّهُ فُتل سنة “"ه . انظر : أسد الغابة -1١953/5‏ 198 . والإصابة 
؟//ذاةة_لاوة. 


(؟) هو : عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ( أبو محمد ) رضي الله عنه, 
ولد بعد الفيل بعشر سنين, وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام؛ 
هاجر الهجرتين. وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عله , توفي سنة ١‏ "اه . 
انظر : أسد الغابة ”١1/ "١/8‏ , والإصابة 45/54" .50 . 

() متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح "١8/٠١‏ 
(اللباس/ ما يرخص للرجال من الحرير للحكة ) . وصحيح مسلم مع النووي 
5 اللباس / إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة). 


(4) انظر : فتح الباري "08/٠١‏ . 


القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُتَرّل منزلة الضرورة عامّة  ))...‏ 00" 


بحكمها أو حكم بعضها.ء ومن ذلك الإجارة, والجعالة ''', 
ةع (؟) : ) 
والسلم ٠‏ وغيرها 8 


)١(‏ الجعالة لغة : مصدر جَعَلَ الشئ أي وضعه . والجعالة بضم الجيم؛ وفتحهاء 
وكسرها . قال الراغب : جَعَل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من فَعَل , 
وصنع. وسائر أخواتها . 
وفي الاصطلاح : هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها. مثل: مشارطة 
الطنيت غتلن البرض والمعلم على الحذق ٠‏ والناشد على وجود العبد الآبق , 
وبمعناها الجعل . وعرقه البعض بأنه: ما يجعل للعامل مقابل عمله . انظر 
“ا مقرداتتض 52 ع ولسان العرت 1/9( جقعل ):وبداية المجمشهند 
7 ., والقاموس الفقهي ص 57 . 

(؟) السّلّم في اللغة : التقديم والتسليم وهو والسلف بمعنى واحد . 
وفي الاصطلاح : عرف بعدة تعريفات منها أنه عقد يوجب الملك في الثمن 
عاجلاً وفي المثمن أجلاً . ومنها أنه بيع موصوف في الذمه يبدل يعطى 
عاجلاً . وعرق بغير ذلك . انظر : الصحاح ١775/4‏ ( سلف ) , 
والقاموس المحيط ١19/4‏ ( سلم ) , /؟0١‏ ( سلف ) . والتعريفات 
ص ١ ١١١‏ وفتح الباري ٠٠١/4‏ . والمغني 84/5" . 

(*) راجع - على سبيل المثال - : بدائع الصنائع 0/؟ ؛ وشرح الزرقاني على 
الموطأ 7/1" ١.‏ وبداية المجتهد 157/7. والمجموع "١0/١٠١‏ ؛ والمغني 
٠/١‏ ورور 53١8‏ . وانظر في الموضوع الباب الثاني من كتاب 
المشقة تجلب التيسير . 
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من فروع القاعدة : 
١‏ - جواز عقد الإجارة فإنه عقد على منافع لم توجد بعد . لكن 
الشارع أجازها للحاجة. ''' 
دجوا تضبينع لكا الفضة للحاحة البدكيا شزراى الجميور” 
وذهب المالكية إلى منع استعماله . '" 
"ا - إباحة النظر إلى المرأة للحاجة من معاملة ونحوها . '"' 
وجه التيسير : 
لايخفى ما في هذه القاعدة من التيسيرء فإن الله - تعالى - 
قد أقام حاجة الناس التي لاتبلغ درجة الضرورة؛ مقام الضرورة 
فاباح للمكلفين - بسبب الحاجة - ما يحتاجون إليه على سبيل 
الاستثناء من قواعد الشرع العامة . '*' 


والمغني //5. 

(؟) انظر : الهداية 4١/4‏ . والمنتقى شرح الموطأ 517/1 ؛ والنتبيه ص ,١4‏ 
والمغني ٠١5/١‏ . 

(") انظر: الهداية 2١18/4‏ . والقوانين الفقهية ص 80" . والمهذب 6/7", 
والمغني 289/9 . 


(4) انظر : غياث الأمم  214/‏ 29 . والماخل الفقهي العام 491/7 
98 . 


القاعدة السادسة عشرة (حقوق الله مبنيّة على المسامحة) 01" 


( القاعدة السادسة عشرة ) 
حقوق الله مبنية على المسامحة . 


ذكر هذه القاعدة ‏ بهذه الصيغة ‏ الزركشي'''؛ وألمح 
اليها عدد من العلماء تعليلاً لتقديم حقوق العباد على حقوق الله 
تعالى'"' كما أشار إليها بعضهم عند تفصيل القول في قاعدة 
١<الإسلام‏ يجب ما قبله »» حيث قَيّدّت بكون ذلك فيما يتعلق 
يتحتق للد فال 
ويستفاد معناها من مجموع قاعدتي << الضرورات تبسيح 
المحظورات >>: و << الاضطرار لا يبطل حق الغير >> حبيث يتتبين 
أن إباحة المحظور في حال الاضطرار مطلقا انما هو فيما يتعلق بحق 


. 51١/١ ) المنثور 04/7 ء وانظر مختصره للشعراني ( رسالة‎ )١( 

(؟) انظر : الفروق -١./9‏ 704 , 180/8 , والأشبهه والنظائر لابن 
الوكيل 12١9/١‏ وقواعدالمقري 0١7/17‏ . 446 , ومنتهى الوصول 
والأمل ص ١١5‏ . 

(؟) راجع ذلك في تلك القاعده ص ١7. - ١75‏ من هذا الكتاب . 
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الله - سبحانه -, أما فيما يتعلق بحق الآدمي فإنه وإن أبيح في 
قال الضوورة الا الامقووط همان 

معاني المفردات : 

حقوق : جمع حق يقال : حق الشيء؛ أي وجب , وأحقققت الشيء 
أوجبته , والحق: نقيض الباطل . ومادة ( حق ) في أصلها تدل 


على إحكام الشيء وصحته '' . 
المسامحة : هي المساهلة . والسماح والسماحة : الجود ."ا 
المعنى الإجمالي : 


المراد بهذه القاعدة أن مايلزم المكلف من حقوق الله تعالى 
فإن مبناها على المسامحة بحيث إذا شق على المكلف أداء ذلك الحق 
مشقّة معتبرة سقط عنه من الحق بقدر تلك المشقة ؛ لأن الله تعالى 
لايلحقه ضرر بنقصان تلك الحقوق؛ أو عدم أدائها. 
وهذه التكاليف إنما هي لتمييز المطيع من العاصي . 
ومفهوم هذه القاعدة أن حقوق العباد مبنيّة على المشاحة والمطالبة ؛ 


. راجع ذلك في ص 597 من هذا الكتاب‎ )١( 
.) حق ) . ولسانالعرب :100/1 ( حقق‎ ( ١0/57 (؟) انظر : مقاييس اللغة‎ 
. ) سمح‎ ( "1/١ انظر : الصحاح‎ 0 


القاعدة السادسة عشرة (حقوق الله مينية على المسامحة) لني 


وذلك لحاجة الناس إليهاء فلا تسقط إلا بإسقاط أصحابها لهاء وقد 

صرح البعض بهذا المفهوم 0 

والمراد بهذه القاعدة ما هو حق خالص لله تعالى . وذلك أنه قد 

تتداخل حقوق العباد مع حق الله تعالى في بعض المواضع .'"' 

الأدلة: 

يستدل لهذه القاعدة بعد أمور منها : 

أولةً : وقوع الرخص والتخفيفات في حقوق الله تعالى كقتصر 
الصلاة والجمع بين الصلاتين في السفر ؛ وكالتيمم عند عدم 
الماء . وكتأخير الصيام للمسافر في شهر رمضان إلى أيام 
أخنن:وقين ذلك كثين : 


)١(‏ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 77/4 ؛ وما تقدم من المصادر التي 
ذكرت القاعدة نصاً أو تعليلاً . 

(؟) قسم القرافي الحقوق من جهة من هي له إلى ثلاثة أقسام : 
حق لله -تعالى- فقط كالإيمان , وتحريم الكفر , وحق للعباد فقط كالديون 
والأثمان . وقسم اختلف فيه هل يغلّب فيه حق الله أو حق العبد كحد 
القذف. ثم قال : ونعني بحق العبد: ما لو أسقطه لسقط وإلا فما من حق 
للعبد إلا وفيه حق لله -تعالى- وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه ". 
انظر : الفروق ١6١ - ١4١/١‏ ء وانظر : قواعد المقري 2١72 4١5/57‏ . 
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نا : حديث : « ادرؤًا الحدود بالشبهات » 5 
وما في معناه من الأحاديث الدالة على دفع الحدود بالشبهات 
| 5 ل 0 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي مرفوعاً بلفظ :« ادرؤا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير 
من أن يخطئ في العقوبة » . وضعفه الألباني . 
وروي موقوفاً عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - بعدة ألفاظ . 
قال الحافظ ابن حجر : وأصح ما فيه عن عبد الله بن مسعود ( ادروًا 
الحدود بالشبهات, ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ) . 
وقال صاحب تحفة الأحوذي: "وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد 
شد في عضده ما ذكرناه فيصاح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء 
الحدود بالشبهات المحتملة " . انظر : سنن الترمذي . ومعه تحفة الأحوذي 
4/4 --515 (الحدود /درء الحدود ). وتلخيص الخيبير 85/4 
!ان وضعيف سنن الترمذي للألباني ص 51 . 

(؟) من ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
(كنت عند النبي يله فجاء رجل فقال: يارسول الله إني أصبت حداً فأقمه 
علي . قال : ولم يسأله عنه . قال :وحضرت الصلاة فصلى مع النبي طلله 
فلما قضى النبي عله الصلاة قام إليه الرجل فقال : يارسول الله إني أصبت 
حداً فأقم في كتاب الله . قال :« أليس قد صليت معنا »؟ قال : نعم . قال 
نكن اللةا قد عفر لك ؤتنك» أ قال حدك ع ٠‏ 


القاعدة السادسة عشرة (حقوق الله مبنية على المسامحة) لض 


ثالثاً : ما يدل بعمومه على رفع الحرج كقوله - تعالى - : # ..ومًا 
جعل عَلَيكُم في الدين من حرج .... * '" , وكقوله -تعالى- 
« ... يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسرٌ ... # 9 

رابعاً:أن العلماء قد ذكروا للتوبة -فيما يتعلق بحقوق الله تعالى - 


ثلاثةه شروطء, هي : 
الإقلاع عن الذتب : والعزم على عذم العود + والنتء على ما 


(-) صحيح البخاري مع الفتح ١151/١1‏ (الحدود / إذا أقر بالحدٌ ولم 
يبيّن...): وصحيح مسلم مع النووي 4١1/١17‏ ( التوبه . قوله تعالى 7 إن 
الْحَسَنَات يدهن السيئات 4 ) واللفظ المذكور للبخاري . 
ومن ذلك قوله عَيْلَهُ لماعز - رضي الله عنه - لما اعترف بالزنا :« لعلك 
قيلت أء عمدت اوانظرية ب ا 
أخرجه البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 5 (الحدود / هل يقول 
الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت ؟ ) .وانظر : شرح النووي على صحيح 
مسلم ,81/١1‏ وفتح الباري ١17/١17‏ - 19 , وكتاب الجريمة والعقوبة 
في الفقه الإسلامي ص ١98‏ . 

. )78( الحج‎ )١( 

(؟) البقرة (186) . 


وزاذوا - فيما 'يتغلق يحقوق العباد قيرط رابغ وهو أن يؤي 
ذلك للق :الى فنا عم ا فال فد 3 

فتبين بذلك أن حقوقه - سبحانه - قد بناها على المسامحة بحيث 
لا يلزم للتوبة من التفريط فيها ما يلزم في حقوق العباد . 

عمل الفقهاء بالقاعدة : 

اتفقت آراء الفقهاء على القول بهذه القاعدة والعمل 

بمقتضاها من حيث الجملة . وإن كانوا قد اختلفوا في بعض الصور 
التي تجتمع فيها حقوق الله تعالى مع حقوق الآدميين ولم يمكن 
الوفاء بها جميعاء أيهما يقدم ؟ "ا 

وهذه بعض نصوص الفقهاء الدالة على العمل بهذه القاعدة فيما إذا 


)١(‏ انظر : الجسامع لأحكام القرآن 3٠١ ١99/١4‏ . وشرح صحيح مسلم 
للنووي 50/١1‏ 

(؟) من تلك الصور ما إذا اجتمعت في تركة الميت حقوق مالية متعلقة بزمته 
لله -تعالى-؛ كالزكاة » وحقوق ا للآدميين كالديون ولم تف 
التركة بها جميعاً فإن المالكية يرون تقديم دين الآدمي على وق هذه 
القاعدة, ويرى الحنفية ان حقوق الله تعالى المتعلقه بالذمة تسقط بموت من 
وجبت في ذمته إلا إذا أوصى بإخراجها , أو تبرع غيره بأدائها عنه. ومعنى 
سقوطها عنه : عدم لزومها في ماله بعد موته. مع بقاء المؤاخذة بها إذا 
كان مفرطاً. وللشافعية في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها تقديم حقوق الله حب 


القاعدة السادسة عشرة (حقوق الله مبنيّة على المسامحة) يلف 


اجتمع حقان: أحدهما لله - تعالى- والآخر للعبد وهي من أوضح 
صور تطبيق هذه القاعدة . 

فقد جاء في قواعد المقَّري ''' : إن مذهب مالك تقديم حق الآدميين , 
ومشثل بالحقوق المالية؛ وقال الخرشي من المالكية :" ... لكن ديون 
الآدميين مقدمة على هدي التمتع إذا و أن وام 
العقبة ...." الخ كلامه . "ا 


(-) والثاني تقديم حقوق المخلوقين . والثالث: تساويهما ؛ ورجح النووي الأول 
منها . 
وذهب الحنابلة إلى تساوي الحقين فإذا اجتمعت في التركة ديون الله وديون 
الآدميين ولم تف التركة بها فإنهم يتتحاصصون على نسبة ديونهم. وإنه 
ليظهرمن تعليل بعض الفقهاء أنهم إنا قدموا حقوق الله تعالى ‏ هنا لأنها 
حقوق مالية والحق المالي لايسقط بالشبهة كما صرح بذلك النووي فدل على 
أن هذه الصورة خرجت عن الأصل لسبب خاص. والله أعلم . انظر : فتح 
الباري 9/4 ؛ وشرح صحيح مسلم 717/8 , وتبيين الحقائق للزيلعي 
25 58.08 , والأشباه والنظائر لابن نجيم ص "1١‏ , والعذب الفائض 
١‏ والحقوق لمان اع موعت قاض رضن 15 ٠‏ ء والفقه 
الإسلامي وأدلته 174/4؟. 

(1) ؟/ذكه. 

(؟) انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 1917/8, وانظر في اجتماع الحدود 
التي لله تعالى مع التي للآدميين حاشية الدسوقي 41/14" : 
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وجاء في كتاب المبسوط ''' من كتب الفقه الحنفي : "إذا اجتمع 
القصاص في اليد اليمنى وحد السرقة فقد اجتمع في اليد حقان: 
أحدهما لله تعالى, والآخر للعبد. فيقدم حق العبد لحاجته إلى 
ذلك". 

وجاء في بدائع الصنائع ''' :" حكم الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق 
العبد في الاستيفاء على حق الله - عز وجل -؛ لحاجة العبد إلى 
الانتفاع بحقه , وتعالى الله عن الحاجات ". 

وجاء في روضة الطالبين ''' في الفقه الشافعي : ".. لو قَطعْ يسار 
اتشاق وسرق :طعت بسار قضاهما: وأمهل إلى الاندمال '*', ثم 
تقطع يمينه عن السرقة ... وي ير 
حق آدمى أكذ من النى هن حق لله تعالى ؛ لأنها سقط بالاسقط 
به عقوبة الآدفي 5 


وجاء في الكافي  '''‏ من كتب الحنابلة ‏ : " وإن اجتمعت حدود لله 


.ا١م66ه/8‎ )١( 

(؟) 11١1/٠١‏ ء وانظر : شرح السراجية في الفرائنض ص 0 . 

151/٠١ )9(‏ ء وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي /750 . 

(4) الاندمال : برْء الجرح والتحامه . انظر : لسان العرب 201/4 (١‏ دمل ) 
(6)غ/.غ؟. 


القاعدة السادسة عشرة (حقوق الله مبنية على المسامحة) 5 


تعالى ؛ وللآدميين ولا قتل فيها استوفيت كلهاء إلا أن يتفق 
الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة فإنه يقدم 
القصاص؛ لأنه حق آدمي ...." الخ ْ 
من فروع القاعدة : 
يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدأ . وسائر الرخص تندرج 
تحت هذه القاعدة : 
١‏ - مشروعية التيمّم عند فقد الماء . أو العجز عن استعماله .'"' 
1 - ومنها سقوط احج عن غير المستطع . '"' 
جاومكهاندرء الحدوة بالشننينات شل حد الرنا +3 
وجه التيسير : 

التيسير في هذه القاعدة ظاهر. وذلك أن حق الله تععالى 


(١)انظر‏ : الهداية 55/١‏ . والقوانين الفقهية ص ا" , والتنبييه ص ١؟,‏ 
والمغني "١١/١‏ . 

(؟) انظر: الهداية ١46/١‏ . والقوانين الفقهية ص ١١١‏ , والتنبييه ص 
5, وال مغني 0 . 

(9) انظر: الهداية 877/57" , والقوانين الفقهية ص "١"‏ . والتنبيه ص 547 , 
والمغني "57/١‏ . 
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على غباده أن يعبدوة: ولايشركوا بهشيناء كما قال -سبحالة- 
وَمَاخَلَقَتَ الْجنَ والأس الا ليعتروق 18" وكيا قال :رسول الله 9ه 
بح لمن عاد عرد ا ول شرك ميقا لي 
وعبادته تكون باتباع شرعة:؛ بامتشال أوامره؛ واجتناب نواهيه وهو 
حق عظيم بالنظر إلى أهميته وعاقبته » ويسير ‏ على من يسّره الله 
عليه إذا ما قورن بأن الله تعالى خالق الإنسان من العدم » ومربيه 
بالنعم . 

ولما كان الله تعالى في غاية الغنى عن عباده , وهم في غاية 
الضعف والحاجة إليه بنى تلك الحقوق على ما يناسب غناه تعالى 
وحاجتهم إلى المسامحة والتخفيفء إذا ما وجد ما يقتضي ذلك . 


. )55( الذاريات‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ واللفظ للبخاري . 
صحيح البخاري مع الفستح /٠١‏ ؟١4‏ ( اللباس / إرداف الرجل خلف 
الرجل) . وصحيح مسلم مع النووي 71/١‏ 58# ( الإيمان / حق الله 
على العباد) . ١‏ 


القاعدة السابعة عشرة (الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد ...) لف 


( القاعدة السابعة عشرة ) 


الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالاً فاضلاً 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن سعدي '"'', وذكر السيوطي 
أحكام المسكن والخادم من حيث كونهما يباعان لأداء الحقوق المالية, 
أو لا يباعان ''', وورد ما يدل على معناها في كتب الفقه . '"' 
وقد أورد بعض العلماء ضابطاً أخص منها. وهو قولهم :20 الدين 
مانع من وجوب الزكاة»> , ثم قُيد ذلك بالدّين المطالب به من جهة 
القواة )) ١‏ 
معاني المفردات : 
الحوائج : جمع حاجة على غير قياس '"' 


. 99 القواعد والأصول الجامعة ص‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص١/ا"‏ . 

(') من ذلك ما في كتاب الأموال لابن زنجويه ١١78/1‏ إضافة إلى ما سيأتي 
ذكره عند بيان عمل الفقهاء بهذه القاعدة . 

(4) انظر + القواغك والضوائط المستخلصة من التخرين صن ا ثلاث 

(4) الصحاح "١7/١‏ ( حوج ) وقد مضى بيان معنى الحاجة ص 547 . 
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الأصلية : نسبة إلى الأصلء, وهو في اللغة:أساس الشيء . '"' 
والمراد بها الحوائج التي لاغنى للإنسان عنها فكأنها أصل لحياته . 
المال : ما ملكته من كل شيء . '"ا 

فاضلاً : أي زائدا . والفضل: ضد النقص , والفضلة: البقيّة من 
الع" 

المعنى الإجمالي : 

يقصد بهذه القاعدة تحديد ما يعتبر مالاً زائد عن حاجة صاحبه ؛ 
وذلك لأن هناك من الأحكام الشرعية ما يترتب لزومه ومشروعيته 
على وجود مال زائد عن حاجة الإنسان كالحج , والنفقة على 
الأقارتة: .وآذاء الكاة ونحوها .. 

وهناك من الأحكام ما ينبني على عدم وجود مال زائد عن حاجة 
صاحبه. كجواز الأخذ من الزكاة في بعض مصارفها ونحوه, 


)١(‏ مقاييس اللغة ٠١9/1١‏ ( أصل ) ., وقال ابن منظور :" واستعمل ابن جني 
الأصلية موضع التأصّلء وهذا لم تنطق به العرب, إنما هو شيء استعملته 
الأوائل في بعض كلامها ". انظر : لسان العرب (١ 00/١‏ أصل ) . 

(؟) القاموس المحيط 05/4 ١‏ المال ) 

و انظر قابس اللغة 0474 ولشان الغزت: + 4/1( فضل ): 


القاعدة السابعة عشرة (الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد ...) ذف 


والقاعدة تقرر أن ما كان من حاجات الإنسان التي لايستغنى عنها 
عادة كالمسكن , والمركب , والخادم , وآلة الصنعة فإنه لايعتبر مالاً 
انها ٠‏ والنظر في تحديد ذلك راجع إلى قواعد الشرع وإلى العرف . 
الأدلة: 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بعدد من الأدلة منها : 
1 قول اللو ريجات :<< ما السفينة فكانت لمساكين عملون 
في لطبي !امارد 1 0 
فقد سماهم الله تعالى مساكين مع امتلاكهم للسفينة , 
والمسكين (؟) ممن تحل لهم الزكاة كما قال -تعالى- : (إنا 


)/8( الكهف‎ )١( 

(؟) المسكين لغة : الذي أسكنه الفقر,أي قلل حركته. فهو من السكون؛ وهو 
ضد: الحركة , وقد تطلق المسكنة بمعنى: الضعف والذلة . 
وفي الاصطلاح : اختلف فيه , وفي الفرق بينه وبين الفقير إلى عدة أقوال 
٠‏ وقد رجح الشوكاني ‏ رحمه الله تعريفه بما عرفه به رسول الله عله في 
قوله ( ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة 
واللقمتان. والتمرة والتمرتان . قالوا: فما المسكين يارسول الله ؟ قال : 
الذي لايجد غنى يغنيه؛ ولا يفطن له فيْتَصدَقَ عليه, ولا يسأل الناس 
يا 58 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الصدقات للققراء والْمَسّاكين والعاملينَ عَلَيّها ون 
فدل ذلك على أن ما يملكه الشخص مما يحتاج اليه لايُعدٌ مانعا 
من أخذ الزكاة . "ا 

؟) قول الله - تعالى - : 9 ... وَيَسَألُونَكَ مَاذ) يتَفقونَ قل 


م هسم 
. 


العفو.:: الآية > "الايد 
قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ :" فالمعنى: أنفقوا ما فضل 


(-) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الإمام مسلم في كتاب الزكاة / باب النهي عن 
المسألة. وأخرجه الإمام البخاري بنحو هذا اللفظ , وأورده الشوكاني بلفظ 
قريب من لفظ مسلم . 
صسحيع مجلم مع النوري 1073707 وانسان صبحيج البخاري مع الف 
#/3 ( الزكاة / قوله - تعالى -: 9 لايسألون الناس إلحافاً » , 
والصحاح 75١1/06‏ . ولسان العرب ١5١6/5‏ (سكن), 
والمغني 05/9 "١08‏ ؛ وفتح القدير للشوكاني 1/7/ا" . 
)١(‏ التوية (50) . 
(؟) استدل بعض العلماء بالآيتين على ما ذكر . ولم يرتض بعضهم هذا 
الاستدلال اعمال رن الستفيعة لهم معي أنه ادننا عروها أو نحو ذلك . 
انظر : الجامع لأحكام القرآن ٠ ١7١/4‏ وفتح القدير للشوكاني 7/؟/ا" , 
وس ل" 
(") البقرة (19؟) . 


القاعدة السابعة عشرة (الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد ...) فى 
عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم " . '"' 
:19) حديث « لاصدقة إلا عن ظهر غنى » ' "ا 
وترجم الإمام البخاري بقوله : باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى؛ 
ومن تصدق وهو محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضي من 
الصدقة؛ والعتقء والهبة .... الخ """ 
قال ابن حجر في إيضاح كلام الإمام البخاري ‏ : " كأنه أراد 
تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق ألا يكونَ محتاجاً 
لنفسه . أولمن تلزمه نفقته . ويلتسحق بالتتصدق سائر 
التبرعغنات 2 
:) حديث:« ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه 0 
ويتضح وجه الاستدلال منه إذا ما حمل على أن السبب في 
عدم وجوب الزكاة فيهما كونهما ما يحتاجه الإنسان للخدمة. 


. 5١/17 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)) اخرجه الإمام احمد في المسند 5 », وصححه الشيخ الالباني في 
إرواء الغليل 5١/7‏ . 

(9) انظر : صحيح البخاري مع الفتح 540/1 . 

(4) فتح الباري 87/1" . 

() أخرجه الشيخان , واللفظ للبخاري . 5 
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كما نقله في عون المعبود عن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله !"ا 
ونقل ابن حجر أنه لاخلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد 
المتصرف والفرس المعدٌ للركوب '"'. ورأى بعض المؤلفين أن إضافة 
العبد والفرس إلى ضمير المفرد العائد إلى مالكهما تشعر بأن المراد 
الخيل: التي يحتاجها لركوبه , والرقيق الذي يحتاجه لخدمته .'"' 
أما إذا حمل الحديث على أن السبب في عدم وجوب الزكاة فيهما 
كونيهها م غدي شين اللزين نالب فتديما أرقا أعتلا فان 
الاستدلال به يكون أقل ظهوراً . . 

وقد جمع الإمام النووي بين المعنيين حيث قال :" هذا الحديث أصل 
في أن أموال القنية لازكاة فيها . وأنه لازكاة في الخيل 


( 


الراك 


(-) صحيح البخاري مع الفتح 5817/1 ( الزكاة / ليس على المسلم في عبده 
صدقة ) ٠‏ وصحيح مسلم مع النووي ”"/رةة ( الزكاة / لازكاة على المسلم 
في عبده وفرسه ) . 

. ”89/5 انظر : عون المعبود‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري 581/1 . 

(") انظر : فقه الزكاة للقرضاوي 7١8/١‏ . 

)0 شرح صحيح مسلم 00/1 . 


القاعدة السابعة عشرة (الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد ...) ام 


العمل بالقاعدة : 

يمكن العرف على من يقول بهذه القاعدة من الفقهاء من خلال 
النظر في بعض المسائل الفقهية ومعرفة آراء الفقهاء فيها . 

فقد نقل القرطبي إجماع أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه 
يجوز لمن يملك مسكناً وخادماً ونحوهما مما يحتاج إليه أن يأخذ من 
الا ٠‏ ونص الفقهاء على ذلك في كتب الفروع 1 

ومن جهة أخرى نص كثير من فقهاء الحنفية على أن الزكاة لاتجب 
في المال إلا إذا زاد على حاجة صاحبه الضرورية '"' ؛ وصرّح بذلك 


ابن سعدي من الحنابلة 0 5 


وأما المالكية , والشافعية فلم أقف على ما يدل على اشتراطهم هذا 
الشرطهء إلا أنه يمكن سعرفة ذلك من جهة أخرى: فقد قال 
القرضاوي”' : وقد استغنى بعض العلماء عن شرط فضل المال عن 


. ١7١/8 انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟ )انظر : الخرشي مع حاشية العدوي 7١0/17‏ , وحاشية رد المحتار 51//7, 
4 . والمجموع ١158/57‏ . والمغني ١77/4‏ . 

(") انظر : البحر الرائق 757/7 ؛ وحاشية رد المحتار 5514/7 . 

(4) انظر : القواعد والأصول الجامعة ص 99 . 

(0) هو: الدكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي, أحد الأساتذة المعاصرين, -- 
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التاجة الأصلية للاشان باقتراط التناء+ وبين أن المراد باشتراط 
النماء أن يكون معدا لذلك؛ وإن لم ينمّه صاحبه حقيقة '' , وقد 
أشار بعض العلماء إلى اعتبار النماء وإن لم يصرحوا باشتسراطه 
لعدم انضباطه '" 


ثم إن في اشتراط حولان الحول '"' دليلاً على أنه لازكاة إلا فيما زاد 
على الحاجة '''. هذا فيما يتعلق بأخذ الزكاة , وما يتعلق بوجوبها . 


(-) ولد في 1995/94/9 في قرية من توابع المحلة الكبرى بمصر , نشأ في 
حضن عمه بعد وفاة والده. تخرج من كلية أصول الدين عام 81 -. 1987م 
وحصل على شهادات أُخَّر . حصل على الدكتوراه عام 1917م وعنوان 
رسالته [ الزكاة في الإسلام . عمل أستاذاً ورئيساً لقسم الدراسات 
الإسلامية بكلية التربية في قطرء وشارك في عدد من الموتمرات والندوات . 
له عدد من المؤلفات في الفقه وغيره منها : [ فقه الزكاة ] . و [ العبادة 
في الإسلام ] . انظر ترجمته في كتاب علماء ومفكرون عرفتهم 451١/١‏ - 
. 

. ١01١/١ انظر : فقهالزكاة‎ )١( 

(9) انظر : المنتقى شرح الموطأ 50/١‏ , والأم ١6١/١‏ . والمجموح 105/0 . 

() أي في الأموال التي يشترط لها ذلك فليس حولان الحول شرطأً في زكاة 
كل مال . انظر : المغني 77/4 76 . 

(4) انظر : فقه الزكاة ١57/١‏ . 


القاعدة السابعة عشرة (الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد ...) نمف 


وفيما يتتعلق بوجوب الحج: ذهب الحنفية ٠‏ والحنابلة إلى أنه لايجب 

الحج إلا إذا فضل المال. عن حاجة الإنسان؛ من مسكن ونحوه ... '') 

وعن الشافعية روايتان: أصحهما كرأي الحنفية , والحنابلة .'"' 

أما المالكية فقد أوجبوا على المكلف بيع المسكن ونحوه ليؤدي 

الحج؛ ووافقهم على ذلك الشافعية في الرواية الأخرى . '"' 

فظهر من هذا أن أكثر الفقهاء يرون أن حوائج الإنسان الأصلية 

لاتعدٌ مالاً زائداً. والخلاف إنما يأتي في بعض المسائل الفقهية من 

عي إن كع رط ليا وقوه كال زاند حل اللتاينة او الاارشعرطل اهنا 

ذلكء والله - تعالى - أعلم . 

من فروع القاعدة : 

١‏ - أن ملك الدار التي يسكنها الشخص. أو آلة الحرفة ونحوها لا 
يعد مالا فاضلاً فلا يمنع من صرف الزكاة له 5 


. ١١/8 ؛ و«المغني‎ 45١/5 انظر : حاشية رد المحتار‎ )١( 

)0 انظر : المجموح 014/1 : 

(4) انظر حاشية رد المحتار 884/19" وشرح الخرشي 5١0/7‏ . والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص "ا" , والمغني ١١7/4‏ . 


؟ - أن الحج إفا يجب بشرط الاستطاعة؛ وفسرت الاستطاعة 
بالزاد؛ والراحلة» على أن يكون ذلك فاضلاً عن حاجته وحاجة 
ا 

" - إن الإنفاق على الأقارب الفقراء إنما يلزم بشرط أن يكون له 
مال زائد على حاجته ‏ "!ا 

وجه التيسير : 

وجه التيسير أن الشارع لم يعتبر ما يحتاجه الإنسان حاجة لاغنى 

له عنها من مسكن ومركب ونحوهما زائداً على حاجته, ولو كان ذا 

قيمة +نوراتن علق ذلك أن اسقط عه من العكاليفة نا يحب بوجزة 

مايزيد على حاجة الإنسان الضرورية , ومن ناحية أخرى لم يجعل 

ذلك مانعاً من استحقاقه للزكاة والنفقة ونحوهما "٠‏ 


)١(‏ هذا على رأي الجمهور. أما المالكية فإنهم يرون وجوب الحج على كل من 
قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر على ما نقله ابن 
عبد البر . انظر المسألة في: الهداية ١40/١‏ ., والتمهيد لابن عبد البر 
89» وشرح الخرشي 780/7 - 185 . والمهذب 191/١‏ . والمغني 
و/؟ ١‏ . 

(؟)انظر: الهداية "68/١‏ , وشرح الخرشي 7١7/4‏ . والمهذب ؟١/537١١2,‏ 
والمغني "4/١١‏ . 


القاعدة الثامنة عشرة (الضرر يزال) يفف 


( القاعدة الثامنة عشرة ) 
الضرر يزال 


أورد العلماء هذه القاعدة بعدة صيغ,. وهذه الصيغة هي 
الأكثر شيوعاً في كتب القواعد الفقهية '') 


وأوردها بعضهم بصيغة لا لا ضرر ولا ضرار ©>» 
اللفظ النبوي . 
وأوردها الزركشي بلفظ << الضرر لايزال بالضرر »> '''. وصاغها 


(؟) ,. 2.6 
اخذا من 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 4١/١‏ . وللسيوطي ص 4١5‏ . ولابن نجيم 
ص80 , وقواعد الخادمي ص "١١‏ , ومجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم 
رستم 59/١‏ . وشرح القواعد الفقهية ص ١50‏ واعتبرتها المجلة فرعاً عن 
قاعدة << لاضرر ولا ضرار >> . ْ 

(؟) انظر : مجلة الأحكام العدليه مع شرح سليم رستم 9١‏ والقواعد 
والأصول الجامعة ص 07 . 


(5) انظر: المنغور 379/79 . 


الفتوحي ''' بلفظ: << يزال الضرر بلا ضرر »> ''' . 

وهذه الصيغة تتضمن القاعدة مقيّدة بأن تكون إزالة الضرر بما 

لايضرء فنتكون مغنية عن ذكر قاعدة أخرى يذكرها العلماء تقييدا 

لقاعدة << الضرر يزال »> . وهي قولهم : <<الضرر لايزال 

بالضرر»» , ويمكن القول : إن اعتماد الصياغة النبوية أولى؛ لأمور 

منها: 

)١‏ أن ذلك يكسب القاعدة قوة ؛ إذ يجعلها دليلاً شرعياً صالحاً 
لاستنباط الأحكام الشرعية منه مباشرة . 

؟) أن هذا اللفظ أشمل لتضمنه النهي عن الضرر ابتداء , 
وعن مقابلة الضرر بالضرر 00 


)١(‏ هو : أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي 
الشهير بابن النجار . ولد سنة 8ه , وقال الغزي توفي في حدود سنة 
هه , وذكر ابن العماد أنه في حدود 91/4ه , وقال الشطي : في حدود 
سنة .8ه . من كتبه [ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
وزيادات ] في الفقه الحنبلي. وكتاب [ الكوكب المنير ] في أصول الفقه . 
انظر : شذرات الذهب 750/8 , النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن 
حنبل ص١4١‏ - ١59‏ ؛ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي ص 81 . 

(؟) انظر : شرح الكوكب ال منير 4417/4 . 

(6) انظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص ١97‏ . 


القاعدة الثامنة عشرة (الضرر يزال) "١‏ 


وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه , 
وقد قال العلائي : إنه ينبني عليها كثير من أبواب الفقه بكمالها , 
ومسائل لاتعدٌ كثرة ''' , والأقوال في أهمية هذه القاعدة وسعة 
تطبيقاتها كثيرة .'"' 

وقد ألحق العلماء بهذه القاعدة الكبرى عددا من القواعد المتعلقة 
بها إما تقييداً لها , أو ترتيباً عليها , أو تفريعاً عنها. ومن تلك 
القواعد ما يلي : 

<< الضرر لايزال بالضرر »> . << الضرورات تبيح المحظورات >». 
<< الضرر يدفع قدر الإمكان > . "ا 

معاني المفردات : 

الضرر: لغة تقدم بيان معناه . “) 


وقد فرق كثير من العلماء بين الضرر والضرارء فقالوا في ذلك عدة 


(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86 . ولابن نجيم ص 40 . وشرح 
الكوكب المنير 447/4 ؛ وشرح القواعد الفقهية ص ١١4‏ . 

أفرم انظر : المراجع المتقدم ذكرها . 

0 راجع ص 511 . 


4 القواعة والخوايط الفقيية التشسمةة الفسين- ".قي الزكمق العيد اللطيف 


أقوال؛ فسقيل : إن الضرر هو الاسم , والضرار هو الفعل فيكون 
معنى نفي الضرر والضرار - في الحديث , وفي القاعدة - : أن 
الضرر نفسه منتف في الشرع , وإلحاق الضرر بالغير -بغير حق- 
بمنوع. 
وقيل : الضرر: أن يُدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به , 
والضرار: أن يدخل عليه ضرراً بمالا منفعة له فيه . وقيل : الضرر 
أن يضر الإنسان من لم يضره - أي الضرر ابتداءً ‏ . والضرار أن 
يضر بمن قد أضر به علي وجه غير جائز ‏ أي الضرر مقابلة - . 
وقال بعضهم : إنهما بمعنى واحد. فيكون الثاني مؤكداً للأول . '"' 
المعنى الإجمالي : 

تعني هذه القاعدة أن كل ضرر فإنه واجب الإزالة » وبالنظر 
إلى لفظ << لاضرر ولا ضرار >> فإن معناه نفي الضرر والضرارء 
وهو نفي لما ليس بمنتف حقيقة؛ فيكون المراد النهي والتحريم .'"' 


)١(‏ انظر : في معاني الضرر والضرار المنتقى شرح الموطأ 20/1 ؛ وجامع 
العلوم والحكم ص 5١17‏ ؛ وشرح المجلة للأتاسي 50/١‏ . 

(؟) انظر : الفتح الرباني ٠١١/١0‏ » وشرح القواعد الفقهية ص١١‏ , 
والمدخل الفقهي العام 9/8/7 , والوجيز ص ١51‏ . 


القاعدة الثامنة عشرة (الضرر يزال) 1" 


وهذا كله ينبغي أن يقيّد ببعض القيود منها: ألا يكون الضرر مما 
أذن فيه الشرع. وكان بوجه حق . فإن هذا النوع من الضرر لاتجب 
إزالته . فلا يدخل تحت القاعدة الضرر الذي يلحق الجاني بمعاقبته , 
ولا الضرر الذي يلحق الضامن بضمانه ما أتلف ؛ لأن هذا مما ثبت 
بوجه حق, وأذن فيه الشارع ''' كما في قوله -تعالى- : 7 ...قمن 
اعتدى علَيكُم فَاعتَدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ... الح 
وقوله ييح نشد #وإن عاقبتم فعاقبوأ بمثل ماعوقبتم به.... » '"' 
قال الشيخ الزرقاء : " فالمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض 
الذى يزيد فى الخرن ولابفين "+ 

الأدلنة: 


)١‏ استدل أكثر العلماء على صحة هذه القاعدة بحديث:« لا ضرر 


)١(‏ انظر : المنتقى 2١0/5‏ ؛ وشرح المجلة للأتاسي 390/١‏ ؛ وشرح القواعد 
الفقهية ص ١١7‏ 

(؟) البقرة )١94(‏ . 

(7) النحل (5؟١)‏ . 

(4) المدخل الفقهي العام 918/5 9/8 . 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


(١ 


ولا ضرار 0 
وهذا الحديث نص في القاعدة بل هو لفظها عند بعضهم .''' 
؟) يستدل لها أيضأ ‏ بالنصوص التي فيها النهي عن إيقاع 
الضرر بالغير نحو قوله -تعالى- : # ... ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوأ .... اح 000 


مخ 
كد ينع 
0 
ةا 


كقوله -تعالى- : # ... لآ تضار والدَهٌ بولدهآا 
و 06 


2 


لس سر لس قن اس ل 700 


يقوله -عز وجل-: 8 558 ولا يضار كاتب ولا شهيد 25 0 


ونحو قول النبي عه :« من ضار أضرً الله به » ومن شاق شاق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وغيره . وصححه الشيخ الألباني , وأخرجه أحمد بهذا 
اللفظ . وبلفظ : « لا ضرر ولا إضرار » . 
سنن ابن ماجه 784/7 ( الأحكام / من بنى في حقه ما يضر بجاره ) , 
ومسند أحمد "١/١‏ , 97/0" , وانظر : السلسلة الصحيحة 54/١‏ . 

(؟) انظر : ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد الفقهية في أول القاعدة . 

(") البقرة (73731) . ش 

(4) البقرة (#"8؟) . 

(9) البقرة-١187)‏ . وانظر : " احكام القرآن لابن العربي ,5١4 81٠١/١١‏ 
٠‏ , وتفسير القرآن العظيم 0 


القاعدة الثامنة عشرة (الضرر يزال) ا 


الله عليه » '' 

*') كما يدل على هذه القاعدةالأدلة التي فيهاالأمر 
بالاعستان: تلمحف علي كدرل -عز شأنه- : 7 إن الله يمر 
ِالْعَدل والإحسان.... *''' , وقوله : 7 . .وسو إن الل 
يُحب المحْسنين 4" 


وقول النبي عه :« إن الله كتب الإحسان على كل شئ 
الويف 


. والترمذي ؛ وابن ماجة . وصححه الألباني‎ ٠ أخرجه أبو داود‎ )١( 
. ) القضاء / باب في القضاء‎ ( 25/٠١ سنن أبي داود مع عون المعبود‎ 
البر والصلة / الخيانة والغش ) . وسنن‎ (١/5 وسنن الترمذي مع التحفة‎ 
: ابن ماجة 786/1 (الأحكام / من بنى في حقه ما يضر بجاره ) . وانظر‎ 
.5970/7 صحيح سنن أبي داود‎ 
( (؟) النحل‎ 
. )١96( البقرة‎ )"( 
الصيد‎ ( ٠١5/11 أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي‎ )4( 
والذبائح / الأمر بالإحسان وتحديد الشفرة ) . وانظر في الاستدلال بهذا‎ 
وما سبقه: جامع العلوم والحكم ص 5517 . والقواعد والأصول الجامعة ص‎ 
١91 والقواعد الفقهية للندوي 01؟  504 , والوجيز ص‎ ١ 01" 
. 5 


15 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العيد اللطيف 


عمل الفقهاء بالقاعدة : 

لقد اتفقت كلمة الفقهاء على الأخذ بهذه القاعدة . وعلى أنها مبداً 
من مبادئ الشرعء, فقد نصت أكثر كتب القواعد عليها كما تقدم 
ونان : 
وقد علل الفقهاء المنع من بعض تصرفات الإنسان في ملكه بحصول 
الضرر للغير'''؛ ويتجلى تطبيق هذه القاعدة في كل حكم كانت 
حكمة مشروعيته دفع الضرر'"'؛ ولعل أكبر مجال لتطبيقها هو 
المعاملات: حفر ل عا فين ولذلك فقد ذكر 
العلماء أنه قد انبنى على هذه القاعدة أبواب: كرد المبيب في 
البيوع. وإثبات الخيار عند اختلاف الصفات المشروطة . وفسخ 
النكاح بالعيوب المعتبرة » وغير ذلك .... 
كما أن لها تطبيقات في أبواب العبادات . والعقوبات ونحوها . 


,”-/5 انظر : تبيين الحقائق 195/4 . وشرح الخرشي مع العدوي‎ )١( 
والمغني 087/17 » وقيود الملكية الخاصة ص 491 وما‎ . "4/١ والمهذب‎ 

بعدها. ٌ 

(') انظر : المجموع المذهب (رسالة ) ١/؟ا"‏ _ 4ل/ا” , والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 86 . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص80 . وشرح القواعد 
الفقهية ص ١١4‏ . والوجيز ص50١.‏ 


القاعدة الثامنة عشرة (الضرر يزال) 1" 


من فروع القاعدة : 

فروع هذه القاعدة كثيرة جداً فهي إحدى القواعد الكبرى. وتدخل 
في كثير من إبواب الفقه, كما تقدم ومن فروعها : 

١‏ - مشروعية خيار العيب وسائر أنواع الخيار !"ا 

؟ - مشروعية الشفعة لرفع الضرر عن الشريك .""' 

7ت مشروغية القضاض : والدية وار 

وجه التيسير : 

ينضح جانب التيسير في هذه القاعدة عند تطبيقها فيما بين 
المكلف وبين ربه ؛ إذ لم يوجب الله سبحانه على المكلف ما.فيه 
عليه ضرر؛ ولذا فقد اعتبر بعض العلماء قاعدة << الضرورات تبيح 


(١)انظر:‏ الهداية 2١/9‏ , والقوانين الفقهية ص 5١8‏ . والنتبيه ص 96 , 
والمغني 0/5" . 

(؟) انظر: الهداية 65/4" . والقوانين الفقهية ص 565 ., والتنبيه ص ,١١5‏ 
والمغني /1/ ه29 - ”2 . 

(") انظر: الهداية 81/5" . 080١/4‏ , والقوانين الفقهية ص 550 . التنبيه 
ص 5١1‏ . والمغني "08/١7 . 201/١١‏ وما بعدها . 


7 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


المحظورات»>»> من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة "ا 

كما يتبين ذلك عندما بكم الشعرر من يفشا لمكلقين على تعض دون 
غرض صحيح, ففي تحريمه ومنعه تيسير عظيم ومراعاة لمصالحهم, 
بل إن الإضرار بالغير ممنوع حتى لو كان فيه لفاعله مصلحة إذا 
كانت دون ذلك الإضرار ''"ا 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم ص ١1؟,‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 41؛ 
ولابن نجيم ص 060 . 
(2) انظر : جامع العلوم والحكم ص 5١1‏ 5195 


القاعدة التاسعة عشرة (الضرورات تبيح المحظورات) ينين 


( القاعدة التاسعة عشرة ) 


الضرورات تبيح المحظورات 
هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الفرعية ؛ فقد 
أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة << الضرر يزال »» ''' ٠‏ وبعضهم 
تحت فاعدة << المقنقة حلب الكبسير >7 أو تحت قاعدة << إذا 
ضاق الأمر اتسع »> ."ا 
وقد أورذها الإمام الشافعي بنحو هذا اللفظ'" . كما وردت في 
أكر كتين القرا عد ييه الصيفة أن تحر" : واعتيرها العخض 


)١(‏ تمن أدرجها تحت هذه القاعدة السبكي . والسيوطي , وابن نجيم . وغيرهم. 
انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 45/١‏ . وللسيوطي ص 86 ؛ ولابن نجيم 
ص ٠2406‏ وشرح الكوكب لمنير 1141/4 - 441 . 

(') انظر : الوجيز ص ١70‏ . وكتاب المشقة تجلب التيسير ص 4/الا وما 
بعدها. 

() انظر : الأم 57/4 5١١‏ , وأحكام القرآن للشافعي 9١/7‏ . 

(4) انظر : ما تقدم ذكره من كتب القواعد الفقهية إضافه إلى المنثور 27١1/١‏ 
وإيضاح المسالك ص 760 , والقواعد والأصول الجامعة ص ١5‏ . ورسالة 


٠ ١ ١ص ابن سعدي‎ 
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من القواعد الأصولية أيضا ‏ ' 

وبمعناها قول ابن القيم . وابن سعدي : << لا واجب مع عجز ولا 
حرام مع ضرورة»>.''' 

معاني المفردات : 

الضرورات: جمع ضرورة؛ وقد مضى بيان معناها ."ا 


)4( 5 


تبيح : من الإباحة؛ وقد مضى بيان معناها أيضاً . 
المحظورات : جمع محظور وهو اسم مفعول من حَظر الشيء : مئكه 
وحجره ٠‏ والمحظور هو المحرم 5 

وفي الاصطلاح عرق بأنه: مايذم - شرعاً - فاعله . وقيل : ما يذم 


)١(‏ تكون قاعدة أصولية باعتبار إن موضوعها دليل شرعي؛ فهي بمعنى قوله 
-تعالى- : #...إلا ما اصْطررتُم ليه ... » الأنعام )١114(‏ , أما باعتبار 
أن موضوعها فعل المكلف فهي قاعدة فقهية . انظر : القواعد النورانية 
ص 5١١‏ وما بعدها , وإيضاح المسالك مع هامش التحقيق ص 270 
والقواعد الفقهية للندوي ص 5١‏ . 

(؟) انظر : أعلام الموقعين 4١/1‏ , والقواعد والأصول الجامعة ص 6" . 

(؟) راجع ص 587 . 

(4) راجع ص ١64‏ . 

(4) انظر : الصحاح 14/7 , والقاموس المحيط ١١/7‏ ( حظر ) . 


فاعله ويمدح تاركه , وقيل: ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجه 
ما من حيث هو فعل له .'"'' 

المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن المحرم يصبح مباحة '"' إذا عرض للمكلف 
ضرورة تقتضي ذلك بحيث لاتندفع تلك الضروره إلا بارتكاب ذلك 
المحرم, كما إذا اشتد الجوع بالمكلف وخشي الهلاك, فإنه يجوز له 
أكل الميتة ونحوها الى اع سات اهيا جر دن 
الواجبات» أو تخفيفها بسبب الضرورة '''. . ويشير إلى هذا المعنى 
القاعدة التي تقدمت قريباً << لا واجب مع عجز ولا ا 
ضرورة»> والمراد بالإباحة ‏ هنا ما يقابل التحريم ؛ لأن بعض 
العلماء أوجبوا على المضطر الأكل من الميتة . وذهب بعضهم إلى أن 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي ٠ ٠١5/١‏ ومناهج العقول 71/١‏ 14 . وإرشاد 
الفحول ص 5. ش 

(؟) اختلف العلماء فيما يجوز فعله للضرورة وأصله التحريم: هل يصير 
بالضرورة مباحاً في حق المضطر أم يبقى على تحريمه ويسقط الإثم فيه عن 
المضطر ؟ انظر : كشف الأسرار عن أصول النزدوي 57/7" , وحاشية 
العدوي على شرح الخرشي 58/7 . 

() انظر : نظرية الضرورة الشرعية ص 4/ , 71/8 . 


ذلك رخصة يجوز الأخذ بها وتركها . ''' 

وهي بهذا المعنى أخص من قاعدة .<< المشقة تجلب التيسير »»؛ لأن 
الملقة أعرّ فى الضرورة فلسيت كل مشقة راعاها الشرن يكير 
ضرورة بل منها ما هو دونها '') 

فييك هدةا! لقاعدة بقيوذ وقواعد أخرى» متها : 

قاعدة << الضرورة تقدّر بقدرها »> ''' فلا يباح للمضطر إلا بقدر ما 
يدفع الضرورة . 

ومنها أن من العلماء من قيّدها بألا تنقص الضرورة عن المحظور 
بمعنى ألا يكون المحظور أعظم حرمة مما قد يتترتب على استمرار 
الضرورة من مفسدة , ومثّلوا لذلك بمن اضطر إلى أكل ميتة الآدمي 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن لابن العسربي 1/١‏ , والجامع لأحكام القسران 
5 ,: وحاشية رد المحتار 998/0 , والخرشي مع حاشية العدوي 
8/1 . والمهذب ١0١/١‏ . والمغني 581/11 - 913" . وشرح الكوكب 
المنير 4!9/١‏ » ونظرية الضرورة الشرعية ص 587-1540 . 

(©) انظر: نظرية الضرورة الشرعية ض +7١8‏ وا مشقه تجلب العيسير ض :8/ا7. 

(9) أشار إلى التقييد بهذه القاعدة أكثر العلماء الذين أوردوا قاعدة 
<«الضرورات تبيح المحظورات > فانظر ما تقدمت الإحالة إليه من كتب 
القواعد . 


- على القول بجوازه ''' - فإنه لايجوز أن يأكل منها لو كان الميت 
نبياً؛ وإن أبيح له أكل غيره ؛ لأن حرمة النبي في الشرع أعظم من 
نفس المضطر'''. فتكون من باب دفع أعظم المفسدتين بارتكاب 
ا 


)١(‏ صرح بجواز ذلك الشافعية . وبه قال بعض المالكية . وبعض الحنابلة 
والمنصوص عليه عند المالكية عدم الجواز . وهو مذهب الحنابلة أيضاً . 
أما الحنفية فلم أقف على تصريح في كتبهم بحكم ذلك وإنما يتعرضون لحرمة 
قتل الإنسان اضطراراً وأصرح ما وجدت في الموضوع قول ابن عابدين :" وإن 
قال له آخر : اقطع يدي وكلها لايحل ؛ لأن لحم الإنسان لايباح في الاضطرار 
لكرامته ". وقد نقل ابن قدامة عنهم القول بجواز الأكل من ميتة الآدمي 
اضطراراً . ونسب إليهم بعض الباحثين القول بعدم الجواز بناءً على ما قالوه 
في حرمة الآدمي. والله أعلم . انظر : المبسوط 48/74 , والبحر الرائق 
4 . وحاشية رد المحتار 74/5 ٠‏ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 
0/1 8/8 ", والمهذب .190١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 84, 
والمغني 79/11, وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ص 457 . 

(؟) صرح بعض علماء الشافعية بهذا القيد وجعلوه من لفظ القاعدة؛ وهو قيد 
معتبر عند الجميع, وإن لم ينصوا عليه يتبين ذلك من فروع هذه القاعدة : 
انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص86 . ولابن نجيم ص80 ؛ والوجيز 
ص ١179‏ ؛ والمشقة تجلب التيسير ص 77/8 . 

() انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) "71/١‏ , والوجيز ص0٠8١‏ . 


ومما قيذة يوت انا قاعدة << الاضطرار لايبطل حق الغير >> 
فيلزم من اضطر إلى أكل مال غيره؛ أو نحو ذلك ضماه .'"' 
الأدلة: 
أولا » يدل لهنذة القاعدة ما ورة هت الآبات والأخاذية :دالا على .أن 
للمضطر حكماً يخالف غيره , وأنه يباح له مالايباح لغيره؛ ومن 
ذلك: ٠‏ 
)١‏ قول الله -تعالى- : ١‏ ... فَمَّن اضطر غيْرَ بَاءْ ولا عاد قلا 
ع1 0 ا 
إثم عليه 
(١‏ ا د فَمَن اضطر في مَحْمَصة غير 
تيد لزه لطي 
3( وقوله - سبحانه - : * ... وقد فَصّل لكُم ماحم عليكم إلا 
ما اضطررتم إِلَيّه . ا 
غ) وقوله - عز وجل - ال فَمَن اضطرٌ غَيْرَ بام ولأعاد فَإن 


. 715 ونظرية الضرورة ص‎ ٠ 180 انظر : الوجيز ص‎ )١( 
. )١اال( (؟) البقرة‎ 

(6) المائدة (*) . 

. )١١19( الأنعام‎ )4( 


القاعدة التاسعة عشرة (الضرورات تبيح المحظورات) ل 


نك ُو ريم 4 ٠١‏ 

6) وقولة< شتحانهء غ2 ... فَمَن اضطر غَيْرَ بَاءْ ولآعاد فسإن 
الله عَفُور رحيه » "ا 

5) من السنة ما رواه جابر بن سَمَرَةٌ ''' -رضي الله عنه- ( أن 
رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولذه؛ فقال رجل : إن ناقة لي ضلت 
فإن وجدتها فأمُسكهاء فوجدها فلم يجد صاحبها . فمرضّت , 
فقالت امرأته انحرها . فأبى فَنَفقّت!“' فقالت : اسلخها حتى 
نقدّد'"' شحهما ولحمها ونأكله . فقال : حتى أسأل رسول الله 
له فأتاه فسأله. فقال : «هل عندك غنى يغنيك »؟ قال: لا . 


. )١480( الأتعام‎ )١( 

(؟) النحل )١١9(‏ . وانظر : الجامع لأحكام القرآن ؟0/5؟؟ . 

(؟) هو: جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي -رضي الله عنه-. قيل : 
كنيته: أبو خالد وقيل : أبو عبد الله . سكن الكوفة؛ قيل : إنه توفي سنة 
لاه + وسيل :سه ككف انظز :+ أسد الغابة 0271 :والاصابة 
6 ا 00 

(4) نفقت الدابة نفوقاً. ماتت . انظر القاموس المحيط 585/1 ( نفق ) . 

(0) نقدد أي : نقطع والقدٌ القطع الممستأصل والشق طولاً . والقديد هو اللحم 
لمقدّد . انظر الصحاح 057/7 (قدد) ؛ والقاموس المحيط "0/١‏ (قذد). 
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قال : « فكلوها » . قال : فجاء صاحبها فأخبره الخبر . فقال : هلا 
كنت نخرتها ؟ قال : استحييت متنك ١)‏ 

نانها » عتميره الأدلة الى ندل على سر التفريعنة أصباذ :على 
التشفيف عند وجوة العذر الطارئ؛ ومئها : ظ 
قوله-تعالى-:2.. .يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر..."' 
وقوله -سبحانه-:7...وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُم في الدين من حرج ...©" 
وقوله - عز وجل- : 7 .. وإن كُنْتم مرضى أو على سَفر أو جَآء 
أَحَدٌ منّكُم من الغائط أو لامَسئم النسَاءَ قلم تجدوأ مَاءُ فتيمّمواً 
ا اا ظ 
فمل النقياء بالقاعد .2 

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها. فقد نص عليها الفقهاء من 


| . أخرجه أبو داود , وحسنه الشيخ الألباني‎ )١( 
(الأطعمه / فيمن‎ ١ 5١١-17١١١٠١ سنن أبي داود مع عون المعبود‎ 
. 714/1 اضطر إلى الميتة )؛ وانظر : صحيح سنن ابي داود‎ 
.)١488( (؟) البقرة‎ 
٠ . )78( الحج‎ )"( 
النساء (2) . والمائدة (5) . وانظر : مزيداً من الأدلة في كتاب المشقة‎ )4( 
| . "81 - تجلب التيسير ص 8لا"‎ 


المذاهب الأربعة في كتب القواعد , وفي كتب الفروع '"'ء وصرح 
الشيخ السعدي بالاتفاق عليها '''. كما نقل ابن المنذر » وغسيره 
الإجماع على إباحة الميتة للضرورة ''' ؛ وهي إحدى مسائل هذه 
القاعدة . 

من فروع القاعدة : 

يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة منها : 

1ت )ناخ أكل المفة للتطظ: 4 

؟ - إباحة النطق بكلمة الكفر عند الاضطرا. "ا 


)١(‏ انظر : ما تقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد الفقهية . وانظر أحكام 
القرآن للشافعي ١/5‏ والقوانين الفقهية ص١١١‏ . والمغني 1١/؟"".‏ 

(؟)انظر : رسالة ابن سعدي في القواعد الفقهية ص١"‏ . 

(") انظر : الإجماع لابن المنذر ص 78 , وأضواء البيان 31/١‏ . والمغني 
لااامم 

(4) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 80 , والقوانين الفقهية ص ١0١‏ , 
والمهذب 100/١‏ والمغني "80/1١1"‏ . 

(0)انظر الهداية "٠١/1‏ . والقوانين الفقهية ص "١١‏ . والتنبيه ص 7١‏ , 
والمغني 7597/1١17‏ . 
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'' - دفع الصائل ولو أدى إلى قتله . ''' 

وجه التيسير : 

التيسير في هذه القاعدة واضح حيث جعل الله تعالى ما كان محرماً 
في أصله مباحاً عند الضرورة , لا إثم في الإقدام عليه . 

قال ابن كثير  '''‏ رحمه الله في تفسير قوله - تعالى -: 7 إِنّمآ 
حَم كم المي ولد وم افير وا أل به لمي الله قم 
اضطرٌ غَيْرَ بَاءْ ولا عاد قلا إنْمَ عليه إن الله عَفُور رحيم 0 
قال : غفور فيما أكُل من اضطرار ٠‏ ورحيم إذ أحل له الحرام في 
لاط ا 


, ؟١١ ؛ والتنبيه ص‎ ٠١0/8 انظر الهداية 408/4 . وشرحالخرشي‎ )١( 
والمغني 011/17. ظ‎ 

(؟) هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القيسي الشافعي . اختلف في 
ولادته فقيل : سنة ٠‏ ./ه , وقيل سنة ١./اه‏ . له عدة مؤلفات منها : 
[البداية والنهاية ] في التاريخ . و [ الباعث الحشيث على معرفة علوم 
الحديث ] . توفي سنة 6/الاه . انظر : الدرر الكامنة 20١ "99/١‏ ؛ 
وطبقات المفسرين للداودي ١١75-1١١١ /١‏ . 

. )١77( البقرة‎ )*( 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم 5١7/١‏ . 


القاعدة العشرون (العادة محكّمة) الملض 


( القاعدة العشرون ) 
العادة محكمة 


هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى وقد وردت في أغلب 
كتب القواعد الفقهية بهذه الصيغة , أو بما يدل على مضمونها "', 
55 ما ال واي بجنا وما 
يتعلق بها كتسب مستقلة .' 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في : أصول الكرخي ١‏ المطبوع مع تأسيس النظر ) ص 
4 ., والأشباه والنظائر لابن نجيم ص9 , والفروق 75/١‏ , والقواعد 
للمقري 540/١‏ وإيضاح المسالك ص 97"؛ والمجمو المذهب في قواعد 
المذهب ( رسالة دكتوراه ) "90/١‏ . والأشباه والنظائر للسبكي 50/١‏ , 
وللسيوطي ص 85 , والقواعد النورانية الفقهية ص 8" والقواعد لابن 
رجب ص 7567١‏ , والقواعد والأصول الجامعة ص 8” . 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير 444/4 , وجمع الجوامع وحاشية العطار عليه 
. 

(9') من تلك الكتب رسالة لابن عابدين أسماها ( نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام على العرف ) وهي مطبوعه ضمن مجموعة رسائله ؟/4١١‏ - 
27 وكتاب اسمه ( العرف وأثره في الشريعة والقانون ) للدكتور أحمد 
بن علي سير المباركي وغيرهما . 
وسيأتي ‏ إن شاء الله إيضاح العلاقة بين العرف والعادة . 
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ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد. منها ما هو 
بمعناها. ومنها ما هو كالقيد لهاء ومن ذلك القواعد التالية : 

. >> استعمال الناس حجة يجب العمل بها‎ << )١ 

؟) << الممتنع عادة كالممتنع حقيقة 0 

*) << المعروف عرفا كالمشروط شرطاً ©2> . 

؟) << إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت »> ."ا 

معاني المفردات : 

العادة : تقدم بيان معناها . '"' 

محكمة : اسم مفعول من حَكُّم يُحَكُّم يقال : حَككّم فلان في كذاء إذا 
جعل أمره إليه؛ والحكم : القضاء . وأصل مادته تدل على المنع '''. 
المعنى الإجمالي : 

يعني الفقهاء بهذه القاعدة أنه يرجّع في تحديد المراد من بعض 
الألفاظ الشرعية . والألفاظ التي يتعامل بها الناس » وبناء 


)١(‏ انظر : شرح القواعد الفقهية ص59 ١وما‏ بعدها . وشرح المجلة لسليم رستم 
١/ة"‏ .م5 . 

(؟) راجع ص ١517‏ - 154 . 

() انظر : مقاييس اللغة 4١/7‏ . ولسان العرب 710/7 ( حكم ) . 
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الأحكام الشرعية عليها إلى عادة الناس وماتعارفوا عليه ''', وذلك 
إذا لم يرد الشرع بتحديده؛ ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحديدا 


وتقديرا له 


قال السبكي : " وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في 
اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ وهذا صريح في تقديم 
اللغة على العرف , وعند الأصوليين أن العرف مقدم على اللغة". "ا 


)١(‏ بين معنى العادة ومعنى العرف تقارب وتداخل فمن العلماء من قال : هما 
5500 
ومنهم من فرق بينهما من حيث أن العرف متعلق بالقول , والعادة متعلقة 
بالفعل ؛ ومنهم من قال : إن بينهما عموم وخصوص مطلق فالعادة أعم من 
العرف مطلقاً حيث تطلق على العرف ١‏ الذي هو عادة الجماعة ) . وعلى 
العادة الفردية فيكون كل عرف عادة ولا عكس. انظر : رسالة نشر العرف 
ضمن رسائل ابن عابدين ؟/4١١‏ ؛ وكتاب الإمام مالك لأبي زهرة ص 
0": وأصول مذهب الإمام أحمد ص71 , والعرف وأثره في الشريعة 
والقانرن ص 4/8 50 . ا 
(؟) ما ذكر_ هنا من قول الأصوليين ليس على عمومه فقد قال بعضهم بما 
| قال به الفقهاء. ثم إنه قد جمع بين قول الفقهاء , وقول الأصوليين بأنهما لم 
يتواردا على محل واحد فمراد الأصوليين بتقديم العرف على اللغة أنه -- 
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وقّيدت العادة المعتبرة بألا تخالف نص شرعياً ؛ وبأن تطرد وتغلب, 
وقيد العرق بأن يكون سابقا لانشاء التضرف + أو:مقازنا لف 
واشترط بعضهم أن يكون العرف عام كما اشترط فيه فيما يجري 
بين الناس من معاملات ‏ ألا يُصرَح بخلافه ."ا 

الأدلة : 

لأبد من الآشارة بد - إلى أن :الأدلة'استكوة ما يطعن اعتبار 
العادة . وئما يتضمن اعتبار العرف في بناء الأحكام , لما تقدم من 


(-) إذا تعارض المعنيان في اللغة وفي العرف قدم المعنى العرفي , ومراد 
الفقهاء بتقديم اللغة على العرف أنه إذا عرف معناه لغة ولم ينص على حده 
رْجع في ذلك إلى العرف ؛ ولذا فهم يقولون : كل ما ليس له حدٌ في اللغة, 
أو ها ليون له عابط كد أ ولابقولون :ما ليون لجتى نمكرة المزاد اله 
يُرجع إلى اللغة في معرفة المعنى ويستدل بالعرف على معرفة حده . 
انظر : الأشباه والنظائر للسبكي مع حاشية محققه 01/١‏ . والمنشور 
5 . ونهاية السول وحاشية سلّم الوصول 3٠١/17‏ . 

)١(‏ زاد بعضهم في الشروط أن يكون العرف ملزماً ‏ والذي يبدو لي ان 
هذا ليس بشرط بل هو حقيقة كون العاده محكمة أو العرف معتبراً وانظر 
تفصيل القول في هذه الشروط في أصول مذهب الإفام أحمد ص 018 - 
9 . والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص89 ٠ ٠١4‏ والوجيز في 
إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 5١17‏ . 
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أن الكل عرف فهو عاذ وأزلناً فإن أولع أشهر:ها باعل ابعل 
هذه القاعدة ما روي عن عبد الله بن مسعود ''' -رضي الله عنه- 
أنه قال ١:‏ إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يله 
خيرقلوب العباد فاصطفاه لنفسه , فابتعثه برسالته ؛ ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد عَللَّهُ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد فجعلهم وزراءً نبيّهء يقاتلون على دينه » فما رأى المسلمون 
خسنا نينو عند الله تحستن راوها را المسلمون سينا فهو عند الله 
سيء ) ''' وقد اعتبره عدد من العلماء أصلاً لهذه القاعدة على 
اعتبار رفعه إلى رسول الله عله ''" . 


)01 هو : الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ( أبو عبد 
الرحمن ) رضي الله عنه أسلم قدياً. وهاجر الهجرتين. وشهد بدراًء وسائر 
المشاهد , توفي - رضي الله عنه - بالمدينة . وقيل : بالكوفة سنة 7ه 
دقل عرق الى قال اتن حمر : والأول اقيف : تانظن : ابد العابة 
0//8؟  36١‏ , والإصابة 5/4 7385 , 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » وقال الحافظ ابن حجر : " إسناده حسن ". 
مسند الإمام أحمد 7794/١‏ , وانظر موافقة الخبّر الحَبّر في تخريج أحاديث 
المختصر 170/17 . ش 

() قال الشيخ أحمد الزرقاء : وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع ؛ لأنه لا 
مدخل للرأي فيه. انظر : شرح القواعد الفقهية ص ١690‏ . 
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ووجه الاستدلال به : أن الشارع قد جعل ما تعارف عليه المسلمون 

وعدوه من الأمور الحسنة المقبولة, فهو عند الله كذلك؛ أي أنه 

موافق لما أراده الشارع '' 

ثانياً : يدل على هذه القاعدة ما ورد من الآيات والأحاديث مصرحا 

فيها باعتبار العرف والعادة في بناء الأحكام الشرعية ومنها : 

 )١‏ قول الله - تعسالى -: # ... ولَهُنْ مثّل الذي عليهن 
بِالْمَعروف 4 


( عل بن اناك 1 


)١(‏ اعترض مؤلف كتاب ( العرف وأثره في الشريعة والقانون ) على الاستدلال 
بهذا الأثر من جهة ثبوته . كما اعترض على الاستدلال به بما اعترض به 
الآمدي وابن حزم وقد اعترضا على الاستدلال به على الاستحسان حيث 
قالا: ان كلمة ( المسلمون ) لفظ عام فتكون دلالته على الإجماع والإجماع 
لايقوم إلا ل دلالة فيه على الاستحسان ؛ لأنه 


حزم 9914/5 140 لا ضري م١‏ ل وأثره ص 
ا و١١.‏ 


(؟) البقرة (4؟؟) 
() النساء )١9(‏ . 
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0( قوله - تعالى - : 7 ... وَعَلَى الْمَولُود لَه رزقهن وكسوتهن 
المعو 14 

فقد فُسّر المعروف بالمتعارف في عرف الشرع أو ماتعارف عليه 

النا زف 

سس . 5 


8 ١ 


4) حديث عائشة - رضي الله عنها - « أن هندأ '"' بنت عتبة 
قالت لرسول الله عَليْلّهُ : إن أبا سفيان ''' رجل شحيح؛ وليس 
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لايعلم , 


. البقرة (ا1؟)‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن 1717/7 , وفتح القدير 510/١‏ . وقواعد 
الأحكام ١/١7؛‏ والقواعد والأصول الجامعة ص 9" . 

(5) هي هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية الهاشمية- رضي الله عنها- , أسلمت 
يوم الفتح بعد إسلام زوجهاء وحسن إسلامها , توفيت في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . انظر : أسد الغابة 0557/8 051 , والإصابة 
١٠١5-4‏ . | 

(4) هو : أبو سفيان صخر بن حرب القرشي, الأموي.- رضي الله عنه- ويكنى 
أيضاً ‏ أبا حنظلة ‏ ولد قبل الفيل بعشر سنين , أسلم ليلة الفتح وحسن 
إسلامه . توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة "اه ؛ وقيل : غيره. 
انظر : أسد الغابة 5١5/80‏ , والإصابة 4١0 4١77/7‏ . 
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فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » '" . 
قال ابن حجر : " وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لاتحديد 
فيها من قبل الشرع"."' 

ثالثاً : ما ورد من الأدلة في بناء الأحكام على العادة والعرف ولم 
يصرح فيه بهذين اللفظين؛ ومنها : 

)١‏ قوله -تعالى- : # ... فكفارته إطعام عشرة مُساكينَ من 
أوسط ماتطعمون اميك أو كسوتهم ... ىن 
قال ابن تيمية : الراجح في هذا أن يرجع فيه إلى العرف بعد 
أن نقل خلافاً في كون ذلك مقدراً بالشرع أو العرف .'*' 

4 وله دعق وجل :+ 2 يَاأَيَها الِْيَنَ آمَنُوا ليَستَأَدنَكُمْ الذين 
ملكت أيمانكُم والذين لم يُبِلْغْوا الل وك ثلاث مرات من 
بلعلا القكر وحن تسعرد ايك م الويحتر: ومن بع 


. متفق عليه واللفظ للبخاري‎ )١( 


صحيح البخاري مع الفتح 8 (١‏ النفقات/ إذا لم ينفق الرجل فللمرأة 
أن تأخذ ..). وصحيح مسلم مع النووي 7/7 ( الأقضية / قضية هند ) . 
(؟) فتح الباري 245١/9‏ . 
(6) المائدة (89) . 


. ١ ١١ - ١/6 انظر : مجموع الفتاوى‎ )4( 
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صلاة العشاء.... ا 
ذلك أن الله -تعالى- أوجب الاستئذان في هذه الأوقات التي 
اعتاد الناس فيه وضع ثيابهم .'" 

*') حديث حمنة بنت جحش '"' - رضي الله عنها - التي كانت 
تحاط اقبنا نك نل ]لل كاله عن منااتها ‏ وضيانيا 
والحديث طويل وفيه قوله عَلْله :« ..وكذلك فافعلي كما تحيض 
التشاء:وكما يطيرن ليقاف حسيو وطيور ا 
والحديث واضح الدلالة على اعتبار العادة فيما لاتحديد فيه 


. )08( النور‎ )١( 

(؟) انظر : المجموع المذهب ( رسالة دكتوراه ) 595/١‏ . والجامع لأحكام 
القرآن ؟7١/0.".‏ 

(195)دهئ: حَمنة بنت جحش الأسدية - رضي الله عنها - أحث دشت نت عحش 
أم المؤمنين- رضي الله عنها- . وكانت حمنة عند طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنهما. انظر : أسد الغابة 498/60 .و 7/؟17١.,‏ والإصابة 085/1 . 

(4) أخرجه أبو داود . والترمذي واللفظ له . وقال : " هذا حديث حسن 
صحيح"؛ وحسنه الألباني .سنن أبي داود مع عون المعبود "510/١‏ , 
(الطهارة / إذا أقبلت الحيضه تدع الصلاة ) . وسفن الترمذي مع التحفة 
(١ "5970١‏ الطهارة / ما جاء في المستحاضه أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد ) , وانظر : إرواء الغليل ١/؟١5؟ 3١"‏ . 
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فقد أحالها رسول الله عَِتهُ في تحديد ذلك على عادة النساء.”"' 
) حديث:« الوزن وزن أهل مكة,؛ والمكيال مكيال أهل المدينة». !"ا 
قال العلائي :" وجه الدلالة منه أن أهل المدينة لما كانوا أهل 
نخيل وزرعء فاعتبرت عادتهم في مقدار الكيل . وأهل مكة 
كانوا اهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن. وذلك فيما 
يتقدر شرعاً ... " الخ كلامه ."ا 


)١(‏ انظر : عون المعبود 90/١‏ , وتحفةالأحوذي 20١١ - 2.0/١‏ ء ونيل 
الأوطار "60/١‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه أبو داود , والنسائي . وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني . 
سنن أبي داود مع عون المعبود ١0/4‏ ( البيوع / قول النبي َلّهُ: المكيال 
مكيال المدينة). وسنن النسائي مع شرح السيوطي 064/0 ( الزكاة / كم 
الصاع ؟ ) . وانظر : السلسلة الصحيحة .٠١5 ١١7/١‏ 

(1) قوله: وذلك فيما يتقدر شرعاً اي أنه ليس المراد حمل الناس في معاملاتهم 
على وزن أهل مكة ‏ ومكيال أهل المدينة بل إن هذا في الزكاة والكفارات 
ونحوها . أما في المعاملات فإنهما يحملان على عرف البلد وعادة الناس 
في المكان الذي هو به . انظر : المجموع المذهب 599/١‏ , ومعالم السنن 
٠/1‏ - 54 ؛ ويذل المجهود  5١0*/١4‏ 304 , وانظر مجسوع الأدلة 
السابقة , ومزيداً عليها في : قواعد الأحكام 7١/١‏ », والمجموء المذهب 
(رسالة) 2.١ "40/١‏ . والقواعد الفقهية للندوي ص 05؟ ‏ 554 , 
وشرح الكوكب المنير 444/5 - 107 . 
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عمل الفقهاء بالقاعدة : 

هذه القاعدة هي إحدي القواعد الكبرى المتفق عليها » وقد عد 
جملة من فقهاء المذاهب الأربعة من أصول أئمتهم اعبار العرف 
والعادة في بناء الأحكام وتحديد ما لم يرد تحديده في الشرع .'"'' 
من فروع القاعدة : 

المسائل المفرعة على هذه القاعدة كثيرة جدأً ومنها : 

1ت دين أقل ين ميض فيه امرأتيناء علين عادة التساه ا" 

؟ - وكذا معرفةالحيض من الاستحاضة بعادةالمرأة إن كانت 
معتادة ‏ "ا 


)١(‏ انظر : شرح : تنقيح الفصول ص 28. , والماخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص 598 . وكتاب ( مالك ) لأبي زهرة ص 7١5‏ ؛ وكتاب ( أبو حنيفة ) 
للمؤلف نفسه ص 54 . ومدخل إلى أصول الفقه المالكي لمحمد المختار ص 
؟ , والمدخل الى أصول الفقه المالكي لمحمد الباجقني ص :١75‏ وأصول 
مذهب الإمام أحمد ص 017 , وكتاب الاستدلال لعلي العميريني ص ١١1‏ 
1١18‏ ؛ وما تقدم ذكره من كتب القواعد الفقهية . 

(؟) انظر: الهداية "١9/7‏ , والقوانين الفقهية ص 7١4‏ . والتنبيه ص ؟١‏ , 
والمغني 3١١/١١‏ . 

(") انظر: الهداية "4/١‏ . وشرح الخرشي 7١4/١‏ - 7308 ؛ والتنبيه ص ؟؟ 
والمغني "99/١‏ - ..2 . 
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*' - تحديد ما يعد حرزاً للمال المسروق ١.‏ 
وجه التيسير : 

تعتبر هذه القاعدة من قواعد التيسير في الشريعة. حيث 
راعى الشارع أحوال الناسء فأسند تحديد بعض الأمور التي لم يرد 
بتحديدها نص شرعيء ولم تقتض اللغة تحديدها بحد معلوم إلى 
أعرافهم التي عهدوها , إلى العادة الغالبة عند كل فئة, وَشَمَل 
ذلك تقدير بعض الأمور المتعلقة بالعبادات مما يكون للعرف والعادة 
فيه مدخلاً . وكذلك ما يقع بين الناس من معاملات؛ وفي هذا 
توسعة عظيمة ؛ لأن هذه الأعراف والعادات قد استقرت في أذهان 
الناس؛ وأصبحت معلومة للغالب منهم. فإقرارهم عليها واعتبارها 
في إثبات الأحكام يدفع عنهم مشقة التحديد بغير مايألفونه 
ويعلتويه "؛ :ولذا ققد كان ا قتزرة العلماء انه لابئكز تقبر 
الأحكام بتغيّر الأزمان وذلك بسبب تبدل الأعراف والأحوال'" . 


)١(‏ انظر: الهداية 5١4/5‏ . والقوانين الفقهية ص "١08‏ , والتنبيه ص 10؟, 
والمغني 277/1١17‏ . 

(؟) انظر : كتاب المشقة تجلب التيسير ص 559 . 

(5) انظر : أعلام الموقعين /" وما بعدها , والإحكام في ييز الفتاوى عن 
الأحكام ص 57١‏ 7317 , والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص 4١‏ - 
.1١‏ 


القاعدة الحادية والعشرون ( العبادات الواردة على وجوه ...) ح ان 
ال ار ا ادا 1 2 


( القاعدة الحادية والعشرون ) 


العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك 
الوجوه من غير كراهة 

كدر قله القناطيدة ارسي ونس على | ونا قا علة في 
مذهب الإمام أحمد ''' وذكرها ‏ كذلك ابن تيمية عند حديثه عن 
الأذان حبك قال : "...وهنا أصل :مسكمر له أي للاماء اعت 
في جميع صفات العبادات: أقوالها وأفعالها يستحسن كل ما ثبت 
عن النبي عله من غير كراهة لشئ منه مع علمه بذلك؛ واختياره 
للبعض أو تسويته بين الجميع " .'" 
وأشار إليها بعض فقهاء المذاهب الأخرى .""' 
معاني المفردات : 
العبادات : جمع عبادة, والعبادة لغة: الطاعة؛. وهي من التعبيد, 
وهو: التذليل. وأصل العبودية الخضوع والذّل .'“" 


. ١8 انظر : القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(؟) القواعد النورانية ص١4 ٠‏ وانظر : مجموع الفتاوى ل . 

فر سيأتي ذكر شيء من ذلك عند بيان عمل الفقهاء بهذه القاعدة - إن شاء 
الله - . 

(4) انظر : الصحاح 505/7 ( عبد ) . 


"٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


وفي الاصطلاح عرقت بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه, 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة : وعرقت بغغير ذلك ١‏ 
كراهة : مصدر كره ٠‏ وقد مضى بيان معناه اللغوي .'" 

والمكروه في الاصطلاح عرق بأنه: ما مدح تاركه ولم يذمّ فاعله . 
وقد يطلق ويراد به المحظور . وقد يطلق ويراد به ترك الأولى ‏ '" 
المعنى الإجمالي : 

المراد بهذه القاعدة أن بعض العبادات قد تروى عن النبي لله على 


)١(‏ انظر : كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠‏ , وفتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد ص١‏ . 

(؟) راجع ص -18 . 

(') قال الزركشي : خلاف الأولى أهمله الأصوليون,؛ وذكره الفقهاء وهو واسطة 
بين الكراهة والإباحة, وذكر أن من العلماء من فرق بين المكروه وخلاف 
الأولى بأن المكروه يكون فيه نهي مقصود , وخلاف الأولى لايكون فيه نهي 
مقصود كترك المستحبات ٠‏ ثم قال : والتحقيق أنه قسم من المكروه ودرجات 
المكروه تتفاوت .انظر في تعريف المكروه : المحصول ج ١7١/1١3١‏ ؛ وشرح 
الكوكب المنير 4١١/١‏ . وانظر في بيان الفرق بينه وبين خلاف الأولى: 
البحر المحيط "١# "05/١‏ . وشرح الكوكب المنير مع هامش المحقق 
ارقاء. 
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وجوه وصور متعددة؛ فيكون طلله قد سن كلا منها فإذا ثبت 

هذه الوجوه عن الرسول عَيِنّهُ جاز للمكلف أن يفعل تلك العبادة على 

أي صورة من هذه الصورء ولايكره له شيء منها. ومثال ذلك: 

الأذان والإقامة, فقد رويا بألفاظ متعددة ''' . وكذلك صلاة الخنوف 

جرخا زوك لسشة ريطن 2ك و أسحانه فى ورا قح تتادة 

على صور متعددة ''' ؛ وكذلك ألفاظ التشهد ."ا 

الأدلنة: 

يستدل لهذه القاعدة بما يلي : 

)١‏ أن كل تلك الأوجه من سنة النبي عله , وكلها قد ثبتت عنه, 
فبأيها عمل المسلم كان عاملاً بالسنة, مقتدياً بالنبي عله , 
وليس بعضها بأولى من بعض إلا لسبب معيّن .فالأخذ ببعضها 


)١(‏ انظر ما ورد في ألفاظ الأذان والإقامة في : صحيح مسلم وشرح النووي 
عليه 48١ - 8١/4‏ ء ونيل الأوطار ١0/7‏ وما بيعدها . 

(؟) انظر الأوجه الواردة في صلاة الخوف في: صحيح مسلم وشرح النووي عليه 
5 وما بعدها , ونيل الأوطار 7/4 9 . 

() انظر ما ورد في ألفاظ التشهد في: جح مار ريس اوري كاي 
1 ااا ء ونيل الأوظار 15219717 , 
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(1) 3 


دون بعض مع منع أو كراهة الأخذ ببعض تحكُّم 
؟) أنه قد تقل الإجماع على صحة الأوجه المتعددة في بعض 
المسائل كما نقله النووي ‏ رحمه الله في ألفاظ التشهد. 
حيث قال : " واتفقت العلماء على جوازها كلها واختلفوا في 
الأ 
عمل الفقهاء بالقاعدة : 
صرح أصحاب الإمام أحمد بأن هذه قاعدته فيما ثبت نقله عن 
النبي عله على وجوه متعددة كما تقدم . وقد سئل الإمام أحمد عن 
الرجل يرجع '"' في أذانه فقال :" إن رجّع فلا بأس. وإن لم يرجّع فلا 


. ”/5 انظر : نيل الأوطار‎ )١( 
. والتحكّم لغة : التصرف في الشيء كيفما يشاء المتصرف‎ 
وفي الاصطلاح : يراد به اختيار أحد المتساويين أو المتساوين مع المنع من‎ 
غيره دون دليل . هذا ما يدل عليه استعمال الأصوليين وغيرهم لهذا‎ 
المصطلح. وعرفه صاحب معجم مصطلحات أصول الفقه بأنه: الدعوى‎ 
ومعجم مصطلحات‎ . 149/١ المجردة عن دليل . انظر : المعجم الوسيط‎ 
. ١77 أصول الفقه ص‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ١١5/5‏ . 

(19) الترجيع لغة: من الرجوع وهو العود . حَِ 
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بأس " ''' وكذلك في صلاة الخوف فقد نقل الشوكاني ''' عنه قوله: 

" ثبت في صلاة النوف ستة أحاديث؛ أو سبعة, أيها فعل المرء 
("”) 

جاز 


والإمام أحمد قد يختار بعض هذه الوجوه لسبب ماء ولكنّه لايكره 
غيره من الوجوه 1 
هذا فيما يتعلق يذهب الإمام أحمد الذي اشتهرت عنه هذه القاعدة. 


أما بقية الأئمة فقد نقل عنهم ابن تيمية أنهم يختارون بعض ذلك 


(-) وفي الاصطلاح : هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما 
مرتين بخفض الصوت . انظر : مقاييس اللغة 40/1١‏ ( رجع ) . وشرح 
النووي على صحيح مسلم 8١/4‏ . والمنتقى ١١0/1١‏ . 

. "7 انظر : مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن علي الشوكاني الصنعاني ؛ ولد سنة /1١١ه ٠‏ وتوفي سنة 
606ه . من مؤلفاته : [ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول]. و [ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ] في الفقه. وغير 
ذلك كثير ... 
انظر : البدر الطالع ؟/4١؟ ‏ 556 , ونيل الوطر من تراجم رجال اليسمن 
في القرن الثالث عشر ؟//91؟  "١7‏ . 

(6) انظر : نيل الأوطار 4/" . 


01) 


ويكرهون بعضه . 
وقد وجدت من كلام الإمام الشافعي ما يدل على أنه يرى جواز 
العمل بكل الوجوه دون كراهة؛ فقد قال -في شأن التشهد. وما ورد 
فيه من الروايات- : ما في التشهد إلا تعظيم الله وإني لأرجو أن 
يكون كل هذا فيه واسعاً .. . ومثل هذا يمكن في صلاة الخنوف 
فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي عَلله 
اح ا ؛ ولكسن كسيف صرت '"' إلى اختيار حديث ابن عباس 
عوالنين :قن المشوة دون غير قلت :ا رايفه :واس ها 
وسمعته عن ابن عباس صحيحاً كان عندي أجمع وأكثر لفظأاً من 
غيرهء فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله 
ل 1 


(؟) هكذا لفظ الرسالة وكأنه سؤال مقدّر من المخاطب بالكلام الأول . 
(9) انظر : الرسالة ص 0!؟ 15" ( بشيء من الاختصار ) . 
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إلا أنه كره التشويب ''' في الصبح وقال :؛ لأن أبا محذورة ''' لم 
يَحْكَ أن رسول الله # أمره بالشويب؛ فأكره الزيادة في الأذان " . 


وقال النووي : قال أصحابنا: يسن التثويب قولاً واحدء وإنما كره 
ذلك في الجديد؛ لأن أبا محذورة لم يحكه ' . 


وصرح الحنفية بكراهة بعض الوجوه بناء على ترجيح بعض الروايات 
على بعض, فكرهوا الترجيع في الأذان '*'. وكرهوا أن يزاد على 


)01 التثويب لغة : مصدر ثوب , ويأتي التشويب لعدة معان في اللغة, منها: 
التعريض ., والدعاء إلى الصلاة . وتثنية الدعاء . والمراد به هنا - قول 
المؤذن ‏ في أذان الفجر ‏ : الصلاة خير من النوم (مرتين ) وقد يطلق بمعنى 
الترجيع وقد تقدم بيان معناه ص "١5‏ /ح. وقد يطلق على الإقامة . 
انظر: القاموس المحيط 25/١‏ ( ثوب ). وفتح الباري 2٠١7/7‏ 
والمنتقى١1/ ١١7‏ 117. 

(؟) هو: سمرة بن معير الجمحي -رضي الله عنه- ( المؤذن ) غلبت عليه كنيته 
(أبو محذورة) قيل اسمه : سمره ؛ وقيل : أوس . وقيل : غير ذلك , 
وتوفي بمكة سنة 8/اه . انظر : أسد الغابة 05/5" , والإصابة 580/1" . 

(") انظر : الأم ١/"/ا ‏ غ76 . 

() انظر : المجموع 45/1 . 

(0) انظر : المبسوط 78/١‏ . وحاشية رد المحتار "85/١‏ . 


15 القؤاعد والشؤائظ الققيية التقمتة التسفين. ٠ت‏ ع الرحين العين:اللطيف 


تشهد ابن مسعود '' -رضي الله عنه- أو ينقص منه ونقل ابن 
عابدين ذلك عن الإمام أبي حنيفة في التشهد ثم بين في 
الموضعين ‏ أن الكراهة كراهة تنزيه '' . 

وأما صلاة الخوف فقد قال ابن عابدين فيها : اعلم أنه ورد في 
فثئلةة لون ؤوايات. كقيرة وامحها ست عشرة رواية وا شعلف 
العلماء في كيفيتهاء وفي المستصفى أن كل ذلك جائز والكلام في 
الأولى , ''' واختاروا أن يجعل الإمام طائفة تجاه العدو ويصلي 
بالأخرى ركعة فتذهب هذه الطائفة إلى مواجهة العدو فنيصلي 
بالطائفة الأخرى الركعة الثانية ثم يسلم ثم تصلي الطائفة الأولى 
ركعة أخرى بغير قراءة . ثم تسلم , ثم تصلي الطائفة الثسانيه 


)١(‏ رواية ابن مسعود رضي الله عنه هي قوله :( علمني رسول الله 4# - وكفي 
بين كقيّه - التشهد كما يعلمني السورة من القرآن ؛ التحيات لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله) متفق عليه. واللفظ للبخاري . 
صحيح البخاري مع الفتح ١ 088/١١‏ الاستئذان / الأخذ باليد ... ) , 
وصحيح مسلم مع النووي ١١8/14‏ ( الصلاة / التشهد في الصلاة ) 

(؟) انظر : حاشية رد المحتار 0١٠١/١‏ 85". 

(5) انظر : المرجع السابق ١85/1‏ . 
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الركعة الأخرى بقراءة ثم تسلم ورجحوا ذلك بكونه الأقرب إلى 
ظاهر القرآن ١‏ 

وأما الإمام مالك فإنه يرجح في هذه الحال ‏ بعض الروايات على 
بعض ويختار منها حتى مع صحة أسانيدها فيرجح بالسند , 
ويرجح بموافقة عمل أهل المدينة » ويرجح بغير ذلك . 

فقد اختار في الأذان والإقامة ما عليه العمل عند أهل المدينة ''' , 


)١(‏ انظر : وبدائع الصنائع 777/7 - 571 , والهداية :30/١‏ وحاشية رد 
المحتار 1 /185. 

(؟) وذلك هو تثنية الأذان . وإفراد الإقامه فلفظ الأذان [ الله أكبر الله أكبر , 
أشهد أن لا إله إلا الله ( مرتين ) أشهد أن محمداً رسول الله ( مرتين ) , 
ثم يرفع بهما صوته مرة أخرى ( مرتين مرتين ). حي على الصلاة ( مرتين), 
حي على الفلاح ( مرتين ) , الله أكبر(مرتين ) لا إله إلا الله . فإن كان في 
صلاة الصبح ( زاد الصلاة خير من النوم )؛ وهو الموافق لما روى مسلم عن 
أبي محذورة -رضي الله عنه- . 
ولفظ الإقامه ( الله أكبر الله أكبر . أشهد ان لا اله إلا الله . أشهد أن 
محمد رسول الله. حي على الصلاة . حي على الفلاح . قد قامت الصلاة , 
الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله ) ٠‏ انظر : الموطأ 7١/١‏ . والمدونة 
0١‏ . وصحيح مسلم مع النووي ٠ ٠١/14‏ والمنتقى شرح الموطأ ١١4/١‏ 
١"6‏ . 
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واختار في التشهد تشهد عمر -رضي الله عنه- ''' ؛ واختار في 
صلاة الخوف رواية القاسم بن محمد ''' عن صالح بن خوات ."ا 


' هو ما أخرجه الإمام مالك من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري ( أنه سمع‎ )١( 
: عمر بن الخطاب رضي الله عنه  وهو على المنبر يعلّم الناس التشهد, يقول‎ 
قولوا : التحيات لله الزاكيات لله . الطيبات الصلوات لله ؛ السلام عليك‎ 
. أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين‎ 
. ) أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله‎ 

الموطأ 50/١‏ ( الصلاة /. النداء ) . وقال الزيلعي : إسناده صحيح . 
انظره ضيب الزاية 2/1 ا 
(؟) هو: أبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه , 
من سادات التابعين . توفي سنة ؟١٠ه‏ . وقيل : غير ذلك . انظر : 
تقريب التهذيب ٠‏ والثقات لابن حبان البستي "٠١7/0‏ . 

(1) هو صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني تابعي؛ قال عنه 
ابن حجر: ثقة من الرابعة . انظر : تقريب التهذيب ص .١59‏ والطبقات 
الكبرى 509/60 . 

والرواية عنه أن سهيل بن أبي حثمة حدثه ( أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام 
ومعه طائفة من أصحابه. وطائفة مواجهةٌ العدو, فيركع الإمام ركعة ويسجد 
بالذين معه . ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت, وأتموا لأنفسهم الركعة 
الباقية, ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو , ثم يقبل 
الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة؛ ويسجد -- 
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ولم أجد تصريحاً بكونه يكره شيئاً مما روي إلا أن الذي يظهر من 
كلام بعض المالكية وجوب الأخذ بما اختاره الإمام في هذه 
المواضع'''. 

من فروع القاعدة : 

تقدم ذكر عدد من الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة وهي : 
١‏ -ألفاظ الآذانت "ا 

*" -ألفاظ التشهد ‏ 3 


(-) ثم يسم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون ) هذا لفظ 
الإمام مالك في الموطأ 187/١‏ ( كتاب صلاة الخوف )., وانظر : الموطأً 
0/١‏ . 
والحديث قد أخرجه الشيخان مع بعض الاختلاف في الصفة ‏ انظر صحيح 
البخاري مع الفتح 447/1 ( المغازي / غزوة ذات الرقاع ... ) .وصحيح 
مسلم مع النووي ١58/5‏ ( صلاة المسافرين وقصرها / صلاة الخوف ) . 

. "8 , ١51, 7١/١ انظر : المنتقى‎ )١( 

(؟) انظر أقوال الفقهاء في ألفاظ الأذان في: الهداية 44/١‏ - 20 . والقوانين 
الفقهية ص 10 - 21 . والمهذب 08/١‏ -06 , ولمغني 05/1 - لاة . 

() انظر أقوال الفقهاء في لفظ التشهد في: الهداية ٠ 00/١‏ وشرح الخرشي 
0١‏ ولمهذب 78/١‏ . والمغني 7١١ - 5١١/7‏ . 


"© القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


“* - صور صلاة الخوف . ١‏ 

وجه التيسير : 

تعد هذه القاعدة من قواعد التيسير لما تتضمنه من التوسعة على 
المكلفين بجواز الأخذ بأي وجه ما ثبت عن النبي مطل , ولا ريب أن 
التخيير أيسر وأوسع من التعيين . 

قال الإمام الشافعي -في سياق كلامه عن اختلاف ألفاظ التشهر-: 
" فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه 
بأن الحفظ قد يزلٌَ ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ ما لم يكن في 
اختلافهم إحالة معنى , كان ماسوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه 
اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه " "ا 

وما يقال في اختلاف اللفظ يقال في اختلاف الوجوه التي تروى بها 
العبادة الواحدة, والله أعلم . 


, 95/١ انظر أقوال الفقهاء في صورة صلاة الخوف في: الهداية‎ )١( 
794/7 والمغني‎ ٠ 47 - 4١ وشرح الخرشي 94/17 - 30 . والتنبيه ص‎ 
. وما بعدها‎ 

(؟) الرسالة ص 774 . 


القاعدة الثانية والعشرون (الفعل الواحد يِبْنَى بعضه على ...) فض 


( القاعدة الثانية والعشرون ) 


الفعل الواحد يبَنَى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد 
ولاينقطع بالتفرق اليسير 

أورة هذه القاعدة ابن رجب بهذه الضيفة "رشان اليه 
الزركشي تحت عنوان الموالاة ."ا 
وأشنان البنهنا العلائي بقوله : "... وتعتبر العادة في قصر الزمان 
وطوله عند البناء على الصلاة ''' " . وأوردها ابن سعدي :“ا 
معاني المفردات : 
بلَى «امن البثيان:#:والبنى. .وها تقيض الهيدم #واليقاء ضح يعض 
الشيء إلى بعض''' والمراد هنا اعتبار بعض العبادة مكمّلاً للبعض 
الآخر كما يكْمل بعض البناء بعضاً . 


. ؟١‎ ١ص القواعد لابن رجب‎ )١( 

(؟) انظر : المنثور 51١/7‏ . 

() انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) 207/١‏ . 

(4) القواعد والأصول الجامعة ص ا9 . 

(9) انظر :مقاييس اللغة 7015/7 . والصحاح 7١8/5‏ , والقاموس 
المحيط "١0/4‏ (بنى ) . 


” القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


المعنى الإجمالي : 

تعني هذه القاعدة أن الفعل الشرعي الواحد الذي تجب فيه الموالاة 
يسامح فيه عن الفصل اليسير المعتاد بحيث لو فُصل بين أجزائه 
بوقت . أو عمل يسير ‏ عادة ‏ لم يعتبر ذلك قطعاً للموالاة بل 
يكون العمل في حكم المتنصل فيبنى آخره على أوله وهذا الحكم 
يتعلق ببعض الأعمال الشرعية في حال تعمد الفصل لحاجة وفي 
حال السهو من باب أولى ويتعلق ببعضها الآخر إذا حصل القطع 
على سبيل السهو , أو الاضطرار . وذلك فيما لايجوز قطعه عمدا 
ولو بيسير كالصلاة مثلاً فإنها شرعت عبادة واحدة متصلة الأجزاء 
ليس بين أجزائها فصل أصلاً . لكن لو حصل القطع سهوا أو 


اضطراراً بيسير دخلت تحت عموم القاعدة .''' 


)١(‏ لعله ما يحسن التنبيه إليه ‏ هنا أن ما تجب فيه الموالاة من العبادات ليس 
على صفة واحدة فليس وجوب الموالاة في الصلاة مثل وجوب الموالاة في 
الوضوء مثلاً . وذلك لئلا يرد على هذا التفصيل أن العبادة إما أن تكون ثما 
تجب فيه الموالاة فلا يجوز فيها الفصل عمد وإما أن تكون مما لا تجب فيه 
الموالاة فلا معنى لإدراجها تحت القاعدة . انظر : مجموع الفتاوى ١67/17١‏ 
١860‏ . 


القاعدة الثانية والعشرون (الفعل الواحد يِبّنَى بعضه على ...) وف 


الأدلة : 

7 من أظهر ما يدل على صحة هذه القاعدة ما رواه أبو هريرة‎ )١ 
-رضي الله عنه- قال: (صلى بنا رسول الله # إحدى صلاتي‎ 
قال ابن سيرين '' : سماها أبو هريرة ولكن نسيت‎  ''' العشي‎ 
قال : فصلى بنا ركعتين ثم سلّم فقام إلسى خشبة معروضة‎  انأ‎ 
في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على‎ 
, اليسرى وشبّك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه اليسرى‎ 


)١(‏ هو الصحابي المشهور اشتهر بكنيته . وأخُتلف في اسمه , واسم أبيه على 
أقوال كثيرة . 1 
فقيل : عبد الرحمن بن صخر ٠‏ وقيل :عبد الرحمن بن عامرء وقيل : غير 
ذلك وهو من قبيلة دوس؛ أسلم عام خيبر , توفي بقصره بالعقيق سنة /ا0ه, 
وقيل : غير ذلك . انظر : الاستيعاب ١71 ١754/4‏ , والإصابة 
7" - 6غ . 

(؟) صلاتي العشي هما صلاة الظهر . وصلاة العصر . والعشي ما بين زوال 
الفسمس وغرويها. انظر #القناموين المحيظ 758/6 (عنشا )» ؤثيل 
الأوطار ١777/17‏ . 

(1) هو راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه . وهو محمد بن سيرين 
الأنصاري . ثقة ثبت عابد كبير القدر . من الثالثة . مات سنة ١١٠ه‏ . 
انظر : تقريب التهذيب ص 3١١‏ . 


” القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


وتفرجدة سرعنان التاتن هن آفوات المشتجد فعالوا» قصرت الصيلذة : 
وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه 
طول يقال له ذو اليدين''' قال : يارسول الله أنسيت أم صرت 
الصلاة ؟ قال :« لم أنْس ولم تقصر. فقال: أكما تقول دز البدي أ 
فقالوا : نعم فتقدم فصلَى ما ترك ثم سلّم , ثم كبر وسجد مثل 
سجوده أو أطول , ثم رفع رأسه وكبر ٠‏ ثم كبر وسجد مثل سجوده 
أو أطول , ثم رفع رأسه وكبّر فربما سألوه ثم سلّم ؟ فيقول + نبت أن 
عمران بن حصين قال : ثم سلّم ) '"' 

قال الشوكاني : " وفيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها 
المصلي قبل قامها ناسيا " . '" 


)١(‏ هوالخرباق السلمي رضي الله عنه يلقب بذي اليدين وهو غير ذي الشمالين 
الذي قتل يوم بدر . انظر : الاستيعاب 210/7 //ا4 ؛ وأسد الغابة 
؟/؟١٠‏ . والإصابة 57١/17‏ . 

(؟) متفق عليه واللفظ للبخاري . 
صحيح البخاري مع الفتح 777/١‏ ( الصلاة / تشبيك الأصابع في 
الصلاة). وصحيح مسلم مع النووي 517/0 588 ( المساجد / السهو في 
الصلاة والسجود له ) 

(") نيل الأوطار ١747/7‏ . 


القاعدة الثانية والعشرون (الفعل الواحد يِبّْنَى بعضه على ...) نأض 


؟) قياس سائر الأعمال التي يجب فيها الترتيب والموالاة على 

الصلاة . 
قال ابن تيمية : إن عمدة القياس في مسألة الترتيب والموالاة 

انما هو قياس ذلك على الصلاة فهي مع وجوب الترتيب والموالاة 
فيها ومع كونها عبادة واحدة متصلة الأجزاء فإنه إذا فرق ببن 
أجزائها لعذر كما في بعض صور صلاة الخوف . وكما في 
تسليم النبي يله من ركعتين وتنبيه الناس له. لم يعتبر ذلك 
تفريقاً.''' ‏ 

0( أن من المنقرر شرع غدم مراعاة الشيء التافه اليسي 9) 
والعفو عنه كالعفو عن قليل النجاسة '''؛ وعن قليل الفصل 
بين أشواط الطواف ٠‏ وبين أشواط السعي ا" 


. ١48 ١47/17١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : الموافقات ٠١8/4‏ . والاعتصام ١47/١‏ . 

(9) انظر في ذلك : الهداية ص7" , والقوانين الفقهية ص77 , والتنبيه ص 
١ 4‏ والمغني 48١/7‏ . 

(4) انظر في ذلك: حاشية رد المحتار 291/1 , والخرشي على مختصر خليل 
مع حاشيةالعدوي ؟/١"‏ . والمهذب 355/١‏ . 510 . والمغني 
0" . ش 


1 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


ووجه الاستدلال بهذا أنه إذا لم يعتبر الفصل اليسير فصلا فإن 

الفعل الواحد الذي تجب فيه الموالاة إذا فصل بين أجزائه بوقت يسير 

يكون في حكم المتصل . 

العمل بالقاعدة : 

تقدمت الإشارة إلى أن الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون صحة البناء 

على ما مسضى في الطواف. وفي السعي ونحوهما إذا فُصل بين 

أجزائهما بوقت يسير وهذا دليل على عملهم بهذه القاعدة لكنهم قد 

يختلفون في ذلك تشدداً وتوسعاً , وقد ذكر ابن تيمية أن مذهب 

الإمام أحمد أوسع من غيره في هذا . 

من فروع القاعدة : 

١‏ - أن الفصل اليسير بين غسل أعضاء الؤضوء لحاجة لا يقطع 
الموالاة عند من يرى وجوب الموالاة ٠‏ وعند من يرى سنيتها .'"' 

* - الفصل اليسير في الصلاة كما لو سلّم ظاناً تام صلاته ؛ ثم 
بان له عدم تمامها فإنه يبني على ما تقدم منها ما لم يطل 


(١)انظر:‏ حاشية رد المحتار ٠ ١١57/١‏ والقوانين الفقهية ص ارقا ٠‏ والمجموع 
١/ى”‏ . المغني 1517/1١‏ . 


القاعدة الثانية والعشرون (الفعل الواحد يِبْنَى بعضه على ...) فض 


الفصل "١‏ 
* - ومنها الطواف إذا تخلله فصل يسير لصلاة أو نحوها بنى آخره 

على أوله ولم يؤثر ذلك الفصل فيه ''"ا 
وه العيسيل. : 

ينطوي تطبيق هذه القاعدة على الكثير من التيسير فإن 

المكلف قد يضطر إلى فصل بعض أجزاء العبادة التي تجب فيها 
الموالاة عن بعض وهذا الاضطرار قد يكون لأمر شرعي كأن تقام 
الصلاة أثناء طوافه ‏ وقد يكون لأمر عادي كأن يحتاج إلى الراحة 
بين أشواط الطواف أو السعي. وقد يكون من باب السهو كمن ظن 
أنه أتمّ صلاته فسلّم وفصل بين أجزاء الصلاة بكلام ونحوه من غير 
طول يبطل العبادة فالشارع يلغي في هذه الحال ‏ هذا الفصل 
ويعستبر العمل كالمتصل بحيث يبنى بعضه على بعض ولايلزم 
استئنافه . على أن مبنى القاعدة ليس الاضطرار وإنما النظر إلى قلة 
الفصل ويسره ."ا 


)١(‏ انظر حاشية رد المحتار 91/1 - 41 . وشرح الخرشي "5١/١‏ . والمهذب 
١/ح- .35١‏ والمغني 200/7 . 

(؟) تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة قريباً. 

(9) انظر : مجموع الفتاوى ١9/17١‏ . 


القاعدة الثالثة والعشرون (الفعل ينوب عن القول مع القرينة ...) 4"؟" 


( القاعدة الثالئثة والعشرون ) 


الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور 

ذكر هذه القاعدة الزركشي ''' , وذكرها ابن تيمية مبيناً 
مذاهب الأئمة الأربعة في إقامة الفعل مقام القول''' , كما ذكرها 
القرافي في بيانه للفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح فقال : 
البيع توسع العلماء فيه حتى جوز مالك البيع بالمعاطاة ''' وهي 
الأفمعال دون شيء من الأقوال '''. وذكرها السرخسي '"' بععدة 


. 091/1 ) المنثور 00/1 , وانظر : مختصره للشعراني ( رسالة‎ )١( 

(؟) انظر : القواعد النورانية ص ١9 ١١5‏ . 

(5) المعاطاة: مفاعلة من أعطى وهي بمعنى المناولة . وبيع المعاطاه في اصطلاح 
الفقهاء أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق 
بالإيجاب والقبول . انظر : القاموس المحيط 550/4 ( عطو )؛ ومعجم لغة 
الفقهاء ص 2 . والقاموس الفقهي ص 501-5037 . 

(؛) انظر : الفروق ١680 ١417/1‏ ء وانظر : تهذيبه 1/ 1١87-14.‏ . 

(0) هو : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي فقيه أصولي ٠‏ 
اختلف في وفاته على أقوال فقيل في حدود سنة ٠49ه‏ وقيل : في حدود 
سنة ١.0ه‏ ء وقيل : غيرهما . من مؤلفاته [ المبسوط ] في الفقه. -- 


صيغ '' . وأشار إلى معناها الشيخ أحمد الزرقاء ''' ونبه عليها 

الشاطبي بقوله : والفتوى تحصل من المفتي جهة القول . والفعل , 
5 زفق 

والإقرار . 

كما ذكر العلماء قاعدة أخصّ من هذه وهي قولهم: <<الإشارة من 

الأخرس معتبرة >> . أو قولهم : << إشارة الأخرس كعبارة 

الناطق»> ٠‏ أو ما في معناهما .!*' 


(-) وكتابه في الأصول المسمّى [ أصول السرخسي ]. انظر: تاج التراجم ص 
7 والفوائد البهية ص .١08‏ ومقدمة تحقيق شرح السيرَ الكبير ص؟١‏ . ' 
1 | 

. 3518 25٠٠١ /4 انظر : شرح السير الكبير‎ )١( 

(؟) هو : الشيخ أحمد بن محمد الزرقاء . ولد في حلب سنة 480؟١١ه‏ . درس 
على والده الشيخ محمد الزرقاء الفقه وغيره ثم تولّى التدريس , توفي سنة 
0ه , ألّف [ شرح القواعد الفقهية ] وهو شرح لقواعد مجلة الأحكام 
العدلية . انظر : ترجمته في مقدمة كتابه المذكور ترجم له عبد الفتاح أبو 
غدة ص 76-١‏ من المقدمة. 

(") انظر : الموافقات 525/4 . 

(4) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) 6/7 ., والمنثور 114/١‏ . والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص "١١‏ , ولابن نجيم ص 741 . 


القاعدة الثالثة والعشرون (الفعل يتوب عن القول مع القرينة ...) الام 


معاني المفردات : 

القرينة : فعيلة بمعنى فاعلة من القَرّن والمقارنه أي الجمع يقال : 
َرَنْتَ البعيرين أقرنُهما إذا جمعتهما في حبل واحد ٠!‏ 

وفي الاصطلاح عرقت: بأنها أمر يشير إلى المطلوب .!"' 

المعنى الإجمالي : 

الأصل في الأفعال أن لاتدل على مدلول محدد بل تكون دلالتها من 
قبيل المجمل الذي لايعرف المراد منه إلا بقرينة "٠‏ 

وقد جاءت هذه القاعدة لتقرر أن الفعل يقوم مقام القول في الدلالة 
إذا انضم إليه من القرائن ما يجعله دالاً على المراد منه » وأكثر ما 
يكون ذلك في المعاملات وقد يدخل في بعض العبادات .'“*) 


. ) قرن‎ ( 5١81/5 انظر : الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر : التعريفات ص ١7/4‏ . 

(5) انظر : كتاب أفعال الرسول عَلّْْهُ ودلالتها على الاحكام ص 6 . 

(4) هذا بالنسبة إلى أفعال المكلفين غير الرسول عَيِلّه. أما ما يتعلق بفعله عله 
فهو من سنته ويشرّع التأسي به فيه ما لم يكن فعلاً جبلياً: أو دل دليل 
على خصوصيته به كك بوف النجافية عند جميور الأسرليين .وهنا قن 
الواقع مطابق لمدلول القاعدة ؛ لأن أفعال الرسول عَكِّه إنما كانت دليلا شرعياً 
في حق المكلفين لقوله -تعالى-: ١‏ قد كَانَ لَكُم في رسول الله أسوة 55 


” القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الأدلنة: 

استدل ابن تيمية على هذه القاعدة بدليلين : 

الأول : أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة . وتعرفها 
القلوب؛ ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة 
ونحوها من العقود . وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس 
ومنها : 

قوله -تعالى- : ١‏ فَانْكحوأ ما طاب لكُم من النّسَّاء .... © '' . 

وله عوويج انوعد 1ن وأنكحواً الأيَامَى مذكلم 4 
وقوله: 9 .. وَأَحَل الله البيَعٌ وقول: 7و ال ان تكون 
تجارة عن تراض منكم ... © أ" إلى غير ذلك من الآيات تء ثم ذكر 


(-) حَسنَة.... * الأحزاب )١١(‏ , ونحوها . انظر : توضيح الأفكار "/١‏ , 
ومقدمة نزهة النظر ص ٠‏ , والممستصفى "15/١‏ , والإحكام للآمدي 
,٠ "4/1‏ وشرح الكوكب المنير ١٠١/7‏ », وفواتح الرحموت 10/7 . 

. )"( النساء‎ )١( 

(؟) النور (؟"). 

(") البقرة (76؟) . 

(4) النساء (9؟) 


القاعدة الثالثة والعشرون (الفعل ينوب عن القول مع القرينة ...) ايف 


ثلاثة أوجه للدلالة منها على هذه القاعدة . 
-١‏ أنه اكتفى بالتراضي في البيع بقوله: « ... إلا أن نَكُونَ تجارةٌ 
0 . 4 ", وبطيب النفس في التبرع في قوله : 
0 فَإن طبن لكُم عن شئ منْهُ نَفْساً فَكُلُوه هنيئاً مريئا د 
ل والشانية في جنس التبرعات ولم 
يشترط لفظأ معيناً . ولافعلاً معيناً يدل على التراضي وطيب 
النفس ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم 
وأفعالهم أن يعلموا التراضي وطيب النفس بطرق متعددة من 
الأقوال والأفعال . 
؟- أن هذه الأسماء من البيع والإجارة ونحوهما جاءت في كتاب 
الله -تعالى- وسنة رسوله تنه معلقا بها أحكام شرعية وليس لها 
حد يعلم باللغة ولا بالشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس . 
- أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان عبادات وعادات 
وقد علمنا بالاستقراء أن الأصل في العبادات ألا يشبت الأمر بها 
إلا بالشرع وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر فلا يحظر منها 


)١(‏ النساء (9؟). 
(9) النساء (8). 


5” القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


إلا ما حرمه الشرع وإلا دخلنا في معنى قوله -تعالى- : 7 قل 

أرابتد هنا أَنْزْلَ الله لَكُم مسن ررق فَجَعَلْتْم مَنْهُ اما 

ولخي +04 

الثاني : أن السئّة والإجماع دالان على ذلك فمن تتبع ما ورد عن 

النبي عله من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم أنهم لم 

يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين ولم يزل الناس يتعاقدون في 

كثير من الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود ومن أمثلة 

ذلك الوقف فقد بنى رسول الله عله مسجده ولم يقل وقفت هذا 

المسجد وكذلك فعل الصحابة . ومن بعدهم .'"' 

وئما يدل على القاعدة ابض عد 

حديث : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك إذن 
ل كن 


.)09( يونس‎ )١( 

(؟) انظر : القواعد النورانية ص ١0 ١77‏ . 

() أخرجه أبو داود . وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني بشاهده وهو الحديث 
الآتي بعده 
سان أبي داود مع عون المعبود 57/١4‏ 518 . ( الأدب / الرجل يدعى 
أيكون ذلك إذنه؟ ) , وانظر : صحيح سنن أبي داود 9174/7 8/اى , 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 759 . 


القاعدة الثالثة والعشرون (الفعل ينوب عن القول مع القرينة ...) اس 


ونحوه حديث « رسول الرجل إلى الرجل إذنه » ''' 

وبمعناهما أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- ( إذا دعيت فقد أذن 

ا ظ 

فهذه الأدلة تدل على أن ما دل على الإذن فهو بمثابة الإذن باللفظ, 

وأنه يمكن الاستدلال على المراد بالقرائن '' . 

العمل بالقاعدة : 

بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية موقف أئمة المذاهب الأربعة من هذه 

القاعدة حيث قال : إن الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال : 

الأول : أن الأصل في العقود أنها لاتصح إلا بالصيغ والعبارات 
وهذا ظاهر قول الشافعي. وهو قول في مذهب أحمد » ثم إنهم 
قد يقيمون الإشارة مقام العبارة عند العجز عنها كما في 
الأخرس ٠‏ ويقيمون الكناية مقام العبارة عند الحاجة . وقد 


519/1١4 أخرجه أبو داود. وصححه الألباني.سنن أبي داود مع عون المعبود‎ )١( 
. 9170- 914/7 وانظر صحيح سنن أبي داود‎ 77- 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 594" , وقال الشيخ الألباني: إسناده 
صحيح انظر: إرواء الغليل ١7/1‏ . 

() انظر : فتح الباري "4/١١‏ ؛ وعون المعبود 51/١4‏ 81 . 


51“ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


يستشنون مواضع دلت النصوص على جوازها إذا مسّت الحاجة 
إليها . لكن الأصل عندهم اللفظ . 
الثاني : أنها تصح بالأفعال في بيع المحقرات . والوقف ونحوهما 
بما يكثر عقده بالأقعال وهذا هو الغالب على أصول أبي 
حنيفة؛ وهو قول في مذهب أحمد . ووجه في مذهب الشافعي. 
الثالث : أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو 
فعل وبكل ماعده الناس بيعاً أو إجارة ويختلف ذلك باختلاف 
اصطلاح الناس وهذا هو الغالب على أصول مالك . وظاهر 
مذهب 0ن 
وقد تقدم أن بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة قد ذكروا هذه 
القاعدة فظهر من هذا أن الأئمة الأربعة يقيمون الفعل مقام 
القول أحياناً لكن بعضهم يتوسع في ذلك ؛ وبعضهم يحدده بم 
تقتضيه الضرورة أو الحاجة '"', وأن الشافعية هم أقل الفقهاء 
أغذا يفره القاعرة . 


. ١7/7 ١١5 انظر : القواعد النورانية ص‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41, والمدخل الفقهي العام "71/١‏ 
- 58" ؛ وشرح مختسصر الروضة 7/9/7 ؛ وكتاب أفعال الرسول طَلله 
ودلالتها ص١2‏ . 


القاعدة الثالثة والعشرون (الفعل ينوب عن القول مع القرينة ...) يفف 


جاء في التنبيه ''' للشيرازي الشافعي :" ولاينعقد البيع إلا 
بإيجاب وقبول وهو أن يقول : بعتك أو ملكتك وما أشبهه . ويقول 
التتخري: قبلك ار ابقعت اوها اليه ". وصرح في المهزب ''! 
بعدم صحة بيع المعاطاة, وقال : ولايصح الوقف إلا بالقول؛ فإن بنى 
مسجدا وصلَى فيه أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفاآ .. " "ا 
وأجاز بعض متأخريهم بيع المعاطاة '*'. وصححورا اعتبار الفعل 
مكان القول في بعض الصور لعلل خاصة كبناء المسجد في أرض 
موات فإنه يعتبر بذلك وقفاً من غير لفظ '" . 

أما الحنفية , والمالكية , والحنابلة فإن الغالب على مذاهبهم إجراء 
الفعل مجرى القول إذا وجد من القرائن ما يدل على المراد منه مع 
أنهم قد يختلفون في حكم بعض الصور . 


)١(‏ ص /ام 

(؟) ك/لاه؟. 

(") انظر : المهذب ١/؟غئ؛.‏ 

(4) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) ٠ 4٠١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
صة؟ . ومختصر قواعد الزركشي ( رسالة ) مع هامش المحقق 091/١‏ , 
والمدخل الفقهي "١/١‏ . 

(6) انظر: المهذب 467/١‏ ؛ وإعلام الساجد بأحكام المساجدص 5958 95". 


74 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


جاء في كتاب الهداية ''' في فقه الحنفية : ".. والمعنى هو المعتبر 
في هذه العقود , ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس , والخنسيس . 
وهو الصحيح لتحقق المراضاة ", واعتبروا الصلاة في الممسجد 
تسليماً له وإذناً للمسلمين بالصلاة فيه '''. 

وقال ابن جزي ‏ من المالكية ‏ : أركان البيع خمسة وعد منها اللفظ 
وما في معناه من قول أو فعل يقتضي الإيجاب والقبول ‏ "' 

وقال في أركان الوقف : ".. أما الصيغة فهي لفظ الحبس والوقف, 
والصدقة وكل ما يقتضي ذلك من قول أو فعل " .''' 

وذكر ابن قدامة أن البيع على ضَربين أحدهما الإيجاب والقبول , 
والثاني المعاطاة , وذكر أن الإمام أحمد نص عليه ''*' 

وقال في الوقف : وظاهر مذهب أحمد ان الوقف يحصل بالفعل مع 
القرائن الدالة عليه ٠‏ وبين أن ما لم تَجَر العادة بوقفه من غير لفظ 


)١(‏ #/ع؟. 

(؟) انظر : الهداية 1/١؟‏ . 

(6) انظر : القوانين الفقهية ص١١؟‏ . 

(4)انظر : المرجع المتقدم ص "١9‏ . وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 0/0 . 
(0) انظر : المغني 5/" . 


القاعدة الثالثة والعشرون (الفعل ينوب عن القول مع القرينة ...) 420" 


فلابد فى وقفه منا للفظ 0 
من فروع القاعدة 
0( 


. مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه‎ - ١ 


5 5 ضف 

يقترن به قول . 

“' - ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق .'"' 
وجه التيسير : 


من المعلوم أنه كلما تعددت الطّرق الموصلة إلى مقصود ما كان ذلك 
أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد , وفي العمل بهذه القاعدة 
مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف 


. ١91١-1١90 /4 انظر : المغني‎ )١( 

(؟) انظر : آراء الفقهاء في بيع المعاطاة في الهداية 714/1 ٠‏ وشرح الخبرشي 
ه/ . والمهذب 1017/١‏ . والمغني 7/5 . 

(") انظر : الهداية 75١/7‏ . والقوانين الفقهية ص "١8‏ ., والتنبيه ص ١15‏ ., 
والمغني ١8٠0/48‏ . 

(4) انظر : تفصيل المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 47" ؛ وشرح 
الخرشي 48/5 , والأشباه والنظائر للسيوطي ص "١١‏ ؛ والمغني .01١/48‏ 


” القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


حرج شديد ( ثم إنها قد تدخل في باب الضرورات كما في الإشارة 


. )1 
من الاخرس . 


. ١١١/١ ) رسالة‎ (١ انظر : مختصر قواعد الزركشي‎ )١( 


القاعدة الرابعة والعشرون (لايجوز التفاسخ في العقود ...) ا" 


( القاعدة الرابعة والعشرون ) 


لايجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمّن ضرراً على 
أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن 
تدارك هذا الضرر . « صياغة » 

أورة ابن وجب هذه القاغدة بتحو هذا اللفظ '" :«وأشار إليها 
الزركشي- ضمنا- عند بيانه تقسيم العقود إلى لازمة , وجائزة '' 
ويمكن اعتبارها مندرجة في قاعدة <<الضرر يزال >> ؛ وما في 


معناها . 

معاني المفردات : 

يجوز لغة : يسوغ , وأصله من الجوز وهو وسط الشيء . وجززت 
اسوسة 5 ماد 


. ١٠١١ انظر القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(0) انظر المنثور 20١/7‏ . ومختصره للشعراني ( رسالة ) 000/7 , وسيأتي 
بيان معناهما قريباً - إن شاء الله - . 

() انظر مقاييس اللغة 94/١‏ . والصحاح 871١/7‏ . والمفردات ص ٠١"‏ , 
ولسان العرب 4١7/7‏ ( جوز ) . 


” القواعد والضوابط القفقهية المتضمنة للتيسير .د..عبد الرحمن العبد اللطيف 


قرغا مباها كان أدواها واو دون ك0 

التفاسخ : تفاعل من الفسخ وهو لغة النقض'' . 

وفي اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم بأنه رفع العقد بإرادة من له حق 
الرفع وإزالة جميع آثاره . 

وعرفه آخرون بأنه انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه, وقيل : 
فوكن ازقاظ لعن 1 

العقود : جمع عقد وهو لغة من عَقَّدَ الحبل إذا شده . وهو نقيض 
الخل ''' واصطلاحا : عرف بأنه ربط أجزاء التصرف شرعاً بالإيجاب 
والقبول , وقيل : ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره 
في محله '"' . 

الجائزة : المراد بالعقد الجائز ما كان للعاقد فسخه بكل حال , 


)١(‏ انظر مختتصر قواعد الزركشي (١‏ رسالة ) ٠ 564/١‏ والكليات لأبي البقاء 
الكفوي ص١‏ 4". 

(؟) الصحاح 459/١‏ ( فسخ ) . 

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص18" , ومعجم لغة الفقهاء ص40" - 745. 

(4) انظر لسان العرب "١9/9‏ , والقاموس المحيط "١0/١‏ ( عقد ) . 

(0) انظر حاشية رد المحتار 00/5" , والتعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان 

وهي الرسالة الرابعة ضمن مجموع قواعد الفقه ص7817 . 


القاعدة الرابعة والعشرون (لايجوز التفاسخ في العقود ...) م 


ويطلق عليه غير اللازم '''.واللازم عكسه '" ٍ 

المعنى الإجمالي : 

يقرر العلماء أن الأصل في العقود اللزوم؛ لقوله -تعالى- : 7 يا 
أيه الذي بن أمرا أوكزا بالعقود .. 4 '" ؛ ولأن العقود إنما شرعت 
لتحصيل المقصود من المعقود به » أو المعقود عليه ورفع الحساجات 
وهذا يناسبه اللزوم. '*' إلا أنه لما كان أصل مشروعية العقود من 
أجل تحقيق مصلحة المكلفين وكانت المصلحة في بعض العقود 
تتحقق بجعلها لازمة » وفي بعضها تتحقى بجعلها جائزة كانت في 
الشرع كذلك '*' . والقاعدة المذكورة هنا هي تقييد لجواز فسخ 


)١(‏ انظر مختصر قواعد الزركشي للشعراني ( رسالة ) 764/١‏ ؛ وغمز عيون 
البصائر 211//1 , والمدخل الفقهي العام 424/١‏ . 

(؟) انظر المغني 51/4 . 

. )١( المائدة‎ )5( 

(4)انظر تفسير القرآن العظيم ؟/4 . والفروق ١١/4‏ , والقواعد والفوائك. 
للعاملي 5517/1. 

(0) قسم العلماء العقود إلى لازمة وجائزة . كما قسموا كلاً منهما تقسيمات 
أخرى من حيث الاتفاق على حكمه والاختلاف فيه وغير ذلك . انظر تفصيل 
ذلك في: الفروق ١/4‏ . وتهذيب الفروق بهامشه "١/4‏ , والأصول . 
والضوابط للنووي ص١5‏ . والمجموع المذهب ( رسالة ) 51/١‏ حت 


8" القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


العقود الجائزة بألا يتتضمن الفسخ إضراراً بأحد المتعاقدين , أو بمن 
له تعلق بالعقد . بحيث إذا وجد الضرر لم يصح الفسخ , ويستثنى 
من ذلك مالو أمكن تدارك الضرر بضمان أو نحوه فإنه يجوز الفسخ 
حينئذ مع حصول الضرر . 

الأدلة: 

تقدم أن هذه القاعدة هي في معنى قاعدة 2 لضن ال 20 أن 
<< لاضرر ولاضرار»» فالأدلة عليها - إذن - هي الأدلة على تلك 
القاعدة . 

وهي عسموم النصوص المتضمنة للنهي عن الإضرار والمضارة , 
والنصوص المتضمنة للأمر بالإحسان ''' . 

العمل بالقاعدة : 

دلت نصوص الفقهاء على اتفاقهم على أن من العقود ما هو لازم , 
ومنها ماهو جائز ''' وأما عدم جواز فسخ العقد الجائز إذا تضمن 


(-) والمنشور 948/7" - 4١١‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي ص50 . ولابن 
نجيم ص6" ؛ والقواعد والأصول الجامعة ص١١‏ . 

. 585- راجع هذه النصوص في قاعدة الضرر يزال ص //ا؟‎ )١( 

(؟) انظر الهداية ١17١/17‏ , وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 85/5 , 
والمجموع 191/١7‏ . والمغني 574/1 . 


ضرراً فقد ورد من أقوال الفقهاء مايدل عليه » إضافة إلى الانفاق 
على منع الإضرار بالغير جملة . 

قال المرغيناني ''' الحنفي : " وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة؛ 
لأن الوكالة حقه فله أن يبْطلّه إلا إذا تعلق به حق الغير ... , 
والوكالة عقد غير لازم 0 ظ 

وقال الخرشي -من المالكية- : ... الجدار المشترك إذا طلب أحد 
الشريكين قسمته بالقرعة وأبى الآخر من ذلك فإن منْ طلب 
القسمة يجاب إلى طلبه إذا كان يمكن قسمه بلا إضرار '''. 

وجاء في كتاب المجموع '*' -في الفقه الشافعي- : أن في عزل 
الوكيل قبل علمه -عند الشافعي- قولان أحدهما : أنه ينعزل, 
والآخر : أنه لاينعزل ؛ لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر ؛ لأنه 


, ه0١١ هو أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني . ولد سنة‎ )١( 
5 ] وتوفي في شهر ذي الحجة من سنة 551ه , من مؤلفاته ر كفاية المنتهي‎ 
ور مختارات النوازل ] . انظر الجواهر المضية 119-7171/7 , والفوائد‎ 
. البهية ص١4١-445١ ؛ ومقدمة الهداية ص-5‎ 

(؟) الهداية ١7١/79‏ . 

(1)انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 08/57 . 

(غ) ١ط/”#و١-‏ عؤا. 
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قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة . وربما باع الطعام فيأكله المشتري 
أو غير ذلك من إطلاق يد المشتري . ويجب ضمانه فيستضرر 
المشتري والوكيل . 

وقال ابن قدامة - من الحنابلة في شأن الوكالة - : " وجملته أنه 
عقد جائز من الطرفين , ثم بين أن هناك روايتين في عزل الوكيل 
دون علمه : إحداهما: أنه ينعزل ‏ والأخرى: لاينعزل؛ لأنه قد 


يتضرف ما يوجت ضررا على أخد المتعاقدين أو سواهين" 7 

من فروع القاعدة 

١‏ - عزل الوكيل فإنه جائز من قبل الموكّل إلا إذا تضمن عزله 
0 


؟ - المزارعة فإنها عقد لازم - عند بعض الفقهاء - لكن إذا ألقى 
الزارع البذر لم يكن لصاحب البذر أن يفسخ المزارعة لما يترتب 
على الطرف الآخر من ضرر 0 


() انظر : المغني 716/1 . 

(4) انظر تفصيل ذلك في: الهداية 1١/1‏ , والقوانين الفقهية ص 58١‏ , 
والمهذب "55/١‏ . والمغني 574/1 . 

(0) هذا على القول بمشروعية المزارعة كما هو رأي الجمهور . 
انظر تفصيل المسألة في: الهداية 87/4" . وشرح الخسرشي 71/5 , 
والمجموع *1١//الا2‏ . وكشاف القناع 018/7 - 019 . 


القاعدة الرابعة والعشرون (لايجوز التفاسخ فى العقود ...) يقل 


وجه التيسير : 

تتضمن هذه القاعدة التيسير على المكلفين من وجهين : 

أحدهما : مراعاة الشرع المطهر لمصالح الناس ؛ ووروده على وَقق 
حاجاتهم بجعل بعض العقود لازمة - إذا كانت مصلحتها تتحقق 
باللزوم - » وبعضها جائزة - إذا كانت مصلحتها تتحقق بالجواز - 
بحيث يصح فسخ هذه العقود وذلك حسب ما يذكره الفقهاء من 
تفصيل في ذلك '" . 

الثاني : تقييد جواز فسخها بعدم حصول الضرر على أحد 
المتعاقدين أو سواهما ممن له علاقة بالعقد . 


والأشباه والنظائر للسيوطي صة/ . 


القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين 0 شان 


( القاعدة الخامسة والعشرون ) 


ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه 

ذكر هذه القاعدة العلائي ''' , والسبكي ''' . والزركشي ''' , 
والسيوطي '*' من الشافعية , ولم أقف على هذه القاعدة في شيء 
من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي - . 
ويقرب منها قاعدة << إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم 
يختلف مقصودهما- دخل أحدهما في الآخر غالباً >»كما ذكرها 
السبكن ”0 وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي << إذا بطل 
الخنصوص بقي العموم >»: او<< لايلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع 


)3 
العام»» 1 


. 514/7 ) انظر : المجموع المذهب ( رسالة‎ )١( 

(1) انظر : الأشباه والنظائر له ٠ 46 /١‏ وانظر الأشباه لابن الوكيل "١8/1١‏ . 

() انظر : المنثور ١7١/١‏ , ومختصره للشعراني ( رسالة ) 5149/1 . 

(4) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠ . ١48‏ 

(0) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ,.190/١‏ وراجع القاعدة المذكورة ص 8١‏ - 
/1ى . ' 

(1) قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء , وهذه - أي 
الثانية منهما - عبارة الأصوليين . انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 5/١‏ , 
والمنثور ٠١١/١‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي ص؟18١‏ . 
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معاني المفردات : 

أوجب في اللغة : بمعنى استحق ' 
والمراد هنا السبب الذي يترتب عليه حكمه فكأنه لما كان يلزم من 
حصوله - أي السبب - حصول الحكم كان مستحقا له . 

الأمر لغة : قد تقدم بيان معناه ''' . والمراد بالأمرين - هنا - 
الحكمين المترتبين على سببين متداخلين . 

الخصوص في اللغة تفرد بعض الشيء بما لايشاركه فيه الجملة وهو 
خلاف العموم ''". 

والمراد بالخصوص - في قولهم : بخصوصه - النظر إلى السبب 
المتضمن لسبب آخر دونه باعتبار أعلاهما وقطع النظر عما يتضمنه 
كالزنا بالنسبة لما يتضمنه من ملامسة ونحوها. 

العموم لغة : تقدم معناه '*' . 

والمراد بالعموم - في قولهم : بعمومه - النظر إلى ذلك السبب 
باعتبار مجموع ما يتضمنه كالزنا إذا نظر إليه باعتبار شموله 


(1١ 


(١)انظر‏ الصحاح "١/١‏ ( وجب ). 


(؟) راجع ص 45 . 
) انظر الصحاح ١١17/1‏ والمفردات ص5 ١4‏ ( خصص ) . 


القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين ...) لمكن 


وتضمنه للملامسة ونحوها . 
المعنى الإجمالي : 

يعني العلماء بهذه القاعدة أنه إذا اجتمع سببان أحدهما داخل 
في الآخر ؛ لكون الأعلى منهما متضمناً للأدنى لم يترتب على 
مجموعهما إلا ما يترتب على أعلاهما كالزنا فإنه سبب للجلد أو 
الرجم ''' . وهو - أي الزنا - متضمن للملامسة والمفاخذة الذين 
يقتضيان التعزير عند كثير من أهل العلم ''' فإذا حدث الزنا وهو 
أعظم السببين ترتب عليه حكمه . ودخل ما يترتب على السبب 
الأدنى - وهو التعزير المترتب على الملامسة ونحوها - فيما يترتب 
على السبب الأعلى . 


)١(‏ بحسب حال الزاني من الإحصان ؛ وعدمه . وذهب بعض العلماء إلى أن 
المحصن يجلد ثم يرجم . انظر أقوال العلماء في هذه المسألة في: المغنى 
/خ." - "١٠١‏ . ونيل الأوطار 500/1 . 

(؟) وقال بعضهم إن التعزير - من حيث الجملة - ليس بواجب بل يجوز للإمام 
تركه إذا رأى المصلحة فيه , وبه قال الشافعية . ولمزيد من التفصيل انظر : 
حاشية رد المحتار 77/4 . 11 والأحكام السلطانية للماوردي ص 5190 , 
التعزير في الشريعة الإسلامية ص08 - ٠١‏ . 


وقد اعتبر العلائي هذه الصورة من قبيل ما اتحد سببه وتعدد فيه 
ال والحق أن المتنت متعدد لكن لما كان أحدهما متضمناً 
للآخر كانا كالسبب الواحد . 
ولذا فقد اعتبرت هذه القاعدة في معنى قاعدة << إذا اجتمع أمران 
من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالباً »» . 
إلا أنه يمكن التفريق بين القاعدتين بأن قاعدة << ما أوجب أعظم 
الأمرين ... »> مفروضة في السببين المتداخلين بحيث يتتضمن 
أحدهما الآخر من حيث حقيقته , والقاعدة الأخرى مفروضة في 
السببين المتداخلين لوجودهما في وقت واحد , أو نحو ذلك . 
الأدلة: 

لم يصرح الفقهاء - فيما رأيت - بدليل هذه القاعدة كما لم 
يصرحوا بأدلة قاعدة << إذا اجتسمع أمران من جنس واحد 50 
لكن من الواضح أن مبنى هذه القاعدة هو التداخل . 
واستقراء مواضع ذلك من الشريعة يقتضي بأنه إذا تداخل السببان 
بحيث صارا كالسبب الواحد فإن المسببات تتداخل كذلك بحيث 


02 
وه 


تكون متينينا واحداً هو الأعظم من الأمرين . وذلك حينما تتحقق 


. 554/7 ) انظر : المجموع المذهب ( رسالة‎ )١( 


القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين ...) دض 


المصلحة المطلوبة أو تندفع المفسدة المراد دفعها بحصول أعظم 
الأمرين فإن الزنا - مثلاً - يتضمن ملامسة ونحوها ولم ينقل عن 
الرسول تله أنه عاقب على ما دون الزنا عند وقوعه - أي الزنا - 
ولانّقل ذلك عن الخلفاء الراشدين من بعده , وكذلك السرقة فإنها 
متضمنة - غالبا - لدخول دار الغير بغير إذنه والاطلاع على 
عورات الناس» ولم ينقل أنه قد عوقب على ذلك إذا حصلت 
السرقة؛ وقد جعل بعض الفقهاء من مسائل هذه القاعدة القول برجم 
المحصن دون جلده عند من يقول بذلك ''' . 

فيكون فعل النبي َيِه ''' دليلاً لصحة هذه القاعدة . 

ومرادهم أن زنا المحصن يتتضمن أمرين أحدهما مطلق الزنا - 
الموجب للجلد - والثاني كونه حاصلاً من محصن - وهو الموجب 


)١(‏ وهم الجمهور . انظر : المراجع المتتقدمة في أول القاعدة , وانظر : شرح 
النووي على صحيح مسلم 189/١١‏ , وأضواء البيان ١ 4١/5‏ 14 . 

(1) أي أمره لله برجم ماعز لا زنى ؛ وحديث الرجم قد أخرجه الشيخان بألفاظ 
عدة . ومن طرق مختلفة . 
صحيح البخاري مع الفتح 178/١7‏ ( الحدود / هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت ) . وصحيح مسلم 197/١7‏ ( الحدود / حد الزنا ) 


ومواضع اخرى . 
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للرجم '"" - ولايخلو التمثيل بهذا - فيما أرى - من نظر ؛ لأن زنا 
المحصن أمر واحد وإنما التعدد باعتبار حقيقة ذلك الفعل وإضافته 
إلى فاعله . 

ومن جهة أخرى فإنه لو سَلّم وجود سببين في هذه الصورة فقد نص 
الرسول ميته على اعتبارهما بقوله : « .. جلد مائة والرجم » ''' 
ولذا فقد بنى كثير ممن قال بعدم الجمع بين الجلد والرجم ذلك على 
كون فعل الرسول عَيلهُ مع ماعز "ا سننا لهذا 


القول منه عله . 
وعلل بعضهم ذلك - أعني عدم الجمع بين الرجم والجلد - بأن غير 
القحل يندرج في القعل'' . 


)١(‏ انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) 554/7 , والأشباه والنظائر للسبكي 
١/4ة.‏ 

(؟) وذلك فيما رواه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- 
قال : قال رسول الله ميته ١:‏ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنة , والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) . 
صحيح مسلم مع النووي 188/١١‏ ( الحدود / حد الزنا ) . 

(8) هو ماعز بن مالك الأسلمي -رضي الله عنه- ٠‏ وقيل : اسمه ( عريب ) , 
وماعز لقبه . انظر : أسد الغابة 51٠١/4‏ ؛ والإصابة 7١9/0‏ . 

(1) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ١89/1١١‏ رفوا السسان 21/7 
4 . 


القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين ...) دان 


العمل بالقاعدة : 

لم أجد هذه القاعدة منصوصاً عليها إلا في كتب الشافعية - 
كما تقدم - , وقال العلائي - بعد أن ذكر أمشلة لما اتحد سببه 
وتعدد مسببه - : وقد عبر أصحابنا عن هذه المسائل كلها بقاعدة 
وهي << يننا '| وعب أعظم الأمرين مكتفيوضفه ارهن افر اوتنا 
ع 0 

إلا أن كلام فقهاء المذاهب الأخرى - غير الشافعية - في 
بعض المسائل يدل على تقريرهم لهذه القاعدة وإن لم يصرحوا بذكرها 
فقد ذهبوا إلى أن من قطع عضواً من إنسان ثم سرى ذلك إلى 
نفسه, أو قطع شيئاً من أعضائه ثم قتله فإنه لايلزمه من الديات إلا 
دية النفس , وتدخل الجنايات الأخرى فيها . ولعل عدم النص على 
هذه القاعدة راجع إلى الاكتفاء بذكرهم قاعدة << إذا اجتمع أمران 
من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالبا»> . والله أعلم . 
من فروع القاعدة : 
-١‏ أنه لا يجب على الزانى التعزير بالملامسة والمفاخذة ونحوها 
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لوجوب حد الزنا عليه وهذا من أوضح أمثلة القاعدة '' 
؟- ومثله السارق فإنه إذا استوفى الشروط وجب عليه حد السرقة 
ولأنعاقتب على فنا تضنشه السرقة من الاغهدا علق البيوت 
وَهدك الحرمات وتسوها "". 
- فرع بعض العلماء على هذه القاعدة زنا المحصن حيث يوجب 
الرجم ولا يوجب الجلد الذي هو أهون الأمرين ""' 
وجه التيسير : 
يظهر التيسير في هذه القاعدة من حيث أن الأصل أن يوجد 
عنن وحوة السب مشلبة وععد وجوه الرع موحي . لكن لما 
كان مقصود الشرع هو جلب المصالح ودرء المفاسد راعى في هذه 
القاعدة هذا الجانب بحيث تحصل المصلحة أو تندفع المفسدة بما هو 


, 54١ ؛ والتنبيه ص‎ ١4 انظر: الهداية 587/57 . والقوانين"الفقهية ص‎ )١( 
. 5١9/١1 والمغني‎ 

(؟) انظر: الهداية ؟208/5 , والقوانين الفقهية ص "١٠‏ , والتنبيه ص 544 , 
والمغني ؟/ 2١96‏ . 
") انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 944/١‏ 5005 48 . 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 1١١ - 1١18/١‏ , والبحر المحيط ".221/١‏ - 
/ا.3. 


القاعدة الخامسة والعشرون (ما أوجب أعظم الأمرين 6 دان 


أيسر على المكلفين ولم يراع الأصل . 

ففي جانب العقوبات مثلاً تندرج عقوبة الذنب الصغير في 
عقوبة الذنب الكبير من جنسه ولا تتعدد مع وجود سببها ؛ لأنه 
بإيقاع عقوبة الأكبر يكون قد حصل المقصود, والله أعلم . 


القاعدة السادسة والعشرون (ما قيض أو عقد في حال الكفر...) 09م 


( القاعدة السادسة والعشرون ) 


ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب 
الرقاعيه فاه يكن ود مح :قن الاساذة افد 
و3 كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعدة صيغ . 

فقد أشار إليها ابن عبد السلام '"', كما أوردها ابن تيمية عند 
كلامه عن العقود '''. وأوردها الزركشي ( والسيوطي ٠‏ وابن نجيم 
في أحكام الذميين ٠‏ وما يجري على الكفار من أحكام المسلمين , 
وهنا سحعتق مو ذلك" حوارزذها المقري . وابن اللحام , 
والونشريسي , وغيرهم , وبنوها على مسألة مخاطبة الكفار بفروع 
الشريفة 7 رادها القرافي عند بيانه ما يقَرٌ من أنكحة الكفار 


. 54/١ انظر : قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر : القواعد النورانية ص 5١5‏ . 

() انظر : المنثور 91/1 , ومختصره للشعراني ( رسالة ) 514/5 - 2,515 

. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١8‏ , والأشباه والنظائر لابن نجيم 

ص 396 . 

(4)انظر : قواعد المقري 2٠2١/7‏ , والقواعد والفوائد الأصولية ص00-49 , 
وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 587 , والتمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول ص ١7-١758‏ . 


”٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


ومالا يقر منها ''' , وساق السبكي ضابطأ بهذا المعنى فيما يتعلق 
بالنكاح '"'. 

معاني المفردات : 

القبض لغة : الأخذ . وهو خلاف البسط . يقال : صار الشيء 
قبضتك أي في ملكك '''. وفي الاصطلاح : وضع اليد الممَكّن من 
ار لو ان 

العقد : تقدم بيان معناه'"' . 

الكفر - بضم الكاف - الستر والتغطية , وكذلك الكفر - بفتح 
القاف + وما متقتنر كثر قال يعض اهل اتلقة + الكفر ب 
بالفتح - الستر ؛ وبالضم ضد الإيمان . وسمي الكُفر كُفرا ؛ لأنه 
وفي الاصطلاح : يطلق بمعنى الجحود . وبمعنى عدم الإيمان وهو 


. 5١1/1 وتهذيبه‎ , ١17/7 انظر : الفروق‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 74/١‏ . 

() انظر : الصحاح ٠١٠١/1‏ ( قبض ) . 

(4)انظر : معجم لغة الفقهاء ص 503 . 

(0) راجع ص 87" . 

(1) انظر : مقاييس اللغة 191١/0‏ . والمفردات ص 11 ( كفر ) . 


القاعدة السادسة والعشرون (ما قَبِض أو عقد في حال الكفر...) 2 ١م‏ 


الأكثر . 
قال الراغب : والكافر على الإطلاق متعارف فيمن جحد الوحدانية 
أو التبوة + أو الشريفة أو لقي 17 
المعنى الإجمالي : 

إذا حصل من الكافر عقد : أو قبض في حال كفره ثم أسلم , 
فإن ذلك العقد أو القبض يقع صحيحاً ويجب الوفاء به مع أنه قد 
حصل بغير إذن الشرع . إلا أن بعض العلماء قد فصلوا في ذلك 
بعض التفصيل فقالوا : إن كان العقد الواقع في حال الكفر قد وقع 
على صورة صحيحة شرعاً فهو صحيح بعد الإسلام مطلقاً سواء 
حصل التقابض أو لم يحصل . أما إذا وقع على نحو محرم فإنه 
لايكون صحيحاً بعد الإسلام إلا إذا كان قد تم التقابض فيه قبل 


الإسلام فإن لم يتم التتقابض فإنه يفْسّحْ بعد الإسلام . وهذا في 
المعاملات المالية دون النكاح فإنه يصح وإن لم يتم القبض ''' .كما 
قيدوا ذلك بقيد آخر وهو أن لايكون متضمناً - بعد إسلام العاقد 


أو العاقدين- لما هو محرم . 


(١)انظر‏ : المفردات ص 274 ( كفر ) . والكليات ص 67ل . 
(؟) المراد بالقبض في النكاح الدخول . انظر : القواعد النورانية ص 7١17‏ , 
ونيل الأوطار 8.7/5. ش 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


وقسر ذلك - في النكاح - بأن يكون العقد على من يصح 
العقد عليها في الإسلام» أو بألا يكون السبب المحرم موجوداً عند 
الإسلام - أى عند إسلام المتعاقدين - فإن كان السبب المحرم قائماً 
لم يصح العقد كأن يكون متزوجاً اكش مين أزية ٠‏ أو من ذوات 
محارمه أو نحو ذلك ثما هو موجود وقائم بعد الإسلام » ومثال مالم 
يكن سبب التحريم فيه موجودا أن يقع عقد النكاح فون تسود أن 
دون ولي '''»: أو نحو ذلك فإنهما إذا أسلما صح عقدهما ''' . 

وهذا يزيل ما قد يظهر من تعارض ببن قول الفقهاء يصح 
العقد بعد الإسلام ولو لم يكن على الصورة المشروعة وبين قولهم : 
بشرط أن لايكون فيه بعد الإسلام شيء مسحرم ٠‏ وقد جاء في كلام 
القرطبي ما يدل على أن هذا الحكم ينطبق -أيضا- على ما عقده 


. 7١! انظر : بداية المجتهد 55/7 - 1" , والقواعد النوارنية ص‎ )١( 

(؟) يستقيم التمشيل بهذين المثالين على القول بعدم صحة النكاح بدون ولي ٠‏ 
وعدم صحته بدون شهود ٠‏ وإليه ذهب الشافعية , والحنابلة . واشترط 
الحنفية الشهود ولم يشترطوا الولي ٠‏ واشترط المالكية الولي ولم يشترطوا 
الشهود في العقد ٠‏ لكن لايصح الدخول عندهم إلا بالشهود حتى لو دخلة 
بدون شهود فُسخ . انظر : حاشية رد المحتار 77/1. 00 ؛ وشرح الخرشي 
مع حاشية العدوي /11.178-1517 والمهذب 0/1" . 2١‏ ؛ والمغني 
عع" لاع" . 


القاعدة السادسة والعشرون (ما قبض أو عقد في حال الكفر...) 2 "71م 


المسلم أو قبضه في حال إسلامه ما لم يكن محرما؛ ثم نزل تحريهه 

فإنه لايفسخ ''' . 

الأدلة : 

يدل على هذه القاعدة أدلة من الكتاب ومن السنة , ويدل عليها 

الإجماع . 

١‏ - فمن الكتاب قوله -تعالى- : ل يَاأَيّه الْذينَ آمنُوا اتَقُوا الله 
وذروا م بق من الربّا إن كُنْتُم مُؤْمنينَ "' . 

؟ - ومن السنة ما جاء في خطبته تك فى نع لزان حينث قال 
يه :« .. وربسا الجاهلية مموضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ..» ''". 
ووجه الاستدلال من الآية والحديث واحد ففي الآية أمرّ بترك ما 
بقي من الربا أي مالم يقَبّضء أما ما قبض فهو معفو عنه . 
وفي الحديث أمرهم َيه بوضع وترك ما بقي من الربا في الذمم 


. "51 - 7517/7 انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) البقرة (71/4) . 

(5) هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه - 
في حجة النبي لله وقد أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي 
١96-08‏ (الحج / حجة النبي طلله ) . 


5 القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


ما لم يقبض ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا. بل أمضاه 
35 

لهم . 

“ - وقول النبي عله :« كل قسم قُسمٌ في الجاهلية فهو على ما 
قُسم ؛ وكل قَسم أدركه الإسلام فإنه على قَسسم الإسلام » '' . 
قال الخطابي : " فيسهبينان أن أحكام الأموال والأنشساب 
والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم 
منهم فيها أيام الجاهلية لايرد منها شيء في الإسلام " ''". 

ات وآن التي يله أقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في 
الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو في غير عدة ؟ 
بولي أو بغير ولي ؟ بشهود أو بغير شهود ؟ ولم يأصر أحداً 
بتسجديد نكاح ولابفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن 57/1" ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم 
4 ».» وعون المعبود 557/80 ٠‏ والقواعد النورانية ص !1" . 

(؟) أخرجه أبو داود ؛ وابن مساجة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- , 
وصححه الشيخ الألباني . سنن أبي داود مع عون المعبود 18/4 (الفرائض/ 
من أسلم على ميراث ) , وسنن ابن ماجة 8١/17‏ ( الرهون / قسمة 
الماء)؛ وانظر : صحيح سنن أبي داود 071/17 . 

() معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود 10/7" . 


القاعدة السادسة والعشرون (ما قبض أو عقد في حال الكفر...) ‏ 69" 


موجودا وقائماً حين الإسلام على ما تقدم إيضاحه . 

كما أمر غيلان بن سلمة الثقفي ''' - رضي الله عنه - الذي 
أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعاً ويفارق سائرهن '" , 
دكا أض اروز الويافي د برضي افيد الى اك 
وتحته أخنان أن يختار إخداهما ويفارق الأخرى ©" . 


)١(‏ هو غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي -رضي الله عنه- . أسلم بعد فتح 
الطائف, وتوفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر : أسد 
الغابة 4/؟/1١1-/1١‏ , والإصابة 0/ ."-/امم , 

(؟) أخرجه الترمذي . وصححه الشيخ الألباني , وورد عند ابي داود وغيره في 
حق غير غيلان ؛ وكلها صححها الألباني . 
سنن الترمذي مع التحفة 158/14" ( النكاح / الرجل يسلم وعنده عشرة 
نسوة ) , وانظر : صحيح سنن الترمذي ١/9؟"‏ , وصحيح سنن أبي داود 
. 

(1) هو أبو عبد الله ؛ أو أبو عبد الرحمن فيروز الديلمي -رضي الله عنه- », 
وهو من أبناء فارس من فُرس صنعاء وهو الذي قشل الأسود العنسي الذي 
ادعى النبوة . توفي - رضي الله عنه - في خلافة عشمان رضي الله عنه . 
انظر : أسد الغابة 185/4 , والإصابة 81-51/9/60" . 

(4) أخرجه أبو داود , والترمذي , وابن ماجة . وصححه الألباني . 
سنن أبي داود مع عون المعبود 117/57 ( الطلاق / من أسلم وعنده حب 


7 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


قال الشوكاني : " وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من 
المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم 
توافق الإسلام " ''' . 

0 - الإجماع حيث نقل عدد من الفقهاء اتفاق المسلمين على أن 
العقود التي عقدها الكفار يجكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم 
تكن محرمة على المسلمين ''' . 

عمل الفقهاء بالقاعدة : 

نقل عدد من الفقهاء الإجماع على أن الكفار يُقَرُون على 
أنكحتهم التي عقدوها في حال كفرهم إذا أسلموا مالم تتتضمن 
محرماً - بالمعنى الذي تقدم بيانه ''' - ؛ ونص على ذلك كشثير من 


(-) نساء أكثر من أربع أو اختان ) ؛ وسنن الترمذي مع التحفة 5/4/4 
(النكاح / الرجل يسلم وعنده اختان ) , وسنن ابن ماجة 571/1١‏ (النكاح/ 
الرجل يسلم وعنده اختان ) ,٠‏ وانظر : صحيح سنن أبي داود 2 
وصحيح سنن ابن ماجه "70/١‏ . 

)١(‏ نيل الأوطار 0/5" , وانظر: شرح ابن القيم على سنن أبي داود المطبوع 
مع عون المعبود 10/4 

(؟) انظر: بداية المجتهد ؟/!" , والمغنى ٠ 0/٠١‏ وانظر في مجموع الأدلة: 
القواعد النورانية ص 5171-1515 . 

(5) انظر : المغنى 0/٠١‏ . وبداية المجتهد "7/١‏ . 


القاعدة السادسة والعشرون (ما بض أو عقد في حال الكفر...) "ام 


فقهاء المذاهب الأربعة '''. وأشار بعضهم - ضمن ذلك - إلى أن 
ذلك يجري في سائر العقود ''' . 

ولاينافي هذا أن بعض الفقهاء قد نص على فساد أنكحتهم 
كما نص عليه الخرشي من المالكية حيث قال : إنه مشهور مذهبهم ؛ 
لأنه أراة بالفمناة أ كلق الأنكسة لمث تسيحة أضاذ :الا أن 
أصحابها يقرون عليها إذا أسلموا ”" . 

كما أن القيد المتقدم - وهو أن لايكون سبب التحريم قائماً 
وموجودآ - لاينافي ما نقله صاحب الدر المختار عن بعض الحنفية 
من كون النكاح الذي يعد في حال الكفر على من ليست محلا 
للنكاح شرعاً ''' ينعقد صحيحاً ؛ لأن مراد من قال ذلك. صحته 


(١)انظر‏ : الهداية ؟//ا؟ - 798 . وحاشية رد المحتار ١88 - ١84/17‏ , 
والقوانين الفقهية ص١‏ ١؛:‏ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 575/1 - 
ا ورا 


(؟) انظر : المغني "8/٠١‏ - 6" . 

() انظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي 515/7 - /1ا١3؟‏ . 

() المراد بمن ليست محلاً للنكاح شرعاً من يبقى سببه تحريمها قائماً إما لكونها 
من المحارم , أو لكونها أخت الزوجة , أو أمها , أو عمتها , أو خالتها , 
أو لكونها خامسة فما فوق أو نحو ذلك . انظر : الدر المختار مع حاشية رد 
المحتار ١886/1"‏ . 


4" القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة التيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


في حال كفرهماء وبطلانه بعد إسلامهما ''' ؛ وذلك بناء على الول 
بمخاطبة الكفار بالفروع ( أو عدمه . ويبدر أن من قال بفساد تلك 
الأنكحة بناه على القول بتكليفهم بالفروع '"' . ومن قال بصحتها 
بناه على القول بعدم تكليفهم بالفروع . 

وقال ابن اللحام من الحنابلة : إن بناء هذه القساعدة على 
مخاطبة الكفار بالفروع, أو عدمه غير منضبط '''. وذلك أن 
الجمهور القائلين بمخاطبتهم بالفروع ذهب أكثرهم إلى صحة هذه 
العقود مع أن المناسب للقول بمخاطبتهم فساد تلك الأنكحة . ومن 
قال بعدم مخاطبتهم و- وهم أكثر الحنفية '*! - قد ذهب بعضهم 
إلى فسادها مع أن المناسب للقول بعدم مخاطبتهم صحة تلك 
الأنكحة , والله أعلم . 


(١)انظر‏ : الدر المختار مع حاشية رد المحتار 3٠١ - ١48/1"‏ . 

(5) أشار إلى هذا المرغيناني في الهداية 718/1 . 

()انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص 00 . 

(4) انظر : تفصيل القول في مسألة تكليف الكفار بالفروع في: شرح تنقيح 
الفصول ص177١.,‏ والبرهان ٠١1/١‏ ؛ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
.». وشرح الكوكب المنير 50٠١/١‏ . 


القاعدة السادسة والعشرون (ما قيض أى عقد في حال الكفر...) 2 04م 


من فروع القاعدة : 
١‏ - صحة أنكحة الكفارء وإقرارهم عليها إذا أسلموا على ما تقدم 
ا 
؟ - صحة عقود الكفارء وقبضهم حال كفرهم إذا سلما ولن كان 
5 0 
وجه التيسير : 
من المعلوم أن الناس في جاهليتهم كانوا يتعاقدون, 
ويتناكحونء وكان كثير من ذلك على غير الوجه الشرعي ''' فلو أن 
الإسلام ألغى كل هذه المعاملات وأمر من أسلم أن ينقض ما عقده 
من تلك العقود لحصل من ذلك الحرج الشديد بسبب تقادم تلك 


. تقدم هذا قريباً‎ )١( 

(؟) يذكر الفقهاء ذلك - غالباً - على سبيل الإجمالء ولذا فإن كل عقد من 
العقود هو فرع لهذه القاعدة. انظر: بداية المجتهد 77/7, والمغني ""/١٠١‏ 
- ع . 

() انظر بعض أنواع البيوع ‏ والأنكحة التي كانت سائدة في الجاهلية على غير 
الوجه الشرعي في نيل الأوطار 5417/8 وما بعدها و ..3٠0/56‏ 


٠٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


العقود وكثرتها . ولكان ذلك تنفيراً من دين الله مع أن المقصود 
اجتلاب الناس إلى خيري الدنيا والآخرة باتباع شرع الله فكان في 
إقرار الشرع لهم على عقودهم - إلا ما كان سبب تحريمه قائما - 


تيسير عظيه "أ ' 


. 54/١ وقواعد الأحكام‎ , ١7١1 - ١١1١/4 انظر المنتقى‎ )١( 


القاعدة السابعة والعشرون (مالا يُعلم إلا من جهة الإنسان...) في 


( القاعدة السابعة والعشرون ) 


مالا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه . 

أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام ''"' ', 
وذكرها السبكي بصيغة قريبة متها '"' , وذكرها الخصيري " , 
(العراقي يقير هلا انظ 086 كينا أروها اتوي رقت رن 
قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال << الأصل أن القول قول الأمين 
مع اليمين من غير بينة »> '"' . 

وأشار إليها ابن نجيم بقوله: << كل من قبل قوله فعليه اليمين 
من ير ني 7 . ْ 
المعنى الإجمالي : 

تعني هذه القاعدة أن ما يختص به الإنسان ولايمكن أن يطلع 


. "9/7 قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر له ١/8/ا؟  "56١‏ . 

() انظر : القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص ١48‏ . 
(4) انظر : الفروق ١60/١‏ . 

(0) أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص؟١١‏ . 

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5١١‏ . 


عليه إلا من قبله ٠‏ أو يمكن الإطلاع عليه لكن مع حرج شديد 
وتعسف فإنه يقبل قول الإنسان فيه في فعله , أو ما وقع له ويبنى 
على ذلك ما يمكن أن ينبني من أحكام ولايحتاج إلى بينة ؛ لأنه في 
هذه الحال يكون مؤقّناً . 

وقد جاءت هذه القاعدة مطلقة عن اشتراط العدالة في المخبر 
وهذا ما اغلينة عقر العلفاء '"' ؛وعلل ذلك بأن الإنسان في هذه 
الحال ليس بشاهد ولاهو يروي دينا ''' . وذهب الحنابلة إلى أنها 
شرط في قبول خبره "ا 

وقيدها بعض العلماء بانضمام اليمين إلى القول؛ ونسبه ابن 
قدامة إلى الأكثر '*'. وصرح فقهاء الحنفية, والمالكية بأنه إنما 
يشترط إذا كَذَب المخبر غيره وانبنى على خبره أحكام تتتعلق 


(١)انظر‏ : حاشية رد المحتار 077/1 , وأحكام القرآن لابن العربي ١41/١‏ , 
والمهزب ”؟'/؟6١١.‏ 

(؟)انظر : الفروق ١6/١‏ . 

(") انظر : المغني "51/1١‏ . 

(4) انظر : المغني 1177/9 , وانظر : المجموم 158/١7‏ , وروضة الطالبين 
ع" . 


القاعدة السابعة والعشرون (مالا يعلم إلا من جهة الإنسان...) ا" 


1) : 
-  .ةرسعل‎ 


كما قيد العلماء قبول قول الأمين بكونه في حدود المعقول 
وف سغالقك للين والعاة 3: 

فلو ادعت امرأة مثلاً انقضاء عدتها بالقروء في مدة لايمكن أن 
يكون فيها ذلك لم يقبل قولها ''' . 
الأدلة : 

١‏ - قول الله -تعالى-: والْطْلْقَات يَتَريْصنَ بأنفُسهن ثلانَة 
قروء ولا يحل لَهِنْ أن يَكتمنَ ما خَلقَ الله في أَرْحَامِهنَ إن كن يؤمن 
بالله والِيّوم الآخر ... 4 '"' قال الإمام القرطبي وكين الكين اند 
ما دار أمر العدة على الحيّض والأطهار ولا اطلاع عليهما إلا من 
عبة سات كل ركني إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمهاء 
وجُعلنَ مؤقنات على ذلك وهو مقتضى قوله - تعالى - : « ولا 
ل لا ااا 


(١)انظر‏ : حاشية رد المحتار 91/4/60 , والقوانين الفقهية ص "١١‏ . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١9-١48/1‏ , وحاشية رد المحتار 871/1 , 
والقواعد والأصول الجامعة ص 59 . 

(*) البقرة (4؟؟) . 

(4 ) الآية المتقدمة قريباً . 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١١8/7‏ . 
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؟ - حديث: « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن » '') 

حيث قرر هذا الحديث مبدأ قبول قول امون قإن المسلمين 
يأقنون المؤذن على الأوقات التي يؤذن فيها فيبئون على أذانه فعل 
ما أمروا به من صلاة » وصوم ٠‏ وفطر , ونحوها'''. 

- حديث المجامع امرأته في نهار رمضان وفيه قوله عله 
للرجل : (« هل تجد رقبة تعتقها» ؟ قال : لا . قال : « فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» ؟ قال : لا , قال :« فهل تجد 
إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا . فمكث النبي يله . قال الراوي : 
فبينا نحن على ذلك أتي النبي مله بَعَرق فيها تمر -والعرق المكتل- 
قال امن اشاقن ا فشال: أنا قال ل ها تعد ب 
فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها 
- يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي لله حتى بدت 


. أخرجه أبو داود, و الترمذي . وصححه الشيخ الألباني‎ )١( 
الصلاة / ما يجب على المؤذن من‎ ( ١0/7 سنن أبي داود مع عون المعبود‎ 
مواقيت الصلاة / ما‎ ( 5١/١ تعاهد الوقت )؛ وسنن الترمذي مع التحفة‎ 
.51/١ جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن) .وانظر : صحيح سنن الترمذي‎ 
. 5١/١ (؟)انظر : تحفة الأحوذي‎ 


القاعدة السابعة والعشرون (مالا يعلم إلا من جهة الإنسان...) ف 


أنيابه. ثم قال : « أطعمه أهلك ») '' . 

قال ابن حجر : وفيه قبول قول المكلف ما لابُطلع عليه إلا من 
قبّله لقوله في جواب قوله : على أفقر منّى : أطعمه أهلك , 
رخال | بوكرو فنا قررنة لضي . 

- ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة - من بعض الوجوه - 
بحديث عقبة بن الحارث ''' -رضي الله عنه- قال : ( تزوجت امرأة 
فجاءتنا امرأة سوداء قال : أرضعتكما . فأتيت النبي يه فقلت : 
تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي : إني قد 
أرضعتكما وهي كاذبة » فأعرض عني ٠‏ فأتيته من قبل وجهه قلت 
إنها كاذبة . قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما . دعها 


. ١1ه تقدم تخريج الحديث ص‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري 7١4/4‏ . 

() هو عقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي -رضي الله عنه- يكنى أبا 
سَروّعّة ( بفتح السين وسكون الراء . وقيل : بكسر السين ) وقال ابن حجر 
إن هذا - أي كون عقبة هو أبو سَرْوَعَة- قول أهل الحديث , وقال أهل 
الشن : إن أبا سروه الخود كيل + إئه أسل بوم الفشع انظ اسد 
الغابة 2١8/1‏ , والإصابة ١1١9/1 01١4/5‏ . 
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ا ا" 

فقد أجاز النبي طللّهُ شهادتها وحدها مع أنها شهدت على 
فعل نفسها , وإن كان هذا الأمر قد يشترك معها في العلم به 
غيرها 0 
عمل الفقهاء بالقاعدة : 

نقل ابن المنذر؛ وابن قدامة الإجماع على اعتبار قول المؤقن في 
ضياع الوديعة أو تلفها . واشترط الأكثرون يمينه '''. وفصّل بعض 
الفقهاء فقالوا : إن ادعى التلف لسبب ظاهر لزمته البينة وإلا قبل 
قوله مع يمينه . وتقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة 
تطريها أو يي 17 

ويدل كلام فقهاء المذاهب الأربعة على اعتبار هذه القاعدة من 
حيث الجملة وإن كانوا يختلفون في بعض التفصيل . 


)١(‏ أخرجه البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 01/9 ( النكاح / شهادة 
المرضعة ) . 

(؟) انظر : الطرق الحكمية //الم - 88 ١9,‏ . 

(") انظر : الإجماع 5١/‏ . والمغني 17/9؟ , وانظر حاشية رهد المحتار 
0 والقوانين الفقهية ص "6١‏ . والمهذزب "57/١‏ . 

(4) راجع ما تقدم في أول القاعدة ص 5١‏ . 


القاعدة السابعة والعشرون (مالا يعلم إلا من جهة الإنسان...) بيك 


ففي مسألة خبر المرأة عن انقضاء عدتها نجد أن فقهاء المذاهب 
الأربعة يقررون اعتبار قولها ؛ لأنها مؤقنة عليه؛ وإن كان بعضهم 
قد اشترط كونها مرضيّة؛ وبعضهم لم يصرح بهذا الشرط '"' 
وكذلك ما كان نحوها من المسائل . 
قال الشيرازي الشافعي : " وإن تزوجت المطلقة ثلاثاً بزوج» 
وادعت أنه أصابهاء وأنكر الزوج لم يقبل قولها على الزوج الشاني 
في الإصابة » ويققبل قولها في الإباحة للزوج الأول ؛ لأنها تدعي 
على الزوج الثاني حقاً وهو استقرار المهر , ولاتدعي على الأول 
شيئاً وإنما تخبره عن أمر هي فيه مؤقنة فقبل " ''" . 
من فروع القاعدة : 
١‏ - الأخذ بخبر الرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن 
انقضاء العدة فيها , أو أنها حبن طُلّقت كانت حائضاً ونحوه 
على تفصيل في ذلك '' . 


, ١47/١ انظر: حاشية رد المحتار 077/1 , وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ”51//١ والمغنى‎ , ١١7/7 والمهذب‎ 

.١١6/7 (؟)المهذب‎ 

() انظر : الهداية "٠١/7‏ . وشرح الخرشي 59/4 - 70 . والمجموع 
737 . والمغني 700/١٠١‏ . 
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؟ ]ذا أ حير كحضن كن لنسد يانه فقيو اخ ول 
" - إخبار المؤقن عن ضياع وديعته., أو تلفها إذا لم يكن بسببٍ 
يمكن إقامة البينة عليه '"' . 
وجه التيسير : 
يتتضح التيسير في هذه القاعدة من حيث أنه قد يشق على 
الإنسان أن يشبت بالبسينة بعض الأمور ا لخاصة التي ربما لايطلع 
عليها إلا فاعلها أو من تعلقت به؛ فاكتفى الشارع في ذلك بخبر 
صاحب الشأن تيسيراً عليه من جهة . وتيسيرا على الحاكم من جهة 
أخرى إذ لايكلف بأن يطالبه بالشهود فلا يحتاج إلى التحري في 
عدالتهم ؛ ولايكلّف بالبحث في مطابقة الخبر للواقع . 
قال القرطبي - رحمه الله - : قال سليمان بن يسار '" : ".. 


)١(‏ انظر : رد المحتار 587/1 - 08 , وشرح الخرشي 7١١/7‏ . والمهذب 
0١‏ . والشرح الممتع 7559/5 , والفقه الإسلامي وأدلته ؟//اا4 . 
(9) انظر : رد المحتار 774/60 , وشرح الخرشي ١١1/5‏ . والمهذزب 557/١‏ , 

والمغني 7/1/9 . 
() هو سليمان بن يسار الهلالي أبو أيوب مولى «ميمونة » أم المؤمنين؛ وقيل: 
«أم سلمة » . وهو أحد فقهاء المدينة السبعة , ولد في خلافة « عثمان » 


-رضي الله عنه- ؛ قال عنه ابن حجر : «ثقة فاضل مات بعد المائة » حت 


القاعدة السابعة والعشرون (مالا يُعلم إلا من جهة الإنسان...) حك 


إليهن؛ إذ كن مؤقنات" ''' . 
وقال ابن عبد السلام - بعد ذكر أمثلة على القاعدة - : فإنا 
نقبل ذلك كله ونُجري عليه أحكامه ؛ لأنه لو لم نقبله لتتعطلت 


و 


شماه 


مصالح هذا الباب , لتعذر إقامة الحجج عليها ''. 


(-) وقيل : قبلها», وقال ابن سعد : توفي سنة 7١٠ه‏ ء وقيل : سنة 4ه 
وهو أشبه بالأمر . انظر: الطبقات الكبرى ١77/8‏ ؛ وتقريب التهذيب ص 
125 . 

. (١)انظر‏ : الجامع لأحكام القرآن ١١48/7‏ . 

(1) انظر : قواعد الأحكام 4/1" . 


القاعدة الثامنة والعشرون ( مالا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) يي 


( القاعدة الئثامنة والعشرون ) 


مالا يمكن التحرز منه يكون عفواً . 

هذه القاعدة أوردها الحصيري تعليلاً ''' ٠‏ وورد معناها ضمناً 
عند عدد من الفقهاء كالسيكي '" . والسيوطي '' . وأبسن 
5 -(غ) 5 )0 . 
بيميه ٠‏ والمقري ' وعيرهم . 

ويمكن إدراج هذه القاعدة تحت عدد من القواعد كقاعدة 
١«المشنقة‏ تخلب الفيسير» " .وقفاعدنة <9]ذ| فاق الأمثر 


)7ع( 5 5 )4 د 
اتسع»>»” , وقاعدة << الضرورات تبيح المحظورات >> " » فقد 


. 18! - 105 القواعد والضوابط المستخلصة ص‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر له ١١/١‏ 49 . 

(") انظر : الأشباه والنظائر له ص 2737 . 

(4) انظر : القواعد النورانية ص 76 . 

(0) انظر : القواعد للمقري "١4/١‏ . 

(1) راجع هذه القاعدة ص 270 - 210 . 

(0) راجع هذه القاعدة ص ١١0 - ١١9‏ . 

(4) راجع هذه القاعدة ص 587 - 5955 , وانظر في إمكان اندراجها في 
القواعد المذكورة: المراجع المتقدمة . وكتاب المشقة تجلب التبيسير ص 17" 
.غ7 
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عد الفقهاء العسر وعموم البلوى من أسباب التتخفيف, ومشلوا له 
بالصلاة مع النجاسة المعفو عنها ''' . 
معاني المفردات : 

التحرز : التوقي يقال : احترزت من كذا . وتحرزت منه 
توقيته , وا حر الموضع الحصين ''' .. 

العفو : تقدم بيان معناه '' . 
المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن الشرع يتسامح في القدر الذي يشق 
على المكلفين اجتنابه. ويعسر عليهم دفعه ما يكون الأصل فيه منع 
التلبس به . 

ومنع التلبس بالشيء يأتي بمعنى تحريمه - من حسيث هو - 
كتحريم الزنا وشرب الخمر . ويأتي بمعنى اشتراط عدمه أو زواله 
لصحة عبادة معينة أو تصرف شرعي معين مثل اشتراط زوال 
التجاسة لصخ الصلةة رتهوهاء فى العبادات:" وكيسا تتطيق هذه 


. ١78 نظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص "7 , والوجيز ص‎ )١( 
1 ) (؟)انظر : الصحاح 817/19 ( حرز‎ 


() راجع ص ١54‏ . 


القاعدة الثامنة والعشرون ( مالا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) لين 


القاعدة على العبادات تنطبق على المعاملات ''' . 

وقد يكون ذلك من أجل يُسر ذلك القدر وقلّته وعموم البلوى 
به كالعفو عن قليل النجاسة , وقد يكون لأمر آخر ككون الشيء 
خارجاً عن طاقة المكلف ولو كان كثيراً كجواز صلاة المستحاضة مع 
خروج الدم منها وإن كان كثيراً . 

هذا ما تقتضيه هذه القاعدة بمنطوقها ؛ لأن ما يجب الاحتراز 
عنه أصلاً هو المحرم . لكن ققد يدخل في معناها ترك القَدّر الذي 
لاشيكن المكلت من فغله ماهو واجتي أصيلة. 

ولعل نما يصح التمثيل به لهذا هو سقوط وجوب استحضار 
النية في كل جزء من أجزاء العمل المفتقر إلى النية؛ - لعسر ذلك 
على المكلفين وخروجه عن طاقتهم - , والاكتفاء في ذلك 
باستحضارها أول العمل مع أن الأصل لزوم وجودها في جميع 
أجزائه'"' ؛ فإن للعفو مدخلا في ترك الواجب, كما أن له مدخلاً 
في فعل الممنوع حيث قال عله : « ... وإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم ا 


(١)انظر‏ : القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص 10/8 . 
(؟) راجع ذلك مفصلاً في القاعدة الخامسة والأربعين ص 000 - 0575 . 
(1) تقدم تخريج هذا الحديث ص 59. 
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الأدلة : 

أولاً : الأدلة الدالة على أن مالا يمكن التحرز عنه معفو عنه 
وهي تدل على القاعدة مباشرة ومنها ا 

الأحاديث الواردة في حكم المستحاضة وأنها تتوضأً لكل 
صلاة. وتصلي وإن استمر معها الدم كحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ''' إلى النبي لله فقالت : 
يا رسول الله إني امرأة أسسْتَحَاضُ فلا أطهر . أفأدع الصلاة ؟ فقال 
رسول الله ميته :« لا إنما ذلك عرق وليس بحيض . فإذا أقبَلت 
حيضتك فدعي الصلاة 5 فاغسلي عنك الدم ثم صلي » 
قال الراوي : قال أبي''' : ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
اللو 


. هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب القرشية الأسدية‎ )١( 
. 5/48 انظر : أسد الغابة 014/6 , والإصابة‎ 

(؟) الراوي هو محمد بن أبي معاوية , وأبوه هو أبو معاوية الضرير . انظر : 
فتح الباري 595/١‏ . 

() أخرجه الإمام البخاري , وقال ابن حجر : « إن هذه الزيادة مرفوعة وليست 
موقوفة . ولامُدرجة» صحيح البخاري مع الفتح 545/١‏ ( الوضوء / 
غسل الدم ) وانظر : فح الباري 488.97/١‏ . والمنتقى ١١1/١‏ , 
وعون المعبود -71/١‏ #67 . 


القاعدة الثامنة والعشرون ( مالا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) لي 


ثانياً : يستدل لهذه القاعدة بما دل على إباحة بعض الأشياء 
ابتداء » بسبب عموم البلوى بها من حيث إثبات مراعاة الشرع لما 
تعم به البلوى والتخفيف فيه . 

ومن الكت 

قوله -تعالى- : #...ليس عليكُم ولا عليهم جتاح بعدهن 
لان شك شك ع عدي 14 انم 

قال ابن العربي : " طوافون عليكم ؛ أي مترددون عليكم في 
الخدمة وما لاغنى بكم عنه منهم. فسقط ال حرج عن ذلك وزال المانع 
كما قال عَْتّهُ في الهرة - حين أصغى لها الإناء - « إنها من 
الطوافين عليكم أو الطوافات » "'' . 

وحديث الرسول تَيْلّه في الهرة حيث قال : « إنها ليست بنجس 
إنها.من الطوافين عليكم والطوافات » ''' . 


. )08( النور‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١99/17‏ , وسيأتي قريباً تخريج الحديث . 

() أخرجه أصحاب السنن . وصححه البخاري ٠‏ والترمذي , وغيرهما . 
سنن أبي داود مع عون المعبود 49/١‏ ( الطهارة / سور الهرة ) ٠‏ وسنن 
الترمذي مع التحفة .8/١‏ - 04" (الطهارة / ما جاء في سؤر الهرة ), 
وستن النسائى مع شرح السيوطي 00/١‏ ( الطهارة / سؤر الهرة ) ٠‏ وسنن 
61/37 (الطيدارة ر"الوضو» كور اليئزة) وانظر تلخيض 
لصن ا 
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فقد حكم عَإِلّهُ بعدم نجاستها وعلل ذلك بكونها من الطوافين 
عليهم والطوافات أي بكشرة دورانها في البيوت ودخولها فيها 
بحيث يصعب صون الأواني عنها ''' . ويتقوى الاستدلال بهذا 
الحديث على القاعدة باعتبار رأي بعض الفقهاء حيث يرى البعض 
أن الأصل في الهرة النجاسة فيدخل في الأدلة الدالة على القاعدة 
مباشرة ''' . 
ثالثاً : وهناك من الأدلة ما يدل لهذه القاعدة من وجه وذلك 
مثل حديث المرأة التي سألت أم سلمة "! -رضي الله عنها- فقالت: 
(إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت : قال رسول الله 
كله : « يطهرة ما بعده » )''' . وما في معناه من الأحاديث , 


(١)انظر‏ : أعلام الموقعين ١77/١‏ , وعون المعبود شرح سنن أبي داود 48/١‏ 
-99. 

(5) انظر : المنتقى 57/١‏ ؛ وعون المعبود ٠٠١/١‏ . ونيل الأوطار 11/١‏ . 

(5) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية ( وهو حذيفة المعروف بزاد الركب ) بن 
المغيرة القرشية المخزومية . هاجرت إلى الحبشة ٠‏ وإلى المدينة ٠‏ توفيت أول 
أيام يزيد بن معاوية , وقيل : إنها توفيت سنة 09ه . 
انظر : أسد الغابة 050/4 088 - 0485 , والإصابة 4/١؟1؟0-1؟5؟‏ . 


(14) أخرجه أبو داود ٠‏ والترمذي , وابن ماجة . وصححه الألباني . د 


القاعدة الثامنة والعشرون ( مالا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) اد 


فهذا الحديث . وما في معناه يدل على أن الشوب. وما في حكمه 
إذا لامس نجاسة من الطريق فإنه يطهر بمروره على ما بعد موضع 
النجاسة من الأرضء أو بفركه بالتراب؛ وهذا الظاهر معناه أن تلك 
النجاسة لم يف عنها وإفا خُفَف في طريقة التطهير منها . إلا أن 
بعض العلماء قد وجه بعض هذه الأحاديث بما يقتضي دلالتها على 
القاعدة, فقد قال صاحب عون المعبود : " وأما طين الشارع يطهره 
ما بعده ففيه نوع من التوسع في الكلام؛ لأن المقام يقتضي أن يقال 
اهو متعةى غته أو لاباسن ينه لكن عدل مه باسيناة التطهير إلى 
شيء لايصلح أن يكون مطهراً للنجاسة فعلم أنه معفو عنه" '''. 
وتجدر الإشارة إلى أن جمهور العلماء على أن هذا في النجاسة 
اليابسة . أما ما يمكن أن يعلق بالثوب فإنه لايطهره إلا العَسل'". 
وقد ذهب البعض إلى أن المراد هو أن مرور الشوب أو القدمين 


(-) سنن أبي داود مع عون المعبود 7/7" ( الطهارة / الأذى يصيب الذيل )؛ 
وسنن الترمذي مع التحفة 1717/١‏ ( الطهارة / الوضوء من الموطئ ) , 
وسنن ابن ماجة ١71/١‏ ( الطهارة / الأرض يطهر بعضها بعضاً ). 
وانظر صحيح سنن الترمذي .41/١‏ 

. #6 - "8 عونالمعبود ؟/‎ )١( 

(1) انظر : المرجع السابق . 
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على الأرض الطاهرة بعد الأرض القذرة يخفى عبن النجاسةءفلا يعلم 
المكلف بوجودها فلا يلزمه غسلهاء ولو ظهرت لتعيّن غسلها '''. 
رابعاً : ويدل على هذه القاعدة الأدلة العامة في رفع الحرج 
كقوله -تعالى- : 7 لا يَكَلْف الله نَفْساً إلا وسعها ... الآية # "! 
ونحوها . 
عمل الفقهاء بالقاعدة : 
لقد صرح عدد من فقهاء المذاهب الأربعة بهذه القاعدة , وهذا 
يدل على أنها محل اتفاق بينهم -من حيث الجملة- إلا أنه لابد من 
ملاحظة أن مالا يمكن التحرز منه أمر نسبي يختلف الفقهاء فيه بين 
متوسع ومتشدد '' , ولعل من أظهر ما يبرز فيه تطبيق هذه 
القاعدة هو باب النجاسات . 
وهذه بعض النقول عن فقهاء المذاهب الأربعة في هذا الباب . 
قال المرغيناني الحنفي 5 وقدر الدرهم, وما دونه من النجس 
المغخلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار.ء جازت 


. 54/١ انظر : المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(5) البقرة (587) , وانظر مزيداً من الأدلة في: كتاب المشقة تجلب التيسير ص 
والالااح علا 

() انظر : القواعد النورانية ص 4" . 


القاعدة الثامنة والعشرون ( مالا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) 8 


الصلاة معه .. إلى أن قال : لنا أن القليل لايمكن التحرز عنه 
فيجعل عفواً"''. 

وذكر الخرشي - من المالكية - أشياء كثيرة ما يعفى عنه من 
النجاسات ثم علل ذلك العفو بمشقة الاحتراز عنها ''' . 

وقال الشيرازي -من الشافعية- : ... وأما الدماء فينظر 
فيها فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبهها فإنه يعفى عن 
ل 1ن 

وقال ابن قدامة الحنبلي : أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير 
الدم » والقيح . وذكر على ذلك أدلة؛ وعلل بمشقة الاحتراز منه '*' 
وفروع هذه القاعدة هي فروع قاعدة << إذا ضاق الأمر اتسع 0 
وجه التيسير : 

وجه التيسير ظاهر في هذه القاعدة فقد عفى الشارع عن 


(١)انظر‏ : الهداية : ١//ا”‏ . 

(1) انظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي ١١ - ١٠١5/١‏ . 
(6) انظر : المهذب 50/١‏ . 

(4) انظر : المغني 44١/17‏ - 241 . 

(6) راجع تلك القاعدة ص ١١0 - ١١60‏ . 


بعض الأمور التي يكون الأصل فيها المنع؛ من أجل مشقة الاحتراز 
عنهاء سواء كان ذلك في جانب المنهيات: أو في جانب المأمورات 
كما تقدم؛ وذلك مراعاة لأحوال المكلفين؛ ولئلاً يقع تكليفهم بما 


القاعدة التأسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...) 2 ١م‏ 


( القاعدة التاسعة والعشرون ) 


ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق 1 

ذكر هذه القاعدة ''' الزركشي بصيغة الاستفهام . وقال في 
موضع آخر : " التزام إبطال الرخص منوع على الأصح " '". 

وأشار ابن رجب إلى معناها في قاعدة << إذا اجتمعت 
عبادتان من جنس واحد..>> ؛ حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في 
الجنب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر 
تبعا"'. وأشار إليها السبكي ''' . 


)01 يطلق العلماء مصطلح قاعدة على ما يذكرونه بصيغة الاستفهام . وإن كانت 
لم تتيضمن حكماً - والأصل في القاعدة أن تتضمن حكماً - ومرادهم 
بجعلها قاعدة أن الحكم يتقرر بالجواب عن الاستفهام فيكون قد تقرر مَدَرَكُ 
الحكم, وبقي الحكم مسترددا بين الجواب عن الاستفهام بنعم , أولا . أو 
التفصيل . انظر مقدمة تحقيق القواعد للمقري ١١١/١‏ . 

(؟)المنثور 177/1 , و108/7 . وانظر مختصر الشعراني ( رسالة ) 
العامة . 

(9) انظر : القواعد لابن رجب / 386 . 

(4) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 54/١‏ . 
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معاني المفردات : 

الشرع في اللغة : نهج الطريق الواضح . يقال : شرعت له 
طريقساً : وأضل مساذثه (ش ::.ر + ) تدل على شيء يفتم في 
امتداد يكون فيه '"' 

وفي الاصطلاح : ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي 
جاء بها نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام '"' . والمراد - هنا- 
شريعة محمد له . وفي نسبة التوسعة إلى الشرع تجوز . والمعنى 
ما وسعه الشارع أو المشرع وهو الله تعالى . 
المعنى الإجمالي : 1 

المقصود من هذه القاعدة بيان حكم ما يلزم المكلف به نفسه من 
تضييق فيما وسعه الشرع , وقد أورد بعض العلماء هذه القاعدة 
بصيغة الاستفهام للدلالة على عدم الجزم بالحكم فيها لاختلاف 
ا حكم باختلاف الصور , وتشمل هذه القاعدة صوراً منها : أن يقيد 
المكلف نفسه في أداء العبادة المشروعة بهيئة معينة أو نحوها وذلك 


بالنذر أو ما يجري مجراه بحيث يكون ذلك القيد من غير جنس 


. ) شرع‎ ( ١08 انظر : مقاييس اللغة 787/1 . والمفردات ص‎ )١( 
. ) شرع‎ ( ١19/4 (؟) كشاف اصطلاحات الفنون‎ 


القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...) لضن 


القَرب الشرعية كأن ينذر الحج ماشياً ''' , أو الصلاة في الشمس , 
أو تخو :للك 

ومنها أن يلزم المكلف نفسه بشيء ليس من جنس القّرب أصلاً 
كالوقوف في الشمس., أو المشي إلى بلد غير ما تشد الرحال إليه. 
إلى غير ذلك من الصور, ولاتشمل إلزام المكلف نفسه بقربة شرعية 
غير واجبة كما في النذر . لأن النذر مشروع اتفاقاً وإن كان حكمه 
-عند الجمهور- الكراهة على تفصيل عند بعضهم '' . 

ويلاحظ أن الكلام إنما هو في الالتزام لافي العمل والأداء فإنه 
- على القول بعدم تضييق ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على 
نفسه - لامتنع أن يؤدي المكلف العبادة - التي يجوز فعلها على 
وجهين - على الوجه الشاق منهما كأن يتم الصلاة في السفر , أما 
الالتزام فهو أن ينشئ ما يمنعه من أداء العبادة على وجهها الآخر 


الآخف . 


)١(‏ يرى الحنفية أن المشي في الحج من القرب المقصود شرعاً . انظر : حاشية رد 
المحتار "ا/ "الا . 

(؟) انظر في بيان حكم النذر: فتح الباري 484/١١‏ . ونيل الأوطار ,١40/9‏ 
وحاشية رد المحتار 10/1 , وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 915/7 , 
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الأدلة : 

تقدم أن من ذكر هذه القاعدة ذكرها بصيغة الاستفهام؛ وذلك 
للإشارة إلى الاختلاف في حكم بعض صورها . 

ومما يذل على عدم تضيق ما وسّعه الشرع فضيقه المكلف على 
نفسه ما يلي : - 

١‏ - حديث : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن 
تؤتى معصيته ا 

وهلا الحديك:وإن كان ليس فيد ولالة 'ضرياكة على عدم تضيئ 
ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه , إلا أنه يتتضمن معنى 
النهي عن ترك إتيان الرخص ؛ فقد شبه الله -تعالى- محبته لإتيان 
اسن وتيا و يعائفية زان هذ اال على أكاقي 1ل 
الرخص ترك طاعة كترك الطاعة الحاصل بفعل المعصية '''. 

؟ - حديث أنس -رضي الله عنه - ( أن النبي عله رأى شيخاً 
ووناقى بين اتنس ققال ما بال هذا ع قالرا + ندر أن قشي : 


, أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح‎ )١( 
وانظر: مجمع‎ ١ 170/48 المسند‎ ٠ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني‎ 
. 9/1 ؛ وإرواء الغليل‎ ١١7/7 الزوائد‎ 

(؟)انظر : نيل الأوطار 501١/1‏ . 


القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...) ‏ 40" 


قال:« إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني »» وأمره أن يركب )"' . 

: وفي معناه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال‎ - "٠" 
(بينا النبي عله يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبو‎ 
, اببرائيل "" ندل أن يقوم ولايقعد. ولايستظل . ولايتكلم‎ 
. وليستظل . وليقعد‎ ٠ ويصومء فقال النبي هه :» مره فليتكلم‎ 
. '' )» وليتم صومه‎ 

قال الإمام مالك : " ولم أسمع أن رسول الله أمره بكفارة؛ وقد 
أمره رسول الله ع أن يتم ما كان لله طاعة » ويترك ما كان لله 


)4( » 
٠. مفيصه‎ 


)١(‏ أخرجه الشيخان . صحيح البخاري مع الفتح 4 ( جزاء الصيد/ من 
نذر المشي إلى الكعبة ) ٠‏ وصحيح مسلم مع النووي ٠١7/١١‏ ( النذر / 
رقم الحديث 5). 

(1) هو أبو إسرائيل الأنصاري معروف بكنيته . قال ابن الأثير : يعد في أهل 
المدينة ؛ له صحبة ٠‏ وذكر ابن حجر أن اسمه فُشير , وقيل : اسمه بسير . 
انظر : أسد الغابة ١5/6‏ , والإصابة 2437/68 , ١7/1‏ . 

(5) أخرجه الإمام البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 054/١١‏ (الإيمان 
والنذور / النذر فيما لايملك وفي معصية ) . 

(4) إنما عد الإمام مالك ما عدا الصوم ما نذره أبو إسرائيل من باب ب 
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وقال ابن حجر : " فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح" '''. 

- وفي معنى الحديثين السابقين حديث عقببة بن عامر'"' 
-رضي الله عنه - (أنه قال : نَدَرَتْ أختي أن قشي إلى بيت الله , 
وأمرتني أن أستفتي لها النبي عله فاستفتيته, فقال عله :« لمش 
ولتركب ») '" . 

ه - حديث أنس -رضي الله عنه- قال:١‏ جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي لله يسألون عن عبادة النبي لله فلما أخبروا 
كأنهم تقالّوها . فقالوا : وأين نحن من النبي عله ؟ قد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل 


(-) المعصية ؛ لأنها ليست بطاعة لله -تعالى- وإلا فهي -في الأصل- من 

قبيل المباحات . انظر : المنتقى 54١/7‏ . وشرح الزرقاني على الموطأ 
6/19" . والمغني 570/17 . 

. 043/١١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - يكنى أبا حماد. وقيل : 
غيره. سكن مصر وتوفي بها سنة 08 ه . انظر : أسد الغابة 4١1/1‏ , 
والإصابة 07١/4‏ . وفتح الباري 90/15 . 

() متفق عليه , واللفظ للبخاري . صحيع البخاري مع الفتح 96/4 ( جزاء 
الصيد / من نذر المشي إلى الكعبة ) . وصحيح مسلم مع النووي 
"١‏ (النذر / رقم الحديث 1١١‏ ). 


القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...)ه ‏ 57" 


أبداً . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولاأفطر , وقال آخر : أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله عله فقال :« أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . لكني 
أصوم وأفطر , وأصلي وأرقد , وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني 7 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث وما في معناها على عدم 
لزوم ما يضيقه المكلف على نفسه ظاهر . إلا أن هناك من الأحاديث 
ما يدل على لزوم ما يُلزِم المكلف به نفسّه مما لايلزمه أصلاً . ومن 
ذلك حديث: ( أن امرأة أتت النبي َللهُ فقالت : يا رسول الله إني 
نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال : « أوفي بنذرك » ...) 
إلخ الحديث ' 


وقد تأوله بعض العلماء على أنه يشبه - من بعض الوجوه - 


)١(‏ أخرجه البخاري ل ل الك 
النكاح ) . 

(؟) أخرجه أبو داود ٠‏ والترمذي واللفظ لأبي داود ١‏ وقال الترمذي : « حديث 
حسن غريب » . وصححه الشيخ الألباني ٠‏ سنن أبي داود مع عون المعبود 
٠٠١ - 8‏ (الإيمان والنذر / ما يؤمر به من وفاءالنذر ) . وسئن 
الترمذي مع التحفة ١174 - ١1/٠١‏ ( المناقب / مناقب عمر رضي الله 
عنه . وانظر : صحيح سنن أبي داود 3١5/1‏ . 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


أن يكون قربة كما قال الخطابي : " إنه لما اتصل بإظهار الفرح 
بسلامة مقدم رسول الله عَيلهُ حين قدم المدينة من بعض غزواته, 
وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض 
الرف لي" 
آراء الفقهاء في العمل بهذه القاعدة : 

يمكن الاستدلال على مدى إعمال فقهاء المذاهب للقاعدة, 
والعمل بموجبهاء أو عدمه من خلال النظر في أقوالهم في فرعين 
مثّل بهما لهذه القاعدة . 

الفرع الأول : ما لو نوى المتوضئ بوضوئه رفع حدث واحد من 
أحداث متعددة كانت عليه .فقد جاء في الشرح الصغير ''' -من 
كتب الفقه المالكي- : أنه لاتجزئ نية الوضوء مع إخراج حدث 
ناقض ؛ ويوضح هذا مافي الشرح الكبير أنه لو قال : نويت الوضوء 
من البول لامن الغائط مشلاً فلا يصح وضوهه للتناقض ؛ أما إذا 
نوق بلاضيلةة الظودر لالس أو الضاةة لأف المستحف أو 


. 505/1 انظر : معالم السنن مع سنن أبي داود‎ )١( 
. 1١1/١ (؟)انظر : الشرح الصغير‎ 


القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...) 2 99" 
بالعكس فإنه يصح له أن يستبيح بوضوئه ما نواه ومالم ينوه '"' 
وذكر النووي أن للشافعية خمسة أوجه في هذه المسألة وقال : 
أصحها عند جمهور الأصحاب يصح وضوؤه سواء نوى الأول - أي 
رفع الحدث الأول - أم لا '' . أما الزركشي فقال : " لو وقع منه 
أحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا ؟ فيه خلاف؛ والأصح 
لاء ولو قال : أصلي به صصلاة واححدة كان له أن يصلي به مالم 


9 )2 
6 تت 


والفرق بين الصورتين - فيما يظهر - اشتراط النية في 
الصورة الأولى وعدم اشتراطها في الصورة الثانية . 

وجاء في الإنصاف ''' -من كتب الحنابلة- : أن في المسألة 
وجهين: 

أحدهما : يرتفع سائرها وهو المذهب .. , والثاني : لايرتفع إلا 
شانوا 


. 94 - 91/١ انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
. "59/١ انظر : المجموع‎ )5( 

. ١908/1 (9")المنثور‎ 

.١؟ة9/١4)عغ(‎ 


(0)انظر : تحفة الفقهاء ١١/١‏ . 


أما الحنفية فالنية عندهم سنة في الوضوء ” . 
الفرع الثاني : النذر الذي يضيق فيه المكلف على نفسه إما 
بنذر مباح لاقربة فيه لله -تعالى- ٠‏ أو بنذر طاعة؛ ولكن على 
هيئة معينة» أو في ظرف معين يوجب مشقة ولاقربة فيه . 
حيث نجد أن مذهب الحنفية أن من نذر مباحاً فإنه لايجب عليه 
شيء , وأن من نذر قربة لزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا 
بكل وصف التزمه إلا أن يكون قربة مقصودة ''' . وكذلك مذهب 
المالكية . 
قال الإمام مالك - في حديث أبي اسرائيل المتقدم - : ولم 
أسمع أن رسول الله عَيْلهُ أمره بكفارة وقد أمره رسول الله لله أن 
يتم ماكان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية ''' . 
وقال الخرشي : لايلزم من النذر إلا ما كان مندوباً فعله أو 
تركه فلا يلزم في المباح كنذر علي أن أمشي في السوق , لاقربة 
اه 
(١)انظر‏ : تحفة الفقهاء "68/١‏ . وبدائع الصنائع 187١/5‏ , وحاشية رد 
المحتار "ا/ ه"ال/ . 
(9) انظر : الموطأ ؟/2975 . 
(5) انظر : الخرشي مع حاشية العدوي 55/1 . وما بعدها . 


القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف...) 40١ ١‏ 


وصرح الشيرازي من الشافعية بأن المباحات لاتلزم بالنذر ''' . 
وقال ابن قدامة الحنبلي - في نذر المباح -: يتخير بين فعله 
وبين تركه ويكفر كفارة يمين ''' ١‏ ونقل ابن العربي الإجماع على أن 
نذر المباح لايلزم ''' ٠‏ فيمكن أن يُستَخلّص من هذا أنه لايلزم بالنذر 
إلاما كان مقصودا شرعاً عند الجميع , على أنه لايخلو الأمر من 
خلاف في بعض الصور هل يصح أن تُقْصّد شرعا أو لا ٠‏ وخلاف في 
لزوم الكفارة أو عدمه , وأن العلماء إنما يلزمون المكلف بما يلتزم به 
ويضيقه على نفسه - وإن لم يكن قرية مقصودة - لعلل وأسباب 
معينة؛ فكأن الأصل أن لايلزمه إلا ما كان من قبيل نذر الطاعة, 
والله أعلم . 
من فروع القاعدة : 
١‏ - أن ينذر الحج ماشيا '. 
* - أن ينذر التصدق بألف, وليس له إلا مائة مثلاً. فإنه لا يلزمه 


. 567/١ انظر : المهذب‎ )١( 

(؟) انظر : المغني 575/1١7‏ -/571 , 

() انظر : أحكام القرآن 008/1 . 

(4) اختلفت آراء الفقهاء هل يلزمه المشي أو لا يلزمه . انظر التفصيل في: 
حاشية رد المحتار 70/7 , والقوانين الفقهية ص ١98‏ . والمجموع 
4 والمغني 579/١1‏ . 


؟ 2٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


إلاما يملك '". 
"" - من كان عليه غسلان فنوى أحدهما ذو الأخر از اعفسل 
ونوى رفع الحدث الأكبر دون الأصغر فهل يرتفع حدثه الأصغر ؟"ا 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعدة - على القول بعدم لزوم المكلف 
ما يضيقه على نفسه- أن الشارع لم يلزم المكلف بما يلزم به نفسه 
نما ليس بقربة شرعية بل أسقطه عنه وجعل قضارى الأمر أن يلامه 
- في بعض الصور - كفارة اليمين أو نحوها ولاشك أن وجوب 
الكفارة أهون - في كشير من الصور - من الالتزام ما يُلزم المكلف 
به نفسه . والله أعلم. 


, 915/8 انظر المسألة في حاشية رد المحتار 1//1/ , وشرح الخرشي‎ )١( 
. "57 - 51/11 والمغني‎ , 15/١ والمهذب‎ 

(؟) تقدم أن النية في الوضوء سنة عند الحنفية الذا فإنه لا تأثير لذلك عندهم 
انظر تفصيل المسألة في: تحفة الفقهاء ١١/١‏ , وشرحالخرشي ١58/١‏ , 
والمجموح "54/١‏ ,369" . 


القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمناً إذا تُعرْض له لا يضر ) ا 


( القاعدة الثلاثون ) 


نااتحضل تمن اذا تعرطن لهالا تضين:: 

أورد الزركشي هذه القاعدة بهذا اللفظ ''' . وعرض لها كثير 
من العلماء عند ذكرهم لقاعدة << الأمور بمقاصدها > ؛ وعند شرح 
حديث « إنما الأعمال بالنيات ...» ''", وأوردها القرافي في الفرق 
بين قاعدة الرياء في العبادات, وبين قناغدة العشتريك فدهي 7 
وأشار إليها بعضهم ضمن قاعدة << إذا اجتمعت عبادتان من جنس 
واحد تداخلت أفعالهماء واكثفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود 


ا ا 


. 5517/7 ) وانظر مختصره ( رسالة‎ , ١417/7 انظر : المنثور‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث ص 198 . وانظر المجموع المذهب ( رسالة ) ١/1”؟,‏ 
والأشباه والنظائر للسبكي 04/١‏ ., والأشباه والنظائر للسيوطي ص 3١‏ , 
والأشباه والنظائر لابن نجسيم ص 2١‏ ؛ والوجيز ص 8/ - 9/ . وجامع 
العلوم والحكم ص ١9 - ١4‏ , وفتح الباري 5١-10/١‏ ؛ وكتاب مقاصد 
المكلفين ص 87" . 

(") انظر : الفروق 3/7 . 

(4) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١1‏ , والقواعد والأصول الجامعة 
ص١5‏ , ورسالة القواعد الفقهية للسعدي ص 18 . 


2٠4‏ القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


معاني المفردات : 

ضمناً : ( الضاد . والميم , والنون ) أصل يدل على جعل 
الشيء في شيء يحويه , ومنه المضامين وهي مافي بطون الحوامل , 
وضسمن الشيء بالشيء أودعه إياه '' , والمراد هنا ما يحصل 
يتتحصيل أمى كن لكوله مكيياذ عليه :: 
المعنى الإجمالي : 

لما كانت النيات هي أساس كل عمل وعماده؛ إذ بها تتميز 
العيناداضاعن العتاذام ورينات ركنا هيز رتت العنادات 
وأفرادها؛ كما أنه بها يتميز المقصود بالعمل؛ وبواسطتها يحصل 
الإخلاص الذي هو شرط لصحة العمل والشواب عليه ''' » ساق 


(١)انظر‏ : مقاييس اللغة 11/1" , ولسان العرب 40/8 ( ضمن ) . 
(؟) هذه الأغراض الثلاثة هي المقصودة بالنية . وأكثر الفقهاء ينص على أن 
الغرض من النية هو تمييز العبادات عنن العادات . وتميز رتب العبادات 
ولايتعرضون للغرض الثالث - غالباً - ولعل ذلك لأن مباحثهم تتعلق - في 
الغالب - بإجزاء العبادة لابتقرير الثواب عليها . انظر : قواعد الأحكام 
0 .. والأمنية في إدراك النية ص ٠١‏ . وجامع العلوم والحكم ص ٠‏ 
٠6١8 -‏ . والمجموع المذهب ( رسالة ) 500/١‏ , والأشباه والنظائر 
للسبكي 07/١‏ , والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 19 . وكتاب النية 
وأثرها في الأحكام الشرعية ١9١ - ١80/١‏ . 


القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمناً إذا تُعرض له لا يضر ) 0 


الفلا حلة الفافدة نيان انه لاحن باللخلاض أن خط يبال 
الكل حتعة لجل اه نضا متلسطة ا حر هل نا كما 
أنه لايُخْلٌ بصحة العبادة وإجزائها أن يتعرض - بنيته - لعبادة 
أخرى تشترك معها في الصورة . فالمراد بقولهم : لايضر أي لايؤثر 
على حصول الإخلاص ٠‏ ولايؤثر في حصول الإجزاء . 

فالقاعدة مفروضة في صورتين : 

الأولى : أن يكون الأمر الذي نواه المكلف - مع حصوله ضمناً 
- أمرا عادياً غير تعبدي مثل أن ينوي بالوضوء التنظف أو التبرد 
مع نيته رفع الحدث . 

الثانية : أن يكون الأمر الذي نواه المكلف - مع حصوله ضمناً 
- عبادة أخرى ويشمل ذلك نوعين : ْ 

أحدهما ما يحصل ضمناً -ولو لم ينوه- المكلف كتحية 
المسجد مع الفرضء فلو لم ينو إلا الفرض لم تلزمه التحية وإن كان 
ثوابها يتوقف على النية . 

والثاني مالايحصل إلا بنية كالوضوء مع العْسّل, فلو اغتسل 
بنية عُسّل جنابة أو نحوه؛ ولم ينو الوضوء؛ لم يحصل '" . 


. 990/١ والمغني‎ , 5١/١ انظر : فتح الباري‎ )١( 


والذي يظهر أن المراد بالقاعدة بيان حكم المنوي الأصلي دون 
التتعرض لحكم ما لشم حنمن عن شرك انوت انيه لهأو 
عدمها؛ لقولهم : لايضر فإن معناها أنه لايضر المقصود الأصلي , 
وقد بين بعض الفقهاء أن حكم هذه القاعدة متعلق بالإجزاء . أما 
الشواب فهو محل خلاف وتفصيل . قال العلائي : والإخلاص 
لايكون إلا بإفراد العبادة لله وحده. فلو شاركه غرض آخر فله 
مأخذان : 

أحدهما بالنسبة إلى الإجزاء . وذكر صوراً لذلك ‏ ثم قال : 
فالأصح المنصوص أنه يصح ولايضره ذلك , وأما المأخذ الثاني فهو 
ترتب الثواب على العبادة . 

والذي اختاره الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان 
الصف الددووو به الأعلبوك كن فيه حر :ران كان القند 
الذينى هو الأغلت كان أجرة بقدرة :وإ ن ناويا افطل 7 

وفصل البعض بين مخالطة الرياء ومخالطة غيره؛ فقالوا : إن 
شارك العمل الرياء من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه 
وحبوطه , وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء 


القاعذة الثلائؤن (ما يتخصل ضعناً إذا تُعرضن له لأايضن ) 41 


فلا يضره - على تفصيل فيه - , وإن خالطه نية غير الرياء نقص 
من أجر العبادة بقدره ولم تبطل بالكلية '" . 
الأدلة : 
من أظهر ما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة - فيما 

يظهر لي - هو قول الله تعالى : 9 لَيْسَ عَلِيِكُمِ جنَاح أن تَبتَعُوا 
فضلاً مّن رَيّكُم فإذ َقَضْتُم منْ عَرقَات قَاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما ناك ررقم كن قئلة لمن العنالين 9816 : 

قال ابن العربي - رحمه الله - : " أي في مواسم الحج " . ثم 
قال : قال علماؤنا : " في هذا دليل على جواز التجارة في احج 
للحاج مع أداء العبادة , وأن القصد إلى ذلك لايكون شركاً 
ولايخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه" ؛ وكذلك قال 
القرطبي''" . 


(١)انظر‏ : الفروق 5/1 , والمجموع المذهب ( رسالة ) 5161/١‏ - 5806 , 
وجامع العلوم والحكم ص 6 - ١6‏ ء وفتح الباري 30/١‏ , وإحياء علوم 
الدين 71/7/46 . 

(؟) البقرة .)١94(‏ 

() انظر: أحكام القرآن لابن العسربي 11/١‏ , والجامع لأحكام القرآن 
3/1 . وانظر : روح المعاني 817/1 , وفتح الباري 591/1 5 


فقد دلت الآية على جواز الاتجار مع أنه لايحصل ضمناً» بل 
لايحصل إلا بتحصيل وقصد إليه ولم يؤثر على صحة أداء العبادة, 
فمن باب أولى جوازٌ قصد ما يحصل ضمنا وإن لم يُقصّد » وعدم 
تأثيره على صحة أداء العبادة , والله أعلم . 

" - واستدل ابن رجب بأن النبي عله كان بقضين ت كنات ا 
بالصلاة تعليمها للناس , وكذلك الحج كما في قوله تله : « صلوا 
كوبا ميو اسن ب وني" لوعن قرا عت 
فتالستككك 1 

"' - واستدل القرافي لها بقول النبي لله :« يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء » ''' فقد أمر النبي َه بالصوم الذي هو عبادة وجعل 


. - أخرجه الإمام البخاري من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه‎ )١( 
. ) الأدب / رحمة الناس والبهائم‎ ( 407/٠١ صحيح البخاري مع الفتح‎ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- , ولفظه ( ...لتأخذوا 

مناسككم ) . 
صحيح مسلم مع النووي 44/9 ١‏ الحج / استحباب رمي جمرة العقبة يوم 

النحر راكباً ) . وانظر : جامع العلوم والحكم ص ١7‏ . 

(9) متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح 8/9 
(النكاح/ قول النبي عَقّْهَ ١‏ من استطاع الباءة فليتزوج ) ٠‏ وصحيح مسلم 
مع النووي ١77/9‏ ( النكاح / استحباب النكاح ) . 


القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمناً إذا تُعرض له لا يضر ) 3 


معه غرضاً آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به له ''' . 

وقال ابن حجر : " فإن أراد - يقصد القرافي - تشريك عبادة 
بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع » وإن أراد تشريك العبادة بأمر 
مباح فليس في الحديث ما تسياع د 7 , 

- وما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث :« إني 
لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز ما 
أعلم من شدة وَجَد أمه من بكائه » ''" . 
عمل الفقهاء بالقاعدة : 

نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما 
تقدم زاووة ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة. وصوراً 


(١)انظر‏ : الفروق 5/1" . 

(؟) فتح الباري ١6/9‏ . 

() أخرجه الشيخان , واللفظ للبخاري . 
صحيح البخاري مع الفتح 111/7 ( الأذان / مَنْ أخف الصلاة عند بكاء 
الصبي ) . وصحيح مسلم مع النووي غ/67 (الصلاة / أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام ) . وانظر في الاستدلال بهذا الحديث ونحوه كتتاب 
مقاصد المكلفين ص" 0غ وما بعدها . 

(4) راجع ما مضى في أول القاعدة . وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 
7/0 
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أخرى لم يجزم فيها بحكم فقال : " ولم أرَ حكم ما إذا نوى الصوم 
والحميّة ويشملها ما إذا أشرك بين عبادة وغيرها فهل تصح 
العبادة؟ وإذا صحت هل يثاب بقدره أولا ثواب له أصلاً ؟ " 

ثم قسال في صورة أخرى : " لو اغتسل الجنب يوم الجمعة 
للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابتسه وحصل له ثواب غسل 
الح 

وقال أيضاً : " .. وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي 
الفجر التحية والسئة أجزأت عنهما " ' , 

ونقل القرافي الإجماع على صحة العبادة التي شرك معها 
غيرها مالم:يكن رياء ''' »وأشار إلى هذا الحكم ابن رجب "' ؛ وابن 
قدامة '*' , وابن سعدي '*' من الحنابلة . 

من هذا يظهر أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة 
-من حيث الجملة- ؛ وإن كان الخلاف في بعض الصور وارداً . 


. 4١ - 1١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 

(5) انظر : الفروق 1/؟؟ - 35 , وتهذيبه المطبوع معه 5/1" . 

(9) انظر : جامع العلوم والحكم ص ١١ - ١1‏ . 

(4)انظر المغني ١095/١‏ . 

(0)انظر: رسالة القواعد الفقهية ص 48 , والقواعد والأصول الجامعة ص .5١‏ 


القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمناً إذا تُعرْض له لا يضر ) 2 


من فروع القاعدة : 

١‏ - إذا نوى الشخص بالوضوء رفع الحدث؛ والتبرد فلا يمنع 
إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث . هذا على القول باشتراط 
النية في الوضوء "١‏ 

؟ - إذا قصد بالصلاة الفرض؛ وتحية المسجد. أو غيرها ثما 

0 1 
يصح قصده؛ لم يضر . 

* - إذا قصد بالحج العبادة. والتجارة لم يفسد ذلك نية 

إضة : 
الحج 
وجه التيسير : 

يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين : 

الأولى:: أن الإخلاض أمر عسير وهو من أشي الأمور الى 
يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه ثما يتوهم معه فقد الإخلاص 


(١)انظر‏ شرح الخسرشي .١518/١‏ والمهذب ١/90١٠,المغني ١09/١‏ . وفتح 
الباري ١1/١7؟.‏ 

(؟) انظر حاشية رد المحتار 42١ - 419/١‏ , وشرح الخرشي 0/7 , والمهذزب 
6/١‏ » والإقناع ٠١5/١‏ . 

() انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5" . وتسهيل المسالك إلى هداية 
السالك 848/1 . والمغني ١74/0‏ . 
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ولايكاد الإنسان يملك التخلص من هذه العوارض وقد دل على ذلك 
كتيومن أترال الصلف: 7 

وإذا كان الأمر كذلك فإن في تقرير هذه القاعدة مالا يخفى 
من التوسعة على المكلفين ؛ لأن في تقريرها إرشادأ إلى عدم 
انتقاض الإخلاص بمثل هذه العوارض . 

الثانية : إمكان تحصيل ثواب العبادتين المتداخلتين بفعل 
واحد وكذلك جواز انتفاع المكلف - بوجه من الوجوه - بما يقوم به 
من عمل مع العبادة فيما إذا تأتّى ذلك كالاتجار مع الحج ونحوه . 


)١(‏ انظر شيئاً من ذلك في: جامع العلوم والحكم ص ١0‏ ؛ وانظر: كتاب 
مقاصد المكلفين ص "١١0‏ . 


القاعدة الحادية والثلاثون (المتولد من مأذون فيه لا أثر له ) ا 
( القاعدة الحادية والتزاثون ) 


المتولد من مأذون فيه لا أثر له . 

أو هذه القاعلاة الرركقى "+ راليينيوط '" #زابحن 

85) اءوس 6 اال (4) 5 3 7 ٠.‏ (6) 
سعدي ٠‏ وذكر أبو زيد الدبوسي “ :أن الأصل عند أبي يوسف ف 


ومحمد سس أن << ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كأنه حصل بإذن من 


. 5817/7 ) ؛ وممختصره ( رسالة‎ ١71/17 انظر : المنثور‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر له ص ١2١‏ . 

(9) انظر : القواعد والأصول الجامعة ص ٠١‏ ., ورسالة القواعد الفقهية ص /ا". 

(4) هو عبيد الله بن عمر الدبوسي من كبار فقهاء الحنفية . توفي سنة 21١‏ , 
وقيل سنة 2417 ه . من مؤلفاته كتاب ر الأسرار ] » و [ تقويم الأدلة ] . 
انظر : الجواهر المضية ؟1499/5-. .0 , وتاج التراجم ص 38" . 

(0) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة , وتوفي سئة 47١ه‏ , 
وقيل : سنة ١18١ه‏ . من مؤلفاته ر النوادر ] . و[ الخراج ] .انظر : 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١4‏ , وتاج التراجم ص 8١‏ , والفوائد البهية 
ص 5329060 . 

(1) هو محمد بن الحسن الشيباني. وهو وأبو يوسف هما اللذان نشرا علْمَ أبي 
حنيفة , ولد سنة ١7١ه‏ ء وتوفي سنة اه مو م وات لسر 
الكبير] . و [ السّيرَ الصغير ] . انظر : تاج التراجم ص 06 , والفوائد 
البهية ص ١5‏ . 
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له الولاية من بني آدم 00 أبي حنيفة يكون ذلك بشرط 
السلامة»» '''. ونحوها قول السبكي : << إن المأذون في فعله من 
قبّل الله - فيما قحض حقاً لله - كالمأذون في فعله من قبل العبد 
- فيما هو من حقوق العباد - »> ''' ؛ وأورد بعض العلماء قواعد 
أخرى قريبة المعنى من هذه القاعدة منها : 

. '"' >> قاعدة << الجواز الشرعي ينافي الضمان‎ - ١ 

؟ - وقاعيدة << كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا 
ضمان على واضعه»)'*. 


"' - وقاعدة << الرضا بالشيء وا ها ولق م 7 


. 2١ انظر : تأسيس النظر المطبوع مع أصول الكرخي ص‎ )١( 

(1؟) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 5917/7 . 

(5) انظر خاتمة مجامع الحقائق مع شرحه ص "١18‏ , والمجلة مع شرح سليم رستم 
0.-/١‏ ' والفرائد البهية لمحمود حمزة ص ١158‏ . والمدخل الفقهي 
٠٠/١‏ , وكتاب الفعل الضار والضمان فيه ص ٠١”‏ . 

(4) انظر : المراجع السابقة . 

(6) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ١/07١.؛‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
.١١‏ 


القاعدة الحادية والثلاثون (المتولد من مأذون فيه لا أثر له ) ء 


وقد أشار القرافي إلى هذا المعنى في موضعين ''' . 
معاني المفردات : 

المتولد + ما حضل غنهغيره يقال :تولد الشىء عن الشىء 
خضل عو 1م 
المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن الفعل الذي أذن فيه الشارع - وهو 
ماليس بمحرم - إذا نشأ عنه أمر آخر لم يأذن الشارع فيه - بمعنى 
أنه لايجوز الإقدام عليه ابتداءً - فإن الآثار التي تترتب على هذا 
الأمر - فيما لو فعل ابتداءً - تسقط في هذه الحال؛ لكون هذا 
الأمن ناشت عنما أذ فيه +:ويشمل ذلك الأثر المترتب الممعلق بحق 
الله تعالى فيسقط الإثم . وما قد يترتب من جزاء ''' » ومثاله أن 
يتطيب من يريد الإحرام - قبل إحرامه - ؛ ثم يسري الطيب إلى 
جزء آخر من جسمه بعد الإحرام فإنه لا إثم عليه ولافدية“' ٠‏ كما 
يشمل الأثرَ المترتب في حق العباد حيث يسقط الضمان . 


(١)انظر‏ : الفروق ١958/١‏ , 4/لا؟ -8؟. 

(؟)انظر : مقاييس اللغة ١47/5‏ ( ولد ) . 

() المراد بالجزاء هنا الفدية , أو الكفارة؛ أو نحوهما . 

(4) انظر : مختصر قواعد الزركشي للشعراني (١‏ رسالة ) 588/1 . 
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ومشاله أن يقتص إنسان من آخر في طرف؛ فيسري ذلك إلى 
النفس, أو ما دونهاء فإنه لاقصاص عليه ولادية -عند الأكثرين- 
بشترط أن يكون قد اقتنضن .على الوتحه الشرعي :7 , 

وقد قيد العلماء هذه القاعدة وما في معناها من القواعد 

أولهما : أن لايكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطاً بسلامة 
العاقبة . فإن كان مقيدا بذلك ترتب عليه أثره مثل ضرب المعلم 
للصبي ونحوه 0 

والثاني : ألا يكون عبارة عن إتلاف مسال الغير لأجل 


5 إشفق 
00 


. سيأتي قريباً - إن شاء الله - تفصيل القول في هذه المسألة‎ )١( 

(؟) هذا هو رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي بناء على أنه أمر مباح والإذن 
في الام - عبدعنا ب فيه قوط السلؤكة + آنا الايلة + رضاح أبن 
حنيفة فإنهم يرون أنه لاضمان عليه - أي لايترتب عليه أثره -؛ لأنه مأذون 
فيه . ونسب ذلك إلى الإمام مالك وللمالكية فيه تفصيل . انظر : حاشية 
رد المحتار 0850/5 . والمقدمات الممهّدات 357/7 . ومغني المحتساج 
6 ووالمغني 008/١7‏ , والفقه الإسلامي وأدلته 5١١/5‏ . 

() انظر : مختصر قواعد الزركشي للشعراني ( رسالة ) ؟/549 ؛ وشرح 
القواعد الفقهية ص١8”؛‏ والمدخل الفقهي العام ٠١# - ١١77/1!‏ . 


القاعدة الحادية والثلاثون (المتولد من مأذون فيه لا أثر له ) يل 


وأضاف بعضهم قيد عدم التفريط '' . 

الذي يظهص لي أن كليحة الأذون فيه :أن الخبراز الشبرعى 
تتضمنه وإن لم ينص عليه ؛ لأن الإذن» أو الجواز مقيد - شرعاً - 
بعدم التفريط . 

وبالمقارنة بين قاعندة << الخزلد من ماؤوق فيه لأ اثر ل 
وبين القواعد الأخرى التي دلت على كون الحكم مفروضاً في حكم 
الضناة فد أن ضيخة: <(المتزله من مأذون فيه: >> أشمل: وادق: 
فهي أشمل من حيث كونها دالة على سقوط الأثر المترتب؛ سواء 
كان ضماناً أم غيره فإن الضمان يراد به - غالبا - ما يتعلق 
بحقوق العباد؛ وإن كان يصح إطلاق الضمان على ما يتعلق بحقوق 
الله تبارك وبعال . 

وهي أدق - عبارة - حيث أن عبارة " المتولد من مأذون فيه " 
تشعر بآن هذا المتولك أو الخادت غير ماذون فيه :أضلا :ولا بظير 
فنا المعنى فى قولهين. + <3 الجواق الشترعى :)© يل إها أن يكون 
المراد بالمتصف بالجواز شرعاً هو الفعل الأصلي المأذون فيه ابتداء؛ 


. 757/١١ انظر : فتح الباري‎ )١( 
. ١7/0 انظر : المغني‎ )0( 
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وحينئذ لاكلام في عدم ترتب أثره عليه ؛ وإما أن يكون المراد به ما 
ينشأ عن الفعل الأصليء وحينئذ يكون التعبير عن ذلك بأنه جائز 
شرعاً محل نظر ؛ لأنه لايجوز شرعا الإقدام عليه ابتداءً » وإنما 
يسقط أثره إذا وقع مرتباً على ما أذن فيه , والله أعلم . 

وقد ذكر ابن رجب قواعد اخرى تندرج تحت هذه القاعدة منها: 
قوله << من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه , وإن أتلفه لدفع 
اذاوانة عو د وقوله << اناك يا" سيك عبادة 
لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النفع يعود إلى غيره 
فعليه الضمان >> ''' . ويمكن اعتبارهما بمثابة القيدين لقاعدة 
<<الجواز الشرعي ينافي الضمان »> ''' . 

وكما هو ظاهر فإن كل واحدة من القاعدتين تضم شقين : 


. "6 قواعد ابن رجب ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص /ا" . 

(1) كما تقدم فإن بين قاعدة << الجواز الشرعي ينافي الضمان 26 ٠‏ وبين قاعدة 
<< المتولد من مأذون فيه لا أثر له »> تقارب في المعنى من جهة ؛ ونوع من 
الفرق من جهة أخرى ؛ ولذا فإن الذي ظهر لي أن هاتين القاعدتين أقرب سس 


القاعدة الحادية والثلاثون (المتولد من مأذون فيه لا أثر له ) الى 


الأول منهما يطابق القاعدة المذكورة , والثاني منهما يقيدها 
فبالنسبة للقاعدة الأولى منهما نرى أن قول ابن رجب :<< من أتلف 
شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه »> مطابق للقاعدةمن حيث عدم ترتب 
الضمان على ما يجوز فعله شرعاً ؛ لأنه - أي الصائل؛ وما في 
حكمه - ققد اضطرً المكلّف إلى ذلك الإتلاف فلذلك لم يضمنه » 
وأما قوله : << وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه >>: فهو استشناء من 
القاعدة وقيد لها وذلك؛ لأن المكلف - هنا - قد دفع به عن نفسه 
مضرة من :غير جهة المتلف فصضمن 17 . 


2 


والتضيينة للعاعذة الشاتكة نان رلته <تقن' اتلت تقتمنا اد 


(-) إلى كونهما مقيدتين لقاعدة << الجواز الشرعي ... >> من كونهما مقيدتين 
لقاعدة << المتولد ... >> ؛ لأن ما ذكر فيها من قبيل ما يجوز شرعاً لامن 
قبيل ما يتولد عن مأذون فيه أو جائز شرعاً . والله أعلم . 

, 089/7 انظر : الفروق 187/4 . والاستغناء في الفروق والاستثناء‎ )١( 
والذي يظهر من كلام الفقهاء -في بعض مسائل هذه القاعدة- أن جمهورهم‎ 
يرى التقييد بهاء حيث ذكر عدد من الفقهاء أن المحرم إذا قتل صائلاً خشي‎ 
منه الهلاك أو نحوه, فإنه لافدية عليه , وإذا قتل الصيد مضطراً إلى أكله‎ 
جاز له ذلك وعليه الفدية , ولم يفرق الشافعية بين الصورتين في عدم لزوم‎ 
وشسرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ , 141/١ الفدية . انظر : الهداية‎ 
. "19/0 والمغني‎ , "١١/7 والمجموع‎ , ”807- 55/7 
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أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه >>. مطابق 
للقاعدة من حيث عدم ترتيب الضمان على ما جاز فعله شرعاً ؛ لأن 
الإضطرار يبيح له ذلك ؛ وأما قوله : << وإن كان النفع يعود إلى 
غيره فعليه الضمان >> , فهو استشناء من القاعدة ؛ لأن المتلف في 
هذه الحالة ليس مضطرا بنفسه رويك ا جوف نلك الن ايه 
جهة غيره والضمان إنما يسقط عن المضطر نفسه ( على ما تقدم 


(1) انظر : المغني 94/14" , والذي يظهر من كلام بعض الفقهاء أن التقييد 
بهذه القاعدة ليس محل اتفاق. حيث اتفقوا على أنه لافدية على الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما . واختلفوا فيما إذا أفطرتا خوفا 
على ولديهما فذهب الحنفية إلى أنه لافدية عليها - أي مع أن النفع متعلق 
بغيرهما , وذهب المالكية - في المشهور عنهم - إلى أن الفدية على المرضع 
التي تخاف على ولدها دون الحامل . وذهب الشافعية - في إحدى الروايات 
وهي التي صححها الشيرازي - إلى أنهما إن خافتا على ولديهما لزمتهما 
الفدية . وهو كذلك مشهور مذهب الحنابلة . وهم بهذا يعملون بهذا القيد ؛ 
لأن المضرة التي دفعتها الحامل والمرضع - على رأي الشافعية والحنابلة - 
والتي دفعتها المرضع فقط - على رأي المالكية - تعلقت بغيرها فلزمتهما 
الفدية التي هي نوع من الضمان . والله أعلم . انظر : الهداية ١//ا١‏ , 
وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 561١/17‏ , والمهذب 178/١‏ , والمغني 
. 


القاعدة الحادية والثلاثون (المتولد من مأنون فيه لا أثر له ) ١‏ 


بيانه في القاعدة الأخرى السابقة ) 
الأدلة : 

يدل لهذه القاعدة : 

١‏ - ما روى عمران بن حصين - رضي الله عنه - ( أن رجلاً 
عض يد رجل» فنزع يده من فمه. فوقعت ثنيتاه, فاختصموا إلى 
النبي لله فقال : « يعض أحَدكم أخاه كما يعض الفحل. لادية 
د 

ووجه الاستدلال منه أن الرجل الذي نزع يده قد فعل شيئاً 
مأذوناً فيه. فترتب على ذلك الفعل ضرر أهدره الشارع . 

قال الحافظ ابن حجر : " وفيه دفع الصائل؛ وأنه إذا لم يمكن 
الخلاص منه إلا بجناية على نفسه. أو على بعض أعضائه ففعل 
دلب كا 0 

؟ - الإجماع على أنه من شهر على آخر سلاحاً؛ ليقتله؛ فدفع 
عن نقسة "فقتل الشافر أنه لات عليه ”7 .. 


)١(‏ أخرجه البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 559/١7‏ ( الديات / إذا 
عض رجلاً فوقعت ثناياه ) . 

(؟) فتح الباري 788/11 . 

() نقل هذا الإجماع , واستدل به ابن حجر في: الفتح 5819/١7‏ . 
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- كما يمكن الاستدلال على القاعدة بالأثر المروي عن عمر, 
وعلىي -رضي الله عنهما- ( أنهما قالا - في الذي يموت في . 
القصاص -: لادية له ) "' . 

3 - أن المكلف قد أقدم على ما هو مباح له مأذون له فيه. 
فلا يضمن ما ترتب عليه؛ ولاتلحقه تبعته ''' . 
العمل بالقاعدة : ٠‏ 

تقدم أنه قد ذكر هذه القاعدة بلفظها أو بمعناها عدد من فقهاء 
المذاهب الأربعة ''', ويمكن التعرف على مدى عمل الفقهاء بهذه 
القاعدة من خلال النظر في حكم بعض المسائل الجزئية, فقد نقل 
النووي عن كثير من الفقهاء , أو الأكثرين منهم أنه لاضمان على 


شق 


)١(‏ رواه البيهقي . وروي عن علي رضي الله عنه - أيضاً - قوله : ( من مات 
في حد فإما قتله الحد فلا عقل له. مات في حد من حدود الله ) . 
السنن الكبرى 588/8 ١‏ الديات / الجل يموت في قصاص الجرح ) ٠‏ وانظر: 
تلخيص الخحبير 7١/84‏ . 

(؟)انظر : المغني 05١/1١١‏ , والهداية 018-461١1!//4‏ . 

(5) راجع ما تقدم في ص 1١1‏ . 

(4) انظر : شرح صحيح مسلم 1٠١/١١‏ . 


القاعدة الحادية والثلاثون (المتولد من مأذون فيه لا أثر له ) فق 


ونسبه ابن حجر إلى الجمهور ''' . وروي عن الإمام مالك أن عليه 
الضمان؛ وعلل بعضهم ذلك بأن الحديث لم يبلغه ''' . وصرح ابن 
جري -من المالكية- ٠‏ والشيرازي -من الشافعية- ٠‏ وابن قدامة 
-من الحنابلة- بأنه لاضمان على من اقتص في الطرق فسرى ذلك 
إلى نفس المقتص منه فمات"'"! 2( وبهذا قال ابو مون ومحمد بن 
الحسن من الحنفية , أما الإمام أبو حنيفة فقد ثُقل عنه القول بأن 
عليه الدية ويسقط القصاص للشبهة . وعلل ذلك بأنه قَتْلّ بغير 
حق؛ وبأن المجني عليه غير ملزم بالقتصاص. بل هو مندوب إلى 
العفو , أما الإمام؛ أو من يأمره الإمام فإنه لايضمن ؛ لأنه مكلف 
بالفعل . ومعنى هذا أنه يَقَصّر حكم هذه القاعدة على ما إذا كان 
المأذون فيه واجباً . أما المباح فيتقيد بوصف السلامة '“ . 
من فروع القاعدة : | 

-١‏ ما سبق ذكره من أن من اقتص من آخر في طرق فسرى 


(١)انظر‏ : فتح الباري 5/1١١‏ . 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم ٠ ١٠١/١١‏ وفتح الباري 3/1١١‏ . 

() انظر : القوانين الفقهية ص ".١‏ - "0" , والمهذب 188/1١‏ . والمغني 
ال/الة. | 

(4) انظر : الهداية 018-80١1//4‏ , وانظر في بيان مأخذهم في هذا : الأشباه 
والنظائر للسبكي 791/7 . 
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ذلك إلى نفس المقتصّ منه. فمات؛ فلا ضمان عليه عند الجمهور . 

؟ - مالو تطيب الإنسان قبل الإحرام. فسرى الطيب إلى 
موضع آخر بعد الإحرام. '"' 

اما لوق هال المشفضة |« الاسعتشاق الى خرفه وهو 
صائم دون مبالغة فإنه لا يفطر عند الشافعية والحنابلة - وهو 
مقتضى القاعدة - وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يفطر ."ا 
وجه التيسير : 

أن الشارع أسقط عن المكلف ضمان ما تلف بسبب فعل ما 
أذن له فيه مع أن الأصل ضمان المتلفات . وأسقط عنه إثم وجزاء 
ما هع مدت ما فق فكلاهنا أذ لو شيعي اودر فعا 
-ابتدء- لترتب عليه أثره من ضمان 56 ؛ وذلك تيسيراً من الله 
-تعالى- على عباده ؛ إذ لو كلفهم بتبعة هذه الأمور لوقع الناس 
في حرج من فعل ما أباحه الشارع خشية عاقبته  '''‏ والله أعلم . 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار 084/1 . وشرح الخرشي 07/7" , والمجموع 
57/7 . والمغني 8١/80‏ . 

(10) انظ جاقية زه المشيعان ا ؟ +:والقراين الفقهيةاطن 1:2 واليدت 
٠. 3/١‏ والمغني 7580/4 . 

(5) انظر : المدخل الفقهي ٠١19/5‏ . 


القاعدة الثانية والثلاثون ( المشقة تجلب التيسير ) يق 


( القاعدة الثانية والثلاثون ) 


المشقة تجلب التيسير . 

هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه . 

قال السيوطي وابن نجيم : قال العلماء : تنخرج على هذه 
القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته ''' , وقد ذكرتها أكثر كتب 
القواعد بهذا اللفظء أو بما يؤدي معناه '''. وقال السبكي : إن 
الخطابي عزا هذه العبارة إلى الإمام الشافعي عند كلامه على 
الذباب يقع في الماء '' . 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7 .1-157 , والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 8 0 . 

(؟) انظر المرجعين المتقدمين . والفروق ١١8/١‏ . والقواعد للمقري ؟'/177 , 
والمجموع المذهب (رسالة ) "4١/١‏ . والأشباه والنظائر للسبكي 48/١‏ , 
والمنثور 1١9/1‏ . ومختصر من قواعد العلائى وكلام الأسنوي 50/١‏ , 
2٠١/5 89‏ . والمجلة مع شرحها لسليم رستم ٠ 71/١‏ ورسالة القواعد 
الفقهية لابن سعدي ص ١9‏ . 

() انظر : الأشباه والنظائر للسبكي 44-44/١‏ ؛ وراجع قاعدة << إذا ضاق 


الأمر اتسع »» ص6 -١١‏ 50؟١.‏ 
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وقد ألّف فيها كتب مستقلة "' . 

ويندرج تحت هذه القاعدة الكبرى عدد من القواعد منها ما هو 
بمعناها - أو مقارب لها - كقاعدة << الضرورات تبيح 
المحظورات»> . وقاعدة << إذا ضاق الأمر اتسع >>: ومنها ما هو 
مقيد لها كقاعدة << الضرورة تقدر بقدرها >> 2 وقاعدة 
“الأسط ار لا مطل عو المي ولحو 

وذكر الندوي أنها قاعدة فقهية أصولية '' . 
معاني المفردات : 

تجلب : الجلب - لغة - وهو سَرْقُ الشيء من موضعه ©" . 


)١(‏ منها كتاب بعنوان " المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية " من 
تأليف د. صالح بن سليمان اليوسف ., وعدة مؤلفات بعنوان رفع الحرج 
منها: " رفع الحرج في الشريعة الإسلامية . ضوابطه وتطبيقاته " للدكتور 
صالح بن عبد الله بن حميد . و " رفع الحرج في الشريعة الإسلامية "' 
للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين . 

(؟)انظر - في ذلك - : كتاب المشقة تجلب التيسير ص ١/اط-95"‏ , 
والقواعد الفقهية للندوي ص١737‏ . والوجيزص ١517‏ . 

(6)انظر : القواعد الفقهية ص 60" . 

(4) انظر : القاموس المحيط 4/١‏ ( جلب ) . 


القاعدة الثانية والثلاثون ( المشقة تجلب التيسير ) ق3 


والمزاة ان صصيزل الشقة سبي التسي .. 
المعنى الإجمالي : 

لقد شرع الله سبحانه لعباده الشرائع وتعبدهم بأوامر ونواه. 
وهذه الأوامر والنواهي تكليفات لاتخلو عن مشقة ؛ إذ النفوس 
مجبولة على حب الانعتاق من كل قيد ولذا قال الرسولءيكه :« حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » ''' ؛ وذلك أنه ليس في 
الدنيا مصلحة محضة؛ وليس ذلك في التكاليف فحسب. بل حتى 
في الأمور الطبيعية الجبليّة التي يفعلها الإنسان بطبيعته ويقدم 


9 ود 


( 


عليها برغبته دون أمر أو نهي '' : 

وهذه التكاليف - وإن كانت لاتخلو عن هذا القدر المحتمل من 
المشقة - فهي مبنية أصلاً على التيسير ومراعاة حال المكلفين من 
الضعف وهي لصالحهم عاجلاً وآجلاً » وهذا التيسير يشترك فيه 
جميع المكلفين » ومع ذلك فإذا لحق بعض المكلفين أو غلب على ظنه 


. ١١ تقدم تخزيجه ص‎ )١( 

(؟) قال الشاطبي : إن المصالح والمفاسد باعتبار تعلق الشرع بها مصالح 
محطة. أو مفاسد محضة وذلك باعتبان الغنالب: فما غليت مصلححمه 
مفسدته فهر مصلحة, وما غلبت مفسدثه مصلحته فهو مفسدة . انظر : 
الموافنقات ؟/70-.” . 
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أن يلحقه بسبب فعل شيء من هذه التكاليف حرج زائد عن المحتمل 
والمقدور عليه -عادة- فإن الشرع المطهر يراعي خصوصية تلك 
الحالة. ويخفف عن المكلف بما يناسب حاله من إسقاطء أو تقليل, 
أو تشفيت» أو غيرها من أنواع التيسير '''. كما في التيسير على 
المريض والمسافر ونحوهما . وهذا من كمال هذا الشرع ليناسب كل 
ب" 
الأدلة : 

لا كانت هذه القاعدة تشعل العتسين الأصلى : والعيسيسر 
الطارئ - على ما تقدم بيانه - لزم أن يستتدل للترفين' + إوالآدلة 
على النوعين من الكتاب والسنة لاتكاد تنحصر كثرة . فمما يدل 
على أن الشرع كله ميسرٌ أصلاً وابتداء : 

١‏ - قوله -تعالى- : « يريد الله بككّم البيسر ولا يريد بكم 
الع م 


)١(‏ انظر أنواع التتخفيف في: المجموع المذهب ( رسالة ) "00/١‏ , والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص47 , ورفع الحرج لابن حميد ص ١506 - ١5١‏ . 

(؟) انظر : الموافقات 5/17-/ , 7١7‏ 171-1518 , وشرح المجلة لسليم رستم 
0١‏ .» والقواعد والأصول الجامعة ص ٠١ - ١8‏ , والوجيز ص ١١60‏ . 

(") البقرة (1486) , وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76 . ولابن نجيم 
ص 76 . والجامع لأحكام القرآن "0١/7‏ . 


القاعدة الثانية والثلاثون ( المشقة تجلب التيسير ) د 


؟ - قول الله -عز وجل-  :‏ .. وما جَعَلَ عَلَيِكُم في الدين 
ا 

# 2خديت: :و أزنهذا الدين كر ولو يشا الدين أخوالا 
غلبه فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة ''' والروحة "ا 
وق الي ليله 

- ماروته 50057 -رضي الله عنها - قالت:( 
خيّر رسول الله تله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما مالم يكن 


٠١١/١1 الحج (8) , وانظر المرجعين السابقين , والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وقال ابن‎ ٠ (؟) الغدوة - كما قا لالجوهري - ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس‎ 
حجر : الغدوة سير أول النهار . انظر : الصحاح 5664/5 ( غدا ) » وفتح‎ 


(!) الروحة من الرواح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل ٠‏ وراح يروح 
فيضن كرا يفو برقال حي ب الرسة السريعة لازال 


انظر : الصحاح "88/١‏ ( روح ) , وفتح الباري ١١8/١‏ . 

( ) الدّلجة هي السير آخر الليل . أو سير الليل كله . انظر: الصحاح ١6/١‏ 
( دلج ) . وفتح الباري ١١8/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري . صحيح البخاري مع الفتح ١١5/١‏ ( الإيمان / الدين 
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ال ا 1 

وهذه الأدلة مع دلالتها على أن مبنى الشرع على التيسيسر 
ابتتداءً وأصلاً. فهي تدل بعسوم نفي احرج والعسر فيها على 
التكنيت والتيسير الطازئ لعدن أ لققة غارضة . 

وتما يدل على هذا النوع - أعني التخفيف للعذر الطارئ - 
خاصة مع دلالته - في الجملة - على يسر الشريعة ما يلي : - 

١‏ - قول الله - تعالى - : 9 يا أيُها الْذينَ آمَنُوا لاتَقْربُوا 
الصلاةً وأنتم سكَارى حتى تَعَلْموا ما تقولونَ ولا جنبآ إلا عابري 


- م ه 00 مه م دم ره ساس © دبي 
سبيي ل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد 


منْكُم من العغائط أو لامُسثم النّساءَ قلم تجدوا مَاء فَتِيَمَمُوا صّعيدا 
طب َامْسَُوا بوجُوهكم يدك إن لله كان عو فور '"". 
قال الإمام القرطبي : " نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته 


جنابة وهو جريح فَرّخّص له في أن يتيمم ؛ ثم صارت الآية عامة في 


04١/٠١ متفق عليه , واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
(الأدب / قول النبي عه يسروا ولاتعسروا ) . وصحيح مسلم مع النووي‎ 
. ) الفضائل / مباعدته مملْلَه للآثام واختياره من المباح أسهله‎ ( 6 

(؟) انظر : القواعد الفقهية للندوي ص 550 - ./!؟ . 

() النساء (21) . 


القاعدة الثانية والثلاثون ( المشقة تجلب التيسير ) الا 


جميع الناس » '' . 

"ع روشفلها قوره دتسالى تك« يا أنيا الْذِيِن آمنُوا إذا قمثم 
ل لصلاة فَاعْسلُوا وجوهكُم وأيديَكُم إلى المرافق سنا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبّين وإن كُنثمْ نْبِا فَاطْهَروا وإن كُنْثم 
مرضى أو على سَفر أو جَاءَ أَحَدُ مَنَْكُم مّنَ القائط أو لامَسثم النسَاء 
فلم تجدوا ماءً فَتَيَمَمُوا صعيدا طَيّباً فَامْسحوا بوجوهكم وأيديكم 
ها أي اللا اسم كرس ري أيه 16 

ففي هاتين الآيتين شرع الله تعالى لعباده التيمم بالتراب بدلة 
عن الطهارة بالماء إذا وجدت المشقة المقتضية لذلك وهي عدم وجود 
الماء وعدم الوجود يراد به عدم الوجود حقيقة أي فقد الماء . وعدم 
الوجود حكماً بمعنى عدم القدرة على استعماله '" . 

"' - قوله تعالى : 7 فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً .. 4 . 

قال القرطبي : " لما أمر الله تعانى بالقناء لاق الضاذة بعال 


قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح وهذا على الحالة الغالبة 


. 5١4/0 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(" ) المائدة (5) . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١ 260/١‏ 489 . 
(4) البقرة (9؟) . 
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من الأمن والطمانيئة: ذكرخالة الخوف الظارتئة أحيانا» وبين أن هذه 
العبادة لاتسقط عن العبد في حال . ورخص لعبيده في الصلاة 
رجالا 0 الأقدام وركباناً على الخيل والإبل ونحوها إيماء وإشارة 
بالراسن شيعه توعه :هذا قول الغلماء:7. 

3 ا رواه عمران بن الحصين -رضي الله عنه- 
قال : ( كانت بي بواسير ''' فسألت النبي لله عن الصلاة فقال : 
) صل قائماً: فإن لم تستطع فقاعدا .فإن لم تستطع فعلى 
حي ١)»‏ «زدلآلةهذا الحديك على أن سبب التحنيف والعيسير هو 
المشقة الطارئة واضحة جلية فكلما زادت المشقة كان 3 كن 

ه - ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : ١‏ أنه أذن 
بالصلاة في ليلة ذات برد وريح , ثم قال : ألا صلوا الال 
ثم قال : إن رسول الله تله كان يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات 
برد ومطر - ويقول : ألا صلوا في الرحال ) '"' . 


. "71/1" الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع في معناها ص ١١1‏ /ح . 

() تقدم تخريجه ص ١١!‏ . 

(1) انظر : فتح الباري 5864/7 . 

(0) أخرجه البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 184/1 ١‏ الأذان / -- 


القاعدة الثانية والثلاثون ( المشقة تجلب التيسير ) ا 


5 - وما يدل على نوعي التيسير من جهة العقل أن الله 
تعالى نص على أنه ما جعل علينا في الدين من حرج؛ فلو كان غير 
ذلك لكان متناقضاً . وأن مقصود التكليف هو تَبِينْ المطيع من 
العاصي وقييز المذعن لأمر الله -تعالى- بطاعته -سبحانه- من 
المستتكف عنها وليس المقضوه العبعجي: والإعتات ''' كما قال 
-تعالى- : 7 وِلْنَبْلُونَكُم حَتّى نَعَلَمْ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ والسصابرين 
نبلو أحبّاركُم 4 '"'. فإذا وجد من العبد العزم على فعل العبادة 
على وجههاء وكان ذلك يشق عليه المشقة المعتبرة في التخفيف, 
فإن التيسير حينئذ يناسب المقصود الأصلي وهو قييز المطيع من 
العاصي؛ لحصول التمييز بالتعبد فلا يكلف بما يشق عليه '"' وقد 
قال عله - وقد كان في غزاة - :« إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما 


(-) الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ) ؛ وفي بعض روايات هذا 
الحديث ما يدل على اختصاص ذلك بالسفر . قالابن حجر : « وقد أخذ 
الجمهور بالرواية المطلقة » . انظر : فتح الباري ١4/١‏ . 

.١١؟-‎ ١١١/17 الموافقات‎ : رظنا)١(‎ 

. )"١( ] محمد [ طلله‎ )١( 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن 5017/١5‏ . 
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سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر ) ''' .قال 
الحافظ ابن حجر : " العذر هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب 
للتسهيل عليه "؛ وقال : " وفيه - أي في هذا الحديث - أن المرء 
يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر من العمل "'' . 
العمل بالقاعدة : 

لقد دلت النصوص القاطعة على صحة هذه القاعدة '' » واتفق 
العلماء على صحتها والعمل بها '“' . ويشهد لذلك أن كشيراً من 
كتب القواعد من المذاهب الأربعة نصت على ذكر القاعدة أو ألْمَحَتَ 
إليهاء وكذلك المسائل المتضمنة للترخيص المبثوثة في كتب الفقه, 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وأخرجه مسلم 
بنحوه من حديث جابر رضي الله عنه ٠‏ صحيح البخاري مع الفتح 00/5 ( 
الجهاد / من حبسه العذر عن الغزو ) . 

(؟)انظر : فتح الباري 00/5 -5 . وانظر - لمزيد من الأدلة على هذه 
القاعدة - كتاب المشقّة تجلب التيسير ص 57 - ١٠١7‏ . 

(") انظر : الموافقات ١71١/7 , 4.0/١‏ » والمشقة تجلب التيسير ص ٠١"‏ . 

(4) انظر: المرجعين السابقين ؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم . ونظرية الضرورة ص 
١غ.‏ 
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3) 


وما نقل عن عدد من التابعين والأئمة من الأقوال في ذلك 
من فروع القاعدة : 

تقدم عدد من القواعد المندرجة تحتها فنتكون فروع تلك 
القواعد فروعا لهذه القاعدة, وهكذا كل الرخص الشرعية فإنها من 
فروع هذه القاعدة . 
وجه التيسير : 

التيسير في هذه القاعدة أظهر من أن يحتاج إلى بيان '" . 


9 انظ كنات المفنقة قلف السسورض :. السا الاي 
(9) انظر - في هذا -: الموافقات 151/19 - 1017 . 


القاعدة الثالثة والثلاثون (معظم الشيء يقوم مقام كله ) اا 


( القاعدة الثالئة والنلا تون ) 


معظم الشيء يقوم مقام كله 

أورد هذه القاعدة بهذا اللفظ الزركشي "''.وأورد -هو وغيره- 
قواعد أخرى تشترك مع هذه القاعدة في بعض معناها كقولهم : 
<<«ماقارب الشيء أعطي حكمه . أو هل يعطى حكمه »> , 
وقولهم: << الأقل يتبع الأكثر »> ''' » وقد أشار بعض الفقهاء إلى 
معناها تعليلاً ''' ؛ ونبّه القرافي على معناها بقوله : " إذا ذهب 
جل منفعة العين فعندنا يضمن الجميع '*' " . 


. 7١7/17 ) المنثور 1417/7 , وانظر مختصره للشعراني ( رسالة‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل "1/١‏ , والقواعد للمقري 0٠١/17‏ 
والأشباه والنظائر للسبكي 98/١‏ . 7370 , والمنثور ١64/1‏ ؛ وإيضاح 
المسالك ص .١7١‏ ومختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) 2157/5 
والإسعاف بالطلب ص 56" . 

(") انظر - على سبيل المثشال - : كتاب « الأصل» 50١-489 /١‏ . والمغني 
4 والقواعد والفوائد الأصولية ص 57-95, وانظر القواععد 
الفقهية للندوي ص 710-747 . 

(4)انظر: الفروق "١/84‏ . 
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وساق ابن الوكيل ''' فائدة نصها: " إعطاء كل العبادة حكم 
بعضهاء في صور "؛ وهي في معنى هذه القاعدة المذكورة وذلك ؛ 
لأن مراده بها ما إذا كانت العبادة بحيث يمكن أن يُفعل بعضها على 
وجه فيه ثواب . وبعضها على وجه لا ثواب فيه - من حيث 
الأصل- وذلك كالأضحية يأكل صاحبها بعضهاء ويتصدق ببعض 
فهل يثاب على الكل أم على ما تصدق به ؟ , وقد ذكَّر في حكم 
هذه الصورة وجهين :- 

أحدهما أنه يحكم لكل العبادة - أي بجزئيها - بحكم بعضها 
الذي فيه الشواب؛ والآخر أن الثواب إما هو على ذلك البعض دون 
ا 
المعنى الإجمالى : 

المراد بهده القاعدة أن الشرع قد يجعل لأكثر الشيء حكم كله 
في بعض المسائلء فإذا أتى المكلف بأكثر العبادة في تلك الصور 


, ) هو محمد بن عمر بن مكي بن المرحل الشافعي . وشهرته ( ابن الوكيل‎ )١( 
| ه . من مؤلفاته [ الأشباه والنظائر‎ 1١5 ولد سنة 570 ه , وتوفي سنة‎ 
وكتاب [ شرح الأحكام |. انظر: طبقات الشافعية‎ ١ وهو من أشهر كتبه‎ 
. الكبرى 9/ 50 - /551؟ , والدرر الكامنة 11//4؟‎ 

(؟)انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 517/١‏ . 


القاعدة الثالثة والثلاثون (معظم الشيء يقوم مقام كله ) 1 


كان له حكم من أداها تامة من حيث الشواب. وبراءة الذمة - في 
بعض الصور - . وإذا أَدى أكثرها على وجه فيه زيادة فضل كان له 
أجر من أداها كلها على ذلك الوجه كمن أدرك ركعة مع الإمام 
تحصل له فضيلة صلاة الجماعة . وقَيّد هذا بما إذا لم يعارضه نص , 
فلا تتأدى الصلاة الرباعية مثلاً بشلاث ركعات؛ لوجود المعارض 
وهو النص على كونها أربع ركعات '"' , ويمكن أن يقال : إن هذه 
القاعدة تجري في حالات منها :- 

8 5 
شيء ما - دليلٌ خاص كما في إدراك الركعة والصلاة بإدراك الإمام 
قبل الرفع من الركوع حيث قال تَللَهُ: « من أدرك ركعة من الصلاة 
نقد | داك الاك" قفتن اخل سهيور العلنا تدمقة اومن درك 
الركوع مع الإمام قفن أذرك الركية فلاتكينيا :ويكون فد درك 
بها فضل صلاة الجماعة '' . 


. 67” انظر: القواعد الفقهية للندوي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . صحيح البخاري مع 
الفتح 58/7 ( مواقيت الصلاة / من أدرك من الصلاة ركعة ) . وصحيح 
مسلم مع النووي ٠١4/0‏ ( المساجد ومواضع الصلاة / من أدرك ركعة فقد 
أدرك الصلاة ). 

(") انظر: فتح الباري 59/7 , وعون المعبود 7/7 ٠١‏ . 


١ 24+‏ القواعذ والضنوابط الفقيئة التشيمكة التستين. فعس الرحكمن العنن اللطيف 


؟- أن يدل العرف الشرعي ؛ أو الععرف العام على أن المراد 
بالعام البعض كما في قيام رمضان ونحوه . | 

قال النووي : إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح ''' , 
وقال ابن حجر 5 في بيان قيام رمضان - : والمراد من قيام الليل 
مايحصل به مطلق القيام ''' . وقال الشوكاني : وليس من شرطه 
استغراق جميع أوقات الليل '''. وأما تقييد حكم هذه القاعدة 
بكونه في أكثر الشيء أو معظمه فإنما هو - فيما يظهر لي من 
باب النظر إلى الغالب وإلا فإن بعض الصور قد يقام فيها البعض 
مقام الكل وإن لم يكن ذلك البعض هوأكثرٌ العمل '''. والله أعلم . 
الأدلة : 

يستدل لهذه القاعدة بما يلي : 

أولاً - النصوص الواردة في إقامة الأكشر أو البعض مقام 


. "9/5 انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري 590/14 . 

() انظر: نيل الأوطار 50/17 . 

(4) وذلك كإدراك فضيلة الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام وإدراك وقت الصلاة, 
واعتبارها أداءً بإدراك ركعة منها في الوقت . انظر: مختصر قواعد 
الزركشي ( رسالة ) 7.7/7 . 


القاعدة الثالثة والثلاثون (معظم الشيء يقوم مقام كله ) 4١‏ 


الكل في بعض الصور 

كقوله تَُِّ:« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» " . 

وكقوله عله ٠‏ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تخرت التتمس ققد اذركف العوديه با 

قال النووي - في شأن هذين الحديثين - : " أجمع المسلمون 
أن هذا لمن على “:ظاهرة:وانه لأيكون بالركعة مدركا لكل الضثلاة 
واتكقيه و تفال بزاعقهمن القئلاة بيك الركعة. مل هن محاولنزقيه 
إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة . أو وجوبها , أو 
فضلها'"" . وقال ابن حجر : " فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت 
الصلاة . أو حكم الصلاة , أو نحو ذلك '" " . 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 
. (؟) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري‎ 
صحيح البخاري مع الفتح 77/7 ( مواقيت الصلاة . من أدرك من الفجر‎ 
, (المساجد ومواضع الصلاة‎ ٠١ 4/0 ركعة ) . وصحيح مسلم مع النووي‎ 
. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)‎ 
. ٠١0/0 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )( 
. 59/7 فتح الباري‎ )( 
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وحديث :« ... إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتّى ينصرف حسب له 
قيام الليلة...»''' فإن هذه الأحاديث ونحوها تدل على أن من أصول 
الشريعة قيام بعض العبادة مقام كلها وإن لم يكن هذا مطرداً في 
كل 

انياً - حديث :« إنا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتي أهل التوراة التسوراةً 
فعملوا بها حتى إذا امك اننا عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً . 


(1) أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- بألفاظ متقارية, 
وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ». سنن أبي داود مع عون 
المعبود ١754/5‏ ( شهر رمضان / قيام شهر رمضان) , وسنن الترمذي مع 
التحفة !/.؟0 - ١5ه‏ ( الصوم / قيام شهر رمضان)؛ وسنن النسائي مع 
شرح السيوطي 87/1 - 6 ( السهو / ثواب من صلى مع الإمام حتى 
ينصرف ) ء وسنن ابن ماجة 470/١‏ ( إقامةالصلاة / قيام شهر 
رمضان). 

(4) يصح هذا الاستدلال سواءً قيل : إن المراد بالصلاة صلاة الفرض - أي 
العشاء كما قال بعضهم - أو قيل : إن المراد صلاة التراويح كما قاله 
آخرون , ولعل القول الأخير أقوى ؛ لأن الحديث في شأن صلاة التطوع 
والاستزادة منها . انظر: بذل المجهود في حل أبي داوود ١07/1‏ , وتحفة 
الأحوذي 07١/1‏ . 


القاعدة الثالثة والثلاثون (معظم الشيء يقوم مقام كله ) 6 


ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل ‏ فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطاً قيراطاً , ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس 
فأعطينا قيراطين قيراطين . فقال أهل الكتابين : أي ربّنا أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين ؛ وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر 
عملا . قال الله -عز وجل- : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ . 
قالوا: لا . قال فهو فضلي أوتيه من أشاء » '' . 

- وحديث :« مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل 
استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار . 
فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك؛ فاستأجر آخرين فقال : أكملوا بقية 
يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر 
قالوا : لك ما عملناء فاستأجر قوماً فعملوا بقية يومهم حتى غابت 
الشمس واستكملوا أجر الفريقين » '''؛ فقد أورد الإمام البخاري 


. أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
صحيح البخاري مع الفتح 45/7 ( مواقيت الصلاة / من أدرك ركعة من‎ 
. ) العصر قبل الغروب‎ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه . صحيح البخاري مع 
الفتح 45/7 ( مواقيت الصلاة / من أدرك ركعة من العصر قبل 

الغروب ). 
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هذين الحديثين في باب ( من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ), 
ونقل ابن حجر عن بعض العلماء أن وجه إيراد الإمام البخاري 
لهذين الحديثين في هذه الترجمة, الدلالة على أنه قد يستحق بعمل 
البعض أجرٌ الكل مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار 
كله فهو نظير من يُعْطى أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة - 
أي في وقت الصلاة ''! - 

ثالثا : يضاف إلى ماسبق العرف اللغوي فكثيراً مايطلق الكل 
- في اللغة - ويراد به البعض أو الأكثر '"' . 
العمل بالقاعدة : 

هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة؛ فمن الفقهاء من 
نص على تقعيدها وقد تقدم ذكر بعض ذلك ؛ ومنهم من علّل بها 
في بعض المواضع من ذلك قول محمد بن الحسن للامام أبي حنيفه : 
أرأيت رجلاً توضأ ومسح على حُفَيّه مرة واحدة بإصبع أو بإصبعين؟ 
قال : لا يجزيه . قلت : أرأيت إن مسح بثلاثة أصابع أو أكثر من 
ذلك ؟ قال : يجزيه . قلت : من أين اختلفا ؟ قال : إذا مسح 


. 41/7 انظر: فتح الباري‎ )١( 
. 599/5 (؟) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة‎ 


القاعدة الثالثة والثلاثون (معظم الشيء يقوم مقام كله ) فق 


بالأكثر من أصابعه أجزأه ذلك '"'. وقال ابن اللحام الحنبلي : الأكل 
من مال من ماله حرام هل يجوز أم لا ؟ في المسألة أربعة أقوال : 
أحدها : التحريم مطلقاً , والثاني : إن زاد الحرام على الثلث حرم 
الكل .؛ والثالث : إن كان الأكثر الحرام حَرْمَ وإلا فلا ؛ إقامة للأكثر 


من فروع القاعدة : 

١‏ - إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع معه ."ا 

؟ - قيام جزء من الليل في شهر رمضان قائم مقام قيام 
اللي 

“” - إذا أتلف أكثر العضو ء أو أذهب منفعته لزمته دية 
العضو كاملة إذا كان ما يوجب الدية ( على تفصيل في ذلك ). !"ا 


(١)انظر:‏ كتاب الأصل 89/١‏ -.9. 

(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 95 -ل!9 . 

(1)انظر: حاشية رد المحتار 094/١‏ , والقوانين الفقهية ص ١0‏ , والتنبيه ص 
8" . والمغني ١87/7‏ . 

(4) انظر المسألة في: حاشية رد المحتار 180/7 . وشرح الخرشي 8/١‏ - 9غ 
والمهذب 46/١‏ ؛ والمغني ٠١1١/7‏ ؛ وراجع ص 55١‏ . 

(5) انظر التتفصيل في: الهداية 054/4 . شرح الخرشي 19/8 . والمهذب 
ار ع الم ااا 


وجه التيسير : 
العبادات حيث يعطي الله تعالى - بفضله - الأجر على كل العمل 


(١ 


وإن كان المؤْدّى بعضّه كما تقدم في شرح القاعدة ' 


. "47 انظر: القواعد الفقهية للندوي ص‎ )١( 


القاعدة الرابعة والثلاثون (من أطلق لفظأاً لايعرف معناه... ) يق 
( القاعدة الرابعة والثلاثون ) 


من أطلق لفظأ لايعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه 

ذكر هذه القاعدة بهذا النص العز بن عبد السلام ''' . وعد 
السيوطي من شروط النية العلم بالمنوي ٠‏ ثم قال : ومن فروع هذا 
الشرط ما لونطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها وقال : قصدت بها 
معناها بالعربية فإنه لا يقع الطلاق في الأصح . وعلل ذلك بأن 
«مالا يَعْلَم لا يصح قصده» ''' , وأشار إلى معنى هذه القاعدة ابن 
رجب ححيث قسم الألفاظ إلى ما يعتبر فيه اللفظ والمعنى . وما 
يعتبر فية المغتى دون اللفظ > وما بعكب فيه اللفظ عند القدرة 
عليه" بوأشار يعطن القنياء ]لك هنا المتعتى مانا © .ونا كتين 
إلى معنى هذه القاعدة ماقرره بعض الفقهاء من أن العبرة في 
العقود للمعاني لا للألفاظ عند اختلافهما ''' . 


. ١١١ قواعد الأحكام ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7" , والمغني ١٠//ا"‏ . 

() انظر: قواعد ابن رجب ص ١‏ . 

(4) انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 79/4 , والمغني ١٠/"/ا"‏ . 
(5) قطع بعض الفقهاء بهذا . وجعل بعضهم الحكم مترددا بين اعتبار -- 
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معاني المفردات : 

أطلق : الإطلاق ضد النقييد . يقال : أطلقت الأسير أي 
خليته. وأطلقت الناقة من عقالها ' . والمراد أنه تكلم . 

لفظاً : أي كلاماً . يقال : لفظت بالكلام وتلفّظت به أي 
تكلمت به ''' ؛ وهو في اصطلاح النحويين: جنس يشمل الكلام 
والكلمة , والكلم وتقنما العمل والمفمل 0 


(-) المعنى واعتبار اللفظ مختلفاً باختلاف الفروع . انظر: القواعد لابن رجب 
ص 49 . ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ٠ "01/١‏ 01/7] 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠ ١55‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 
, وكتاب (القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ) ص 7١7‏ 
- :4 

) طلق‎ ( ١018/4 الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر الصحاح ١١78/1‏ ( لفظ ) . 

(1) فالكلام ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها . 
والكلمة هي اللفظ ا موضوع لمعنى مفرد . 
والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثرء أفاد فائدة يحسن السكوت 
عليهاء أو لم يقد . 
والمستعمل ماله معنى؛ والمهمل مالا معنى له . انظر: شرح ابن عقيل / ١4‏ 
1 


القاعدة الرابعة والثلاثون (من أطلق لفظاً لايعرف معناه... ) 1 


مقتضاه : مقتضى اللفظ هو مايدل عليه . جاء في المصباح 
المنير: اقتضيت منه حقي : أخذت , واقتضى الأمرٌ الوجوب أي دل 
عليه . وأصله من القضاء وهو الحكم ''' . وهو عند الأصوليين ما 
تتوقف استقامة الكلام ؛ أو صحته العقلية أو الشرعية على 
تقديره '. 
المعنى الإجمالي : 

معنى القاعدة أن من تكلم بلفظ وهو لايعرف معناه فإنه لا 
يؤاخذ به , ولا تترتب آثار ذلك اللفظ عليه, سواء كان هذا اللفظ 
دالاً على عقد - من نكاح أو غيره - أم كان دالاً على طلاق » أم 
كان دالاً على غير ذلك ؛ لأنه لم يقصد المعنى ؛ إذ قَصدٌ معنى 
اليك معان خان مح كعد ةمال عل شنار لع بصت ضيه -" 
وإذا كان العلماء قد جعلوا علّة هذه القاعدة أن المتكلم لم يقصد 
المعنى فإن لفظ القاعدة يكون أشمل لو قيل : «من لم يقصد معنى 
اللفظ لم يؤاخذ بمقتضاه »؛ ليشمل حكم القاعدة المكرة فإنه غتير 


. ) قضى‎ ( ١91 انظر: مقاييس اللغة 4/0 , والمصباح المنير ص‎ )١( 

(؟)انظر: تيسير التحرير 55١/١‏ . وإرشاد الفحول ص ١١‏ ., والتعريفات 
ض 715 : 

(") انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7 . 
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مؤاخذ بمقتضى ما يتلفظ به - وإن علم معناه - ؛ لأنه لم يقصد. 
فعدم قصد معنى اللفظ يكون بسبب عدم العلم بالمعنى ؛ أو بسبب 
الإكراه على اللفظ'''. لكن الذي يبدو أن اختيار عبارة (.. لا يعرف 
معناه .. ) مرادبها إخراج الهازل؛ لأنه يعلم معنى ما يتلفظ به فهو 
مؤاخذ بما يتلفظ به ولو ادعى أنه لم يقتصد معناه '''. ولم ينص 
الشيخ ععز الدين على دخول المكره تحت حكم هذه القاعدة إلا أن 
تعليله بعدم القصد إلى المعنى ''' دال على شمول حكم القاعدة له 
فالمكره -وإن كان يعلم معنى ما يتلفظ به- فإن إكراهه على التلفظ 
يما لا يريد دليل ظاهر على عدم قصده معنى ذلك اللفظ. فيكون 
قصده إنما هو دفع الأذى عن نفسه فلا يترتب على اللفظ حكمه . 


. 57/7 انظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) تصرفات الهازل فيها تفصيل خلاصته أن نكاحه ؛ وطلاقه يقعان ويصحان 
متداعتن انيور :آنا البيع ونحوه من العقود فإنها لا تقع عند الحنفية , 
وتقع عند باقي الأئمة . 
انظر: حاشية رد المحسار 17/7, 007/4 . وشرح الخرشي مع حاشية 
العدوي 5/4" . 8/8 . وروضة الطالبين 57/1 , //1ه وا مغني /4 
لات ال رف 

(") انظر: قواعد الأحكام ١١١/5‏ . 


القاعدة الرابعة والثلاثون (من أطلق لفظأً لايعرف معناه... ) 0١‏ 


الأدلة : 

بنى العلماء هذه القاعدة على أن المتلفظ هنا لم يلتزم مقتضى 
اللفظ. ولم يقصده؛ لذا فإنه يصح الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي:- 

١‏ - عموم قوله عه "نا الأعتهيال بالتيناكا ا تن 
فالقول هو عمل اللسان '''. 

ادتهدية دودو لله أشن ره بحسو عد وحن يسوب الينه 
من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه. فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاءثم قال 
من شدّة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» '"'. 

ووجه الدلاله منه أنه لم يؤاخذ بما قال وإن كان كفراً ؛ لأنه لم 
يقصده . 

- ( قصة قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة 
التي قالت لزوجها : سمني . فسماها الظبية . قالت : ماقلت 


(؟)انظر جامع العلوم والحكم ص /ا١‏ -86م١ا.‏ 
() أخرجه الإمام مسلم بعد ألفاظ ومن عدة طرق . 
صحيح مسلم مع النووي 117/1١1‏ - 0 ( التوبة / رقم الحديث 7 ) 
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شيئا. قال: فهات ما أسميك به . قالت : سَمّى خليّة . طالق . 
فقال لها : فأنت خليّة طالق . فأتت عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه - فقالت : إن زوجي طلقنى. فجاء زوجها فقص عليه القصة 
فأوجع عمر رأسها ٠‏ وقال لزوجها : خذ بيدها وأوجع رأسها 0 
العمل بالقاعدة : 

يقر جمهور الفقهاء هذه القاعدة ويعملون بموجبها . 

قال ابن القيم - رحمه الله في معرض كلامه عن اععتبار 
النيات والمقاصد في الألفاظ - : فلابد من إرادتين إرادة التكلم 
باللفظ اختيارا . وإرادة موجبه ومقتضاه ... إلى أن قال: وهو قول 
أئْمة الفتوى من علماء الإسلام .''' ويدل على إعمال الفقهاء لهذه 
القاعدة أن جمهورهم على أن من تلفظ بالطلاق وهو لايعرف معناه, 
أنه لا يقع طلاقه . وقال الحنفية : تطلق زوجته ديانة لا قضاء . "ا 


)١(‏ أخرج هذه القصة ابن حزم في المحلى ٠٠١/٠١‏ . وأورد نحوها ابن القيم 
في أعلام الموقعين 54/1 . 

(؟) انظر: أعلام الموقعين 11/1 , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص 8١‏ . 

(')انظر: حاشية رد المحتار ٠ "14١/1‏ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 
/"”. والمهذب 464/7 . والمغني 77/٠١‏ , والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية ص١6‏ . 


القاعدة الرابعة والثلاثون (من أطلق لفظأً لايعرف معناه... ) 0 


من فروع القاعدة : 

١‏ - مالو تلفظ بالطلاق وهو لا يعرف معناه فإن عدم علمه 
بالمعنى له تأثير » في عدم المؤاخذة . فمن الفقهاء من يرى أن هذا 
الطلاق لا يترتب عليه أثر أصلاً . ومنهم من يقول : تطلق في 
القضاء لأنه ينئى.على الظاهر :ولا تطلق نويانة :7 

؟ - مالو تلفظ بكلمة : « بعت »», ونحوها ولم يكن يعرف 
معناها فإنه لا ينعقد ‏ "ا 

'"' - ما لو نطق الإنسان بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها لم 


َّ ير زفرة 
يعد مرنذدا . 


. راجع الصفحة السابقة‎ )١( 

() لم أقف على صورة هذه المسألة وإئما يبحث الفقهاء اشتراط التراضي في 
البيع ونحوه . وبيع الهازل ونحوهما . 
انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56 ؛ وحاشية الدسوقي 5/4 -5 , 
والمجموع 69 ,2 ٠‏ والإقناع "ركه -لاهة. 

(9) يبحث الفقهاء - في الغالب - حكم ردة المجنون؛ ومن لاا يعقل. ومن في 
حكمهماء ولعله يدخل في ذلك من ينطق بكلمة الكفر وهو لا يعلم معناها . ' 
انظر: بدائع الصنائع ١4/1‏ . وشرح منح الجليل 1//الا؟ . وروضة . 
الطالبين ١/٠١‏ - "ال , والمغني ١٠/ا/ا”‏ . 
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وجه التيسير : 

وجه التيسير أن الشارع لم يؤاخذ المكلف باللفظ الذي يتكلم 
بهذو مغرفة معنا ولم يرنّب على ذلك اللفظ آثاره ؛ لأنه لم 
يتحقق فيه القصد إلى معنى ذلك القول, والله أعلم . 


القاعدة الخامسة والثلاثون (من تصرف مستنداً إلى سيب ...  .)‏ 400 
( القاعدة الخامسة والتزاثون ) 


من تصرف مستنداً إلى سبب, ثم تبين أنه غيره وهو موجود 
فتصرفه صحيح « صياغة » 

ذكر هذه القاعدة ابن رجب ''' » وذكر السبكي نحوها ''' ٠‏ وقد 
أورد السبكي - أيضا - فصلا فيمن أخطأ الطريق : وأصاب 
المطروق . لكنه أوضحه بما يدل على أن المراد به غير المراد بالقاعدة 
التي ذكرها ابن رجب فقال : " وبعبارة أخرى فيمن هجم فتبيّن أنه 
فعل الصواب هل يكون خطؤه في الطريق حيث هجم موجبا لتغيير 
حكم المطروق ؟ " '" . أما القاعدة التي ذكرها ابن رجب فسيأتي 
بيان معناها قريباً - إن شاء الله -. وقد أورد المقري قاعدة بلفظ: 
<<مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل >> وهي بلفظها 
تتضمن - فيما أرى - إشارة إلى هذه القاعدة, وإن كانت الأمثلة 
التي أوردها تدل على أن مراده بها مختلف عن مراد ابن رجب بهذه 
القاعدة, حيث مثل لها بالمتيمم يجد الماء أثناء الصلاة » وقال : إنه 


(١)انظر‏ : القواعد لابن رجب ص ١١8‏ . 
(")انظر : الأشباه والنظائر للسبكي الم ١‏ ؛. 
() الأشباه والنظائر للسبكي ١77/١‏ . 
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لايقطعها؛ تقديماً للمقاصد على الوسائل '"'' . 
معاني المفردات : 

السبب : تقدم بيان معناه في اللغة والاصطلاح ''"' . 

والمراد به في القاعدة ما يستند إليه المكلف في تصرفه وإن لم 
ينطبق عليه التعريف الاصطلاحي للسبب '" . 
المعنى الإجمالي : 

يريد ابن رجب بيان حكم من تصرف تصرفاً؛ وكان معتمداً في 
ذلك التصرف إلى سبب , ثم ظهر له خطؤه في ذلك السبب. بمعنى 
عدم وجود ذلك السبب حقيقة, مع وجود سبب صحيح لم يطلع 
عليه ولم يعتمد عليه؛ وهذا يشمل حالتين :- 

الأولى : أن يكون السبب الذي اعتمده صحيحاً. لكنه لم 
يشبت له؛ أي لم يوجد حقيقة كمن استدل على القبلة بنجم يظنه 
الجدي , ثم تبن له أنه نجم آخر مسامت له. فإن السبب الذي 
اعتمده وهو دلالة نجم الجدي لم يثبت له حقيقة وإن كان في أصله 


. ."ا"‎ /١ انظر قواعد المقري‎ )١( 
(؟) راجع ص ؟7.‎ 
!مومابعدها.‎ ١ إفة انظر السبب عند الأصوليين‎ 
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سبباً أو دليلاً صحيحا '" . 
الثانية : أن يكون السبب الذي اعتمده غير صحيح. مثل أن 
يتصرف في سلعة بناءً على شرائه إياها. ثم يتبين أن الشراء فاسد 
وتكون هذه السلعة قد انتقلت إلى ملكه بسبب آخر كالإرث مثلا . 
ففي الحالتين يكون الفعل قد وقع موافقاً للصواب؛ لوجود 
سببه الصحيح وإن لم يبن المكلف تصرفه عليه. بل بناه على غيره . 


)١(‏ لشيخ الإسلام كلام في الاستدلال بالقطب والجدي ونحوهماء وأنه لا يلزم 
مراعاة ذلك . وثُقل عن الإمام أحمد أنه أنكر على من أمر بمراعاة ذلك؛ وأنه 
قال : " ليس في الحديث ذكر الجدي ولكن « مابين المشرق والمغرب قبلة »" 
والذي يظهر أن المراد بالإنكار الإنكارٌ على من قال: إن الفرض استقبال عين 
الكعبة, وأنه يلزم الاستدلال بالقطب والجدي ونحوهما على ذلك؛ وليس 
المراد منع الاستدلال على جهة القبلة بالنجوم؛ والله أعلم . انظر مجموع 
الفستاوى 5١/757‏ , والجامع لأحكام القرآن 91/89 - 45 . والمنتقي 
0١‏ . وعارضة الأحوذي ١1١/7‏ , 
وحديث « ما بين المشرق والمغرب قبلة » قد أخرجه الترمذي , وابن ماجة من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- . وقال الترمذي :« حديث حسن 
صحيح». سنن الترمذي مع التحفة "١17/7‏ ( المواقيت / ما بين المشرق 
والمغرب قبلة). وسنن ابن ماجة "717/١‏ ( إقامة الصلاة / القبلة ) . 
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وتخالف هذه القاعدةٌ قاعدةً << لا عبرة بالظن البيّن خطؤه >> ففيها 
يكون المكلف قد اعتمد سببا خاطئاً ولم يوجد سبب آخر يقتضي 
صحة ذلك التصرف . 
دليل القاعدة : 

لم يذكر ابن رجب - رحمه الله - دليلاً على صحة هذه 
القاعدة. إلا أنه علّل ذلك بكون التتصرف وقع مستنداً إلى سبب 
مسوغ في الباطن والظاهر ''' . كما أنه بيّن أن الحكم بصحة هذا 
التنصرف أولى من الحكم بصحة تَصَرّف مَنْ تَصَرّفَ ولم يكن له 
مستند في الظاهر»؛ فوافق وجود سبب صحيح؛ وقد حكم بعض 
الفقهاء بصحة ذلك التصرف ''" . 
العمل بالقاعدة : 

نص ابن رجب على أن المذهب ( أي مذهب الحنابلة ) في هذه 
الضورة الصحة بلا ريب ''' ؛ وتدل بعض فروع الفقه الشافعي على 


)١(‏ هذه عبارة ابن رجب . وقد يَرِدْ عليها أن السبب الذي اعتمد غليّة المكلف 
في الصورة الثانية ليس يمسوم للتصرف؛ لفساده . 
والجواب - والله أعلم - أنه سبب مسوًغ باعتبار ظن المكلف والظاهر له . 
(؟) انظر قواعد ابن رجب ص ١١8‏ . 
() المرجع السابق . 
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تصحيحهم لهذه القاعدة . 

قال النووي - من الشافعية - : " لو باع مال أبيه على ظن 
أنه حي وهو فضوليء؛ فبان ميتاً حينئذ, وأنه ملك العاقد, 
فقولان أظهرهما أن البيع صحيح؛ لصدوره من مالك " '". 

ولم أقف على صورة القاعدة عند الحنفية , والمالكية . لكن 
قولهم في مسائل أخرى يدل على تصحيحهم لهذه القاعدة . فقد 
قالابن عابدين - من الحنفيه - : " لو كان بحضرة الإنسان من 
يسأله - أي عن القبلة - فتحرى ولم يسأله فإن أصاب القبلة جاز؛ 
لحصول المقصود " '' . 

وقال الخرشي - من المالكية - : " من باع ملك غيره بغير 
إذنه فإن المبيع موقوف على إجازة المالك فإن أجازه جاز ''' "؛ وذلك 
أن هاتين الصورتين لم يعتمد المكلف فيهما على مستند يراه 
صحيحاً فإذا قيل بصحتهما فالقول بالصحة في صورة القاعدة - 
التى يكون المكلف فيها قد اعتمد سبباً يراه صحيحاً - أولى؛ والله 


. روضة الطالبين "ا//رةه”‎ ) ١( 
. ١16/0 شرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ )1( 
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اعلن» 

وفك انان إلى هذا المعتى ابن رحب تسم جيف فال + فنان 
قلنا في القاعدة الأولى - وهي قوله << من تصرف في شيء يظن 
أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه >> - بالصحة:؛ فهنا أولى؛ وإن 
قلنا نَم بالبطلان فيحتمل هنا الصحة ؛ لأنه استند إلى سبب مسوغ 
وكان في نفس الأمر له مسوغ غيره؛ فاستند التصرف إلى مسوئ 
في الباطن والظاهر بخلاف القسم الذي قبله" '" . 
من فروع القاعدة : "! 

'". -ما إذا أصاب القبلة ولم يعتمد على سبب صحيح‎ ١ 

؟ -من تصرف في شيء اشتراه. ثم ظهر أن البيع فاسد. لكن 
ذلك الشيء انتقل إلى ملكه بسبب آخر كالإرث؛ صح تصرفه.'*! 


. ١١8 قواعد ابن رجب ص‎ )١( 

(؟) بعض هذه الفروع الممثل بها قد لا تطابق لفظ القاعدة تماماً ؛ لأن الفقهاء 
إنما يثبتون - غالبا فيما رأيت - حكم ما إذا وافق التصرف الصواب أو 
الحقّ سواءً اعتمد على سبب أو لم يعتمد . وحكم ما إذا خالفه . 

() انظر تفصيل هذه المسألة في: حاشية رد المحتار 417/١‏ 20 , وشرح 
الخرشي 510/١‏ . والمهذب 88/١‏ . والمغني .3١١١1- 1١١١/17‏ 

(4) انظر: حاشية رد المحتار ١٠١7-1١١5/080‏ . وشرحالخرشي 18/80 , 
وروضة الطالبين 80/7" , والمغني 9//ا/ا؟ . 
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"' - بيع الفضولي فإذا أجازه امالك صح. وإلا فلا .'"' 
وك االختسيو: 

تعتبر هذه القاعدة من قواعد التيسير حيث يتقرر من خلالها 
صحة تصرف المكلف إذا وافق ذلك التصرف مستنداً صحيحاً , 
وعدم النظر إلى كونه قد اعتمد في ذلك الفعل على سبب تبين له 
خطوه فيه . فيصح ذلك العمل ويكون مجزئاً - إن كان عبادة - 1 
وتترتب آثاره عليه إن كان معاملة . 


(١)انظر‏ آراء الفقهاء في ذلك في: حاشية رد المحتار ٠١57/0‏ . والقوانين 
الفقهية ص 70١‏ . وروضة الطالبين "01/1" , والمغني "0١/5‏ . 
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( القاعدة السادسة والثلا تون ) 


من تعلق به الامتناع من فعل متليس به؛ فبادر إلى الإقلاع عنه 
لم يكن ذلك فعلاً للممنوع منه في بعض الصور « صياغة » 

ذكر هذه القاعدة ابن رجب بصيغة الاستفهام . ثم قسم الأفعال 
التي يتعلق فيها الامتناع بالمكلف إلى أربعة أنواع :- 

- النوع الأول : أن لايتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو 
متلبس به . 

> النوع الثاني : أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين 
ويعلم بالمنع, ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس به . 

- النوع الثالث : أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع 
فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به . 

- النوع الرابع : أن يتعمد الشروع في عل حرم عااً 
بتحريمه, ثم يريد تركه والخروج منه '"' 


وله جين هذه القافدة مدكورة حل عيد ابن رحب .ال أن 


(١)انظر‏ القواعد لابن رجب ص ١.97 ٠١4‏ ,2 
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مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى '"' . 

وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة ''' . 
معاني المفردات 

متلبس : أي مخالط . يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط ''". 

بادر : سارع يقال : بَدَرتَ إلى الشيء ابدر بدوراً أسسرعت 
إليه؛. وتبادر القوم تسارعوا ةد 

الإقلاع : الكف " . 
المعنى الإجمالي : 

صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع 
من أمر معيّن والكف عنه '"' , والحال أنه متلبّس به بحيث يكون 


)١(‏ كقاعدة << الأمور بمقاصدها »> . وكقاعدة << ما قارب الشيء هل يعطي 
حكمه >>. ونحوهما . 

(؟) انظر: البرهان 759/١‏ . والمنخول ص 9؟١‏ , والوصول ١95/١‏ , 
وشرح الكوكب امثير -8817//1١‏ .20 . 

() انظر: الصحاح 417/7 ؛ والقاموس المحيط 568/7 ( لبس ) . 

(4) انظر: الصحاح 085/7 (بدر ) . 

(0) الصحاح ١510/7‏ (قلع ) . 

(7) يتصور تعلق الكف بالمكلف من جهتين :- 
الأولى : مايكون منهياً عنه شرعاً إما مطلقاً أو مقيداً بزمان أو مكان . -- 
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تصرّقه أو تحركه للإقلاع عن ذلك الأمر واقعاً في غير المستَّحَقَ له 
- زماناً أو مكاناً - أي يكون طريقه إلى الترك بمثشابة الجزء من 
الفعل المنهي عنه . 

والمراد بيان الحكم المتعلق بالمكلف في مثل هذه الحال. هل 
يعتبر -في تركه- مرتكباً لما نُهي عنه ويكون مؤْاخذاً به » أو يعتبر 
تاركاً لما أمر بتركه غير مؤاخذ بذلك ؟ 

والجواب الذي قرره ابن رجب -من خلال هذه القاعدة- أن 
لتلك الحالة عدة صور منها ما لايعتبر المكلف فيها مرتكباً للمنهي 
عنه . ومنها ماهو محل خلاف . 
الأدلة : 

تقدم أن ابن رجب بيّن أن صور هذه القاعدة منها ماهو محل 
خلاف في المذهب . ولذا فإنه لابد من ذكر مستند من يرى أن 
المكلف في هذه الصور - أو بعضها - غير مرتكب للمنهي عنه من 
حيث الجملة ‏ وذكْر مستند من يرى أنه بذلك مرتكب للمنهي عنه 
تربعيك كيل ابن : 

فأما من يرى أنه غير مرتكب للمنهي عنه فيمكن الاستدلال 


(-) الثانية : ما يأزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين ٠‏ أو بتعليق الطلاق 


ونحوه على أمر معين . 
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له بالآتي :- 

-١‏ ماجاء في الحديث ١:‏ أن رجلا أتى النبي عله - وهو 
بالجعرانه - قد أهل بالعمرة. وهو مصفر لحيته ورأسه. وعليه جبّة 
فقال: يارسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال :« انزع 

عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعاً في حججك فاصنعه 
في عمرتك »)'''. 

قال الحافظ ابن حجر : " واستدل به على أن من أصابه طيب 
في إحرامه ناسياً أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته. فلا كفارة 
عليه؛ وعلى أن المحرم إذا صار عليه المخيط نزعه ولا يلزمه قزيقه 
وله 

؟- أن اعتبار الإقلاع عن الذنب - في هذه الحال - معصية 
يؤدي إلى التكليف بالمحال ؛ لأنه يتوجّه إلى المكلف أمر ونهي 
متعلقان بفعل واحد في وقت واحد "ا 


( 450/1 ومسلم واللفظ له . صحيح البخاري مع الفتح‎ ٠ أخرجه البخاري‎ )١( 
وصحيح مسلم مع النووي‎ ٠ ) الحج / غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب‎ 
. ) (الحج / ما يلبسه المحرم‎ 4 

(؟) فتح الباري 2517/1 . 

(1) انظر: المستصفي 44/١‏ . وفواتح الرحموت المطبوع معه ١٠١١/١‏ . 
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17- عسموم قول الله -تعالى-: 7 لا يُكَلَفْ الله تسا إلا 
ا ا" 

لان مسي ال فإن المكلف إذا فعل ذلك بقصد 
الإقلاع عن الذنب ولدفع أكثر المعصيتين - وهي الاستمرار - 
بأقلهما وهي الترك المتضمن لفعل شيء من المنهي عنه - ٠‏ لم يكن 
حاله كحال من يفعل ذلك بقصد البقاء على مانهي عنه ''' . 

وأما القول بأنه يعتبر فاعلاً لما هي عنه - في بعض الصور - 
فهو مبني على تحقق ذلك منه فعلاً وقطع النظر عن قصده في ذلك. 
العمل بالقاعدة : 

إن بيان آراء الفقهاء في هذه القاعدة يحتاج إلى تفنصيل 
يناسن ماذكره اب رحن مق عضيل قينا تتتيله هذة القاعدة : 

فقد ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن من أحرم 
وعليه قميص أو نحوه فبادر إلى نزعه , أو أصابه طيب فبادر إلى 
إزالته, أنه لا فدية عليه '' . 


(١)البقرة‏ (85؟). 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير 599/1١‏ . 

(1)انظر: حاشية رد المحتار 0140/7 - 041 , وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 55/7 . والأم ؟/ ١١‏ . والمغني ٠١9/80‏ . 
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كما ذهب الجمهور إلى أن من حلف أن لا يَسَكْنَ داراً وهو 
ساكنها ‏ أو أن لا يلبس ثوباً وهو لابسه. أو نحو ذلكء فإنه يازمه 
الخروج من الدار» ونزع الثوب ولا يحنث إذا لم يتراخ في ذلك '"' 

وهاتان المسألتان قثلان النوع الأول ما ذكره ابن رجب وهو من 
لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبّس به . 

وأما النوع الثاني - وهو ما إذا مّنع المكلف من الفعل في 
وقت معين, وعلم بالمنع, لكنه لم يشعر بوقت المنع حتى تلبس به - 
فمن مسائله من جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع 
فنزع في الحال , وقد ذهب الحنفية إلى أن ذلك لايفسد الصوم"' ‏ 
وقال الخرشي - من المالكية - إنه لا شيء عليه على المشهور  '''‏ 
ونقل ابن جَرَيّ خلافاً في وجوب القضاء , وقال : إن سببه أن النزع 
هل يعد جماعا أم لا ؟ ''' وإلى صحة صومه ذهب الشافعية 


, ١1980 والتنبيه ص‎ . ١57 والقوانين الفقهية ص‎ , "5١/7 انظر: الهداية‎ )١( 
. 021/١ والمغني‎ 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار 917/9" . 

(") انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 709/17 . 

(4) انظر: القوانين الفقهية ص5١١.‏ 


القاعدة السادسة والثلاثون (من تعلق يه الامتناع من فعل ...) حك 


أيضا"''.أما الحنابلة. فقد نقل ابن قدامة عن بعض فقهاء المذهب أن 
عليه الكفارة» وعن بعضهم أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ''' . 

ومن مسائل النوع الثالث - وهو ما إذا علم المكلف قبل 
الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو متلبّس به- 
أن يقول الرجل لزوجته : إن وطأتك فأنت طالق ثلاثاً. فهل يعتبر 
َرْعَه بعد وقوع الطلاق فعلاً للمنهي عنه ( أي استمتاعاً بأجنبية؟) 

قال المرغيناني -من الحنفية- :" ولو قال لإمرأته: إذا جامعتك 
فأنت طالق ثلاثاً. فجامعهاء فلما التقى الختانان طلقت ثلاثاً وإن 
لبث ساعة لم يجب عليه المهر , وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه 
المهر ' '"'؛ ويرى المالكية أن النزع حرامء والمخلص منه أن ينوي 
ببقية وطئه الرجعة إذا كان الطلاق رجعياً . فإن كان ثلاثاً ونحوها 
فقال بعضهم يُعَجُلْ عليه الحنث , وقال بعضهم تضرب له مدة 
يا" 


(١)انظر‏ التنبيه ص ."٠‏ 

(1) انظر المغني 4/4/!ا" . 

() هكذا لفظه , وظاهره أنه لم يرتكب بالنزع منهياً عنه . الهداية ١/5!؟‏ , 
وانظر حاشية رد المحتار 7748/7 . 

(5) انظر شرح الخرشي مع حاشية العدوي 97/4 . 
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وقال النووي : الصحيح أنه لا يمنع من الوطء بل يقال له : 
عليك النزع . بمجرد تغيب الحشفة ''' , ونقل ابن قدامه عن الحنابلة 
روايتين : 

إحداهما لا يجوز له الوطء ويؤمر بالطلاق . 

والثانية تجوز له الفيأة '"' والوطء ؛ لأن النزع ترك للوطء 
وكرك الول تند وطن 1 

والنوع الرابع أن يتعمد الإنسان الشروع في فعل محرم عالماً 
بتحريمه؛ ثم يريد تركه وا خسروج منه - وقد مثل له اببن رجب يمن 
توسط أرضاً مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها . وهذه 


(١)انظر:‏ روضة الطالبين 7515/١‏ . 
(؟) الفيأة لغة : الرجوع . يقال : فاء يفيء أي رجع . 
وفي الاصطلاح : رجوع الزوج إلى زوجته . 
وفي الإيلاء -وهو حلف الزوج أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أكثر-١‏ على 
خلاف بين العلماء في ذلك) - يراد بهبا - أي الفيأة -: رجوع الزوج إلى 
جماع زوجته قبل انتهاء مدة الإيلاء . 
انظر: الصحاح 57/١‏ ( فيأ ) والمغني "١/١١‏ , وتفسير القرآن العظيم 
٠, 7‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١9/1‏ . والقاموس الفقهي ص ؟595 . 
(") انظر: المغني 20/١١‏ . 


القاعدة السادسة والثلاثون (من تعلق به الامتناع من فعل ...) ا لاع 


المسالة فد رخقها علماء الأصول: ونقل ابو يهان" الأتفان علي 
أنه إذا تاب صحت توبته؛ ووجب عليه أن يبتدر إلى الخروج مسرعاً 
من أقرب الطرق فإذا فعل ذلك فلا إثم عليه ''' . وصرح بهذا الحكم 
الإمام الشافعي ''' . ولم أتمكن من الوقوف على هذا الفرع الفقهي 
في كتب الفروع . 

وقد تقدم ذكر عدد من الفروع الفقهية المخرجة على هذه 
القاعدة 
وجه التيسير 

يظهر التيسير في هذه القاعدة - إذا ماقيل : إن من يبادر 
إلى ترك المنهي عنه لايكون فاعلاً له - وذلك من جهتين :- 

الأولى : عدم حصول التكليف بالمحال . 

الثانية : تسهيل ترك الذنب والإقلاع عنه؛ حثّاً للمكلف على 
الامتناع من المعصية, والله أعلم . 


)١(‏ هوابو الفتح أحمد بن على بن محمد بن بَرهان . ولد سنة 41/8ه - على 
الأرجح - . وتوفي سنة 014 ه . من مؤلفاته في أصول الفقه [ الأوسط ] , 
و | الوجيز | . انظر: طبقات الشافعية الكبرى "١ - ١/5‏ , وطبقات 
الشافعية للإسنوي ١//١؟‏ - 3١8‏ . 

(') انظضر: الوصول إلى الأصول ١١9/١‏ . وانظر البرهان 599/١‏ . وشرح 
الكوكب المنير 2.١ - "937/١‏ , وفواتح الرحموت ٠٠١/١‏ . 

(") انظر: الأم ١04/5‏ . 


( الفقاعدة السابعة والثلاثون ) 


من صحت منه مباشرة الشيء صح توكليه فيه غيره , 
وتوكلّه فيه عن غيره ٠‏ ومن لا فلا 

ذكر هذه القاعدة - بهذه الصيغة - السيوطي '' . وأوردها 
عدد من الفقهاء - في كتب القواعد - بصيغ متعددة لا تعدو هذا 
المعنى'"' , كما أن كتب الفروع توردها في باب الوكالة '" . 
معاني المفردات : 

صحت : الصحة لغة ضد السَقّم '* . 

وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين : عبارة عن كون الفعل 
مسقطأ للقضاء في العبادات , أو سبباً لترتب الثمرة المطلوبة عليه 


. . انظر: الأشباه والنظائر له ص2517‎ )١( 

(؟) انظر :الفروق 5١1/4 , ٠١4/7‏ . والأشباه والنظائر للسبكي "١/١‏ , 
ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 4١7/7. "١/1١‏ , والقواعد 
والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص 1١7١‏ . 

() انظر: الهداية ١5/1‏ , والكافي لابن عبد البر 787/57 , والتنبيه ص 
٠ 4‏ والمغني ٠ ١97/17‏ والوكالة في الشريعة والقانون ص .١10‏ 

(4) انظر: الصحاح "8١/١‏ ( صحح ) . 
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في المعاملات . 

وهي عند المتكلمين بمعنى موافقة أمر الشارع وحب القضاء اد 
لم يجب" . 

المباشرة لغة : مفاعلة من ( بشر ) . والبشرة ظاهر جلد 
الإنسان ومنه مباشرة المرأة وذلك إفضاؤه بجلده إلى جلدهاء ومباشرة 
الأمور أن تليها بنفسك'" . 
التوكيل لغة : مصدر وكل ومادته في اللغة تدل على اعتماد غيرك 
في أمرك ا 1 
وفي الاصطلاح : عرف الفقهاء الوكالة - وهي بمعنى التوكيل - 
بعدة تعريفات منها : أنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله 
الا 
المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن كل من توافرت فيه شروط الأهلية 
لمباشرة تصرف ما فإنه يصح له أن يقيم مقامه من يبساشر ذلك 


(١)انظر‏ التعريفات ص ١5‏ , والإحكام للآمدي ١١١/١‏ . 
(؟) انظر مقاييس اللغة 59١/١‏ . والصحاح 0450/7 (بشر ) . 
(1) انظر مقاييس اللفة 115/1( وكل 1+ 

(4) انظر المبدع في الفروع ١060/5‏ 5 


التصرف , كما يصح أن يتوكل هو عن غيره في مباشرة مايوكله 
فيه . وظاهر عموم هذه القاعدة , وكلام الفقهاء عليها يدلان على 
أنها تشمل العنادات والمعاملات ويدل على ذلك. أن يعض .من أوره 
هذه القاعدة استثشنى من عمومها بعض العبادات التي لا تصح فيها 
ار 

إلا أن القاعدة ليست على إطلاقها فهي مقيدة بكونها فيما 
تصح فيه النيابة . وذلك أن العلماء قسّموا الأفعال - من حيث 
قبولها للنيابة - إلى قسمين :- 

قسم يقبل النيابة وهي الأفعال التي تتحقق مصلحتها بحصول 
الفعل مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع . وقضاء الديون , 
وتفريق الزكوات ٠‏ وأكثر العقود . 

وقسم لايقبل النيابة وهو مالا تتحقق مصلحته إلا بمباشرة 
المكلف له كالصلاة؛ ونحوها من العبادات غير المالية ''' . 


. 151 انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(1) انظر الفروق ٠١4/1١‏ . 56/4 . والموافقات 7١1/1‏ . وبدائع الصنائع 
17 . وشرح منح الجليل 017/1" . وبلغة السالك لأقرب المسالك 
1/7 . وروضة الطالبين 59١/4‏ , والمغني ١91/1‏ . 
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الأدلة : 
أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التى يذكرها الفقهاء على 
مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها :- 
-١‏ قوله - تعالى- : 8 ... فَابِعَتُواً أحدكم بورقكم هذه إلى 
المَدينَة فَليَنظر أيه أزكى طعاما فَليَأتكُم برزق منْهِ ... © '". 
قال ابن العربي -رحمه الله- : ا - أي الدليل - يدل 
على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض " '" . 
؟- مارواه عروة البارقي ''' -رضي الله عنه- ( أن النبي عله 
أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما 
بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى 
التراب لربح فيه ) ''' . 


(١)الكهف .)١9(‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١78/1‏ . 
() هو عروة بن الجعد , أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل : الأزدي رضي الله عنه 
سكن الكوفة . 
انظر أسد الغابة 20/1 . والإصابة 2488/4 . 
(4) أخرجه البخاري . صحيع البخاري مع الفتح 5 ا(المناقب / أحاديث 
علامات النبوه ) . 


القاعدة السابعة والثلاثون (من صحت منه مباشرة الشىء 06 /الاع 


؟١-‏ الإجماع . وقد نقله عدد من العلماء . 

قال القرطبي -رحمه الله- : " ولاخلاف فيها في الجملة" ''', 
وكتال اننة قتزاميتةه " اسيفة الأمة على جواز الوكالة في 
ا" ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة ''. 

5- وثما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات :- 

حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: ( جاءت 
امرأه من خئعم عام حجة الوداع . قالت : يارسول الله إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يستطيع أن 
يستوى على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟قال: «نعم»)”*. 


. "5/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. ١91/17 (9)المغني‎ 

() انظر الإجماع ص١8 ٠‏ وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة 
فيما مضى من المصادر, وفي كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص 08 - 
1 

() متفق عليه , واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح 74/4 ( الحج/ 
الحج عمن لايستطيع الثبوت على الراحلة ) . وصحيح مسلم مع النووي 
6 -18 ( الحج / الحج عن العاجز لزمانة أو نحوها ) . 


العمل بالقاعدة : 

كما تقدم فقد أجمع العلماء على صحة الوكالة . وهو إجماع 
على صحة العمل بهذه القاعدة والخلاف إنما هو في صحة الوكالة في 
بعض الصور . 

وذكر السبكي أن الأصل عند الحنفية أن النيابة لا تدخل 
المأمور إلا لمقتض , وعند الشافعية تدخل المأمور إلا لمانع ''' . 
من فروع القاعدة : 

'"' . صحة التوكيل في البيع ونحوه ممن يصح منه البيع‎ - ١ 

؟ - صحة التوكيل في النكاح ."' 

"ا - عدم صحة توكيل الصبي ومن في حكمه .* 


. ١١2/7 الأشباه والنظائر والسبكي‎ )١( 
٠ ٠١8 والقوانين الفقهية ص ؟١5 , والتنبيه ص‎ . ١80/1 (؟) انظر: الهداية‎ 


والمغني 194/1 . 
والمغني 198/1 . 


(4) انظر: الهداية ١67/7‏ , والقوانين الفقهية ص 58١‏ , والتنبيه ص ٠١8‏ , 
والمغني 194/1 . 


وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعدة أن من الناس من لا يستطيع 
مزاولة جميع أموره ومصالحه بنفسه لعجز في بدنه ١‏ أو لعدم إتقانه 
لبَعضن الآمون ٠‏ أو لكفرة أغعباله أو فشر ذلك فكان من تبسير 
الله -تعالى- أن شرع لعباده ما يمكنّهم من قضاء حوائجهم دون أن 
يباشروها بأنفسهم .بل أجاز ذلك في بعض العبادات عند العجز 
عنها . وعندما تكون المصلحة المطلوبة منها متحققة بفعل الؤكيل 
ليحصل له بذلك الغواب"" . 


(١1)انظر‏ الجامع لأحكام القرآن ١١74/1‏ والمغني 7٠٠١ - ١94/1‏ . وغمز 
عيون البصائر 508/١‏ , والوكالة في الشريعة والقانون ص6؟ , /١‏ . 


القاعدة الثامنة والثلاثون (من فعل عبادة فى وقت وجويها ...) 28 


( القاعدة الثامنة والتلاثون ) 


من''' فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه , 
ثم تبين بأخَّرة أن الواجب عليه كان غيرهاء فإنه يجزئه 
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي ''' , ثم قال : " ويلتحق 
بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في 
ال (”) 
0 
معاني المفردات : 
الأخَرة : بمعنى الأخير يقال : جاء فلانْ بأخّرَة أي أخيرا '* . 
يجزئه : الإجزاء لغة مصدر أجرأ يجزىء وهو الكفاية يقال : 
جرت بالشيء جزّءا : أي اكتفيت به . وأجزأني الشيء كفاني '" . 
وفي الاصطلاح : عرف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به , 


)١(‏ نص ابن رجب ( إذا فعل ... ) , و استبدلت لفظ ( إذا ) بلفظ ( مَنْ ) ؛ 
لأنه أظهر - في رأيى - في إفادة عموم الأفراد . 

(؟2) القواعد لابن رجب ص 8 . 

() المرجع السابق ص 5 . 

(4) انظر الصحاح ؟//ا01 ( أخر ) . 

(5) انظر الصحاح 20/١‏ ( جزأ ) . 
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وقيل : هو سقوط القضاء '' . 
المعنى الإجمالي : 

لكي يتضح معنى هذه القاعدة لابد - أولاً - من إيضاح أن 
بعض التكاليف الشرعية تكون مطلوبة - أصلاً على جه معيّن ؛ ثم 
قد يكون الواجب على المكلف أداؤها على وجه آخر -أيسسر منه 
غالبا - على سسيل الندل عن الوجنه الأضلئ تيشير ا عليه على 
خسن عالة.: 

وبالنظر في المسائل التي مثّل بها ابن رجب - رحمه الله - 
بين ا ترادو بها انه إذا دخل وقت عبادة ما والمكلف على حال 
تجب عليه فيها تلك العبادة على وجه من التخفيف والبدل عن 
المطلوب - أصلاً -. فأدى ذلك الواجب على وق مايجب عليه 
-بحسب حاله - ٠‏ ثم تغيّر حاله بحيث أصبح ممن تجب عليهم هذه 
العبادة على الوجه الأصلي. فإن فعله ذلك يكون مجزئاً حتى لو لم 
يخرج وقت تلك العبادة . 

وبناءً على هذا المعنى يتضح أن المكلف قد أدى الواجب عليه 
- بحسب حاله - فيكون معنى قوله : « يظن أنها الواجب » أي 


.١٠١ ١/١ نهايةالسول‎ )١( 


القاعدة الثامنة والثلاثون (من فعل عبادة فى وقت وجويها 0 للد 


يغلب على ظنه أن تستمر حالّه على تلك الصفة بحيث يكون مافعله 
من البدل هو الواجب لو آَخَّره . 

ويوضح ذلك المثال؛ فإنه إذا أقام المعضوب من يحج عنه لمرض 
أعجزه عن الحج بنفسه ثم برىء بعد أن حجّ عنه وكيله فإن ذلك الحج 
- على خحسب هذه القاعدة - يكون مخرئاً وذلك أنهظن استمرار 
عجزه عن الحج بحيث لا يجب عليه إلا الإنابة ففعل ما يلزمه فلا 
بظرة أن ورول “شن مشروفية البدل يعد زقوهة + 

وعلى هذا فهي تخصيص لقاعدة <١‏ لاعبرة بالظن البسين 
خطوه >> ؛ لأن المكلف قد فعل ما يجب عليه - بحسب حاله 
فاعتبر الظن ولم يَلْعٌ فإن لفظ << البين خطؤه >> في القاعدة 
المذكورة يشمل صورتين : الأولى هي الصورة المذكورة في هذه 
القاعدة '''. 

والشانية فعل المكلف غير ما طلب منه شرعاً بناء على ظن 


)١(‏ يشمل خطأً الظن هذه الصورة باعتبار أن المكلف ظنّْ استمراره على تلك 
الحال التي أَدّى معها العبادة على وجه من التحفيف:اويويد: هذا أن 
السيوطي قد استثنى مسألة من استناب في الحج ظانا أنه لا يرجى برؤه 
فبرىء من قاعدة << لاعبرة بالظن البيّن خطؤه >> فقال : لا يجزئه ذلك . 
انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١801‏ . 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عيد الرحمن العيد اللطيف 


خاطئ . 
الآدلة : 
يصح الاستدلال لهذا القاعدة بما رواه أبو سعيد الخدري -رضي 
الله عنه- قال : ( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس 
معهما ماء فتيمما صعيدا طيباً فصليا ٠‏ ثم وجدا الماء في الوقت 
فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة . ولم يعد الأخر , ثم أتيا رسول 
الله ع#ثفذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد #واضيت السنة واحداتك 
صلاتك» . وقال للذي توضأ وأعاد : «لك الأجر مرتين » ) '' . 
ووجه الاستدلال منه أنه عله قال للذي لم يعد صلاته . بل 
اكتفي نما قعله من البدل غلى حسب حالة : ( أضببت السنة 
وأجزأنتك صلاتك ) مع أنه قد بنى صلاته على ظن أنه لن يجد الماء 
في الوقت فلم يضره تغير الحال. 


)1 أخرجه أبو داود ٠‏ والنسائي واللفظ لأبي داود ٠‏ وصححه الألباني : 
سنن أبي داود مع عون المعبود 718/١‏ - 19" ( الطهارة / المتيمم يجد 
الأه رسو فاشني دي الشائل مم شرع ارط 1 11108 العمل 


والتييمم / التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة ) . وانظر صحيح سنن أبي داود 
0/١‏ . 


قال السندي''' : " وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد 
ااا 

أما قوله لمن أعاد : « لك الأجر مرتين » فقد تأوله بعضهم 
على أن له أجر الصلاة بالتيمم , وأجر الاجتهاد الذي أخطأ فيه , 
وقال بعضهم : أجر الصلاتين ؛ لأن كلاً منهما صحيحة, والله 
اعل'": 

؟- من حيث المعقول فإن المكلف قد أدى العبادة الواجبة عليه 
على الوجه المطلوب منه في تلك الحال فبرئت ذمته '"' . 


)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتتوي الماني ( نور الدين ) السندي 
الأصل الحنفي . نزيل المديئة المنورة . توفي بها سنة 8١١هاءأو‏ 
14١١اه.‏ 
له حواش على الكتب الستة . وغيرها . بعضها لم يتم . وله | الآيات 
البيئنات ] حاشية على شرح جمع الجوامع . 
انظر فهرس الفهارس ١58/١‏ , والأعلام 551/5 ؛ ومقدمة سنن النسائي 
مع حاشية السندي عليها. 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي 7١17/١‏ . 

() انظر عون المعبود "148/١‏ , والتعليق الذي بحاشية نيل الأوطار .7195/١‏ 

. 7١/0 , "95/4 "1١/١ انظر المغني‎ )4( 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


'- أنه لو أمر بفعلها مرة أخري لكان مؤديّاً لعبادة واحدة 
مرتين على سبيل الوجوب وقد ورد النهي عن أن يصلي المرء صلاة 
في يوم مرتين ''' . أى على سبيل الوجوب''' . وهذا وإن كان نصاً 
في الصلاة إلا أنه يمكن أن تؤيد به هذ القاعدة '"' . 
العمل بالقاعدة : 

تقدم أن ابن رجب - من الحنابلة - قد نص على هذه القاعدة , 
ولم أقف - حسب بحثي - على من ينص عليها غيره إلا انه يمكن 
اعتبارها بمثابة مااستثني مسن قاعدة << لا عبرة بالظن البين 
خطؤه >> وقد استثنى بعض العلماء منها بعض الصور . 

وبالنظر في بعض المسائل التى مثل بها ابن رجب للقاعدة نجد 
أن الغالب على مذهب الحنابلة العمل بموجب هذه القاعدة فقد قالوا 


)١(‏ أخرج أبو داود . والنسائي عن عبد الله بن عمر أنه قال : ( إني سمعت 
رسول الله عَلّْهَ يقول : «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين »)؛. صححه الألباني. 
سنن أبي داود مع عون المعبود ٠١١1/7‏ ( الصلاة / إذا صلى في جماعة ثم 
أدرك جماعة يعيد ) , وسنن النسائي مع شرح السيوطي ١ ١١4/7‏ الإمامة 
/ السعي إلى الصلاة ) , وانظر صحيح سنن أبي داود ١١0/١‏ . 

(؟) انظر عون المعبود 7١١/١‏ ؛ وحاشية السندي على سنن النسائي ١١2/7‏ . 

() انظر نيل الأوطار "857/١‏ . 


القاعدة الثامنة والثلاثون (من فعل عبادة فى وقت وجويها 5 اام 


في المعضوب يقيم من يحج عنه , ثم يبرأ بعد أن بِحَجّ عنه : يجزئه 
هذا الحج ولا يلزمه أن يحج بنفسه ''' . وقالوا في المريض الذي لا 
يرجى برؤه إذا أطعم مكان الصيام ؛ ثم برىء وقدر على الصيام 
لايازمه أن يصوم قضاءً . وذكر ابن قدامة احتمالاً آخر بلزوم 
الصيام''. 

وذهبوا إلى أن من صلى يوم الجمعة ظهراً بمن لاتجب عليهم 
الجمعة , ثم أصبح ممن تجب عليهم قبل أن يصلي الإمام؛ فإن صلاته 
تجزئه ولا تلزمه الجمعة ''' . وكذلك الحال في مذهب الشافعية فإنهم 
يرون أن صلاة الظهر تجزئه في الصورة المذكورة على الرأي المشهور 
85 

ونقل الشيرازي في مسألة احج عن المعضوب طريقين أحدهما 


. 778/١ ؛ والفروع 6/7" . ومنتهى الإرادات‎ 5١/0 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 895/5 - 91" , . ومنتهى الإرادات 7١7/١‏ . 

(9)انظر: منتهى الإرادات ١١7/١‏ . 

(4) فرق بعضهم بين الصغير إذا صلى الظهر . ثم بلغ قبل أن يصلي الإمام 
الجمعة ؛ وبين غيره من أهل الأعذار إذا زال عذرهم فأوجب الجمعة على من 
بلغ دون غيره ؛ لأن الصبي الذي صلى قبل أن يبلغ لم يؤد الفرض بخلاف 
غيره من أهل الأعذار . انظر المجموع 77/4" . 


- القواعد والضوائط الفقهية المتضعتة للتيسين. “د عبد الرحمن العيد اللطيف 


أن فيها قولين , والثاني أنه تلزمه الإعادة '' . 
وذكروا في مسألة إجزاء الإطعام عن الصيام في حق من برىء 


0) 


وجهين 2 . 
ها الحنفية , والمالكية ففروعهم تدل على أنهم أقل أخذاً بهذه 
القاعدة فالحنفية يرون أنه يلزم من أقام من يحم عنه لمرضه ثم 
برىء بعد أن حج عنه أن يحج بنفسه ولا يجزئه حج الوكيل عنه ”"', 
وكذلك من أطعم . ثم قدر على الصيام يلزمه القضاء عندهم ''' . 
أما من صلى يوم الجمعة ظهراً لعذر . ثم زال عذره فإن صلاته 
تجزئه ولا تلزمه الجمعة ولا يكره له ذلك . بل إنها تجزىء -عندهم- 


. 01/1 والمجموع‎ . 199/١ انظر: المهذب‎ )١( 

(5) ولهم وجه آخر أنه لافدية عليه أصلاً . والصحيح من مذهبهم لزوم الفدية . 
انظر : المجموع .75١7/5‏ 

(')انظر: تحفة الفقهاء "80/١‏ . وحاشية رد المحتار 109/7 . 

(4) انظر: تحفة الفقهاء "80/١‏ . ورد المحتتار 211/1 - 2398 ؛ وقد أوضح 
ابن عابدين الفرق بين هذه المسألة . ومسألة من وجد الماء في الوقت بعد أن 
تيمم وصلى بأن خلفية القيمم - اي بدليته عبن الماء - مشروطة بمجرد 
العجز عن الماء لا بقيد دوامه , أما خلفية الإطعام عن الصيام فمشروطة 
باستمرار العجز عنه ؛ لذا فقد رأوا إجزاء تلك الصلاة , وعدم اجزاء الإطعام 
في الصورة المذكورة . 


القاعدة الثامنة والثلاثون (من فعل عبادة فى وقت وجويها 5 ليك 


عم تجب عليه الجمعة أصلاً فصلاها ظهراً مع كونه قد ارتكب 
محرماً بترك الجمعة '''؛ وذهب المالكية إلى أن من صلَى يوم ا جمعة 
ظهراً لعذر ؛ ثم زال عذره قبل أن يصلي الإمام فإن الجمعة تلزمه'''. 

وبالنسبة إلى فدية من لم يطق الصوم فإنها عندهم غير 
واجبة''' فلايتوجه فيها الخلاف , والحج - عندهم - لايقبل النيابة 
أصلاً ولايجزىء الإنسانَ حجّ غيره عنه ©" . 

أما المسألة التي ورد النص به وهي مسألة المتيمم الذي يجد 
الإقرنق الوقفايية | ملي كا وخالت العتوا من الذاهية رحد 
بون انهل عاد عر 


وقد تقدم إيراد بعض فروع القاعدة وآراء الفقهاء فيها . 


)١(‏ علة إجزاء صلاة الظهر عمن تلزمه صلاة الجمعة - عندهم - أنه قد أتى 
بالأصل وهو الظهر . انظر الهداية 50/١‏ , والبحر الرائق ١6١/57‏ . 

. 41١/7 انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 

(*) انظر: المدونة١1/ 5١١ - 5٠١‏ , وشرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 
1- 757 , وحاشية العدوي على رسالة أبي زيد "980/١‏ . 

(4) انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 597/1 , 599 . 

(0)انظر: تحفة الفقهاء 40/١‏ . والمدونة 247/١‏ - 2# , والقوانين الفقهية ص 
8 ؛ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي -١980/١‏ 195 . والمهذب ,95/١‏ 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعدة - عند من يقول بها - هو عدم 
إلزام الملكف بإعادة الععادة إذاكان تواقعلكاا مان الوح الطلويية 
مه حال عندذزه:وان :زا لهذا العشر ميسيرا عليه 4 ولكؤته فد آدى 
ما وفك عليه قي تلق الخال 


القاعدة التاسعة والثلاثون (من عليه فرض موسع الوقت ...) ١ء‏ 


( القاعدة التاسعة والثلاثون ) 


من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل - قبل أدائه- 
من جنسه « صياغة » 

أورد الزركشي . وابن رجب هذه القاعدة بصيغة الاستفهام , 
ثم فصلا في الجواب فقسما ما يكون فرضاً إلى قسمين هما :- 

العبادات المحضة . والتصرفات والقربات المالية . 

فأما العبادات المحضة فإن كان وقتها موسعاً جاز التنفل من 
جنسها قبل أدائها . وقال ابن رجب : " وقبل قضائها على الأصح " 
وأما التصرفات المالية كالهبة والصدقة ونحوهما فقد قال الزركشي: 
إن فَعَلَّها مَنْ عليه دين أو من تلزمه نفقته ما لا يفضل عن حاجته 
حَرُم على الأصح . 

وقال ابن رجب : إن كان قد حجر عليه لم يصح تصرفه وإلا 
جاز ”' , وأشار إلى معنى هذه القاعدة العز بن عبد السلام ''' . 


(1) انظر قواعد الأحكام 88/١‏ . 


7 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


معاني المفردات : 

الفرض لغة : الحر في الشيء , وله إطلاقات أخرى '"' . 

وفي الاصطلاح : مرادف للواجب عند الجمهور . وقد عرف 
الواجب في الاصطلاح بعدة تعريفات منها: أنه ما يستحق تاركه 
العقاب على تركه ؛ وفرق الحنفية بينهما فقالوا: الفرض ما ثبت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه , والواجب ما ثبت بدليل ظني » ورويت 
التفرقة بينهما عن الإمام أحمد أيضة '' . 

موسع الوقت : الموسع لغة: مشتق من السعة والتوسع . وهو 
ضد الضيق ''' وفي الاصطلاح الواجب الموسع: هو ماقدر له من 
الوفك كدر مون فسان ا ظ 

التنفل : فعل النفل . والنفل لغة : مطلق الزيادة » ويطلق 
بمعنى عطية التطوع من حيث لا تجب , ومنه نافلة الصلاة'” . 


. ) فرض‎ ( ٠١91/7 الصحاح‎ )١( 

(؟)انظر الإحكام للآمدي 41/١‏ -- 45 ,. وشرح الكوكب المنير "0١/١‏ 
-؟01" ؛ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 07/17" . 

() انظر الصحاح ١198/17‏ (وسع ) . 

(4) انظر نهاية السول ١١57/١‏ , وشرح الكوكب المنير "197/1١‏ .. 

(0) الصحاح 18/0 (نفل ) . 


القاعدة التاسعة والثلاثون (من عليه فرض موسع الوقت ...) ع 


وفي اصطلاح الفقهاء : اسم لما شرع زيادةً على الفرائض 
والواجباك 7 

الأداء : في اللغة الإيصال والقضاء ''' . 

وفي الاصطلاح : هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً 
مالم تسبق بأداء مختل ١‏ وزاد بعضهم قيوداً أخرى 0 
المعنى الإجمالى : 

تعني هذه القاعدة أنه يجوز لمن وجبت عليه عبادة سواءً كانت 
تكليفا أصليا أم نذراً أن يتطوع بالنفل من جنس تلك العبادة قبل 
أدائها إن كان وقتها موسعاً . كالتنفل بالصلاة في أول وقت 
الفريضة قبل أدائها . ويجوز - على رأي - التنفل من جنس 
العبادة قبل قضائها إذا كان قد خرج وقت الأداء كأن يتطوع مُن 
عليه شيء من قضاء رمضان قبل قضائه . 

وتقيسيد جواز ذلك التطوع بكونه من جنس الفرض من باب 
بيان المقصود من القاعدة ؛ لأن ذلك هو الذي قد يكون محل نظر 


. ١٠١6 - ١١4 التعريفات ص 560 . وأنيس الفقهاء ص‎ )١( 

(؟)انظر القاموس المحيط 5548/4 ( أدى ) . 

(9) انظر مناهج العقول 48/١‏ . وشرح تنقيح الفصول ص "؛ وشرح الكوكب 
المنير "60/١‏ . 


5" ' القواف والضوابط الفقهية المتضمتة التيسيق عن الرحمن الع اللطيت 


وليس المراد منه عدم جواز التطوع من غير جنس العبادة الواجبة 
قبل أدائها . 

فإنه إذا جاز التطوع من جنس تلك العبادة قبل أدائها مع عدم 
إمكان الجمع بين الفعلين في وقت واحد فإنه يجوز فيما كان من غير 
جنس تلك العبادة من باب أولى ؛ اذ لايمتنع الجمع بينهما - غالبا 
- ولذا فإن ابن عبد السلام قد مثل للقاعدة بأمثلة من النوعين '"' 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الجسواز لاينافي أن يكون الأولى أداء 
الفرض إبراءً للذمة كما ذكره العلماء في بعض الصور . 
الأدلة : 

يدل على صحة هذه القاعدة مايلي : 

-١‏ ماورد من الأحاديث التي تندب إلى فعل نوافل الصلاة 
القبلية من فعله وقوله عله من الرواتب وغيرها بعد دخول وقت 
بعض الصلوات مع وجوبها على المسلم وتعلقها بذمته بمجرد دخول 
وقتها وجوباً موسعاً . 

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - قال : 
(حفظت من النبي عَلنّهُعشر ركعات ركعتين قبل الظهر , وركعتين 


. 88/١ انظر قواعد الأحكام‎ )١( 


القاعدة التاسعة والثلاثون (من عليه فرض موسع الوقت ...) لك 


بعدها , وركعتين بعد المغرب في بيته . وركعتين بعد العشاء في 
بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدّخل على النبي 
لله فيها )' . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة '' . 

"- يمكن الاستدلال بما ورد من الأحاديث التي فيها الحث على 
صيام بعض الأيام تطوعاً . ومن ذلك : 

- حديث ٠:‏ من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال كان 
كصيام الدهر » '' . 

- وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ( أوصاني خليلي 
بثلاث لا أدعهنّ حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر , وصلاة 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح 7١/1‏ ( التهجد/ 
الركعتين قبل الظهر ) ٠‏ وصحيح مسلم مع النووي 5/ ( صلاة المسافرين/ 
فضل السنن الراتبة ) . 

(؟) انظر نيل الأوطار ١/7‏ - 515 , وسبل السلام ؟/" - 0 وانظر قواعد 
الأحكام 48/١‏ . والمنثور 214/7 , والقواعد لابن رجب ص ١١‏ . 

(1) أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 
صحيح مسلم مع النووي 01/4 ( الصيام / استحباب صيام ستة أيام من 
شرال جما 
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الضحى ؛ ونوم على وتر ) ''". والأحاديث في هذا كثيرة أيضا '" . 
ووجه الاستدلال منها على هذه القاعدة أنها جاءت مطلقة - 
في ظاهرها - عن التقييد بكون المتطوع بصيامها ليس في ذمته 
صوم واجب من قضاء رمضان ؛ أو نذر ؛ أو نحوهما . إلا أنه يرد 
على هذا الذليل أنه قد وره.ما يقيّدها بهذا فى حديك أَحَرَجه الإمام 
أحمد من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله #لقال: 
«من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه , 
ومن صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه 
حتى يصومه » "' 
العمل بالقاعدة : 
لقد اتفقت مذاهب الفقهاء على مشروعية التنفل بالصلاة قبل 
الفريضة '“' بعد دخول وقتها لورود النص بذلك . 


/ أخرجه الإمام البخاري . صحيح البخاري مع الفتح 58/1 ( التهجد‎ )١( 
. ).. صلاة الضحى‎ 

(5) انظر: نيل الأوطار ١١/4‏ وما بعدهاء وسبل السلام ١57/4‏ ومابعدها . 

()المسند 017/7" , وقال الهيثمي : " هذا حديث حسن صحيع " . انظر 
مجمع الزوائد 175/8. 

(4) انظر: الهداية 7١/١‏ , وشرح الخرشي مع حاشيةالعدوي 5/1 -# , 
والمهذب 85/١‏ . والمغني 09/17 . 


القاعدة التاسعة والثلاثون (من عليه فرض موسع الوقت ...) اا 


إلا أن هذا لا يعني العمل بهذه القاعدة على عمومها ؛ لأن 
العبادات المفروضة على التراخي أو في وقت موسع ليست على 
صورة واحدة فإن التراخي في الحج ليس كالتراخي في الصلاة؛ فإن 
تأخير أداء الحج عن الفور يقتضي تأخيره سنة أو منكوات :وها رقت 
الموت فيه ليس بنادر ؛ وأما تأخير الصلاة عن أول وقتها لأداء 
النافلة فإنه وقث يسين والموت فيداناة: 7 , 

فقد ذهب الحنفية والمالكية . والشافعية إلى جواز صوم 
التطوع قبل إبراء الذمة من الواجب وعللوا ذلك بكونه على التراخي 
وأنه لم يتعين زمن للواجب إلا أن المالكية والشافعية كرهوا ذلك'". 

واختلفت الرواية عن الحنابلة في صحة التطوع بالصوم ممن 
عليه صوم فرض فروي عدم صحته إلحاقاً له بالحج . 

وروى صحة ذلك قياساً على الصلاة ؛ إذ كل منهما موسع 
الوقت "! وقال الشيخ ابن سعدي - تفريعاً على قاعدة << الواجب 
بالنذر كالواجب بالشرع >> - : " ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن 


. ١480/١ الهداية‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار 271/1 ؛ وشرح الخنرشي مع حاشية العدوي 
٠ >"‏ ومغني المحتاج 110/14 . 

(9) انظر: المغني 2١0١/84‏ - 205 . 
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يتنفل بالصيام قبل أداء نذره " ''' . كما ذكر من الفوارق بين 
الفرض وال مندوب أنه لايصح صوم النفل من عليه صيام فرض ''' . 

وأما الحج فقد ذهب الحنفية إلى أن من حج بنية التطوع وعليه 
فرض الإسلام فإنه يقع على مانواه ''' ؛ وإلى هذا ذهب المالكية 
ا 

وأما الشافعية , والحنابلة - في أشهر الروايتين - فإنه يقع 
عندهم عن الفرض **'. لكن ينبغي التنبيه إلى أن التطوع بالحج قبل 
أداء الفرض وإن أجازه بعض العلماء فقد أجازوه مع الكراهة وليس 
كالتنفل بالصلاة قبل أدائها لما تقدم بيانه من الفرق بينهما . 
من فروع القاعدة : 

١‏ - جواز التنفل بالصلاة قبل أداء الفرض بعد دخول وقته إذا 
كان الوقت موسعاً كما في السنن القبلية .'"' 


. 95/ القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 

. ١١8 - ١١1 المرجع السابق‎ )0( 

() انظر تحفة الفقهاء 459/١‏ , الهداية ١4/١‏ . 
(4) انظر القوانين الفقهية /؟١١‏ . 

(5) انظر الكافي لابن قدامة 057/١‏ . 

(1) راجع ما تقدم ص 195 / ح . 
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؟ - عدم التطوع قبل قضاء ما عليه من قضاء رمضان . '"') 

- من حج تطوعاً وهو لم يحج الفرض .'"' 
وجه التيسير : 

تعتبر هذه القاعدة - عند من يقول بها - من قواعد التيسير 
من جهة أن الشارع أجاز للمكلف أن يتنفل ببعض العبادات مع 
وجوب ماهو من جنسها غلينة + أو تيرج بش تمن المال مع 
انشغال ذمته بحقّ مالي آخر إذا كان ذلك موسّعاً مراعاة لحاله من 
خيداطات قير القبراب» رغة قفوت عضن المرائ الفناطالة 
عليه؛ والله أعلم. 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في: بدائع الصنائع ؟/8١٠‏ . وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل .١198/١‏ والمجموع / 54 - 48 714/5٠‏ . والكافي 
لابن قدامة 444/١‏ . 

(؟) انظر أقوال الفقهاء في المسألة في: بدائع الصنائع ؟5/١؟١‏ , 1717 , 
والكافي لابن عبد البر 01/١‏ , والمجموع 5١/7‏ , والكافي لابن قدامة 
5/١‏ . 


القاعدة الأربعون (من قدر على بعض العبادة وعجز عن ...) 5 


( القاعدة الأربعون ) 


من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور 
عليه غير مقصود في العبادة . أو كان جزءاً من العبادة . لكنه 
عند انفراده ليس بعبادة, لم يلزم الإتيان به 

ذكر هذه القاعدة ابن رجب - رحمه الله - بصيغة استفهام , 
ثم بيّن أن مايقدر عليه المكلف يكون على أقسام أربعة ولكل قسم 
حكمه :- 

فالقسم الأول منها : ما ليس مقصوداً في العبادة بل هو 
وسيلة محضه إليها كتحريك اللسان في القراءة؛ وإمرار الموسى 
على الرأس في الحلق في الحج والعمرة . 

والقسم الثاني : ما وجب تبعاً لغيره وهو قسمان :- 

أحدهما : ماكان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها 
كغسل المرفقين في الوضوء . وكإمساك جزء من الليل في الصوم . 

والآخر : ماوجب تبعاً لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل 
رمي الجمار, والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج . 

والقن القالك اما قو جر هن العبادة ولس بغيادة فى تنه 
بانفراده كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن باقيه أو كان 
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غير مأمور به لضرر كعتق بعض الرقبة في الكفارة '' . 

والقسم الرابع : ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في 
نفسه كالقدرة على القيام في الصلاة مع العجز عن القراءة ونحوهاء 
وبيّن أن ما كان من القسم الأول , والثالث فلا يلزم الإتيان به . 

وأن القسم الثاني محل خلاف بين فقهاء الحنابلة . 

وأن القسم الرابع هو الذي يجب الإتيان به" . 

وقريب من هذا التقسيم ما ذكره الزركشي فقد قَسم المقدور 
عليه - من حيث الوجوب وعدمه - أربعة أقسام : 

الأول منها: ما يجب قطعاً . 

والثاني: ما يجب على الأصح . 

والثالث: ما لا يجب قطعاً . 

والرابع: مالا يجب على الأصح . 

ثم قال : والأحسن في الضبط أن يقال : إذا كان المقدور عليه 
ليس مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لم يجب قطعاً . وإن كان 


)١(‏ الذي يبدو أن المراد بالضرر - هنا -ما يلحق الشريكين للزوم عتق البعض 
الآخر من المعتتق وضمان المعتق له . 
انظر المغني 037/4" . وعون المعبود 31١ , "١1/١١‏ . 

(؟) انظر القواعد لابن رجب ص١٠‏ . وانظر جامع العلوم والحكم ص 84 - 86. 


القاعدة الأربعون (من قدر على بعض العبادة وعجز عن ...) كك 


مقصوداً نُظر فإن كان لا بَدَلَ له وجب كستر العورة ٠‏ وعسل 
النجاسة . وإن كان له بدل ينظر فإن كان اسم المأمور به يصدق على 
بعضه وجب أيضاً كالماء ؛ لأن القليل منه يطلق عليه اسم الماء , 
وإن كان لا يصدق لم يجب كبعض الرقبة '' وقد أشار كثير من 
العلماء إلى هذه القاعدة - ضمناً - عند بيان ما يستثنى من قاعدة 
المسسور' ل رستطص عسو 2172 

وبحث علماء الأصول شيئاً من مباحث هذه القاعدة في مسألة 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب '' . 
المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن من العبادات ما إذا قدر المكلف على 
بعضها وعجز عن بعض لم يلزمه الإتيان بما قدر عليه , استثناء من 


, انظر المنشور ١//ا؟١7 - "#"؟‎ )١( 

(؟) انظر قواعد الأحكام ؟/ . والفروق 198/1 . والمجموع المذهب ( رسالة) 
- 7 والأشباه والنظائر للسبكي ١/مة‏ . والمنثور ,١98/7‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 15١-١09‏ والمواهب السنية بهامش الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص ١7١‏ ط/ دار الفكر. والوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية ص 68" . 

(9) انظر شرح الكوكب المنير "50/١‏ . والقواعد والفوائد الأصولية ص 94 - 
غ6 . 
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الأصل الذي هو لزوم المكلف ماقدر عليه من العبادة وسقوط ما 
عجز عنه الذي عبر عنه بعض العلماء بقاعدة << الميسور لا يسقط 
بالمعسور >> وذلك فيما إذا كان المقدور عليه ليس بجزء من العبادة 
ولا مقصودا لذاته » أو كان جزءا من العبادة لكنّه عند انفراده عن 
بقية تلك العبادة لا يكون عبادة في نفسه هذا فيما ذكره أبن رجب. 
الأدلة : 

لما كان الأصل أن الميسور لا يسقط بالمعسور . وأن من قدر 
على بعض العبادة دون بعض لزمه الإتيان بما قدر عليه لعموم قول 
الله -تعالى-: 8 قَاتَقُوا اللّهَ ما استطعتم ...4''' وقول النبي عله : 
«...وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ''' كانت هذه 
القاعدة بمثابة المستثنى من الأصل . 

وبناء على هذا فإن لكل نوم أو قسم عده الفقهاء ما لايجب 
الإتيان بالمقدور عليه منه وجه أو تعليل خاص به . 

فقول ابن رجب : إن ماليس مقصوداً في العبادة , أو ماليس 
بعبادة إذا انفرد لايلزم الإتيان به وإن قدر عليه . يتضمن التعليل 


. )15( التغابن‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه ص 19 . وانظر فتح الباري 7١177/1؟ . وشرح النووي‎ 


ا لاد 


القاعدة الأربعون (من قدر على بعض العبادة وعجز عن ...) كن 
لذلتكيآنة إذ| انسفى الأصل لم تلز ومحيلكةة »:وإذا له ,يقدر على 
الغاةةاقافة ل يرما لوه اذى تسن يعناذ مكنا 
قال النووي - رحمه الله في مسألة إمرار الموسى على رأس 
الأصلع -: يستحب للأثر'" ولا يجب ؛ لأنه - أي الحلق - قربَةُ 
تتعلق بمحل فسقطت لفواته كغسل اليد إذا قطعت ''' . وكذلك قال 
ابن فنا 1 
وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه لا يجب على من لم 
يحسن الفاتحة أن يقف ساكتاًءوعلل ذلك بأن الوقوف لم يكن لنفسه 
وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائده'“' 1 


)١(‏ المراد به الأثر المروي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بفعل ذلك 
حيث روى ابن أبي شيبة ؛ والبيهقي ( أن ابن عمر كان رجلاً أصلع فكان إذا 
حج أو اعتمر أمرٌ على راسة الموسيئ ) وقال النووي " هو موقوف ضعيف ", 
وروى ابن ان شيية آثاراً أخرى نحوه عن بعض السلف . مصنف ابن أبي 
شيبة القسم الأول من الجزء الرابع ص 5١7‏ ( الجزء المفقود )( كتاب 
الحج). والسنن الكبسرى ١٠١/5‏ ( الحج / الأصلع أو المحلوق يمر الموسى 
علق راسة ). 

(9) انظر المجموع ١45/4‏ . 

(") انظر المغني 705/8 . 

(4) انظر حاشية الدسوقي ١78/١‏ . 
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وهكذا نجد لكل مسألة لم يلزم الإتيان فيها بالمقدور عليه 
تعليل يناسبها . وتفصيل ذلك في كل مسألة مبسوط في كتب 
الفقه . 
العمل بالقاعدة : 

تقدم أن ابن رجب -من الحنابلة-, والزركشي -من الشافعية- 
قد ذكرا هذه القاعدة وبيّتا أن من العبادات مالا يجب الإتبان فيها 
بالمقدور عليه - على ماتقدم من تفصيل - وعلى هذا تدل 
تعليلاتهم في بعض الفروع . وكذلك المالكية فقد تقدم النقل عن 
بعض علمائهم أنهم يرون عدم لزوم القيام لمن لا يحسن القراءة . 

أما الحنفية فالذي وقفت عليه - عندهم - من فروع هذه 
القاعدة هو مسألة إمرار الموسى علي رأس الأصلع حيث يقولون 
بالوجوب فيهاء ويعللون ذلك بالأثر المروي عن ابن عمر , وبأنه قدر 
على بعض النسك وهذا هو المشهور عنهم . ونقل ابن عابدين قولاً 
بالاستحباب ''' . 

لكن الذي يظهر أن هنالك من المسائل مالا يَخْتَلف في عدم 
لزوم المققدور عليه منها كمن يستطيع أن يصوم بعض اليوم من 
رمضان ويعجز عن باقيه فإنه لايلزمه الصيام وإن كان كثيير من 


. 015/7 وحاشية رد المحتار‎ . ١١78/1 انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


القاعدة الأربعون (من قدر على بعض العبادة وعجز عن ...) 0 


الفقهاء لا ينص على هذا فذلك - فيما يبدو - لظهوره ؛ لأن 
الصيام إا يطلق - شرعاً - على الإمساك من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس بشروطه المعتبرة . 
يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمه ؟'" 

" - من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك 
ان ا 

* - من حج وهو أصلع ؛ أو حليق الرأس فهل يشرع له أن 
بع امسق عل الي 


)١(‏ انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق 40/١‏ , وشرح 
الخرشي 185/١‏ ,المهذب "6/١‏ - 0" . والمغني "١0/١‏ . 

(؟) انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار ٠ 48/١‏ وشرح الخرشي 
0١‏ . والقوانين الفقهية ص 5 . وروضة الطالبين 717/١‏ , والمغني 
ال 

() انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار 017/1 . تقريرات 
الشيخ عليش على حاشية الدسوقي 518/7 ., والمهذب 5358/١‏ , والمغني 
060 5,. 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


وجه التيسير : 
التكاليف. واستثناء لبعض ما ورد الأمر العام بفعله إذا وجد ما 
يقتضي ذلك مما تقدمت الإشارة إليه '"' . 

هذا مع أن القاعدة العامة المأخوذة من الآية الكريمة والحديث 
تخلو من معنى التيسير ؛ لأن من معناها أَنْ يسقط عن المكلف مالا 
يقدر عليه ''' وإن كانت - بصيغتها هذه - أقرب إلى تقرير 
التكليف منها إلى التخفيف . 

وما يوضح تضمنها لمعنى التيسير صياغة ابن عبد السلام لها 
حيث قال : << من كُلّف بشىء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز 
عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه''' >> , 
وقول القرافي : القاعدة أن << المتعذر يسقط اعتباره والممكن 


' 1 
يستصحب فيه التكليف ا 


. 7/١ انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) الذي دعا إلى إفراد هذه القاعدة بالذكر مع كونها مستثناة من قاعدة أعم 
هو ظهور معنى التيسير فيها أكثر ونصّ بعض العلماء على اعتبارها قاعدة 

(") المرجع المتقدم . 

. ١98/7 الفروق‎ )4( 


القاعدة الحادية والأربعون (من له الحق على الغير وكان ...) لحل 


( القاعدة الحادية والأربعون ) 


من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ من 
ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه . وإن كان السبب 
خفياً فليس له ذلك . 

هذه القاعدة أوردها - بهذا النص - ابن سعدي من الحتابلة”" . 
وبمعناها قول ابن رجب : << من حرم عليه الامتناع من-بذل شيء 
سئله فهل يسقط إذنه بالكلية أو يُعتّبره ويجبره الحاكم عليه »> _- 
المعنى الإجمالي : 

قبل بيان معنى هذه القاعدة لابد من بيان أن الأصل في أموال 
الناس تحريمها على الغير فلا يجوز الأخذ منها بغير حق . كما قال 
عه : ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ...» الحديث'". 


(١)انظر‏ : القواعد والأصول الجامعة ص 90 . 

(؟) انظر قواعد ابن رجب ص "١‏ . 

(1) أخرجه الشيخان من عدة طرق ؛ وهذا اللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع 
الفتح 19١/١‏ (العلم / قول النبي مله « رب مبلغ أوعى من سامع » ), 
وصحيح مسلم مع النووي ١ 16١/4‏ الحج / حجة النبي عله ) , وانظر : 
المغني "8٠0/١5‏ . 


أما هذه القاعدة فمعناها أنه متى كان لإنسان على غيره حق 
مالي فامتنع من أداء ذلك الحق » أو لم يمتنع من الأداء لكن تعذر 
على صاحب الحق أن يستأذنه لبعد أو نحوه وكان سبب الاستحقاق 
ظاهراً كنفقة الزوجة - مثلاً - فإنه يجوز لصاحب الحق - إذا قدر - 
أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ماعليه بدون إذنه '"' . 

وإنما قيد ذلك بالقيد الأول - وهو الامتناع من أداء الحق » أو 
تعر استيفائه -؛ لأنه لو لم يمتنع من أداء ماعليه إما باستئذانه أو 
برفعه إلى الحاكم فإنه يمكن وصول صاحب الحق إلى حقه بالطريق 
المشروع أصلاً وهو أولى فلا يعدّل عنه . 

وقيّد بالشاني - وهو كون سبب الاستحقاق ظاهراً - ؛ لأنه لو 
كان الاستحقاق خفياً لايَعلمه الناس لأمكن نسبة الآخذ إلى 
الخيانة فيكون منع المستحق من الأخذ من باب سد الذريعة ''' . 

الاادلة : 

ما يدل على هذه القاعدة ما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى : « الشّهرٌ الحرام بالشهر ا حرام والحرمّات 


.١17١/0 وهي التي يطلق عليها الفقهاء مسألة الظفر . انظر : فتح الباري‎ )١( 
,95- 90 (؟)انظر : فتح الباري 6/.”. والقواعد والأصول الجامة ص‎ 
. 500/7 ؛ وتفسير القرطبي‎ ١١1١/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ 


القاعدة الحادية والأربعون (من له الحق على الغير وكان ...) 01١‏ 


لكو 

؟ - قوله تعالى : 7 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
ل 14") 1 , ود 1 

فهاتان الآيتان تدلان بعمومهما على أن لصاحب الحقّ الحقّ في 
الاستيفاء في الحقوق المالية والبدنية . وإن كان هذا مقيداً في 
بعض الأحوال بحكم الحاكم كما قال ابن العربي : " أما من أباح 
دمك فمباح دمه لك . لكن بحكم الحاكم لاباستطالتك وأخذ لشأرك 
بيدك ولاخلاف فيه . وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه 
إذا كان من جنس مالك طعاماً بطعام , وذهباً بذهب . وقد أمنت أن 
وا ا 

وقال القرطبي - في تفسير قوله -تعالى- : 9 .. قَمَنِ اعتدى 
عليكم :: 4+ " عموء متعفق عليه إما بالمبناشرة إن أمكن :وام 

و (غ) 

بالحكاء " © . 


.)١984( ةرقبلا)١(‎ 

(؟)النحل (5؟١).‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي ١١١/١‏ -؟١١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن "05/١‏ , وانظر المرجع نفسه 3١١/١٠١‏ . 


75 القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


* - حديث عائشة -رضي الله عنها- ( أن هنداً بنت عتبة 
قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما 
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لايعلم . فقال:« خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف ل وهذا الحديث صريح في الموضوع . 

كال المافظ :ابن كهر 5" م واسشعد لي ةظلى أن مين عند 
غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه 
بغير إذنه "''' . وكذلك قال النووي"" . 

- حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : ( قلنا 
للنبي عله : إنك تبعثنا فننزل بقوم لايقرُونَنَا فما ترى فيه ؟ فقال 
لنا : « إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ») '' . 

وقد استدل به بعض الأئمة على هذه القاعدة حملاً له على 


. "١1 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري 2١5/9‏ . 

(") انظر : شرح مسلم للنووي 17//ا-8 . 

(4) متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ١53/80‏ (المظالم 
/ قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ) ٠.‏ وصحيح مسلم مع النووي ١3/١7‏ 
( اللقطة / الضيافة ونحوها ) . 


القاعدة الحادية والأربعون (من له الحق على الغير وكان ...) اه 


(١ 


ظاهره . وحمله بعضهم على أوجه أخرى ' 

© - يمكن الاسستدلال بحديث: « من أدرك ماله بعينه عند 
رجل, أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره » '''من وجم فإنه 
وإن لم يكن صريحاً في الموضوع ؛ إذ ليس فيه إباحة الأخذ من غير 
إذن من عليه الحق بل فيه تقديم صاحب المتاع على غسيره من 
الغرماء إلا أنه يمكن الاستدلال به من جهة أن الرسول لله أثبت 
لصاحب الحق سلطاناً على حقه . 

قال الحافظ ابن حجر - في شرح هذا الحديث - : " واسثدل 
تفاعتلى أن لعماحت المتاع أن بأحسدة وهو الأصح من قولي 
العلماء ؛ والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم " '" . 

أما الشطر الثاني من القاعدة وهو أن ما كان سبب الاستحقاق 
فيه خفياً فإنه لايجوز لصاحب الحق أخذه بغير علمه . فَعلّة المنع فيه 


. "7/١7 وشرح النووي على صحيح مسلم‎ . ١0/0 انظر : فتح الباري‎ )١( 
5/0 (؟) متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفستح‎ 
وصحيح مسلم مع النووي‎ ٠ ) .. (الاستقراض / إذا وجد ماله عند مفلس‎ 
(المساقاة / من أدرك ماباعه عند المشستري وقد أفلس فله‎ ٠ 
. ) الرجوع فيه‎ 
. 55 - فتح الباري 9/06" ؛ وانظر الفقه الإسلامي وأدلته 0/4؟‎ )( 


القواعن والضوايظ الفقيية التشيفئة للتسين. . 3 عنس الرحمق العية اللطنفت 


أن ذلك ذريعة إلى رميه بالخيانة وقد قال لله : « أه الأمانة إلى 
من ائتمنك ولاتخن من خانك »''' , وقد استدل بظاهر الحديث من 
مَنَعَ صاحب الحق أن يأخذ حقه إلا بعلم من عليه الحق أو رقعه إلى 
الحاكم ''. 
العمل بالقاعدة : 

صرح الشيخ ابن سعدي بأن العمل بهذه القاعدة هو مذهب 
الإمام أحمد , وأنه مذهب وسط بين قول من أجازه مطلقاً وبين من 
متعه مطلقا '' . 

والظاهر أن هذه النسبة إلى المذهب ليست على إطلاقها فقد 
قال ابن قدامة : وإن لم يقدر على ذلك - أي على استيفاء حقه - 
لكونه تماخها له ولابينة لد يلام أزالكونة لابجيكه ال الحاكية 
ولايمكنه إجباره على ذلك ؛ أو نحو هذا فالمشهور في المذهب أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود , والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وصححه 
الشيخ الألباني . سنن أبي داود مع عون المعبود 91/9" ( البيوع / الرجل 
يأخذ حقه من تحت يده ) , وسنن الترمذي مع التحفة 279/4 ( البيوع / 
باب 58 ) , وانظر : صحيح سنن الترمذي ١19/17‏ . 

(؟)انظر : تحفة الأحوذي 21/5/14 . والجامع لأحكام القرآن 7١١/٠١‏ . 

(") انظر : القواعد والأصول الجامعة ص 95 . 


القاعدة الحادية والأربعون (من له الحق على الغير وكان ...) 1ه 


ليس له أخذ قدر حقه . ثم نقل عن ابن عقيل''' قوله : وقد جعل 
أصحابنا المحدثون لجواز الأخذ وجهاً في المذعت أحذا من حديث هند 
حين قال لها النبي عَيْلهُ ٠:‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ''"'. 

والعمل بهذه القاعدة هو مذهب الشافعية كما نص عليه 
النووي وغيوة 7 ٠‏ وقال الشيرازي : " ... وإن كان منكرا ولابينة 
له فله أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل : 
يواطئ من يقر له بحق عند الحاكم وأنه ممتنع ليبيع الحاكم عليه 
والأول أصح " ''' . ونقل ابن حجر عن أكثر الشافعية أنه يجوز 
أخذ الحق ولو أمكن تحصيله بالقاضي”*' 

وعن المالكية روايتتان والمشهور من مذهبهم عدم الجواز كما 


, ه41١ هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري , ولد سنة‎ )١( 
) توفي سنة "11 0ه من مؤلفاته ر كفاية المفتي ] في الفقه , و الواضح‎ 
والمنهج‎ , 1590-١475 /١ في أصول الفقه . انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ 
. الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 017/1؟-.57؟‎ 

(؟) تقدم تخريجه ص "١4‏ , وانظر المغني "60/١5‏ . 

(1) انظر : شرح صحيح مسلم 8-1/7 ؛ وفتح الباري 2١9/9‏ . 

(4) التنبيه ص 5١0‏ . 

(9) فح الباري ١١/0‏ , ولعل في هذا توضيحاً لقول ابن سعدي : إن مذهب 
اخة هو العويظ بين من أجاذ مطلقا وان من فنعه مطلقا : ش 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


العربي أيضأ''" , وقد نص الخرشي على أنه لاقطع على من سرق 

حقه تمن هو عليه مماطل له فيه سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم 
زفق 

ا 


نقله القرطبي وقال : إن الصحيح هو عدم الجواز'"'. وهو اختيار ابن 


وأما الحنفية فالظاهر من مذهبهم جواز ذلك إذا وجّد صاحب 
الحق مالا من جنس حقه, وعدم الجواز إذا وجد من غير جنسه . 

جاء في بدائع الصنائع '* ما نصه " ... فإن كان المال في 
يدها وهو من جنس النفقة فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر 
القاضي " 
من فروع القاعدة : 

١‏ - أخذ الزوجة من مال زوجها للإنفاق إذا امتنع ؛ أو تعذر 


06 )0( 
استئذانه : 


. 7١١/١٠١ , انظر : الجامع لأحكام القرآن ؟/ه8ه"‎ )١( 

() انظر : أحكام القرآن ١١١/١‏ . 

(") انظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي 45/4 ؛ وانظر شرح الزرقاني على 
مختصر خليل 98/8 . 

(ع)ه/؟؟؟؟. 

(0) اختلف الفقهاء هل يجوز لها ذلك بدون حكم القاضي أو لابد من حكمه. -- 


القاعدة الحادية والأربعون (من له الحق على الغير وكان ...) اه 


-أخد الدائن مال مدينه بقدر حقه إذا امتنع المدين ‏ ونحوه 
الضيف إذا امتنع من نَل عنده عن قراه .'"' 
وه لكين : ْ 

تتضمن هذه القاعدة التيسير من جهتين : 

الأولى : تتعلق بصاحب الحق حيث سمح له الشارع بتتحصيل 
حقه دون إذن من استحق عليه ذلك إذا تعذر عليه أخذه بإذنه أو 
عن طريق الحاكم وفي هذا حفظ لحقه وتيسير عليه في طريق 
الوصول إليه ؛ إذ قد يكون في المطالبة به عسر وخاصة إذا كان ثما 
يتجدد كالنفقات ونحوها . 

الثانية : تتعلق بمن عليه الاستحقاق وذلك أنه تبرأ ذمته ثما 
عليه بغير علمه أو بغير إذنه ؛ إذ ربما لو علم أو استأذن لم يؤد 


(-) انظر تفصيل المسألة في: حاشية رد المحتار "4/1 ٠١‏ , والذخيرة 5١7/4‏ , 
9 والمجموع 105/١7‏ . وروضة الطالبين 75/9 . والمغني 
الرلاة” . 

)١(‏ القرى بكسر القاف وقصر الألف هو الإحسان إلى الضيف ٠.‏ ويقال : قراء 
بفتح القاف ومدّ الألف انظر الصحاح 565١/5‏ ( قرا ) . 
وانظر آراء الفقهاء في المسألة في: الهداية ٠ 24١7/7‏ والقوانين الفقهية ص 
.ء المهذب 5875/9 ٠‏ والمغني 41/١1‏ 5 


6 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د.عبد.الرحمن العبد اللطيف 


فيبقى ذلك متعلقاً بذمته فيكون من باب قوله. تله :« انصر أخاك 
ظانا أن مظلوما ود قال "دعاسيل اللههزا قهين«مظلونا فكي 
ننصره ظالماً ؟ قال : « تأخذ فوق يديه "ا 

فمصلحة صاب الحق دنيوية . ومصلحة من عليه الحق 


أخروية؛ والله أعلم . 


. أخرجه الإمام البخاري من طريق أنس بن مالك -رضي الله عنه-‎ )١( 
(المظالم / أعن أخاك ظالماً أو‎ ١١18/0 صحيح البخاري مع الفتح‎ 
. مظلوماً)‎ 
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( القاعدة الثانية والأربعون ) 


النسيان والجهل مسقطان للاثم مطلقاً . 

ذكر هذه القاعدة السيوطي''' وأفرد الخبر فقال : 'مسقط ب 
وأطلق الزركشي حكمها في حق الجاهل بالتحريم ''» وفشرق في حق 
الناسي بين الأوامر والنواهي'"'. واعتبر النسيان عذراً في المنهيات 
دون المأمورات , وكذلك فعل المقَرِي'''. وأوردها ابن نجسيم؛ وابن 
القيم؛ وابن اللحام في حق الناسي”"'. وذكرها ابن سعدي في حق 
الناسي والمخطئ“''', وأفرد الزركشي قاعدة بمعناها في حق المخطئ 


. ١848 انظر : الأشباه والنظائر له ص‎ )١( 

(5) انظر : المنثور ١0/7‏ , ومختصره للشعراني ( رسالة ) 501/1 . 

(") انظر : المنثور 777/7 , ومختصره 750/17 . 

(4) انظر : القواعد للمقري 057/7 , وظاهر كلامهما أن المراد يكون النسيان 
ليس بعذر في المأمورات هو لزوم الإتيان به ( أي القضاء إذا خرج الوقت ) 
وليس تأثيمه فهذه التفرقة التي نضا عليها موافقة لما يذهب إليه الجمهور 
من سقوط الإثم ولزوم القضاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

(5) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص "١"‏ , وأعلام الموقعين 0.0/1 , 
والقواعد والفوائد الأصولية ص ." . 

(1) انظر : رسالة القواعد الفقهية ص 57 , وانظر : الإشارة إلى معنى -- 
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فقال : << الخطأ يرفع الإثم »> '" . 
ويبحث علماء الأصول مسائل هذه القاعدة في شروط المكلف, 
والعوارض التي تطرأ على أهليته للتكليف '''. 
معاني المفردات : 
النسيان لغة : خلاف الذَّكْر والحفظ . وأصل المادة دال على 
إغفال الشيء . ويطلق على الترك كما في قوله -تعالى- : 
0 الله فَمَسِيَهِم ... ال ) 
واصطلاحاً : عرف بأنه الغفلة عن معلوم في غير حالة 
اليلية*: 
(-) هذه القاعدة - أيضاً - في الفروق ١99/7‏ , والقواعد للمقري "١١/١‏ , 
5 . والاعتناء في الفروق والاستثناء "41/١‏ , والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص9 , والقواعد والأصول الجامعة ص 48 ؛ والقواعد الفقهية 
للندوي ص 7١4‏ . 
(١)المنثور ١١7/1‏ . 
(؟) انظر : أصول السرخسي 18/7 . ونشر البنود ١7/١‏ » والمستصفى 
١‏ . وشرح الكوكب المنير 0٠١/١‏ . 
() التوبة (51) , وانظر : مقاييس اللغة 45١/0‏ (نسى). والصحاح 
08/6 (نسا). 
(4؛) التعريفات ض-١31‏ . 
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وذكر الأصوليون له عدة تعريفات لم يسلم أكثرها من 
اعتراض: 
منها : أنه معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة 


عن الحفظ . 
ومنها : أنه جهل الإنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور 
كثيرة لا بآفة . 


وقال بعضهم : هو أمر بديهي لايحتاج إلى التعريف ''' . 

والجهل لغة : خلاف العلم ؛ وأصل مادة العلم دال على أثر 
بالشيء يتميز به عن غيره "ا 

واصطلاحاً قيل : هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو 
عليه'"'؛ وقيل : إنه انتفاء العلم بالمقصود , وقيل : غير ذلك '' . 
والصحيح - فيما يظهر لي - أن تعريف الجهل يجب أن يشمل 


(١)انظر‏ : كشف الأسرار عن أصول البزدوي 7557/4 , والتلويح على التوضيح 
. 

(؟)انظر : مقاييس اللغة ١١١ - ١١9/4‏ ( علم). والصحاح ١71/4‏ 
(جعهل). 

() التعريفات ص 83١‏ . 

(4) انظر : عوارض الأهلية للدكتور حسين الجبوري ص #0" - 71750 . 
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الأمرين أعني عدم العلم بمعنى خلو الذهن عن حكم ما , ويمعنى 
اعتقاد الشيء على خلاف ماهو عليه ليشمل نوعي الجهل'"' . 

ولذلك فقد عرقه صاحب التلويح بأنه عدم العلم عما من شأنه 
العلم ‏ ثم قال :" فإن قارن اعتقاد النقيض فمركّب - وهو المراد 
بالشعور بالشيء على خلاف ماهو به - وإلا فبسيط وهو المراد بعدم 
الع ا 

مسقط : اسم فاعل من أسقط , والسقوط هو الوقوع '' . 

الإثم في اللغة : الدَثْب '" . 

ومعناه في الاصطلاح لايعدو هذا المعنى اللغوي فقد عرف 
بأنه: ما يجب التحرز منه شرعا وطبعا '* . 

مطلقا : تقدم بيان معنى المطلق لغة''' . 

وفي اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المتناول واحداً غير معين 


(١)انظر‏ : عوارض الأهلية ص 64" . 
(؟) التلويح على التوضيح ١8١/7‏ . 
() مقاييس اللغة 85/17 ( سقط ) . 
(4) الصحاح 408/08 /( أثم ) . 
(9) التعريفات ص 5 . 
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باعتبار حقيقة شاملة لجنسه '' . والمراد به - هنا - المنفك ععن 
القيد . 

الخطأ لغة: نقيض الصواب . وأصله دال على التعدي والذهاب 
فالمخطئ متجاوز للصواب '" . 

وفي الاضطلاح عرق بأنه: ماليس للإنسان فيه قصد ؛ وقيل 
: وقسوع الشيء على خلاف ما أريد . فهو - على هذا - ضد 
العمد'"'. 
المعنى الإجمالي : 

أن من فيه أهلية التكليف إذا عرض له الجهل''' بحيث لم يعلم 
تحريم شيء ما فغعله ؛ أو لم يعلم وجوب أمر ما فتركه فإن الإثم 
المترتب على فعل المحرم أو ترك الواجب يسقط عنه وكذلك الحال 


. "937/7 انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() انظر : مقاييس اللغة ١98/1١‏ ( خطأ ) . والصحاح 4!/١‏ ( خطأ ). 

() انظر : التعريفات ص 99 . وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 780/14 , 
وعوارض الأهلية للدكتور الجبوري ص 556 . 

(4 ) اعتبر الجهل من العوارض مع أن الأصل في الإنسان عدم العلم ؛ لأن الجهل 
أمر زائد على حقيقة الإنسان . انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
ا" 
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بالنسبة إلى من عرض له النسيان وما في حكمه'' بمعنى أن يكون 
في الأصل عالماً بالحكم لكنه لم يتذكره حال الحاجة إليه'"'. وكذلك 
من فعل شيئاً من ذلك دون أن يقصده . 

وتعبير السيوطي وغيره بقولهم :" مُسقط للاثم ",أو" يرفع 
الاثم " يقصد منه -فيما يظهر- الإشارة إلى أن التكليف باق في 
حق هؤلاء ولكن الله - تعالى - عذرهم تخفيفاً . 

قال الزركشي - نقلاً عن الإمام الشافعي - : "إن الجهل لايمنع 
التكليف وإلا كاد سا سن اليم وإنفا خفف الله عن الجاهل 
بإسقاط الإثم عنه ""' . 

وقد صرح كير من العلماء بأن الجهل والنسيان والخطأ 
لاتنافي أهلية التكليف وذلك امل لأهلية الوجوب, وأهلية 
الأداء؛لأن متعلّق الأهلية هو الذمة والعقل والتمييز وهذه العوارض 
الثلاثة لاتزيل هذه المقومات وإنما تكون عذراً عند وجودها!“' . 


, ".*” كالسهو والغفلة ونحوهما . انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
. ١85 والنسيان وأثره ص4 75-17 , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص‎ 

(1) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7١7‏ . وعوارض الأهلية ص 59 . 

(6) انظر : المنثور ١07/5‏ . 

(4) قد يبدو بين قول العلماء : إن النسيان , والجهل , والخطأ لاتنافئي -- 
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ويشمل سقوط الإثم عنهم ما كان متعلقاً بحقوق الله 
-تعالى- ؛ وماكان متعلقاً بحقوق الآدميين . ولعل هذا هو معنى 
قولهم - في القاعدة - : « مطلقاً » . 

أما من حيث القضاء , أو الإعادة بعد زوال العارض فإن 
الأدلة دالة على أن الناسي يقضي ما نسيه إذا كان ما يتصور فيه 
القضاء كالصلاة ؛ لأنه لم يؤد ما عليه . وهذا هو معنى تفرقة من 


(-) الأهلية - بنوعيها - وبين اعتبارها من عوارض الأهلية نوع من التعارض 
والتناقض - في الظاهر - ويدفع هذا التعارض العلم بأن عوارض الأهلية - 
عندهم - نوعان : نوع مسقط للأهلية ؛ ونوع يُسقط بعض أحكامها : 
فالجهل والنسيان , والخطأ تسقط بعض أحكام الأهلية ولاتزيلها بالكلية , 
كما أنه من المهم إيضاح أن مرادهم بعدم منافاتها لأهلية الأداء ليس القدرة 
على الأداء حال الجهل . والنسيان , أو القدرة على الأداء الصحيح حال 
الخطأ ؛ لأن هذا غير ممكن . وإنما المراد صلاحيّة الإنسان للأداء مع قطع 
النظر عن الأمر العارض ؛ لأنه تمكن الزوال وليس من لوازم الإنسان , والله 
أعلم . انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي 771/4 "1٠١‏ , والتقرير 
والتحبير ؟/11/1/.117/7. 3١4‏ , ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين ص 
00١‏ , وعوارض الأهلية للدكتور حسين الجبوري ص 5١١١١١7‏ 
ف الكل ' 
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فرق بين الأوامر والنواهي في حال النسيان '"' . ويدل على لسزوم 
القضاء قوله عَلله :« من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لاكفارة لها 
إلا ذلك ١‏ وأقم الصّلاةٌ لذكري 4" > '" :.وأما الأمر بإقام الْصوم 
وعدم الأمر بالقضاء في حق من أكل أو شرب وهو صائم ناسياً فقد 
ورد به النص ”'*' . وهو - أيضاً - ليس كصفة نسيان الصلاة ولذا 
فقد قسم بعض العلماء النسيان - من حيث تأثيره قي حقوق الله 
-تعالى - ( في الدنيا ) - إلي قسمين : 

الأول : معفو عنه وهو مايلازم الطاعات - غالبا - إما لوجود 
الطبع الداعي إليه كأكل الصائم وشربه ناسياً , وإما بالنظر إلى 


. ١80/4 انظر : فتح الباري‎ )١( 

.)١4(هط)؟(‎ 

(1) مستفق عليه من حديث أنس -رضي الله عنه- , وهذا لفظ البخاري , 
وأخرجه مسلم من طرق أخرى . صحيح البخاري مع الفتح 44/7 ١‏ مواقيت 
الصلاة / من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ) ؛ وصحيح مسلم مع النووي 
05 (المساجد ومواضع الصلاة / قضاء الفائتة واستحباب تعجيله ) . 

(؟) ذلك هو قوله تَينَهُ ٠:‏ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإفا 
أطعمه الله وسقاه » متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري مع الفتح 
5 ( الصوم / الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ) . وصحيح مسلم مع 
النووي 0/4" ( الصيام / أكل الناسي وشربه وجماعه لايفطر ) . 
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الغالب من حال البَشَّر كنسيان التسمية على الذبيحة لأن حالة 
الذابح تجعله عرضة لتسانها غالبا : 

والثاني : غير معفو عنه وهو مالا يكون على هذه الصفة كما 
إذا وُجدت الحالة الداعية إلى التذكر كأكل المصلي في صلاته ناسياً 
ونحوه ''' . 
ومع ذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أن من أكل أو شيرب 
ناسياً وهو صائم فعليه القضاء '"' ا 

والأدلة دالة على أن الجاهل إذا علم في وقت تلك العبادة التي 
جعل حكمها أو صفتها فإنه يعيد لحديث المسيء في صلاته حيث 
قالله طللهُ :« ارجع فصل فإنك لم تصل 26" . 

وأما إذا علم بعد فوات الوقت , أو كان هما لايمكن تداركه 
فظاهر كثير من الأدلة يدل على أنه لاقضاء عليه . 

ومن تلك الأدلة حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال : ( كنت 


)١(‏ انظر : المغني في أصول الفقه للخبازي ص 1/1 , وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 175/4-/11؟ , وعوارض الأهلية ص 5١5-1١١‏ . 

(؟) انظر : فتح الباري ١80/4‏ . 

(")أخرجه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة-رضي الله عنه-.صحيح البخاري 
مع الفتح 751/7 ( الأذان /أمر النبي عَيْنّه الذي لايتم ركوعه بالإعادة). 
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أعنب 7 عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور 
فأتيت رسول الله َيه بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو 
في ظل المسجد . فقال لله : «أبو ذر» ؟ فقلت : نعم , هلكت يا 
رسول الله. قال: « وما أهلكك »؟ قلت : إني كنت أعرّب عن الماء 
ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله 
َيه بماء فجاءت به جارية سوداء بعس ''' يتخضخض ماهو بملآن 
فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله لله :ديا أبا 
ذر: إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى ععشر سنين فإذا 
وجذت ألماء قامس ه خلرك ع) 5 , 

ووجه دلالته أن الرسول َه لم يأمره بقنضاء“ما صلاه يدون 
طهارة جاهلاً . 

وقد قسّم بعض علماء الأصول الجهل - من حيث اعتباره عذرا 
أو عدم اعتباره - إلى أربعة أنواع ونصوا خلالها على أنه لاقضاء 


)١(‏ أعرّب : أي أبعد . انظر : الصحاح ١81/١‏ (عزب). 

(؟) العس هو القدح العظيم كما في الصحاح 945/7 ( عسس ) . 

() أخرجه أبو داود ٠‏ وصححه الألباني . سنن أبي داود مع عون المعبود 
14-70" ( الطهارة / الجنْب يتيمم ) . وانظر : صحيح سان أبي 
داود 1//ا” . 
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على من جهل من المسلمين إذا كان في دار حرب ولم تبلغسه 
التكاليف"" . 
وأما المخطئ فإنه يجزئه ما فَعَلَه خطاً - في الغالب - كمن 
اجتهد فأخطأ في القبلة وصلى إلى غير قبلة فإن صلاته صحيحة 
ثبت ذلك في السنة'"" . 


: هذه الأنواع الأربعة هي كما يلي‎ )١( 
النوع الأول : جهل باطل بلا شبهة وهو لايصلح عذرآ في الآخرة أصلاً وهذا‎ 
. هو الكفر‎ 
النوع الثاني : جهل هو دونه لكنه لايصلح عذرأ في الآخرة -أيضاً- كجهل‎ 
. صاحب الهوى في صفات الله -عز وجل- وأحكام الآخرة . وجهل الباغي‎ 
لأنه مخالف للدليل الواضح الصحيح الذي لاشبهة فيه.‎ 
النوع الثالث : الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة‎ 
وهو عذر يسقط الإثم.‎ 
النوع الرابع : الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وهذا عذر يسقط‎ 
. القضاء عند جمهور العلماء‎ 
انظر : المغني في أصول الفقه للخبازي ص 787 . وكتشف الأسرار عن‎ 
أصول البزدوي 15-775/4" , وعوارض الأهلية ص #8- .0ل , وانظر‎ 
. ١88 والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ . ١10١/17 الفروق‎ : 

-- راجع ص 71-77 ؛ وانظر عوارض الأهلية /448, وأما لزوم الإعادة إن‎ )١( 
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وأما الضمان فالأكثرون على أنه يلزم الجاهل , والناسي , 
والمخطئ ولا يسقط عنهم بتلك الأعذار . 

قال ابن رجب -رحمه الله تعالى-: " ... والأظهر -والله أعلم 
- أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأن 
إثم عليهما , وأما رفع الحكم عنهما فليس مراداً من هذه النصوص 
فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر" " . 

وذهب البعض إلى أن الجاهل والناسي والمخطئ غير مكلفين 
- عند كلامه عن حديث 2 رفع عن أمتي.. )"ا 6 المراد رفع 
حكمه , ثم قال : وقيل : المراد رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لانفي 
الضمان ولزوم القضاء '' . 


(-) صلى قبل الوقت خطأ ونحوه فإن العلماء يعللونه بعدم توجه الخنطاب 
بالصلاة قبل دخول الوقت . انظر : المغني 40/17 - 25 . 

)١(‏ جامع العلوم والحكم ص 59-718" , وانظر المستصفى 86/١‏ , والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص ١88‏ . وعوارض الأهلية ص 5١7‏ . 

(؟) تقدم تخريجه ص .١184‏ 

(9) انظر : روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر معها ٠١/7‏ ., وانظر : المستصفى 
 /١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص١"‏ , وأحكام القرآن لإلكيا -- 


القاعدة الثانية والأربعون (النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقاً))  "١‏ 


قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- : " واعلم أن ما جزم به 
المؤلف (رحمه الله ) من كون الناسي والنائم غير مكلفين يشكل 
عليه وجوب قضاء الصلاة والإجماع على أنها قضاء " '" . 
الأدلة : 

يستدل لصحة هذه القاعدة بالآتي : 

أولاً : عموم الأدلة الدالة على يسر الشريعة كقوله -تعالى-: 
(... وما جَعَلَ عَلَيَكُمّ في الدّين من حَرَجٍ ... © '"' , وقوله -عز 
وكات 7...يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسرَ ...4" . 

وبقوله ود : ( ايكلف الله نمس إلا و اج 

ثانياً : قوله -تعالى- 7 5200 ل مُوَخذنا إن نسِينًا أو 
أخْطانًا ...> الآبة 1 , 

وفي الحديث: (.. فأنزل الله -عز وجل-: 3 لايَكَلف الله 0 


(-) الهراس 417/١‏ . وكتاب النسيان وأثره في الأحكام الشرعية ص." - 
٠ "7‏ ورفع الحرج للدكتور صالح بن حميد ص 5١4‏ . 

. "١ مذكرة الشيخ محمد الأمين ص‎ )١( 

(؟)الحج (8ل/). 

. )١86( البقرة‎ )"( 

(4) البقرة (5845؟) . 

(0) البقرة (585) . 
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إلا مْسعَهَا لها ما كَسَبت وَعَلِيّها ما اكْتَسبّت رينا لاثؤاخذنًا إن 
نسيسنًا أو أَخْطَأَنَا 4 قال : نعم #ربّنا ولاتحمل عَلَيِنَا إصرأً كَمَا 
حَمْلتَهُ على الذينَ من قَبَلنا 4 قال : نعم 9 ريّنَا ولا نُحَمَلنًا مالا 
طَاقَة نا به 4 قال : نعم ١‏ واعْف عَنا وكغفر لا وارحَممًا أنَت مولن 
فَانْصرنًا على القوم الكافرينَ »> قال : نعم ) 

فهذه الآية مع الحديث نص على أن الناسي » والمخطئ غسيسر 
مؤاخذين والخطأ قد يطلق بمعنى الجهل ''' . 

ثالثاً : حديث :« إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » '". 

رابعاً : الأحاديث الدالة على عدم مؤاخذة الناسي خاصة 
كحديث :« من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإفا 
أطعمه الله وسقاة + ©" : 


. رواه أبو هريرة رضي الله عنه‎ ٠ أخرجه الإمام مسلم من حديث طويل‎ )١( 
صحيح مسلم مع النووي ؟/-25١ (الإيمان / تجاوز الله عن حديث‎ 
النفس: )م‎ 

(1) انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي 710/4 . 

(1) تقدم تخريجه ص 184 . 

(4) تقدم هذا الحديث مخرجاً قريباً ص 015 /ح . 


القاعدة الثانية والأربعون (النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقاً)) “6ه 


وحديث 0 ذر المتقدم ا 

والأحادية الدالة على عدم مؤاخذة الجاهل خاصة كحديث 
الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فأرشده رسول الله عله '' , 
وحديث أبي بكرة '"' -رضي الله عنه-( أنه انتهى إلى النبي عله 
وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي عله 
فقال: « زادك الله حرصاً ولاتعد ''' ), والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة جدأ بين فيها رسول الله لله الصواب لمن أخطأ دون تعنيف , 
أو ما يشعر بوقوعه في الإثم 0 

والأحاديث الدالة على عدم إثم المخطئ خاصة . 

ومن ذلك حديث :« إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 


. 058 - راجع ص ”هه‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 18 . 

(؟) هو نيع بن مسروح . وقيل : تُفيع بن الحارث رضي الله عنه . اشتهر 
بكنيته » توفي رضي الله عنه بالبصرة سنة ١0ه‏ . وقيل سنة 07 ه . 

انظر : أسد الغابة 8/86" ١6١١‏ , والإصابة 2519/5 - 2548 . 

(4) أخرجه الإمام البخاري . صحيح البخاري مع الفتح "١١/1‏ ( الأذان . إذا 
ركع دون الصف). 

(9) انظر : في هذا المعنى مجموع فتاوى ابن تيمية 9١915/1-/11؟‏ . 
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أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» ''' والحديث صريح في 
سقوط الإثم عن المخطئ.بل في ثبوت الأجر لمن أخطأ في الاجتهاد. 
العمل بالقاعدة : 

هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء - من حيث الجملة'"! - 
وهي من القواعد المتقررة شرعاً وقد تقدم ذكر عدد من فقهاء 
المذاهب لهذه القاعدة . 

على أن هناك بعض التفصيل فيما يعذر فيهبالجهل 
ومالاً يعذز وقد تقدمت الإقازة الى 'ذلك:+ 
من فروع القاعدة : 

فروع هذه القاعدة كثيرة جدا ؛ إذ تطبق في كل ما يتصور فيه 
لمان والسييان وقين سحي من ذلك عضن الضسون على أن 
الفقهاء قليلاً ما يتعرضون لسألة الإثم أو عدمه . ومن فروعها : 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- . صحيح البخاري 
مع الفتح 0/17" (الاعتصام / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ). 
وصحيح مسلم مع النووي ١7/١7‏ (الأقضية / أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ ) . 

(؟)انظر : الموافقات ٠١9/١‏ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص" "١‏ , ورفع 
الحرج للدكتور يعقوب الباحسين ص 80 . 


القاعدة الثانية والأريعون (النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقاً)) ‏ ه"ه 


١‏ - من نسي صلاة حتى خرج وقتها فلا إثم عليه ويلزمه أن 
يصليها متى ذكرها. '"'' 

؟ - من أكل أو شرب ناسياً صومه فلا إثم عليه ويتم صومّه 
ا 

- من فعل شيئاً من محظورات الإخرام جاهلاً بتحريمها أو 
ناسيا فلا إثم عليه وإن قال بعض الفقهاء : إن عليه الفدية . "ا 
وجه التيسير : 

التيسير في هذه القاعدة ظاهر ؛ لأن الله -تعالى- لم يكلف 
عباده مالا يطيقون فأسقط عنهم الإثم المترتب على ترك الواجب أو 
فعل المحرم في حال النسيان , أو الجهل . أو الخطأ ؛ لأنها ور 
تطرأ على المكلف فتؤثر في أهليته للتكليف بحيث لايقدر معها 
على الامتثال الصحيح فَعَذَّر الله -تعالى- عبده في حال طروء أحد 
هذه الأمور عليه فلله الحمد والفضل . 


(١)انظر:‏ الهداية 44/١‏ . والقوانين الفقهية ص 6؛ ,والمهذب 04/١‏ , 
والمغني ١21١/1‏ . 

(؟)انظر: الهداية ١7/١‏ ., والقوانين الفقهية ص ١١١‏ . والتنبيه ص 55 , 
والمغني 517/14" . 

() انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص "١5‏ وما بعدها , والقوانين الفقهية 
ص ١١١‏ . والمهذب 3١/١‏ ,المغني 5931/4 . 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
٠‏ الجامعة الإسلامية بالملدينة المنونية 
عمادة البحث العلمي 
رقم الاصدار (48) 


ذا سس[ 
م 
رس ةي / 


هده د جه 


ور ريت ع هر رينت 


الثاتتب 


لبوا 46 0 7 
0 لس علا ا 77 الا 0/7 


التضكنة للحي 


سويت 


»ا 


الجامعة الإسلامية, "4375 ١ه‏ 
فهرس مكتبة ا للك فهد الوطنية أثناء النشر 
العبد اللطيف. عبد الرحمن بن صالح 
القواعد والضوابط المتضمن للتيسير ‏ المدينة المنوّرة . 
٠١‏ صن 4" سم 
ردمك : كح لاا ؟ا. - ووو 


-١‏ القواعد الفقهية ‏ أ العنوان 
ديوي اثراه”7 ا ءلالم١ا/”"؟‏ 
رقم الإيداع  :‏ .لالم١/""‏ 

ردمك : 5س .لاا -5.-.5وةو 


ا كر م وه «١‏ . لعزي 
ن موق الصيع يحفوظة 
العو الطيحة الأول 
“ات .كام 


القاعدة الثالثة والأريعون ( النفل أوسع من الفرض ) 0١‏ 


( القاعدة الثالتثة والاربعون ) 


النفل أوسع من الفرض . 

نص على ذكر هذه القاعدة السيوطي ٠ ١‏ والزركشي ولفظها 
عنده << النفل أوسع باب من الفرض >> '") ولم أقف على من 
ذكرها غيرهما في صيغة قاعدة . لكن معناها قد ورد على سبيل 
التعليل عند عدد من الفقهاء'' , وذكر ابن سعدي عددا من الفروع 
. التي اختلف فيها الفرض عن النفل بما يدل على معنى القاعدة "'. 
معاني المفردات : 

النفل تقدم بيان معناه '' . 

الفرض : تقدم معناه ''' . 


(١)الأشباه‏ والنظائر ص ١64‏ , وانظر : الفوائد الجنية ؟17/5١”‏ . 
(؟)المنثور 77/17//7؟ . 

(؟) عدة البروق ص ٠١8‏ . والمغني "4١/45‏ . 

(4) انظر : القواعد والأصول الجامعة ص ١١7-١١5‏ . 

(0) راجع ص 257 . 

(1) راجع ص 4947 . 
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المعنى الإجمالي : 

المراد أن الشارع يتسامح في النوافل ؛ والتطوع أكثر ما 
يتسامح في الفروض - على أن الجميع لايخرج عن مبدأ اليسر ل 
فيصح في النفل مالا يصح في الفرض من جنسه , لكون النافلة 
أخفض درجة من الفرض ., والقساعدة أن << الفرض أفضل من 
النفل»> '''؛ لقوله لله : « إن الله قال :من عادى لى وليّاً فقد 


آذنته بالحرب , وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضه 
عليه .+ الحذيت '''؛ ولآن الفرض هو الأضل:. [ 
الأدلة : 
أولاً : الأحاديث الدالة على صحة نافلة الصلاة على الراحلة 
في السفر وإن كان إلى غير القبلة مع عدم العذر . وعدم صحة ذلك 
في المكتوبة , ومنها : ظ 
١‏ - ما رواه جابر - رضي الله عنه - قال : ( كان رسول الله 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في الفروق ؟7/1؟١.‏ والقواعد للمقري 4١4/7‏ غ, 
والأشباه والنظائر للسبكي 186/١‏ , وللسيوطي ص ١10‏ , ولابن نجيم ص 
١617‏ . 

(؟) أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . صحميح 
البخاري مع الفتح "68/١١‏ ( الرقاق / التواضع ) . 


القاعدة الثالثة والأربيعون ( النفل أوسع من الفرض ) مه 


يله يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل 
فاستقبل القبلة ) '' . 

؟ - وما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ( كان 
النبي تله يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ 
إِيماء صلاةً الليل إلا الفرائض , ويوتر على راحلته )''' » والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة جدا ''' . وقد تضمنت التفرقة بين الفرض 
والنفل . 

ثانياً : الأحاديث الدالة على جواز صلاة النفل قاعدا مع 
القدرة على القيام ومنها : 

حديث عائشة - رضي الله عنها -: ( كان رسول الله عَيله 


/ الصلاة‎ ( ٠٠0/١ أخرجه الإمام البخاري . صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
التوجه نحو القبلة حيث كان ) , وقد أجاز بعض العلماء الفريضة على‎ 
الراحلة عند العذر واشترط البعض أن تكون الدابة متوجهة إلى القبلة . انظر‎ 
. ١44/13 نيل الأوطار‎ : 

(؟) متفق عليه . واللفظ للبخاري . صحيع البنخاري مع الفتح ؟/0517 
(الوتر/ الوتر في السفر ) . وصحيح مسلم مع النووي 7١١/8‏ ( صلاة 
المشافرين / جواز ضلاة النافلة على الدابة خيك توجهت 1 

(") انظر : صحيح مسلم مع النووي 5/8.؟9-؟١5‏ . 
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يصلي ليلا طويلاً فإذا صلى قائماً ركع قائماً وإذا صلى قاعداً ركع 
قاعدا) "'. 

قال الإمام النووي : " فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على 
القيام وهو إجماع العلماء " ''". 

ثالث : الأحاديث الدالة على جواز صوم التطوع بنية من النهار 
وعدم جواز ذلك في الفرض - وهو قول كثير من العلماء '"' - , 
وجواز إفطار الصائم تطوعاً من غير عذر وعدم جواز ذلك في 
الفرض ومنها : | 

: حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت‎ - ١ 
(دخل علي النبي عله ذات يوم فقال :« هل عندكم شيء» ؟ فقلنا:‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم بألفاظ عدة . صحيح مسلم مع النووي ٠١/5‏ ( صلاة 
المسافرين / جواز صلاة النافلة قائماً وقاعداً ) . 

(؟) شرح صحيح مسلم ٠١/5‏ . 

() يرى المالكية أن التطوع والفرض لايصحان إلا بنية من الليل ؛ أما الجمهور 
من الحنفية . والشافعية , والحنابلة فيرون صحة صيام التطوع بنية من 
النهار إذا لم يسبقها مفطّر . واشترط بعضهم أن تكون قبل الزوال . 
انظر : تحفة الفقهاء "494/١‏ . وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ؟47/1؟, 
والمهذب .١18١/١‏ والمغني "6١/4‏ ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم 
جره" . 


القاعدة الثالثة والأريعون ( النفل أوسع من الفرض ) قل 


لا . قال :« فإني - إذن - صائم» , ثم أتانا يوماً آخر فقلنا : يا 
رسول الله أهدي لنا حَيّس ''' فقال :« أرينيه فلقد أصبحت صائماً» 
فأكل)''" . 

فالخلايك وال هلك الأمرين مع ”. 

؟ - حديث أم هانئ '“' -رضي الله عنها - ( أن رسول الله 
عه دخل عليها فدعا بشراب فشرب , ثم ناولها فشربت فقالت : 
يا رسول الله أما إني كنت صائمة ٠‏ فقال رسول الله ظلله :م الصائم 
المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» ا 


.. الخيس : مر يخلط بسمن وأقط . وأصل الحيس في اللغة الخلط‎ )١( 
. ) انظر : الصحاح 910/7 (حيس‎ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي 6/4" (١‏ الصيام / جواز 
صوم النافلة بنية من النهار وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ) . 

() انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 764/8 - ه" . 

(4) هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد مناف القرشية الهاشمية بنت عم النبي 
يله اشتهرت بكنيتها , اختلف في اسمها فقيل : هند ؛ وقيل : فاطمة , 
وقيل : فاختة . ورجحه ابن حجر . انظر : أسد الغابة 574/0 , والإصابة 
امام 

(0) أخرجه الترمذي . وفي بعض ألفاظه ( ... أمير نفسه ) . 
سنن الترمذي مع التحفة 48١-47./8‏ ( الصوم / إفطار الصائم 
المتطوع). 
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العمل بالقاعدة : 

تقدم أن بعض الفقهاء قد نص على هذه القاعدة, وأن بعضهم 
أشار إليها على سبيل التعليل لبعض الأحكام . ومن المسائل التي 
فرق فيها الفقهاء بين الفرض والنفل الصلاة على الراحلة. حيث 
جوزوا صلاة النافلة على الراحلة للمسافر دون عذر مانع من النزول 
ولو توجهت به راحلته إلى غير القبلة ونقل الإجماع على هذا عدد 
من أهل العلم ''' . ولم يجيزوا ذلك في الفرض إلا مع العذر , 
واشترط بعضهم في ذلك أن تكون الراحلة متجهة نحو القبلة''' , 
وكذلك مسألة الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام فإن ذلك جائز في 
النفل دون الفرض ''' وقد نُقل الإجماع عليه أيضاً '*' وعلى هذا 


)١(‏ انظر : فتح الباري 77١/7‏ ؛ وشرح صحيح مسلم 80/ 3١١-71١١‏ , وتحفة 
الأحوذي 7/1" , ونيل الأوطار ١48/1‏ . 

(؟) انظر تفصيل ذلك في: المراجع المتقدمة , وفي تحفة الفقهاء ١64-١01/1١‏ 
؛ والقوانين الفقهية ص"ه , والمهذب ص71 ,59 , والمغني 17/ 95-90 . 

() انظر تفصيل ذلك في: الهداية /70-14/١‏ , والشرح الصغير ١١7/١‏ , 
وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 194/١‏ , والمجموع 31١١ 5١48/7‏ , 
وا مغني لاك ه- ليله . 

(4) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٠١/5‏ ؛ وتحفة الأحوذي "1/١‏ , 
والمغني 051/17 . 


القاعدة الثالثة والأربعون ( النفل أوسع من الفرض ) 01 


فالقاعرة ممين.خنف الجيلة مهل انقاق + 

وما تقدم من فروع القاعدة مغن عن إعادتها : 
وجه التيسير : 
00 وجه التيسير أن الله -تعالى- شرع لعباده الفرائض وشرع لهم 
من جنسها نوافل ''' ؛ ليزدادوا بها تقرباً إليه تعالى وليّكمّل بها 
ماقد يقع من الخلل في الفريضة ''' وكان من لطف الله تعالى بعباده 
أن سامح في هذه النوافل - أو بعضها - نوع مسامحة فلم يوجب 


(١)انظر‏ : القواعد والأصول الجامعة ص ١١5‏ . 

(؟) فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول 
الله عله يقول : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته 
فإن صلّحت فقد أفلح ونجح , وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من 
فريضة شيئاً قال الرب -تبارك وتعالى- : انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة , ثم يكون سائر عمله على ذلك » 
أخرجه الترمذي ٠‏ والنسائي , وابن ماجة . وصححه الألباني . 

سنن الترمذي مع التحفة ؟/77؟ (١‏ الصلاة / أول ما يحاسب به العبد يوم 

القيامة الصلاة ) . وسفن النسائي مع شرح السيوطي ١/؟"؟‏ (الصلاة / 
المحاسبة على الصلاة ) . وسنن ابن ماجة 08/١‏ ( إقامة الصلاة / أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة ) ؛ وانظر صحيح سنن الترمذي ص١؟١‏ . 
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فيها كل ما يجب في الفرض مع أن الأصل المطالبة ''' وذلك من 
أجل أن يسهل على المكلفين طريق الازدياد في الخير فضلاً من الله 
ونعنمة : 

جاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار ( في الفقه الحنفي ) : 
ويجوز ذلك - أي صلاة النافلة قاعدا -؛ لفعله َل ؛ ولأن صلاة 
خير موضوع فربما شق عليه القيام فجاز ذلك إحرازا للخير'''. 

يضاف إلى هذا أن الفرض محدود أما النافلة فهي غير 
محدودة بحد - في الغالب - وأنها في حكم التبرع فناسب 
التخفيف فيها '" , والله أعلم . 


. 2/5/1 انظر : قواعد المقري‎ )١( 

(؟)انظر : الاختيار 11/١‏ . 

(1).انظر : قواعد الأحكام 117-1780/7 , والمجموع المذهب ( رسالة ) 
0١‏ . والأشباه والنظائر للسبكي ١1/798 59/١‏ , وفتح الباري 
؟/٠/”‏ , والهداية ١//ا١‏ . 


القاعدة الرابعة والأربعون (نية الأداء تنوب عن نية القضاء وعكسه) ‏ 045 


( القاعدة الرابعة والأربعون ) 


تية الأداء تنوت عقا نية القضاء »«وعكسه : 

أورد هذه القاعدة الونشريسي بصيغة الاستفهام '"' , وأشار 
إليها عدد من الفقهاء وإن لم يسوقوها مساق القاعدة , ومن هؤلاء 

العلائي '"! «والسيوظى '"" «واين نحيو”: 

معاني المفردات : 

النية : تقدم بيان معناها '"' . 

الأداء : تقدم بيان معناه ''' . 

القضاء لغة : الحكم ٠‏ ويطلق بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية '"' . 


)١(‏ وذلك للدلالة على عدم الاتفاق عليها . انظر : إيضاح المسالك ص50١‏ ؛ 
وانظر دراسة الكتاب ص 5 . 
(5) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) 53١٠١ - 509/١‏ . 
() انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١9‏ . 
(4) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8" . 
(0) راجع ص 191 . 
)١(‏ راجع ص 1917 . 
(0) انظر : القاموس المحيط 9-1/48/4/ا" ( قضى ) . 


وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء : فعل العبادة بعد وقتها 
المقذر لها شرص” . 
المعنى الإجمالي : 

المراد أن العبادة ذات الوقت المعين التي يتَصّور فيها الأداء , 
ويتضور قينها القضاء''' تصح إذا فعلت في وقتها المقدر لها شرعا 
- أي في وقت الأداء - بنية القضاء ؛ أو فُعلت بعد وقتها المقدر - 
أي في وقت القضاء - بنيّة الأداء . وقد قيّد كثير من العلماء ذلك 
بآن لابكون متعمدا ٠‏ لأنه في حالة التعمد يكون عبثا ممنوعاة"" . 


. "51/١ ؛ وشرح الكوكب المنير‎ 88/١ انظر : مناهج العقول‎ )١( 
: (؟) العبادات - من حيث الأداء القضاء - على ثلاثة أقسام‎ 
. قسم لايوصف بأداء ولاقضاء وهو ماليس له وقت محدود كالإيمان‎ - ١ 
. ؟ - وقسم له وقت محدود لكنه لايقبل القضاء كصلاة الجمعة‎ 
وقسم له وقت ممحدود يمكن أن يقع أداء ويمكن أن يقع قضاء كالصلاة‎ - '" 
. المفروضة‎ 
والأشباه والنظائر للسيوطي‎ , ١19/١ ) انظر : المجموع المذهب ( رسالة‎ 
. 751/١ ولابن نجيم ص 8" ؛ وشرح الكوكب المنير‎ . ٠١ -١5ص‎ 
, وإيضاح المسالك ص١٠١ ؛ والمجموع 5/1؟؟‎ ٠ انظر : المراجع السابقة‎ )( 
. 401-4017/١ والنية وأثرها في الأحكام الشرعية‎ 


القاعدة الرابعة والأريعون (نية الأداء تنوب عن نية القضاء وعكسه) 00١‏ 


الأدلة : 

لم أقف على شيء من النصوص يدل على هذه القاعدة ولكن 
بمكن التعرف على مبناها من خلال ما ذكره بعض الفقهاء من 
تعليلات لصحتها . 

فقد قال العلائي - معللاً لقول من قال بصحة تأدية العبادة 
بنية القضاء وعكسه إذا لم يتعمد - : " فالأوقات ليست قربة 
ولاصفة للقربة وإنما تذكر في النية لتمييز المرتبة " '"” . 

وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل'''(في الفقه 
المالكي): " ... إذا لم ينو الأداء في التي حضر وقتتها ٠‏ أو لم ينو 
ضده - أي القضاء - في التي خرج وقتها فلا تبطل والوقت 
يستلزم الأداء وخروجه يستلزم القضاء " . 

ولذا فقد بنى ابن نجيم المسامحة في نية الأداء والقضاء على 
أنه أتى بأصل النية لكنه أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو 


)١(‏ المجموع المذهب ( رسالة ) 510/١‏ . والمراد بتمييز المرتبة هنا - والله أعلم 
- ييز الأداء عن القضاء وذلك يحصل بمجرد إيقاع العبادة في وقتها أو 
خارجه وإن لم ينو أو لم تطابق النية الواقع ‏ وانظر : جامع العلوم والحكم 
صلا . 

.١ءم/ا١)؟(‎ 
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0١ 
عنه‎ 


والمقتصود بأصل النية أنه ققد عين في قلبه ظهر اليوم الذي 
يريد صلاته - مثلاً - فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء ''' . 
العمل بالقاعدة : 

يتضح مدى إقرار الفقهاء لهذه القاعدة وعملهم بها من النظر 
في فرعين من فروعها: 

أحدهما : من صلى الفريضة بنية الأداء فبان أنه صلى بعد 
خروج الوقت فإنه يكون قد صلى قضاء بنية الأداء . وعكسه من 
صلى بنية القضاء يظن الوقت قد خرج فبان أنه في الوقت حيث 
يكرن قد صضلئ .اذا ء بئئة القضاء: 

والثاني : الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فصام بنية الأداء , 
ثم تبين أنه صام بعد انقضاء الشهر فإنه يكون قد صام قضاءً بنية 
الأداء . وعكسه مالو صام بنية القضاء يظن الشهر قد انقضى فبان 
صيامه فيه فإنه يكون قد صام أداء بنية القضاء . 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8" . وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي 178/1 . 

(؟)انظر : حاشية رد المحتار 277/١‏ . وانظر : حاشية العدوي 7١7/١‏ , 
والكافي لابن قدامة ١5١/١‏ . 


وقد ذهب الحنفية والمالكية » والحنابلة إلى صحة صلاة المصلي 
في الفرع الأول في الحالين''' ‏ وهو الذي صححه النووي من أقوال 
أربعة نقلها عن الشافعية "' . وذهب الجميع إلى صحة الصيام في 
الفرع الثاني في الحالين '" . 

فظهر من هذا أن الغالب عمل الفقهاء بهذه القاعدة . وإن كان 
قد يرد عليها بعض الاستثناءات 9 , 

وأوضح فروع القاعدة الفرعان اللذان تقدم ذكرهما قريباً وهما 


, 2177/١ انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8" .«وحاشية رد المحتار‎ )١( 
وحاشية الدسوقي على الشرح‎ , 0١ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ 
والمغني‎ ٠ ١ ومئح الجليل شرح مختصر خليل‎ ٠ ١80/١ الكبير‎ 
. ١5١/١ ؟/"” . والكافي لابن قدامة‎ 

(؟) انظر : المجموع شرح المهذب ١151/1‏ , وانظر'المجموع المذهب ( رسالة ) 
١.0/١‏ ؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١5:‏ : 

() انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8" .وحاشية رد المحتار 4717/١‏ , 
والقوانين الفقهية ص ٠١‏ . ومنح الجليل 590/١‏ . والمجموع 56١/5‏ , 
والمغني 271/4 . 

(4) انظر : إيضاح المسالك وحاشية المحقق ص ١50‏ , والنية وأثرها في الأحكام 
الشرعية 407١/١‏ . 
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صلاة الفريضة . وصوم رمضان . 

وذكر السيوطي فروعاً أخَّر منها: نية الأداء في قضاء ا حج أو 
العكس . وكذا صلاة الجنازة حيث ذكر أن وقتها محدود بالدفن 
فيتصور فيها الأداء والقضاء .'"' 
وجه التيسير : 

يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهة أنه قد يشتبه على 
المكلف وقت أداء عبادة ما بوقت قضائها . بحيث لايعلم - في 
وقت فعله للعبادة - هل هي أداء أو قضاء فينوي عكس ما عليه 
الحال فجعل الله -تعالى- ذلك عذراً في حقه وأباح له أن تقوم نية 
كل واحد منهما مقام الأخرى ؛ وإن كان الأصل أن الأعمال بالنيات 


وأن لكل امرئ ما نوى . 


. 3١ - ١9 انظر هذه الفروع وغيرها في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 


القاعدة الخامسة والأربعون(الواجب - في النية - استصحاب  )...‏ 000 
( القاعدة الخامسة وااأربعون ) 
الواجب - فى النية - استصحاب حكمها لاذكرها ١‏ 
أورد المقري هذه القاعدة بلفظ قريب من هذا اللفظ ''' . وأورد 
ابن عبد السلام ما يدل على معناها''' . وصرح به القرافي , 
والزركشي ؛ وابن نجيم '*' . ونص السبكي على أن كل نية تجب 


مقارنتها لأول العمل 2( ولم يصرح بعدم لزوم استسحضارها في 
1 ) 
اثنائه . 


)١(‏ بهذه الصيغة وردت القاعدة في بعض كتب الفقه المالكي وهي أظهر في 
الدلالة على معنى التيسير . انظر : هامش التحقيق لكتاب القواعد للمقري 
. 

(؟) انظر : القواعد للمقري 580/١‏ . 

(1) انظر : قواعد الأحكام 5١4-1١1 /١‏ . 

(4) انظر : الفروق 7٠١١/١‏ . والمنشور "#/ "748 ,791 , والأشباه والنظائر لابن 
نجيم/ 10 . 

(0) التصريح بوجوب مقارنة النية لأول العمل قد يكون مفهومه عدم صحة 
تقدمه عليه أو تأخره عنه ؛ وقد يكون مفهومه عدم لزوم الاستحضار 
الحقيقي للنية في كل أجزاء العبادة وقد يكون كلاهما مراداً . انظر : الأشباه 


والنظائر للسبكي 046/5 5 
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معاني المفردات : 

النية : تقدم بيان معناها''' . 

استصحاب : الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة . يقال : 
استصحبه إذا دعاة: إلى الصحبة , والصحبة هي مقارنة الشيء 
ومقاربته '"' 

وفي اصطلاح الأصوليين يعرف بأنه الحكم بشبوت أمر في 
الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول ..ويعرف 
تعن هذا + 
المعنى الإجمالي : 

إذا كان العمل ما لايصح إلا بنية '*' كالصلاة والصوم فإنه 
يكفي أن يحصل المكلف النية عند أول جزء من أجزاء العمل أو قبله 
على حسب العبادة وعلى حسب اختلاف الفقهاء في تقديم النية 


. ١97 راجع ص‎ )١( 

(؟)انظر : مسقاييس اللغة 0/9" ( صحب ) . والقاموس المحيط 4١/١‏ 
(صحب ) . 

(5) راجع ص ١45‏ / ج35 . 

(4) راجع - في معرفة ما يصح بدون نية , ومالايصح إلا بنية - ما تقدم ص 
و ل م 


القاعدة الخامسة والأربعون(الواجب - في النية - استصحاب  )...‏ 007 


ولايلزمه أن يستحضرها في جميع أجزاء العمل . بل يستصحب 
حكمها''' بحيث يكون الأصل بقاؤها فلا تزول إلا بنية الخروج من 
ذلك العمل ولو ذهل عن استحضارها في بعض أجزاء العبادة لم 
يضره ذلك ؛ ولم يؤثر في صحة العبادة مع أن الأصل وجوب ملازمة 
النية لكل جزء من أجزاء العبادة لكون النية شرطأ في صحة كل 
العبادة "ا . لكن لعسر ذلك لم يلزم ٠‏ وقد نقل بعضهم الاتفاق على 
امتكفانه 7 . 

ويجدر التنبيه - هنا - إلى أن الفقهاء قد استثنوا من وجوب 
تعلق النية بأول الفعل ما يكون ذلك فيه مؤدياً إلى مشقة كالصوم؛ 
لكون أول وقت الصوم عرضة لأن يكون المكلف فيه نائماً أو غافلاً 
فأجازوا تقدم النية على العمل واستتصحابها في سائر العمل مالم 


)١(‏ الفرق بين ذكرها واستصحاب حكمها أن استصحاب ذكرها معناه أن يكون 
الإنسان ذاكراً لنيته ومس تحضراً لها من أول العمل إلى آخره . وأما 
استصحاب الحكم فمعناه أنه إذا نوى في أول العمل استمر هذا الحكم 
ولايزول إلا إذا نوى رفعه . انظر : النية وأثرها "5/١‏ . 

(؟) انظر : الأمنية في إدارك النية ص 47-"!11 . 

(") انظر : المجموع 1 وكتاب النية وأثرها في الأحكام الشرعية 
. 
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يفصل بينهما ما يقتضي رفع هذه النية . وقد جعل بعضهم هذه 
قاعدة مستقلة. بل قد أجاز ذلك بعضهم في نحو الصلاة بتقدم 


)01 
مير 


الأدلة : 

أورد ابن قدامة عدداً من الأدلة على أن الواجب استصحاب 
حكم النية في الصلاة دون حقيقتها وهذه الأدلة هي : 

١‏ - حديث :« إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى 
لايسمع التأذين , فإذا سكت المؤذن أقبل , فإذا ثوب أدبر , فإذا 
سكت أقبل » فلا يزال بالمرء يقول له : اذكر مالم يكن يذكر حتى 
لايدري كم صلى » " . 

ووجه الدلالة من الححسديث عدم بطلان الصلاة بما يطرأ على 
الإنسان في أثناء الصلاة من وساوس الشيطان التي يكون المصلي 


) ومختصر قواعد الزركشي ( رسالة‎ , 187/١ انظر : القواعد للمقري‎ )١( 
. 75/15 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4-47 , والمغني‎ . 7 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- , واللفظ للبخاري . 
صحيح البخاري مع الفتح ٠١١/7‏ ( الأذان / فضل التأذين ) . وصحيح 
مسسلم مع النووي 5١1/4‏ ( الصلاة / فضل الأذان وهَربْ الشيطان عند 
بشاعة ) » 


معها غير مستحضر لنية الصلاة ''' . 

؟ - روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : ( إني لأجهز 
جيشي وأنا في الصلاة )''' . 

ووجه الدلالة منه كوجه الدلالة من الحديث . 

ف - قياس الصلاة على الصوم فإن الصوم متفق على عدم 
لزوم استحضار النية له في جميع النهار؛ إذ قد ينام الإنسان وقد 
يغفل ولايضره ذلك "' . 

٠‏ 4 - كون استحضار حقيقة النية في كل أجزاء العبادة ما يشق 
على المكلف مشقة عظيمة بل قد يستحيل ٠‏ وقد علل المقري بهذا 
في نصه على القاعدة '"' . 


. "ا/ا//١ والنية وأثرها‎ ٠ ٠١9-١١8/8 انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً . وقال ابن حجر : " وصله ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن أبي عثمان النهدي " , ولفظ ابن أبي شيبة ( إني لأجهز 
جيوشي... ) . صحيح البخاري ؛ ومعه فتح الباري ٠١1/1‏ ؛ ومصنف 
ابن أبي شيبة 414/7 ( الصلوات / من حدث نفسه في الصلاة ) . 

(") انظر : المغني 67/4" , 60" ؛ ومقاصد المكلفين ص 18؟ . 

(4) انظر مسجموع هذه الأدلة في المغني ١0 - ١4/7‏ , وانظر : القواعد 
للمقري 580/١‏ . 
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العمل بالقاعدة : 

ذهب أكثر الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة إلى صحة هذه 
القاعدة فقد تقدم تصريح المقري بها على أنها من قواعد الفقه 
المالكي . وكذلك إيراد بعض علماء الشافعية لها . 

وقد صرحت كتب الفروع بهذا الحكم . 

فقد نقل ابن نجيم عن محمد أنه لو نوى عند الوضوء أن يصلي 
الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس 
الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت 
صلاته بتلك النية . ونقل عن عامتهم عدم المخالفة في هذا » ورد 
ابن عابدين في حاشيته على من أوجب استحضار النية منهم ''" . 

وفي مواهب الجليل - من كتب الفقه المالكي - "أن من شروط 
النية في الوضوء أن تكون مقارنة للمنوي ؛ لأن أول العبادة لو عرا 
عن النية لكان أولها متردداً بين القربة وغيرها » وآخر الصلاة مبني 
على أولها " ؛ ثم قال : " إن النية تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى 
قسمين فعليه موجودة, وحكمية معدومة فإذا كان في أول العبادة 
فهذه نية فعلية ثم إذا ذُهلَ عنها فهي نية حكمية بمعنى أن الشرع 


. 5917/١ انظر : البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 


حكم باستصحابها ..." الخ '" . 

ونص الإمام الشافعي على هذا الحكم فقال : " وإذا توضاً 
ينوي الطهارة ثم عزبت''' عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها 
الوضوء مالم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء + لايطهر به 0 
وقال : نحوه في الصلاة '“' ْ 

اي ب ل 
أنه لاينوي قطعها . ولو ذهل عنها وعدي الصلاة 
لم يؤثر ذلك في صحتها "'" . 
من فروع القاعدة : 

١‏ - نية الوضوء عا نسيل عاب فى لد فل 
عنها في أثناته وهذا على القول بوجوبها أو سنيتها .'"' ظ 


. ؟"*/١ انظر مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) عَرَبّت أي أبعدت راجع ص 018 . 

. 530/1١ الأم‎ )( 

(4) انظر : الأم 85/1 . 

. ١4/17 (0)المغني‎ 

(1) انظر حاشية رد المحتار ٠١4/١‏ , ومواهب الجليل 5197/١‏ , والأم ,10/١‏ 
والمغني ١09/١‏ . 
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" - نية الصلاة كذلك على ما تقد '"' 

"' - نية الصوم فلا يشترط مقارنتها لكل أجزاء اليوم. بل 
يكفي إيجادها في الليل إن كان الصوم واجباً , وأجاز بعض الفقهاء 
الصوم الواجب بنية من النهار 2 
وجه التيسير : 

ما كانت النية شرطاً في صحة كثير من العبادات . وكان 
الأصل لزوم حضورها ومقارنتها لكل جزء من أجزاء العبادة . وكان 
في ذلك - أعني استحضار النية في كل أجزاء العبادة - من المشقة 
والحرج مالايمكن للمكلف - غالبا - التحرز عنه. سامح الشارع في 
اعتبار هذا الشرط , واكتفى بحضور النية حقيقة في أول العبادة 
واستصحاب حكمها في بقية العبادة بحيث لايكون غيابها في أثناء 
تلك العبادة مؤثراً عل صحتها رحمة امن الله يعياة::وتتسهيرا 


2) | 


285/١ والأم‎ , 589/١ وشرح الخرشي‎ , 4١7/١ انظر: حاشية رد المحتار‎ )١( 
٠ . 75١ وراجع ص‎ ١4/7 والمغني‎ 

(؟)انظر: حاشية رد المحتار ؟//اا" , وشرح الخسرشي 167/7 . والمهذب 
١‏ والمغني 67/4" - 60" . ظ 

() انظر : المغني ١4/17‏ , والأمنية في إدراك النية ص 49 . 
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( القاعدة السادسة والأربعون ) 


يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور .« صياغة » 

أورد القرافي معنى هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين قاعدة ما 
يجزئ فيه فعل غير المكلف عن المكلف وبين مالا يجزئ '' . 

وأهنا: إليها المقري بعد أن بين أن << الأصل في العبادات أن 
لاتتحمل » "ا وألمح إليها الحصيري , وابن رجب ؛ وابسن سعدي 
عند بيانهما حكم من أدى عن غيره واجباً من حيث الرجوع عليه بما 
أداه عنه أو عو 7 
معاني المفردات : 


المكلّف : اسم مفعول من كلفه أي أمره بما يع عل ؛ 


. ١88/7 انظر : الفروق‎ )١( 

(1) انظر : قواعد المقري 847/7 . 1 

() انظر : القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير صة؛ ١‏ , وانظر : 
القاعدتين رقمي ص/1؟755195-171 , وقواعد ابن رجب ص/ا١١ ١27-‏ , 
والقواعد والأصول الجامعة ص7 . ورسالة القواعد الفقهية لابن سعدي 
ص٠6‏ . 

(4) انظر : الصحاح ١474/15‏ ( كلف ) . 
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وفي الاصطلاح : هو من ألْرِم بقتضى خطاب الشرع . فقد 
عرف الأصوليون التكليف بأنه إلزام مقتضى خطاب الشرع '" . 
المعنى الإجمالي : 

المراد بهذه القاعدة أنه يمكن أن يقوم - في بعض الصور - من 
لم يؤمر بفعل ما بالأداء عمن أمر به ووجب عليه تبرعاً من نفسه 
ويكون هذا العمل مجزئاً عمن وجب عليه وأمر به ومخرجاً له عن 
عهدة التكليف . ْ 1 

فيكون المراد بغير المكلف - هنا - من لم يجب عليه ذلك 
العمل المعين لامن سقط عنه التكليف أصلاً لصغر أو جئون أو 
تكوهها ١‏ 

وأكشر ما يكون ذلك في الحقوق المالية التي لاتفتقر إلى 
انية'''؛ وأجازه الجمهور في الحج من العبادات' '" . 
[ وتعم هذه القساعدة الأحياء والأموات ؛ لأن الميت قد يتعلق 


بذمته - حال حياته - واجب , ثم يموت قبل ادائه فيؤديه عنه ورثته 


. 447/١ انظر : شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) راجع في هذا ص 7١‏ . 

() انظر : الفروق ١180/1‏ - وكتاب الأمنية في إدراك النية ص 7" . وفتح 
الباري 417/4 ؛ وشرح صحيح مسلم 9 . وليل الأوطار 9/8 . 
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أو غيرهم عرفا ْ 
ولاشك أنه إذا جاز ذلك تبرعاً جاز - من باب أولى - إذا 
وضين امكل يه أو وكل لي ظ 
أما مسألة العمل للميت ووصول الثواب إليه فمسألة أخرى 
لها جكمها المستقل ؛ لأنالمراد بها العمل عنه على سبيل إهداء 
الثواب لاعلى سبيل إبراء الذمة ''' . 
الأدلة : 
.يدل لهذه القاعدة ما يلي : 
أولاً : حديث عبد الله بن عباس -رضي الله.عنهما- قال : 
(جاءت امرأة من خثعم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا لايثبت على الراحلة أفأحج 
عنه ؟ قال : « نعم » . وذلك في حجة الوداع ) ''' قال ابن 
جبجر: " وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير " " . 


)١(‏ تقدمت قاعندة.في هذا المعنى وهى ١١من‏ صحت منه مباشرة الشيء صح 
توكيله فيه>> راجع ص الا 

(؟) انظر في هذه المسألة مقدمة شرح صحيح مسلم 5.0-489/١‏ 85/7 , 
4 .». وفتح الباري غ/8" . ونيل الأوطار 4/ ١14-١40‏ . 

(19) تقدم تخريجه ص //ا] . 

(4) فتح الباري 87/14 . 
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ثانينا + المفدية الآخر الذي رواه ابن عبساس -رضي الله 
عنهما- وفيه « ... أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله؛ فالله ل بالف »'''. فقياسه له حكم قضاء الحج 
عن الميت على قضاء الدين عنه دليل على صحة قضاء الدين عنه 
وإجزاء ذلك . 

قال الشوكاني : " وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق 

الث : حديث عائشة -رضي الله عنها - وفيه ( .. قالت : 
فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت : ماهذا ؟ قال : نحر رسول 
الله عله عن أزواجه )''' , وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري ؛ وروى مسلم نحوه في الصوم . صحيح البخاري مع 
الفتح 7/4 (جزاء الصيد / الحج والنذور عن الميت ... ) وقد روى الإمام 
مسلم نحوه في الصوم . انظر : صحيح مسلم مع النووي 1/4" ( الصيام/ 
قضاء الصوم عن الميت ) . 

(7) نيل الأوطار .٠١/8‏ 

(؟) متفق عليه . واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح 5414-711/1 
١‏ الحج / ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ) . وصحيح مسلم مع 
النووي ١88-١41/4‏ ( الحج / مذاهب العلماء في تحلل المعتمر المتمتع). 
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" باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن " 

قال الحافظ ابن حجر : " وأما قوله ( من غير أمرهن ) فأخذه 
من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها ولو كان ذبحه 
بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام " '" . 

وقال : " واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره 
تاعمله عتم يقير امه لعلف 4 تعقب اعمال لأسا ار 

رابعاً : حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : ( بعث 
رسول الله ْلَه عمر على الصدقة فقيل : منع ابن جميل''' وخالد 
بن الوليد '*' . والعباس عم رسول الله عله فقال النبي عَلْته :« ما 
ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله . وأما خالد فسإنكم 


. 544/1 فتح الباري‎ )١( 

(') المرجع المتقدم 540/1 . 

(5) قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمه في كتب الحديث , ونقل عن 
بعضهم أن اسمه عبد الله. وعن البعض أن اسمه حميداً . قال : " وقول 
الأكثر أنه كان أنصارياً . وقيل : إنه كان منافقاً ثم تاب " وذكره ابن الاثير 
بكنيته ولم يزد في ترجمته على ذكر هذا الحديث المتعلق به . انظر : فنتح 
الباري 4.0/7" , وأسد الغابة 70/0" . 

(4) هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي رضي الله عنه , يكنى حس 
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تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله . وأما 
العباس فهي علي ومثلها معها» . ثم قال :« يا عمر : أما شعرت 
أن عم الرجل صنو أبيه " | 

وقد تأول بعض العلماء قوله عله :« فهي على ومشلها » بأنه 
سلف مم كا عامة أو :غير من الأدجه النستانا ذلظن 
بالصحابة الكرام واستبعادا لأن يمنع العباس أو غيره من الصحابة 
-رضوان الله عليهم- الزكاة الواجبة ''' . 

الأاته فكق أن يوشل منه د بوجدهن الوجوه -صيحة آداء 
الزكاة عن الغير إذا لم يكن من وجبت عليه جاحدا لوجوبها . 


(-) أبا سليمان . وقيل أبا الوليد ؛ شهد مع رسول الله عله فتح مكة . توفي 
سنة ١؟ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر : أسد الغابة 
؟/ 59-1 , والإصابة 301/5 . 

)١(‏ متفق عليه , واللفظ لمسلم , ولفظ البخاري ( فهي عليه صدقة ومثلها 
معها ) . صحيح البخاري مع الفتح 88/17" ( الزكاة / قول الله تعالى : 
«وقي الرّقاب والغَارمِينَ وفي سَبيل الله »التوبة (0) ؛ وصجيح مسلم مع 
النووي 05/1 ( الزكاة / تقديم الزكاة ومنعها). 

(؟) انظر :. فتح الباري 41/7 . وشرح صحيح مسلم 07/17 ؛ ونيل الأوطار 
4 . 
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قال النووي : " وقال الذين لايجيزون تعجيل الزكاة : معناه 
أنا أؤديها عند " "5. - 

وقسال ابن حجر : " ودلت رواية مسلم على أنه عله التزم 
بإخراج ذلك عنه لقوله (فهي على ) "" . 

خامسا : استدل المقّري على صحة الأداء عن الغير بحديث 


فرق 


«ادوا صدقة الفطر عمن ونون «ى 


. شرح مسلم 0//ا0‎ )١( 

(9) فتح الباري "41١/7‏ ؛ وانظر شرح ابن القيم لسنن أبي داود المطبوع مع عون . 
المعبود ١97/20‏ .2 

() أخرجه البيهقي في السان الكبرى ١51/4‏ ( الزكاة / زكاة الفطر عن نفسه 
وغيره ) , والدارقطني في سننه ١4١/7‏ ( كتاب زكاة الفطر ) . وقد 
ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص 161/7 ؛ وقال الشيخ . 
الألباني في إرواء الغليل 50-719/1" : إنه يرتقي بما يعضده إلى درجة : 
الحسن . ومعنى هذا الحديث وارد في صحيح مسلم ١‏ الزكاة / زكاة الفطر ) 
فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا تُخْرجَ إذ كان فينا 
رسول الله عَينهُ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو تملوك صاعاً من 
طعام أو صاعاً من أقط ..) الحديث . 
قال النووي : فيه دليل علي وجوبها على السيد عن عبده لاعلى العبد عن 
نفسه. وقال بعضهم: بل تجب عليه . -- 
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وما يدل على صحة هذه القاعدة في حق الميت ما يلي : 

. '"' الحديث المتقدم في الحج عن الميت‎ - ١ 

؟ - حديث :( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ا 

"ا - ما روي : ( أن النبي عله أتي بجنازة ليصلي عليها , 
فقال:ه تمل عليةامن :ديق ؟ قتالوا »1 فصان عليه كم أت 
بجنازة أخرى . فقال : «هل عليه من دين» ؟ قالوا: نعم , قال : 
«فصلوا على صاحبكم» . قال أبو قتادة ''' : علي دينه يا رسول 


(-) انظر : صحيح مسلم مع النووي 17/ 1-5717 ( الزكاة / زكاة الفطر ) . 
وانظر تفصيل القول فيمن تجهب عليه زكاة الفطر عن العبد والصغير في شرح 
صحيح مسلم 71-77/1 ؛ وفتح الباري 7/ 211-517 . 

. 021" /7 راجع ص 055 , وانظر : قواعد المقري‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - . صحيح البخاري مع 
الفتح 5١5/4‏ ( الصوم / من مات وعليه صوم ) ؛ وصحيح مسلم مع 
النووي ١11/4‏ ( الصيام / قضاء الصوم عن الميت) وانظر أقوال العلماء 
في المراد بهذا الحديث في فتح الباري 7518/4 . ونيل الأوطار 
ل 

(1) هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه . وقيل : اسمه 
النعمان . شهد أحدا ومابعدها , واختلف في شهوده بدراً , اختلف في تاريخ 
وفاته فقيل سنة ١4ه‏ وقيل غيره . انظر : أسد الغابة ه/ 510-١14‏ , 
والإصابة 017/١‏ . 


القاعدة السادسة والأريعون (يجزئ فعل غير المكلف عن ...) الاه 


غلبو 
العمل بالقاعدة : 

قسّم القرافي الأفعال المأمور بها إلى ثلاثة أقسام : 
قسم تفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور 
وذلك كدقع المغخصوب للمغصوب منه وإن لم يشعر الغاصب فإن 
ذلك يسد المسد ويزيل التكليف , ودفع النفقات للزوجات والأقارب 
والدواب فإن دفعها غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم 
يشعر المأمور بها من زوج أو قريب , وكذلك دفع اللقطة لمستحقها 
وإن لم يشعر ملتقطها وهذا النحو . 

وقسم اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به وهو 
الإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله -سبحانه وتعالى- , وتَقّل 
حكاية الإجماع على ذلك في الصلاة أيضاً, ثم نقل فيه خلاناً عن 
بعض الشافعية . 

وقسم مختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور 
ويسد المسد أم لا ؟ وذكر من ذلك الزكاة . والحج عن الغير والصوم 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري .صحيح البخاري مع الفتح 006/4 ١‏ الكفالة / من 
تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ) . 
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لق 


عن الميت وعتق الإنسان عن غيره ' 
وقد أورد الفقهاء ما يدل على صحة التبرع بالأداء من لم 
يجب ذلك الحق عليه ععمن وجب الحق عليه وخاصة في الحقوق 
المالية. وما يدل على براءة الذمة من الحق المالي بوصوله إلى صاحبه 
بأي طريق , قال المرغيناني : " ومن ضّمن عن آخر خراجه ونوائبه 
وقسمته فهو جائز " '' وجاء في حاشية رد المحتار : أن الردً - أي 
رد المغصوب - يشمل الرد حكماً؛ فلو وضّع الغاصب المغصوب بين 
دي مالك ةبيرئ 7 
قال الخرشي : " وصح - أي الضمان - من أهل التبرع "'"'. 
وقال : " إن من غصب طعاماً فقدمه لربه ضيافة فأكله فإن 
الغاصب يبرأ من ذلك وسواء علم مالكه أنه له أم لا " '"' فدل على 
أن الغاصب يبرأ إذا وصل المغصوب إلى مالكه من أي طريق . 
وقال الشيرازي -من الشافعية-: إذا قضى الضامن الدين عن 


.37848-1١486/1 الفروق‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) الهداية ١١86/1"‏ . 

(19')انظر حاشية رد المحتار ١87/5‏ . 
(4) الخرشي مع حاشية العدوي 51/5 . 
(6)المرجع السابق ١8١/5‏ . 


القاعدة السادسة والأريعون (يجزئ فعل غير المكلف عن ...) يفك 


المدين وقد كان ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه لم يرجع , لأنه 
تبرع بالقضاء ١‏ 

وقال ابن قدامة : فأما إن قضى الدين متبرعاً به غير ناو 
للرجوع به فلا يرجع بشيء ؛ لأنه تطوع بذلك فأشبه الصدقة ''' , 
وبين أن مذهب الجمهور اشتراط النية لأداء الزكاة , ثم بين الفرق 
بينها وبين قضاء الدين بأن قضاء الدين ليس بعبادة ” 

وقنا لا ايرترا ا ا 
مستحقه ولو كان بغير فعل الغاصي “) 

ما تقدم من النقول يظهر أن جمهور الفقهاء من المذاهب 
الأربعة على أنه يسقط الدين بأداء المتبرع وإن لم يعلم المدين , 
وكذلك مافي حكم الدين من رد المغصوب واللقطة؛ ونحوهما . 

وهذه النقول - وإن كان بعضها منصبًاً على مسألة رجوع 
المتبرع على المدين ونحوه- يفهم منها صحة الأداء عن الغير من 
حية الخملة: 


. "69/١ انظر : المهذزب‎ )١( 

(؟) انظر : المغني 89/1 . 

(7) انظر : المرجع السابق 7١/4‏ . 88 . 
(4) انظر : مجموع الفتاوى /١‏ .9" . 
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وإنما اختلفوا في تطبيقها على الزكاة ونحوها للاختلاف في 
اشتراط النية أو عدمه؛ والله أعلم . 
من فروع القاعدة : 

١‏ - رد المغصوب فإنه يحصل - عند الأكثرين - بوصوله إلى 
المغصوب منه بأي طريق كما تقدم . وأكثر الفقهاء لا يصرحون 
بحكم رد المغصوب من قبل شخص آخر غير الغاصب إلا أن ذلك 
يدخل في عموم صورة المسألة .'"' 

؟ -وكذا الضمان ورد الدين وما في معناها '"' 
وجه التيسير : 

يتضح التيسير في هذه القاعدة إذا علمنا أنها استشناء من 
قوله تعالى 9 وأن ليس للِإنْسّان إلا ما سّعى » '' ؛ وأن الأصل في 
العبادة أن لانُتحمل "1 , ' 0 


)١(‏ انظر: حاشية رد المحتار 47/5١؛‏ وشرح الخرشي 57/١5١؛‏ والتنبيه ص 
71 والمغني 4١9/1‏ 

- والقوانين الفقهية ص 8/!؟‎ ,. ٠١0/1 انظر: تفصيل المسألة في الهداية‎ )١( 
. 75/1 والمغني‎ . ٠١7 - ٠١5 والتنبيه ص‎ , 9 


(") النجم (889) . 


(4) قواعد المقري 047/17 . 


القاعدة السادسة والأريعون (يجزئ فعل غير المكلف عن ...) 6/ا6 


قال ابن العربي : " حديث الخثعمية أصل متفق عليه خارج عن 
القاعدة المسهودة في الشريعة في أنه ليس للإنسان إلا ماسعى؛ 
رفقاً من الله في استدراك مافرط فيه المرء بولد " '" . 

فإنالإنسان قد يعرض له ما يجعل القيام بالأمر الشرعي 
ثناقا عليه -.مشقة لاتسقط التكليف غئه- أو يكون فيه من 
الصفات مالا يقدر على التخلص منه إلا ببمشقة كالشح بالمال فيسر 
الله -تعالى- عليه بأن جعل الأداء عنه مكنا من غيره في بعض 
الأحوال وجعل ذك مجزئاً عنه ومبرئاً لذمته , والله أعلم . 


)١(‏ عارضة الأحوذي 74 ١.٠‏ وانظر : فتح الباري 84/4 . والجامع لأحكام 
القرآن ١0١/85‏ ::٠ا١/4١١.‏ 


القاعدة السابعة والأربعون (يجوز تصرف الآحاد فى الأموال ...) " "لاه 


(القاعدة الشابعة والار نعو 


يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام 
الآئمة بذلك . 

ذكر هذه القاعدة العز بن عبد السلام تحت عنوان " فصل في 
تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة " "'' . 

وأشار إلى معنى القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية'" , وكذلك 
فعل الجرهزي الشافعي '' . 

وصي داخلة في عموم قاعدة <<الضروورات تبسيح 
المحظورات>»: أو قاعدة <<تدفع أعظم الملفساتين بارتكاب 
أخفهما»» 
على الرعية منوط بالمصلحة >> 4 , 


. 47/١ انظر : قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى 087/178 . 

(5) انظر : المواهب السنية مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص80١‏ . 

(4) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص١؟١‏ . والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص١١‏ , وشرح القواعد الفقهية ص747 . 
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معاني المفردات : 

الآحاد : جمع أحد وهو بمعنى الواحد '"'؛ والمراد أفراد الأمة . 
المعنى الإجمالي : 

الأصل في الأموال العامة أن يكون التصرف فيها لإمام 
المسلمين ولايجوز لأحد من المسلمين التتصرف فيها إلا بإذن 
الإمام ''. 


. ) انظر : الصحاح 20/7 ( أحد‎ )١( 

(9) استدل بعض العلماء لذلك بقوله تعالى # ... والعاملينَ عليُها...» التوبة 
(10) » لأن جَعَلَ نصيب من الزكاة للعاملين عليها يدل على مشروعية 
تعيين من يجبي الزكاة من قبل الإمام , واستدلوا - أيضاً - بقوله -تعالى- 
لخد من أموالهم صَدَقَهُ تطهرهم وتُرَكّيهم بهًا...» الحربة )لان 
الأمر للرسول مَيْلّه ولمن بعده من الأئمة . كما استدلوا على ذلك بقول النبي 
لله لمعاذ « فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم » . متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
صحيح البخاري مع الفتح 4١8/1‏ (الزكاة / أخذ الصدقة من الأغنياء ) , 
وصحيح مسلم مع النووي 1917/١‏ ( الإيمان / الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام . و انظر تفسير القرآن العظيم ٠ 2٠١/١‏ والتفسير الكبير 

للرازي ٠ ١١8/١7‏ وفتح الباري 75/1 . 


القاعدة السايعة والأريعون (يجوز تصرف الآحاد في الأموال ...) هلاه 


قال الشيخ ابن عبد السلام : " لايتصرف في أموال المصالح 
العامة إلا الأئمة ونوابهه " '') 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وإذا كان بيت المال مستقيما 
أمره بحيث لايوضع ماله إلا في حقه ولامنع منه مستحقه فمن 
صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي 
مصارف بيت المال بغير إذن الإمام فقد تعدى بذلك إذ أمّر ولايته 
للإمام " '' . هذا هو الأصل مادام الإمام قائماً فيه بمصلحة 
المسلمين ولذا قالوا : <<التصرف على الرعية منوط بالمصلحة >> 
فإذا تعذر أن يتصرف فيه الإمام على الوجه الصحيح إما لجور فيه 
أو لعدم كفاءة أو نحوهما فإنه في هذه الحالة يجوز لمن تحصّل في 
يده شيء من مال المصالح العامة وأمكنه أن يصرفه على وفق ما 
يقيم المصلحة العامة جاز له ذلك بشروط . 

أحدهما : أن يؤمن حدوث فتنة سدا لذريعة الاختسلاف 
والغشات 7 


)١(‏ قواعد الأحكام ٠. ١‏ وانظر الأموال لأبي عبيد ص١‏ , ولابن زنجويه 
3/١‏ . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى 0748/74 , والأموال لابن زنجويه 4١/١‏ ؛ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص7١‏ . 

(9) انظر : سد الذرائع ص 4151 ٠‏ والإمامة العظمى ص 49" . 
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الثاني : ألا يكون متهماً في ذلك التصرف كما لو أخذ المال 


لنفسه متأولاً ''' , وربما كان في تقرير الفقهاء أن هذه القتاعدة 


7 تنطبق فيما إذا تحصل في يد الكفؤ غير الإمام شيء من الأموال 


العامة تنبيه إلى تقييد ذلك الحكم بعدم الاستيلاء على الأموال 
العامة بالقوة؛ ولذا فإن العلماء كثيراً ما يمثلون لهذه القاعدة بما 
يكون في أيدي الناس من زكاة أموالهم أو مال من لاوارث له 
ونحوه'" . 
الأدلة : 

استدل ابن عبد السلام لهذه القاعدة بعدد من الأدلة بعضها 
يدل عليها بعمومه من حيث عدم اختصاصها بالأموال وهي : 

١‏ - قولالله - تعالى - يو هارا عَلَى السبر 
والتقوى...4''' وهذا بر وتقوى. 

" - قول النبي َيِه :« ... والله في عون العبد ماكان العبد 


. 08/8 - 081//78 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : قواعد الأحكام ١ 41/١‏ ومجموع الفتاوى 081/174 ؛ والتنبيه ص 
6 . 

(9)المائدة (؟). 


في عون أخيه ب 

” - قوله لله :« كل معروف صدقة »#"' . 

وبعضها يدل عليها بخصوص كونه متعلقاً بالأموال وهي : 

4 - أن رسول الله ظلله أجاز لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال 
زوجها أن سفيان مايكفيها وولدها بالمعروف ''' مع كون المصلحة 
خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى . 

0 - أن الشارع قد جوز لمن جحد حقه أن يأخذمن مال جاحده 


إذا ظفر به إن كان من جنس ما جحد '*' . 


. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
الذكر / فضل الاجتماع على تلاوة‎ ( 5١/١7 صحيح مسلم مع النووي‎ 
. ) القرآن وعلى الذكر‎ 

)١(‏ متفق عليه . صحيح البخاري مع الفتح 457/٠١‏ ( الأدب / كل معروف 
صدقة ) وصحيح مسلم مع النووي 41/17 ( الزكاة / كل نوع من المعروف. 
صدقة ) . ش 

(6) في قوله عله : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وو د ان 
الحديث كاملاً وتخريجه في ص 0". 

(4) يعني حديث :« من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق 
به من غيره » وقد تقدم تخريج الحديث ص 017 , والحديث وإن كان نصاً في 
المفلس إلا أن العلماء أخذوا منه جواز أخذ العين ممن امتنع عن الأداء مطل 
أو نحوه قياساً على الفّلس كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 79/8 . 
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5 - أنه لو مع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى 
مستحقيها ولأثم أئمة الجور بذلك '' . 
العمل بالقاعدة : 

اشتملت كتب الفروع في المذاهب الأربعة على نصوص تدل 
على العمل بهذه القاعدة بقيودها المتقدم ذكرها ١‏ وكثيراً ما يتعرض 
الفقهاء لهذا المعنى في باب الزكاة , لأنها من أغلب ما يتحصل في 
أيدي الناس من الأموال العامة وقد ذهب أكشرهم إلى جواز أن يلي 
المسلم إخراجها بنفسه وخاصة إذا لم يكن من يتولاها من قبل 
السلطان عدلاً يضعها في موضعها. وإن كان الأصل فيها هو 
حيث الجملة - أنها أموال عامة يتولى أمرها السطان'' . 

فقد قال الحنفية : إن للمسلم أن يلي تفرقة زكاته بنفسه '". 
بل نقل السرخسي عن بعض أئمتهم بأنه أفتى بلزوم إعادة تأدية 
الزكاة إذا أديت إلى من لايضعها موضعها '' , وإلى ذلك ذهب 


. 47/١ انظر الأدلة في : قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر : كستاب الأموال لأبي عبيد ص 5888 . والأموال لابن زنجويه 
2/1 ومابعدها , والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١5‏ , والإمامة 
العظمى ص 78" ومابعدها . 

(9)انظر : تحفة الفقهاء "١١/١‏ , وتبيين الحقائق 781/١‏ . 

(4) انظر : المبسوط ١80/7‏ . 
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المالكية أيضاً فيما إذا جار الإمام في صرف الزكاة أو أخذها 57 
إذا كان عدلاً ٠‏ أو كان جائراً في غير هذين الأمرين فإنه يلزم دفعها 
إليه في الأموال الظاهرة والباطئة ''' ٠‏ وأجاز الشافعية الأمرين أي 
دفعها إلى السلطان وإخراجها من قبل صاحب المال في الأموال 
الباطنة . واختلفوا في الأفضل على ثلاثة أوجه . ثالفها أن تدفع 
إلى السلطان إن كان عدلاً . ويلي تفرقتها بنفسه إن كان الإمام 
عادر و3 عندهم الأمران كذلك في الأموال الظاهرة في المذهب 
5 

أما الحنابلة فالأفضل عندهم أن يلي المزكي تفرقتها بنفسه 
على كل حال , ومن باب أولى إذا لم يكن السلطان من يضعها 
موضعها مع جواز دفعها إلى السلطان ''' . بل قد ذهب بعض 
العلماء إلى تحريم دفعها للسطان الجائر '" . 


. 004/١ وحاشية الدسوقي‎ , 71١/7 انظر : الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 

(؟) انظر : المهذب ١54/١‏ . 

(") انظر : المغني 971/14 ٠‏ ومطالب أولي النهى ١١١/١‏ . 

(4) انظر : كشاف القناع "١7/1‏ , وانظر جملة من أقسوال السلف في أن 
للإنسان أن يلي زكاته بنفسه خاصة إذا لم يضعها الأئمة موضعها في كتاب 
الأموال لأبي عبيد ص180-57178 . والمغني 97/14 . 
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١‏ - من أظهر فروع هذه القاعدة الزكاة وقد تقدم القول 
ا 


؟ - مال من لا وارث له فإنه لبيت المال » فإن لم يستقم بيت 
المال جاز لمن هو في يده من آحاد الناس التتصرف فيه بالمصالح 
العامة . "ا 

* - ويقرب من ذلك اللقطة فإن منها ما لا يجوز لآحاد الناس 
التقاطه كالإبل . فإن حفظها من حت الإمام . لكن إذا نعذر حفظها 
من قبل الإمام -لأي 58 فقد أجاز بعض الفقهاء لآحاد الناس 
التقاطها لحفظها إذا ظن تلفها لو تركها . '"' 


. راجع ما تقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 

(1) هذا هو قول الأكثرين ولم أقف على تصريح بحكم المسألة في كتب الحنايلة . 
وظاهر العمل بالرد يقتضي أن لا تكون التركة لبيت المال. والله أعلم . 
انظر السراجية ص 5١‏ ., والقوانين الفقهية ص "١‏ , والتنبيه ص ١804‏ , 
كشاف القناع 2/9/5 . 

() اللقطة ليست مالاً عاماً وإا توجه إدراج هذا الفرع تحت القاعدة من جهة 
تصرف الآحاد فيما هو من ح الإمام عند تعذر قيامه به . 
انظر حاشية رد المحتار 5840/14 , وشرح الخرشي ١١1/17‏ ., والمهذب 
0١‏ .والمغني 765/4 . 
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وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع قد أعطى لعامة 
الناس الحق في التتصرف في الأموال العامة التي يكون التتصرف 
فيها -في الأصل- من حق الإمام ''' إذا لم يقم الإمام بالتصرف 
فيها على الوجه الصحيح؛ وذلك من أجل القيام بمصالح عموم 
الناس ودفع الضر عنهم وقَيّد ذلك بالقيود التي سبقت الإشارة إليها 
موازنة بين المصالح والمفاسد. 


(١)الأصل‏ في الأموال العامة -من حيث الجملة- أن يليها الإمام ونوابه إلا أن 
بعض الفقهاء أجاز إخراج زكاة مال الإنسان بنفسه وإن كان الإمام عدلاً 
باعتبار أن الزكاة عبادة الأولى فيها أن يليها بنفسه . انظر : ال مغني 
/. 
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( القاعدة الثامنة والأربعون ) 
يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق « صياغة » 0 


أشار إلى معنى هذه القاعدة عدد من الفقهاء , وإن كان كثير 
منهم لم يسقها مساق القاعدة . ومن هؤلاء العز بن عبد السلاء ''', 
والقرافي ''' . والزركشي '“ , واببن رجب '*' , وابن نجيم " , 
وساقها ابن سعدي مساق القاعدة وصاغها بقوله : ««تستعمل 
القرعة عند التزاحم ولامميز لأحدهما , أو إذا علمنا أن الشيء 
لأحدهما وجيلنا 77 : 


)١(‏ هذه الصياغة مستفادة من قول ابن عبد السلام : " فصل في الإقراع عند 
تساوي الحقوق " . 

(1) انظر : قواعد الأحكام 50/١‏ . 

(") انظر الفروق ١١١/4‏ , وانظر : تهذيب الفروق - معه - ١15/85‏ . 

(4) انظر : المنثور 517/7 . 

(6) انظر : قواعد ابن رجب ص 768 . 

. "515 انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 

(0) القواعد والأصول الجامعة ص ١7‏ , ورسالة القواعد الفقهية ص !2 . 
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معاني المفردات : 

القرعة لغة : هي السهم والنصيب . وأصل القرع ضرب شيء 
على شيء يقال : قَرَعَ الباب؛ أي: دقه بالعصا إذا ضرب بها , 
والاقتراع: الاختيار , وقرعة كل شيء: خياره '"". 

وعرقت في اصطلاح الفقهاء بأنها استهام يتعين به نصيب 
الآنسان 7 
المعنى الإجمالي : 

إذا احتاج المكلف إلى تعيين مبهم من جملة أفراده ولم يوجد 
دليل التعسيين . أو تساوى المستحقون لشيء واحد ولم يكن 
اشتراكهم فيه ولامرجح لأحد المستحقين على غيره فاحتاج الإنسان 
إلى تخصيص أحدهم بالحق فقد جعل الشارع لذلك طريقاً يمكن 
المكلف من تعيينه . ويصيب بواسطته الحق وهو القرعة . 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- : ومن طرق الأحكام الحكم 
بالقرعة . ثم قال : ومن الأسرار فيها أن الفقهاء اعتبروها بمثابة 
التفويض إلى الله؛ ليعين بقضائه وقدره ماليس لنا سبيل إلى 


)اسان العسرب 335ل ووالتسافص :21 واكتيانة 20/60 
(قرع). 
(؟) معجم لغة الفقهاء ص 591١‏ . 
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تعييله 2 . 
ولما كان العمل بالقرعة لايصح إجراؤه على العموم في كل أمر 
فقد ضبط الفقهاء ما تجري فيه القرعة ومالا تجري فيه ببعض 
الفتوايظ. 
فقال ابن رجب : تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء 
مبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق , وتستعمل أيضاً في 
قييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن 
الاطلاع عليه . وتستعمل في حقوق الاختصاص والولايات 
ونحوا''. 
وجعل القرافي الضابط لما يصح الحكم فيه بالقرعة توافر 
شرطين : 
أحدهما : التساوي . 
والثاني : أن يكون قابلاً للرضى بالنقل . 
نما قُقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة '' . 


(١)انظر‏ : الطرق الحكمية ص 594 , 3501-1.0 . 

(؟) انظر : قواعد ابن رجب ص 68" . 

(6) انظر : الفسروق ١١4/4‏ , وانظر قواعد الأحكام 95-5./١‏ , والمواهب 
السنية 178-١51/4‏ وأحكام القرآن للجصاص ١7/7‏ . 


وضبط ابن القيم ما تجري فيه القرعة بقوله : إن الموضع الذي 
تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفياً لها ومالا تلحق فيه 
لافائدة فيها ''' . 
الأدلة : 

ورد في القرآن الكريم ٠‏ وفي السنة النبوية نصوص دلت على 
صحة العمل بالقرعة عند الحاجة إليها . فمن القرآن : - 

قوله -تعالى- : 7 ...وَمَا كُنْتَ لَديْهم إ يَلَقُونَ أفلامَهُم أيهم 
يكفل مريم وما كنت لدَيُهم إذ يَخْتَصمُونَ 4 "ا 5 

قال القرطبي : " اسفرل يت لانن بهذه الآية على إثبات 
القرعة وهي -في أصل شرعنا- لكل من أراد العدل في القسمة 
وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة " '' . 

؟ - قوله -تعالى- : 7 فساهم فَكَانَ من المدحضين 4“ . 

لانن القرسي هينات احكاء هدم ارات 0 


(١)انظر‏ : الطرق الحكمية ص١١"‏ . 

(؟) آل عمران (44) . 

() الجامع لأحكام القرآن 74 -37 , وانظر : فستتح القدير للشوكاني 
وم , 

. )١41١( الصافات‎ )4( 
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القرعة وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء على العموم 
على ما يقتضيه موارد أخبارها في الإسرائيليات وجاءت القرعة في 
فرعن عا ال 0 

وقال الإمام الشافعي : " فأصل القرعة في كتاب الله -عز 
وجل- في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه 

© ضف 
السلاة" ‏ : 

ومن السنة : 

١‏ - ما جاء في الصحيحين ( أن رسول الله ينه كان إذا إراد 
سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه...) 
اموي 7 ش 

؟ - ما جاء في الصحيحين -أيضاً- عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- قال : قال رسول الله عه :« لو يعلم الناس مافي النداء. 


. ١777/14 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للشافعي 101/1 , وانظر أحكام القرآن للجصاص ١1/5‏ , 
والجامع لأحكام القرآن ١١0/١68‏ . 

() متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها- ؛ واللفظ للبخاري . 
صحيح البخاري مع الفتح 101/6 ( الهبة / هبة المرأة لغير زوجها ... ) , 
وصحيح مسلم مع النووي 7١4/١86‏ ( فضائل الصحابة / فضل عائشة 
رضي الله عنها ) . 
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والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ...» 
الحديق!” : 

'' - حديث عمران بن حصين: ( أن رجلاً اعتق ستة تملوكين له 
عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله عله فجزأهم 
أثلاثا ثم افرع بيقف تاعدق اكت رارق أريعة م وفتال لدخرلا 
شدينا) 97 
العمل بالقاعدة : 

ذهب جمهرر المالكية . والشافعية . والحنابلة إلى الأخذ 
بالقرعة واعتبارها طريقاً للإثبات عند التساوي وعدم إمكان 
التعيين أو الترجيح كس . وعملوا بها في عدة مواضع منها : 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- . صحيح البخاري مع 
الفستح ١ ١115/7‏ الأذان / الاستهام في الأذان ) . وصحيح مسلم مع 
النووي (١ ١51/4‏ الصلاة / تسوية الصفوف وإقامتها). 

(5) أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي ١40/١١‏ ( الإيمان / 
صحبة المماليك ) , وانظر: شرح النووي عليه . وانظر مزيداً من الأدلة في 
الطرق الحكسية ص 190-194 , ووسائل الإثبات للزحيلي 884/١‏ 
ومابعدها . 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١1١/١١‏ . 


القاعدة الثامنة والأريعون (يعمل بالقرعة عند تساوى الحقوق) “0 


الإقراع بين الزوجات في السفر ''' » والإقراع في القسمة ''' , 
والإقراع بين العبيد المعتقين إذا لم يصح عتقهم جميعاً '' . 

7 الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الحكم بالقرعة منسوخ '*' فلا 
يصح العمل بها في إثبات الحق لكنهم استحبوها تطييباً للنفوس . 

كما قال الكاساني ''! - معللاً عدم وجوب القرعة بين 
الزوجات في السفر - : " لأن بالقرعة لايعرف أن لها حقأ في حالة 
السفر أولاً فإنها -أي القرعة - لاتصلح لإظهار الحق أبداً لاختلان 
عملها في نفسها فإنها لاتخرج على وجه واحد , بل مرة هكذا, 
ومرة هكذا , والمختلف فيه لايصلح دليلاً على شيء . لكن الأفضل 


. 707/٠١ والمغني‎ . ١١9 والتنبيه ص‎ , "41/١ انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي 0.0١/7‏ . والتنبيه ص 7508 , والمغني ٠٠١/١5‏ . 

() انظر: الخرشي مع حاشية لعدوي ١1١/48‏ , والمجموع 244/١4‏ . والمغني 
4 وانظر باب مفرداً للقرعة في الأم//ا /775 . 

(4) انظر: تكملة فتح القدير 7١١4/5‏ , وشرح النووي على صحيح مسلم 
0/1 . 

(0) هو أبو بكر ين مسعود بن أحمد الكاساني , أو الكاشاني من فقهاء 
ا حنفية, توفي سنة 041ه من مؤلفاته ‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ] 
و ر السلطان المبين في أصول الدين ] . انظر : الجواهر المضية 8-170/14؟, 
وتاج التراجم ص 40-44 . 
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أن يقرع بينهن تطييباً للنفوس فيخرج يمن خرجت قرعتها تطييباً 
لقلوبهن ودفعاً لتهمة اميل عن نفسه " ''' . 

ولايلزمه الخروج بمن خرجت قرعتها ''' . 

وقد مضى ذكر بعض فروع القاعدة : 
وجه التيسير : 

وجه التيسير هو أن الله -تعالى- جعل للمكلفين طريقاً إلى 
تعيين أحد المتساويين بما لاسبيل لهم إلى تعيينه بواسطة البينة أو 
المرجح ؛ وهو تفويض ذلك إلى قضاء الله وقدره وجعل سبيل معرفة 
ذلك هو القرعة دفعاً للضغائن والأحقاد التي قد تنشأ بين الناس من 


فق 


. 4١١5/9 , ١549/1 انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟)انظر: الدر المختار وحاشيته رد المحتار 5١57/7‏ . 

(9)انظر : قواعد الاحكام 9١.9٠0 /١‏ . والفروق ١١4/4‏ , وقواعد ابن رجب 
ص 068" , والطرق الحكمية ص و.5-1.” , 


القاعدة التاسعة والأريعون ( يُعْتَقْر ضمناً مالا يُقْتَفْر قصداً ) 05 
( القاعدة التاسعة والأربعون ) 

يعْتَفَر ضمناً مالا يغتَفّر قصدا 

وردت هذه القاعدة بعدة صيغ منها الصيغة المذكورة وهي التي 
أوردها ابن نجيم ''' وبمعناها قول الكرخي . وغيره : << الأصل أنه 
قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان قد يبطل قصداً >" . 

ومنها لفظ آخر ذكره السيوطي , وابن نجيم . وغيرهما وهو 
<< يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها >> ''' . وعند ابن رجب 
<< يثبت تبعا مالا يثبت استقلالاً »> '“' . وقد ذكرت بضيع أخرى 
لاتخرج عن هذا المعنى " . 


(١)انظر‏ : الأشباه والنظائر له ص ١7١‏ . 

)١(‏ أصول الكرخي مع تأسيس النظر 155 , وانظر: جامع الفصولين ؟/11؟ 
(فصل 9" ). والوجيز ص784. 

(") انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١5١‏ ., ولابن نجيم ص ١١١‏ , 
والمجلة مع شرحها 4١1/١‏ ؛ وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 519 . 

(4) القواعد لابن رجب ص 558 ؛ وانظر : القواعد الأول الافيعة لابن 
سعدي ص ٠٠١‏ . 

(0) القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب لتحرير رقم ٠ ١55‏ وبدائع الفوائد 
4 . والإسعاف بالطلب ص ١١7‏ . 
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وأوردها بعضهم في صورة ضابط متعلق ببعض أبواب الفقه ؛ 
كقول الزركشي : <<يغتفر في العقود الضمنية مالايغتفر في 
الاستقلال »> ''' , وقول ابن تيمية : <<يجوز من الغرر اليسير 
كيبا مالايجوة من غيره »> '"' وبمعناها قولهم : << مالايتم الجائز 
إلا به فهو جائز »> '" . 

وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأعم وهي << التتابع 
تابع 0 

واعتبرها البعض بمعنى القاعدة الأخرى <١‏ يغتفر في الدوام 
مالايغتفر في الابتداء»> '" . 
معاني المفردات : 

يغتفر : الغفر في اللغة هو التغطية ''' . 


(١)المنثور‏ 8/7/ا” . 

(7) القواعد النورانية ص١ ١1‏ . 

(") المرجع السابق ص ١١6١‏ , وانظر الموافقات ١1١ - ١4١/١‏ . 

(4) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص7١١ ١1١ ١‏ , ولابن نجيم ص ١١ ١‏ 
-١؟1‏ . والمدخل الفقهي العام ٠١١١ - ٠١ ١17//7‏ , وغيرها من المراجع 
السابقة . 

(6)انظر : الوجيز ص 584" - 58060 . 

(5) الصحاح ؟/١//‏ ( غفر ) . 
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وفي الاصطلاح : أن يستر القادرٌ القبيحّ الصادر ممن تحت 
5 

ضمناً : تقدم بيان معناه ''' . 
المعنى الإجمالي : 

تعني هذه القاعدة أن الشرع'يتسامح فيما يقع ضمن شيء آخر 
مباح وتبعاً له مالا يتسامح فيما لو كان هو المقصود أصلاً فقد يبيح 
ما الأصل عدم إباحته لوقوعه ضمن أمر مباح وتبعاً له . وقبد 
يتساهل في بعض الشروط فلا يشترط في التابع مايشترط في 
المقصود الأصلي وإن كانت صورتهما واحدة ؛ وذلك للحاجة إليه ؛ 
ولأنه يحصل ضرورةً لثبوت متبوعه أو ماهو في ضمنه فلو منع منه 
لأدى إلى منع أصله المباح '" . 

وبهذا تتضح علاقة قاعدة << يغتفر ضمناً مالايغتفر قصداً >> 
بقاعدة <١‏ مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز »> '"' . 


. 7١" التعريفات ص‎ )١( 

(؟) راجع ص 204 . 

(") انظر: شسرح النووي على صحيح مسلم 185/٠١‏ ؛ وفستح الباري 
١9-764‏ . وشرح القواعد الفقهية ص9؟؟ . والمدخل الفقهي العام 
١٠١/5‏ . والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 5180 . 

(4) انظر الفزاغد التززاتس اه 1 
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أما علاقتها بقاعدة << الوسائل لها حكم المقاصد >> فهي 
علاقة عموم وخصوص , ويمكن إيضاحها بالقول: إن ما يقع تبعاً 
لغيره هو في حكم الوسيلة له ؛ لأنه لايتحقق المقصود إلا ويتحقق 
تابعه وما في ضمنه . 

فإذا كان المقصود الأصلي مباحاً كانت وسيلته وما يحصل 
تبعاً له مباحاً كذلك '''. ولاريب أن حكم هذه القاعدة يجب أن يقيد 
بعدم مخالفة النص أو الإجماع . 
الأدلة : 

يدل على صحة هذه القاعدة ما يلي : 

3 تاحزريث دو ذكاة المنان ذكاة ام 

وذلك أن معنى الحديث - على رأي الجمهور - أن الجنين الذي 


(١)انظر‏ : الفروق 7/5" - "ا" , والقواعد والأصول الجامعة ص١٠ ,٠‏ ورسالة 
القواعد الفقهية ص0؟. 

(؟) أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود من طريق جابر -رضي الله عنه-؛ والترمذي 
من طريق أبي سعيد -رضي الله عنه-. وقال الترمذي " هذا حديث حسن ". 
سنن أبي داود مع عون المعبود ١ ١5/4‏ الضحايا / ذكاة الجنين ) . وسنن - 
الترمذي مع التحفة 48/0 ١‏ الصيد / ذكاة الجنين ) . وانظر : صحيح سنن 
أبي داود 044/1 . 
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في بطن الناقة أو الشاة ونحوهما إذا خرج ميتاً بعد ذكاة أمه فإنه 
يكون حلالاً كالمذكّى''' , فقد جاز في الجنين - باعتباره تابعاً لأمه 
- مالايجوز في الأصل وهو حل أكله دون تذكيته حيث اعشبر 
الشارع تذكية أمه تذكية له . 

وهذا كالنص في القاعدة . 


)١(‏ هذا هو مذهب الجمهور , وذهب الحنفية إلى عدم حله إلا إذا دكي تذكية 
مستقلة . وحملوا الحديث على معنى ذكاة الجنين كذكاة أمه بناء على ورود 
الحديث بنصب كلمة « ذكاة » الثانية فيكون التقدير ذكوا الجنين ذكاةً أمه 
أو نحو ذلك . ورد الخطابي هذا التأوبل بالرواية الأخرى للحديث وفيها 
(..قلنا : يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها 
الجنين أنلقيه أم نأكله ؟ قال :« كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» ) فهذه 
الرواية تتضمن التعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية . وهذه الرواية قد 
أخرجها أبو داود . وابن ماجة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ؛ 
وصححها الألباني . سنن أبي داود مع عون المعبود ١8/4‏ (الضحايا / 
ذكاة الجنين) وسنن ابن ماجة ٠١91/17‏ ( الذبائح / ذكاة الجنين ذكاة أمه ), 
وانظر صحيح سنن أبي داود 044/7 . وانظر آراء الفقهاء في هذه المسألة 
في تحفة الأحوذي 0١1-48/0‏ . وحاشية رد المحتار 5/ 7.4-8.7 , 
وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ''/5” . والمهذزب ٠ "00/١‏ وال مغني 
8/18.-5035 , ومعالم السنن 507/8 . 


؟ - ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول 
الله ع ( أنه نهى عن بيع حَبَّل الحبّلة )''' . 

ووجه الدلالة منه أن بعض الفقهاء قد فسر ذلك بالنهي عن 
بيع ولد الناقة الذي في بطنها''' , وقد أجمعوا على عدم جواز بيع 
الحمل في البطن ''' مع الاتفاق على جواز بيع الناقة الحامل , 
والشاة ونحوها حيث لم يدل دليل على المنع منه فهو على أصل حل 
البيع '*' . 

قال النووي - رحمه الله تعالى - : " وقد يحتمل بعض الغرر 
تبعاً إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار . وكما إذا باع 


, متفق عليه . صحيح البخاري مع الفتح 418/4 ( البيوع / بيع الغرر‎ )١( 
البيوع / تحريم بيع‎ ( ١807/٠١ وصحيح مسلم مع النووي‎ ٠ ) وحبل الحبلة‎ 
. ) حبل الحبلة‎ 

(؟) فسره بعض الفقهاء بهذا . وفسره بعضهم بما فسره به راوي الحديث وهو أنه 
بيع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت . انظر : صحيح 
البخاري مع الفستح 415-414/4 . وصحيح مسالم مع النووي 

.٠6/لاو١1-موة١ا.‏ 
(6) انظر : الإجماع لابن المنذر ص 05 . والمغني 599/5 . 
(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١57/٠١‏ . والمغني 554/5 . 
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الشاة الحامل ؛ والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع ؛ لأن الأساس 
تابع للظاهر من الدار ؛ ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لايمكن رؤيته 
وكذا القول في حمل الشاة ولبنها" ''' . 

"ا - ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء استدلوا بفعل عمر 
-رضي الله عنه- وهو ضرب الخراج على أرض السواد''' وغيرها 
حيث أقر الأرض التي يها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض 
وجعل على كل ججريب ''' من جرب الأرض السواد والبيضاء'“' 
خراجاً مقدرأ '"' استدلوا به على أن مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز. 


. ١05/١٠١ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

)١(‏ أرض السواد هي مابين الكوفة والبصرة , وهي سواد العراق سمي سوادا 
لخصبه فالزرع فيه من الخنصوبة يكون أخضر داكنا يميل إلى السواد , ولكثرة 
مافيه من القرى . 
انظر : الصحاح 451/1 ( سود ) ؛ ومعجم لغة الفقهاء ص 50١‏ . 

() الجريب مقدار معلوم من الأرض ٠‏ ومن الطعام يساوي من الأرض ١55,0‏ 
م" تقريباً . ومن الطعام 44 صاعاً . ٠١4,10‏ كيلو جرام تقريباً . انظر : 
الصحاح 58/١‏ ( جرب ) . ومعجم لغ ةالفقهاء ص7١‏ .40 - 
.40١‏ 

(4) البيضاء هي الأرض التي لانبت فيها ولاشجر. معجم لغة الفقهاء ص ؟7١١.‏ 

(0) ورد هذا الأثر بألفاظ كثيرة وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف , وأبو 
يوسف في كتاب الخراج ص 87 , وأبو عبيد في الأموال ص 48 ؛ وغيرهم. 
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ووجه استدلالهم 000 هذه المخارجة من عمر -رضي الله عنه- 
تجري مجرى المؤاجرة وقد أجمع العلماء على عدم جواز إجارة 
الشجر''' , وإنما جازت -هنا- تبعاً لإجارة الأرض البيضاء؛ لأنها 
جائرة ولاتتتأتى إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر , وفي 
هذا المعنى -أيضا- تجويز المزارعة ''' عند بعض الفقهاء تبعا 
للمساقاة '''؛ وإن كانت لاتجوز عندهم ابتداء *' . 


)١(‏ نقل هذا الإجماع ابن تيمية في القواعد النورانية ص ١67‏ , وانظر الأموال 
لأبي عبيد ص89-١1.‏ 

(9) المزارعة لغة : مفاعلة من الزرع وهو الإنبات . وفي الاصطلاح : دفع الأرض 
إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما أو عقد على الزرع ببعض 
الخارج . انظر : الصحاح ١١١0/1‏ ( زرع ) والمغني 000/1 ., والهداية 
1 

(") المساقاة لغة : مفاعلة من السقي . والسقي أن يعطيه ما يشرب . وفي 
الإصطلاح : أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر 
مايحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره . انظر الصحاح 5117/9/57 , والمفردات 
ص ١"‏ ( سقى ) , والمغني 071/57 , وأنيس الفقهاء ص 174؟. 

(4) خلاصة أقوال الفقهاء في المساقاة والمزارعة كما يلي : ذهب الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز المساقاة , ومنعها الإمام أبو -- ' 
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العمل بالقاعدة : 

تقدم أن عدداً من فقهاء المذاهب الأربعة قد نصوا على هذه 
القاعدة , أو ذكروا من القواعد ما يدل على معناها . 

كما تقدم نقل الاتفاق على جواز بيع الحمل تبعاً لأمه وعدم 
جواز بيعه مستقلاً . ونقل النووي الإجساع على جراز بيع الجبة 
المحشوة وإن لم ير حشوها , ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز ''' . 

وهذا كله دليل على أن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب 
الارعة. 
من فروع القاعدة : 


)) 


. يجوز بيع الحمل تبعاً لأمه ولا يجوز بيعه منفرداً‎ - ١ 


(-) حنيفة وأجازها صاحباه , أما المزارعة فقد أجازها كثير من أهل العلم من 
الصحابة والتابعين . وأبو يوسف , ومحمد من الحنفية . وهو مذهب الإمام 
أحمد ؛ ومنعها الباقون . انظر تفصيل ذلك في الهداية غ/ 817" .85" , 
والقوانين الفقهية ص 76١ -١4.‏ . والمهذب .88./١‏ 5978 , والمغني 
/ا//ا؟ه . 000 , وانظر القواعد النورانية ص ١١7‏ . 

(١)انظر‏ : شرح صحيح مسلم للنووي ١05/١٠١‏ . 

(؟) انظر: الهداية 48/1 , والقوانين الفقهية ص ١١‏ . ,المهذب 750/١‏ , 
والمغني 799/5 . 
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؟ - إذا أبق العبد المغخصوب ضمنه الغاصب ومِمَلَكّه - عند 
5 4 0 : 1 ءط 
بعض الفقهاء - ٠‏ ولو اشتراه لم يجز وكذا كل مغصوب تعذر 


)١١ ” 
ردهة.‎ 


وجه التيسير : 

تتضمن هذه القاعدة التيسير من جهة أن الشرع يتسامح في 
ما كان تابعاً لغيره بحيث يصح وإن لم تتحقق فيه كل الشروط 
المطلوبة أصلاً. ويكتفي بتحققها في متبوعه فيجورٌ تبعاً وضمناً 
مالايجوز قصدا مراعاة لحاجات الناس , ولفظ « يغتفر » في 
القاعدة مشعر بهذا المعنى . والله أعلم . 


, ١١7 انظر الأقوال في هذه المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
. 2٠١/17 والمغني‎ , 55 - "58/١ والمهذب‎ . ١65/5 وشرح الخرشي‎ 


القاعدة الخمسون (يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في الدوام ) > 


( القاعدة الخمسون ) 

أورد كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعد إيرادهم لعكسها وهي 
الإتباع لها تدافا على سبل نكر المستكيات فيا" وابكندا 
الإراكشي بذكر قاعدة << يغتفر في الابتداء »> وأعقبها 


الام" : 


معانى المفردات : 
يغتفر : تقدم بيان معناها 0 


)١(‏ حق هذه القاعدة التأخير عن قاعدة << يغتفر في الدوام مالايغتفر في 
الابتداء »> ( وهي القاعدة التالية ) لأن هذه القاعدة - أعنى قاعدة 
<<يغتفر في الابتداء >> - استثناء من قاعدة << يغتفر في الدوام مالا 
يغتفر في الابتداء »> ولكن اقتضى منهج الترتيب تقديمها . 

(؟) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) 7١48/7‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 1856 ء ولابن نجيم ص؟7؟١‏ , وشرح القواعد الفقهية ص "7 , 
والقواعد الفقهية للندوي ص 7١0‏ . 

(") انظر : المنثور "1/ 7لا" - 1/4" . 

(4) راجع ص 055 . 
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المعنى الإجمالي : الاو 

معنى هذه القاعدة أن الشرع قد يتسامح في ابتتداء الأمور 
أكثر نما يتسامح في دوامها فيجيز بعض الأمور إذا فعلت ابتداء . 
لكنة لايجية الاستمرار عليها لوطرآت أثناء الفعل + او.يجيدها 
ابتداء - لغرض معبن - ولايجيز الاستمرار عليها . 

مشال الأول ماذكره ابن نجيم -رحمه الله- أنه يصح تقليد 
الفاسق القضاء ابتداءً أما لو كان عدلاً -ابتداء- ثم فسق فإنه 
ينعزل عند بعض العلماء بذلك . 

ومثال الثاني شراء المسلم أحد أبويه - مشلا - فإنه يصح 
ابتداء ليتسئى له عتقهماء لكن لايصح دوامه والاستمرار عليه . 
الأدلة : 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بحديث:« من ملك ذا رحم محرم 
فهو حر»''' ؛ وحديث:« لايجزي ولد والدا إلا أن يجده تملوكاً 


. والترمذي ؛ وابن ماجة . وصححه الألباني‎ ١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
العتق / من ملك ذا رحم‎ ( "40/٠١١ سنن أبي داود مع عون المعبود‎ 
محرم) . وسنن الترمذي مع التحفة 507/4 ( الأحكام / من ملك ذا‎ 
, ) محرم) . وسنن ابن ماجة 487/7 ( العتق / من ملك ذا رحم محرم‎ 
. 748/1 وانظر : صحيح سنن أبي داود‎ 
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فيشتريه فيعتقه ) '') 

فإن هذين الحديثين يدلان على صحة شراء الإنسان ذا رحمه 
المحرم وامتلاكه ابتداءً ولايصح دوام استمرار ملكه له وإنما جاز ذلك 
-ابتداء- لما فيه من مصلحة تحريره من العبودية كما يبدو للناظر 
في المسائل التي مثل بها الفقهاء لهذه القاعدة حيث يجعلون علة 
ذلك مراعاة المصلحة بما لايتنافى مع النصوص في كل حكم بحسبه 
ففي المثالين اللذين ذكرهما ابن نجيم -رحمه الله- وهما: أن الفاسق 
يصح توليته القضاء ابتداءً وينعزل لو فسق في أثناء توليه القضاء. 

انه يصح الإذن للعبد الآبق ابتعداء ولو أبق بعد الإذن له بطل 
ذلك الإذن ٠‏ يتبين أنهم قالوا فيهما : يغتفر في الابتداء مالايغتفر 
في الدوام ؛ لأن حالة النائب أو المأذون معلومة ابتداءً فإذا ولأه 
القضاء وهو فاسق صح ذلك - عند القائلين به - لأنه ولاه مع علمه 
بفسقه, أما إذا ولأه وهو عدل فكأنه شَرّط - ضمناً - في توليته 
القضاء أن يكون عادلاً فإذا تغير حاله بما يقتضي تغيي'الحكم 


. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
) (العتق / فضل'عتق الوالد‎ ١5/6٠ صحيح مسلم مع النووي‎ 
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وزواله لم يبق ذلك الحكم وكذلك الإذن للعبد ''' . 
العمل بالقاعدة : 

نصت كتب الحنفية » والشافعية على وجود صور يغتفر فيها 

وأما المالكية فقد أورد الونشريسي - منهم - قاعدة <<الدوام 
على الشيء كابتدائه أم لا ؟»> . وقوله « أملا » يشمل هذه 
القاعدة وعكسها . لكن أكثر أمثلته تدل على أنه يريد بها أنه قد 
يغتفر في الدوام مالايغتفر في الابتداء ''' . 

وأما الحنابلة فلم أقف على من يشير إلى هذه القاعدة منهم , 
بل قد ورد ما يدل على أن الابتداء كالدوام كما في تعليل أبن 
قدامة عدم صحة شراء الكافر مسلماً بأنه يمنع استدامة ملكه عليه 
فمنع ابتداؤه كالنكاح '" . 


(١)انظر‏ : الهداية .1١7/‏ 59/4" ., والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 
7,: والمغني 154/1., والمجموع المذهب ( رسالة ) 7١4/1١‏ ؛ وانظر 
أمثلة أخرى في: المجموع المذهب ( رسالة ) 7١4/7‏ . وراجع في مسألة 
تولية الفاسق القضاء ص /١١7‏ ح؟ . 

(؟) انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١55 - ١517‏ . 

() ذهب جمهور الفقهاء إلى منع استدامة ملك الكافر للمسلم ؛ لكن منهم حب 
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وإن كان هذا لايمنع من أن يكون لهم من المسائل مايغتفر فيه 
في ابتدائه مالايغتفر في دوامه كمسألة ملك ذي الرحم وعتقه التي 
ورد النص بها فقد اتفق الفقهاء على أن ذا الرحم يعتق على مالكه. 
فذهب الجمهور إلى أنه يععتق بمجرد ملكه . وذهب البعض إلى أنه 
لايعتق إلا أن ينشئ مالكه عتقا ' . 

وقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة عددا من المسائل يرجع 
غالبها إلى قاعدة اخرى تقدمت وهي << من تعلق به الامتناع من 
فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع لم يكن ذلك فعلاً 
للممنوع...»>.'"! 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعدة يتضح إذا علمنا أن الأصل أن 


)ح-) من أجاز ملكه ابتداء ٠‏ وقال : يجبر على إعتاقه , ومنهم من منعه ابتداء. 
وذهب صاحبا أبي حنيقة إلى أن الكافر إذا اشترى مسلماً لم يعتق . انظر : 
الهداية 164/1 . والقوانين الفقهية ص١١١‏ ., والتنبيه ص١5‏ . والمغني 
5 

2١١0/4 انظر : تحفة الفقهاء 557/7 , وشرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 
. 374 - 777/9 والمهذب ؟/غ . والمغني‎ . 1١١ - 

(1) راجع القاعدة السادسة والثلائين ص 451 - ١ا2.‏ 
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يكون حكم الشيء في ابعدائة وذوامة واهدا فاستثنى الشارع من 


ذلك ما تكون مصلحة المكلفين فيه مقتضية لجعل حكم الابتداء 
متسامحاً فيه بما لايجوز دوامه والاستمرار عليه ''' , والله أعلم . 


. 4١6 - 2١/؟ انظر : الفوائد الجنية‎ )١( 
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( القاعدة الحادية والخمسون ) 


يغتفر في الدوام مالايغتفر في الابتداء . 
نص على هذه القاعدة الزركشي ''' . وذكرها السيوطي على 
أنينا جد شقي قاعدة << المانع الطارئ هل هو كالمقارن ؟ >" , 
وذكرها الونشريسي بصيغة الاستفهام ''" . 
وذكرها العلائي لدى بيانه أقسام المانع حيث ذكر من أقسامه 
ما يمنع في حالة الابتداء ولايمنع في حالة الدوام '*' ٠‏ ووردت في 
المجلة بصيغة <١‏ يغتفر في البقاء مالايغتفر في الابتداء >" . . 


. 7175/1 انظر : المنثور‎ )١( 

(؟) لعل مراد السيوطي أن هذه القاعدة . وعكسها وهي القاعدة المتقدمة << 
يغتفر في الابتداء مالايغتفر في الدوام »> كلاهما بمثابة أحد شقي القاعدة 
المذكورة ؛ لأنه في كلتا القاعدتين يختلف الطارئ عن المقارن . ويكون الشق 
الآخر هو أن يكون الطارئ موافقاً للمقارن في الحكم . انظر : الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص ١185‏ . 

(") انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١57‏ . 

(4) انظر : المجموع المذهب ( رسالة ) 7١0/7‏ , وانظر : القواعد والفوائد 
للعاملي ١85/1١‏ . 

(0) المجلة مع شرحها لسليم رستم 27/١‏ . 
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وأشار إليها السبكي وقال : إن التحقيق أن وجود الشيء في 
الدوام بمنزلة وجوده في الابتداء إلا ما استثني, والمستثنى لايكون 
قاعدة ؛ ولذا فقد اعترض على إدخال ما يقال فيه ( قد ) كقولهم : 
<< قد يغتفر في الدوام مالايغتفر في الابتداء »> ضمن القواعد"''» 
وذكر في موضع آخر أن المسائل التي يغتفر فيها في الدوام 
مالايغتفر في الابتداء تدخل في فروع قاعدة << الدفع أسهل من 
الرفع »''' , وقد ذكر هذه القاعدة الآخيرة عدد من العلماء بهذه 
الصيغة . أو بصيغ مقاربة '' . 
المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن ما يمتنع على المكلف فعله - إما مطلقاً 
أو مقيداً بحال معينة- يتسامح الشرع فيه في حال كونه امتداداً 
واستمراراً لوجوده السابق على وجه صحيح '' مالايتسامح في 


. "١90/١ انظر : الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(1) انظر المرجع السابق ١١1/١‏ . 

(") انظر : المنشور ١50/7‏ . والقواعد لابن رجب ص١ ٠١‏ , والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص ١78‏ ؛ وشرح القواعد الفقهية ص ه"؟ . 

(4) قيد « على وجه صحيح » احتراز ععن أن يقال : إن كل استمرار يسبقه 
ابتداء ؛ فإذا كان مفهوم هذه القاعدة أن ما يغتفر في الدوام قد لايغتفر في 
الابتداء فإنه ينبغي منع ذلك الأمر ابتداء . 
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إيقاعه ابتداء . 

ومن ذلك ما مشل به بعض الفقهاء وهو رجعة ال محرم حيث 
قالوا : تصح ؛ لأنها دوام واستمرار على النكاح , وهذا المثال 
يصلح على رأي اللجمهور الذين يرون عدم صحة نكاح المحرم 
ابتداء'' وقد يتصور ذلك بطريقة أخرى مثل الإحرام فإنه يمنع صحة 
النكاح ابتداء . لكنه لايؤثر على دوامه واستمراره إذا ما كان ذلك 
العقد واقعاً في حالة الإحلال '' . 

وسبب هذا التسامح من الشارع كون رفع الشيء بعد وقوعه 
أكثر مشقة وعسراً من دفعه ومنعه ابتداء وقبل وقوعه . 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها ؛ لأن هناك قاعدة أخرى 
عكسها هي القاعدة المتقدمة , لذا فقد قيد بعضهم قاعدة << الدفع 
أسهل من الرفع »> بقوله : غالبا '"' ؛ وقند مثل السيوطي , 


)١(‏ هذا هو رأي الجمهور أما الحنفية فإنهم يرون صحة نكاح المحرم ٠‏ والرجعة 
من باب أولى . انظر : كتاب المناسك من الأسرار للدبوسي ١75‏ ومابعدهاء 
والقوانين الفقهية ص١١‏ ., والمهذب 5١١/١‏ . والمغني 174/0 . والمنثور 
الام . 

(؟) انظر : المجموع المذهب 7١0/7‏ . ( رسالة ) 

()انظر : المواهب السنية وحاشيتها الفوائد الجنية 3١/57‏ . وانظر الأنكحة 
الفاسدة للأهدل ص6١‏ , وتحفة المحتاج مع حواشيه 50١/1‏ . 


والوتشريسى» وغيرهما لهذه القاعدة بأمثلة تصلح أمثلة لقاعدة 
<<من تعلق به الامتناع من فعل وهو متلبس به فبادر إلى الإقلاع 
عنه لم يكن ذلك فعلاً للممنوع >> ''' وهذا يدل على أن هناك 
تقارباً بين معنى القاعدتين , إلا أنه يمكن أن يلتمس نوع من الفرق 
بينهما . ذلك أن نية المكلف وقصده في مسائل قاعدة << يغتفر في 
الدوام .. »> الاستمرار على ماهو عليه . وأما في مسائل قاعدة 
<< من تعلق به الامتناع ... >> فنيته الإقلاع عما هو فيه لكن هذا 
الإقلاع لايحصل إلا بالاستمرار على ماهو عليه قدراً - ولو يسيرأ 
- من الزمن على صورة من الصور ''" . 
الأدلة : 

أشار الندوي إلى أن قاعدة << المنع أسهل من الرفع »> من 
القواعد التي نشأت عن تعليل الفقهاء ''' ومن ذلك تعليلهم صحة 
رجعة المحرم وقد تقدم التمثيل بها لهذه القاعدة . 

قال 5 قدامة : فأما الرجعة فالمشهور إباحتها وذكر رواية 
أخرى , ثم قال : ووجه الرواية الصحيحة أن الرجعية زوجة والرجعة 


. ١85 انظر : إيضاح المسالك ص 171 , والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
. (؟ ) راجع شرح تلك القاعدة في ص أكع - 60غ‎ 
. "95 انظر : القواعد الفقهية ص‎ )"( 
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إمساك بدليل قوله تعالى : 7 .. فَإِمسَاك بمَعروف 4 ''' فأبيح ذلك 
كالإمساك قبل الطلاق '' . 

ويصح الاستدلال بما يقره الشرع من أنكحة الكفار بعد 
إسلامهم فإن الشرع يقر منها مالم يكن سبب التحريم فيه قائماً بعد . 
الإسلام وإن لم يكن قد عقد على وجه مشروع ابتداء ''' بحيث لو ْ 
ابتدأ النكاح في الإسلام على ذلك الوجه لم يصح فيجاز في 
الاستمرار مالم يجز ابتداؤه . 

وقد تقدم أن هذه القاعدة تقارب في معناها قاعدة << من 
تعلق به الامتناع من فعل >2 وعلى هذا فإنه يصح الاستدلال 
لهذه القاعدة بما يستدل به لتلك من بعض الوجوه * . 


. البقرة (9؟5؟)‎ )١( 

(1) انظر : المغني ٠١/1‏ . وانظر روح المعاني للألوسي ١0/7‏ . 

(6) المنثور 174/1" , وقد تقدم تفصيل هذا في قاعدة مستقلة فراجع ص 05" 
نا 

(4) أعني أنه لو قيل : إن مشي الغاصب - مثلاً - للخروج من الأرض التي 
غصبها يعد معصية فإنه يغتفر فيه - لكونه دواماً واستمراراً - مالا يغتفر 
في الابتداء . وراجع أدلة تلك القاعدة في ص 450 - 251. 
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العمل بالقاعدة : 

يظهر من إيراد الفقهاء لهذه القاعدة بصيغتها أو ما يدل على 
معناها . ومن اتفاقهم على إقرار أنكحة الكفار بعد إسلامهم , 
ونحو ذلك أن جميع المذاهب الأربعة فيها مسائل يغتفر فيها في 
الدوام مالايغتفر في الابتتداء ؛ وأن القاعدة معمول بها في المذاهب 
- من حيث الجملة - والخلاف إنما يكون فيما يندرج تحت هذه 
القاعدة من الفروع ومالايندرج . 
من فروع القاعدة : 

١‏ - إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته 
أو يمضي فيها ؟ قولان للعلماء رد ْ 

" - إذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها أو لا يركب الدابة وهو 
001 

"' - من تزوج أمّةَ لعدم طول الحرة » ثم أيسر وحصل له الطول 


(١)انظر‏ آراء الفقهاء في المسألة في: الهداية 14/١‏ . وشرح الخرشي ١957/١‏ 
المهذب "1/١‏ . المغني ١//ا2"‏ . 

(؟) انظر حكم المسألة في: الهداية "50/١7‏ , وشرح الخرشي 77/7 ؛ والمهذزب 
1ك ٠‏ والمغني 009/١‏ .كم 


فإن مقتضى القاعدة أن لا يفسد النكاح ."ا 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع يتسامح في رفع 
الأمر الشابت المستمر مما هو ممنوع ابتتداء؛ لكون المشقة في رفع 
الموجود الشابت أشد منها في دفع الأمر الذي لا يوجد بعد .. وإن 
كان هذا ليس على عمومه؛ إذ قد يتسامح الشرع في الابتداء أكثر 
من الدوام إذا كانت مصلحة المكلفين فيه أرجح (على ما تقدم 
إيضاحه) . 


, هذا على رأي الجمهور في عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على طول الحرة‎ )١( 
٠ 5١/١ ويرى الحنفية أن نكاح الأمة جائز حتى مع الطُول . انظر الهداية‎ 
3 6/8 وأ مغني‎ ٠ /" والمهزب‎ 571١/1 وشرح الخرشي‎ 
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( القاعدة الثانية والخمسون ) 


يقدم النادر على الغالب أحياناً . وقد يلغيان معأً«صياغة» 

اورد القرافي هذه القاعدة عند بيانه الفرق بين ما يعتبر من 
الغالب وما يلغى منه , ثم بين أنه قد يلغى الغالب ويقدم النادر , 
وأن تقديمه يدخل تحته قسمان احدهما : اعتبار النادر وإلغاء 
الغالب. والثاني : إلغاؤهما معآ ''', وذكر لكل قسم أمثلة لايخلو 
بعضها من نظر'''» وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر ؛ أو . 
تعارض الأصل والغالب '' التى ذكرها عدد من الفقهاء 


افق 5 )() )3 7( 
كالنووي ٠‏ والمقري ١‏ والزركشي ١‏ وابسن رجب 


)١(‏ جعل القرافي هذين القسمين داخلين في تقديم النادر والأولى جعلهما داخلين 
تحت إلغاء الغالب ؛ لأنه في حالة إلغائهما معاً لايكون النادر قد قدم على 
الغالب إلا على معنى أنه قدم بحيث أصبح مساوياً للغالب ٠‏ ولعل السبب 
في ذلك هو التلازم الحاصل بين إلغاء الغالب وتقديم النادر ‏ والله أعلم . 

(؟) انظر : الفروق .١١١- ٠١85/85‏ 

(") انظر : المنثور "١١/١‏ , وحاشية محقق الأشباه والنظائر للسبكي .١5/١‏ 

(4) انظر : الأصول والضوابط للنووي ص 10 . ش 

(0) انظر : قواعد المقري 7159/١‏ . 

. 7١5/١ ) وانظر : مختصره ( رسالة‎ , "١١/١ انظر : المنثور‎ )١( 

(0) انظر : القواعد له ص 9" . 


والونشريسى * > والشيوطى "رانين دين 7 ٠‏ وتبحث في 


أصول القن فو رقيفية الامشسيات 0 
معاني المفردات : 

النادر لغة : الشاذ . اسم فاعل من نَدّر أي سقط وشد '" . 
المعنى الإجمالي : 


يشير القرافي بهذه القاعدة إلى أن الأصل في قواعد الشرع 
مراعاة الغالب وإلغاء النادر ''' كما نص على ذلك كثير من الفقهاء 
في قاعدة << العبرة بالغالب, والنادر لاحكم له »>: ونحوها '"' . 


. ١78 انظر : إيضاح المسالك ص‎ )١( 

(؟)انظر : الأشباه والنظائر له ص 54 . 

*"') انظر : الأشباه والنظائر له ص لاه - 08 . 

(4) انظر : الإحكام ١١18 - 1١١/4‏ ء وشرح تنقيح الفصول ض 421 ٠‏ وشرح 
الكوكب المنير 4.57/4 

(0) انظر : الصحاح 854/7 ( ندر ) . 

(5) انظر : الفروق ٠١4/4‏ . 

(0) انظر هذه القاعدة في أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص4١١‏ , 
والمنثور ١141/1‏ وما بعدها . ومختصره للشعراني ( رسالة ) 745/1 , 
وخاتمة مغني ذوي الأفهام ص ٠ ١70‏ ومجلة الأحكام العدلية مع شرحها 
000 
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فإذا كان للمسألة الواحدة وجهان للحكم أحدهما باعتبار 
الغالب فيها والآخر باعتبار النادر» فإن الشارع يأخذ بالغالب ويبني 
الحكم عليه . هذا هو الأصل , لكنه قد يلغي هذا الأصل ويقدم 
العمل بالنادر على العمل بالغالب إذا كان ا حكم بموجب النادر أكثر 
تيسيراً على المكلفين أو يلغيهما معاً للعلة نفسها . 

وينطبق هذا المعنى على من جعل ذلك من باب تققديم الأصل 
على الظاهر عند تعارضهماء فإن قواعد الشرع تقتضي العمل 
بالظاهر وترجيحه على الأصل عند تعارضهما لكن الشارع قد يلغي 
العمل بالظاهر ويُعمل الأصل تيسيراً على المكلفين ويكون هذا 
مرجحاً للأصل النادر على الظاهر الغالب ''' . 
. الأدلة : 

يستدل على هذه القاعدة وأمثالها باستقراء الشرع فإن 
المستقرئ للشرع يجد أنه يلغي الغالب ويعمل بالنادر أحياناً عندما 
يكون ذلك أيسر للمكلفين وأقرب إلى مصلحتهم ؛ ومن الأدلة التي 
جاء فيها إلغاء الغالب : 

١‏ - قوله -تعالى- : 3 ... وَطْعَام الْدِيسَ أوثوا الكتّاب حل 


(١)انظر:‏ حاشية محقق الأشباه والنظائر للسبكي ١1/١‏ . 
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45 “" . 
قال القرافي : إن بما قدم فيه النادر ما يصنعه أهل الكتاب 
من الأطعمة في أوانيهم وبأيديهم . الغالب نجاستة؛ لعدم تحرزهم 
عن النجاسات ؛ ولمباشرتهم الخمور والخنازير ولحوم الميتات ؛ والنادر 
طهارته . ومع ذلك أثبت الشرع حكم النادر وألغى حكم الغالب 

وجوز أكله؛ توسعة على العباد''" . 
؟ - وحديث أبي قستادة الأنصاري -رضي الله عنه- ( أن 
رسول الله عَيلّهُ كان يصلي وهو حامل أمامة ''' بنت زينب بنت 


. )0( المائدة‎ )١( 
 لئاسملاو كلام القرافي - رحمه الله - هذا وإن كان متوجهاً في بعض الصور‎ )1( 
كالآنية التي يستعملها الكفار لغير الطبخ . إلا أنه يحتاج إلى تقييد في‎ 
بعض مسائله. إذ المشروع غسل آنية أهل الكتاب التي يطبخون فيها قبل‎ 
استعمالها على وجه الاستحباب عند بعض الفقهاء . انظر : الفروق‎ 
. ١٠٠١/١ والجامع لأحكام القرآن 8/5/ , والمغني‎ . ٠١٠١/4 
هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع القرشية أمها زينب بنت رسول الله‎ )'( 
عه - رضي الله عنها- . ولدت على عهده لله وكان يحبها . وتزوجها‎ 
علي بن أبي طالب بعد وفاة أبي العاص, وبعد وفاة فاطمة رضي الله عنها‎ 
. 8.4 - 0.١/1 والإصابة‎ , 2.١/6 انظر: أسد الغابة‎ 
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رسول الله عله ولأبي العاص '' بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد 
وضعها وإذا قام حملها )"" . 

قال ابن حجر في الفتح : " واستدل به على ترجيح العمل 
بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعي " ''' . 

فالغالب على ثياب الصبيان النجاسة ولم يعتبر الشرع هذا 
الغالب بل اعتبر الأصل وهو طهارة الثياب وإن كان في الصبيان 


نادرا . 


)١(‏ هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس القرشي -رضي الله 
عنه-. صهر رسول الله يله , اختلف في اسمه فقيل : لقيط . وقيل : 
هشيم . وقيل : مهشم , أسلم قبل الفتح أول السنة الثامنة وتوفي سنة 
؟اه. 
أما ماجاء في رواية هذا الحديث من أنه ابن ربيعة بن عبد شمس فقد قال 
ابن حجر : إن الصواب أنه ابن الربيع . وقد جاء في بعض روايات الحديث 
ذكر اسمه صحيحاً ( ابن الربيع ) ؛ وقال : إن قول الراوي : ابن عبد شمس 
نسبة لأبي العاص إلى جده . انظر : أسد الغابة 18-1775/8" , والإصابة 
70١-81‏ . وفتح الباري 7١4/١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري . صحيح البخاري مع الفتح ١/١‏ ( الصلاة / إذا حمل 
جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ) . 

(1) فتح الباري 7١5/١‏ ؛ وانظر الأم 27/١‏ . 
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* - قول الله -تعالى-: «والوالدات ب يرضعن نَ أولادهن حَولين 
كَاملين .. 4 '"', وقوله -تعالى-:١‏ 5050007 : 
وقوله -تعالى- : #.. وحم مله وقصاله 3 تون افير 4ب 

حيث أخذ العلماء من مجموع هذه الآيات أن أقل مدة الحمل 
اع اه الوا سداد 
مجموع مدة الحمل والرضاعة وهي ثلاثون شهرة “' 

فيكون الشارع قد اععتبر النادر في أقل مدة الحمل وهو ستة 
أشهر وألغى الغالب وهو حصوله في تسعة أشهر , فإذا ولدت المرأة 
بعد سئة أشهر من وطء صحيح فإن الولد يلحق بالزوج وإن كان 
العغضالي:اقدت آأىالولوت حيصللدية وطء سحابق على الوطء 
الصحيح ( أي من زنا ) لكون الغالب في مدة الحمل تسعة أشهر ؛ 
وذلك صوناً للأعراض وستراأ للعباد . وكذلك بالنسبة إلى أكثر مدة 
الحمل فلو طلّق رجل امرأته أو مات عنها ٠‏ ثم جاءت بولد بعد 
طلاقه إياها أو موته عنها بخمس سنين, أو بأربع سنين ولم تكن قد 


. البقرة (7؟)‎ )١( 
.)١8غ( (؟) لقمان‎ 
. )١6( الأحقاف‎ )"( 


(4) انظر تفسير القرآن العظيم ١19/4‏ . والجامع لأحكام القرآن 191/1١5‏ . 
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تزوجت فإنه يعتبر ولدا له يلحق به وإن كان الغالب أنه حاصل بعد 
موته عن زوجته أو تطليقه إياها ( أي من زنا ), فقد ألغى الشارع 
هذا الغالب؛ ستراً للعباد وصوناً للأعراض أيضاً . ودليل أكثر مدة 
الحمل هو الاستقراء ؛ لأنه لانص فيه فقد وجد من ولد لأربع سنين 
ووجد من ولد لأكثر من ذلك . 

وقد اختلف العلماء في أكثره فمنهم من قال : أربع سنين , 
ومنهم من قال : خمس سنين , ومنهم من قال : سنتسان إلى غير 
ذلك'''» والاستقراء يثبت صوراً أخرى يلغى فيها الغالب . وقد ذكر 
القرافي عدداً منها كما تقدم 0 

وأما إلغاء الغالب والنادر معاً فقد مثل له القرافي بشهادة 
ثلاثة عدول في الزنا - وأمثلة أخرى نحوه - وبين معنى إلغاء 
النادر والغالب فيه فقال : " الغالب صدقهم ولم يحكم الشرع به 
ستراً على المدعى عليه ولم يحكم بكذبهم . بل أقام عليهم الحد 
من حيث أنهم قذفوه لامن حيث أنهم شهود زور " " 


. "5١/١١ انظر - في مسألة أقل مدة الحمل وأكثره - المغني‎ )١( 

. ٠١8 - ٠١5/4 انظر : الفروق‎ )( 

() الفروق ٠١4/4‏ . وانظر الجامع لأحكام القرآن 178/١1‏ . والمغني 
14 . ش 
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وعلى هذا فإنه يستدل لهذا القسم بقوله -تعالى- : 9 والّذِينَ 
لو السنشتكاف نغ قل ياتا واريحة لهك فاجلنوق تذاين 
جَلدَةً... الآية 4 ''' فأما إلغاء الغالب 2 المشال فظاهر : وأما 
إلغاء النادر فهو محل نظر - فيما أرى - وقد يُعارض بقوله 
-تعالى-: 3 ... فَإِد لم يَأثُوا بالشّهداء قأولئك عئد الله هم 
الكَاذبونَ» ا قال الفعرطي: " أي 5 حكم الله كاذبون 5 
يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه , لكنه في حكم 
الشرع وظاهر الأمر كاذب لافي علم الله تعالى ‏ وهو إنما رتب 
الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه 
الذي تعلق بالإنسان على ماهو عليه " '"' . 
العمل بالقاعدة : 

لقد تقدم أن هذه القاعدة بمثابة الاستثناء من قاعدة << العبرة 
بالغالب . والنادر لاحكم له »> وما في معناها . ويبدو من نصوص 
الفقهاء الاتفاق على أن هناك مسائل راعى فيها الشارع النادر ولم 
يراع الغالب . وصرح القرافي بأن العمل بالغالب مطلقاً خلاف 


. )4( النور‎ )١( 
. )١1( النور‎ )0( 
. 5١7/١1 الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 
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الإجماع '' . وورد في كتب الفقه ما يدل على أنه قد يعمل بالنادر 
ويلغى الغالب؛ وقد يعبر عنه بالعمل بالنادر وقد يعبر عنه بالعمل 
بالأصل'" . 
من فروع القاعدة : 

١‏ - ما تقدم ذكره من جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها 
الكفار . والأكل في آنيتهم ونحو ذلك ."ا 

؟ - مثل ابن رجب لما يعتبر فيه النادر بدعوى المرأة - بعد 
[ زمن - عدم إنفاق زوجها عليها فإن القول قولها مع اليمين وإن كان 
الغالي عكنين ذلك برا اوه عل أن ليون وق 
المالكية إلى أن القول قول الزوج'*' وهذه الأحوال وما شابهها عمل 
فيها بالنادر ولكن لا من جهة كونه نادراً بل من جهة كونه على 
الأصل . 


. ٠١/4 انظر: الفروق‎ )١( 
وشرح الخرشي مع حاشية الععسدوي‎ ٠ ١0/١ (؟)انظر: حاشية رد المحتار‎ 
وراجع‎ , 1١7 - ١١7/١ والمغني‎ , "١7/١ والمجموع‎ . 184-0١ 

ماتقدمت الإحالة إليه من كتب القواعد . 

(؟) راجع ما تقدم ص 577 . 

(4) انظر تفصيل المسألة في: الدر المختار مع حاشية رد المحتار "098/1 , 
وشرح الخرشي 7١١/4‏ , والمهذب ١514/17‏ . والمغني ”//-0/١١‏ . 
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وجه التيسير : 

وجه ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد التيسير أن الشرع قد راعى 
مصلحة العباد وما هو أيسر عليهم, فإذا كانت مصلحتهم في 
مراعاة النادر فإن الشارع يراعيه ويعمل بمقتضاه مع أن القاعدة 
الشرعية الثابتة بالتتبع أن الحكم للغالب لا للنادر . 

قال القرافي : اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقدهه على 
النادر » وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه , 
وعقود المسلمين . ويقصر في السفر ويفطر بناء على غالب الحال 
وهوالمشقة, ويمنع شهادة الأعداء؛ لأن الغالب منهم اليف وهو 
كشير في الشريعة لايحصى كثرةً؛ وقد يلغي الشرع الغالب رحمة 
بالعباد”'' . 


)١(‏ انظر الفروق 1١7- ٠١4/4‏ , وكتاب أحكام النجاسات في الفققه 
الإسلامي ؟/ 580-5417 . 


القاعدة الثالثة والخمسون (يقوم البدل مقام المبدل منه إذا ... ) هل 


( القاعدة الثالئة والخمسون ) 


يقوم البدل مقام المبدل منه اذا تعذر المبدل منه . 

أورد هذه القاعدة بهذه الصيغة الشيخ ابن سعدي''' . ووردت 
في المجلة وصيغتها: << إذا بطل الأصل يصار إلى البدل >>" . 

00 وأشار إليها -ضمنا- ابن القيم '". والمقّري' . والزركشي” » 
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وابن رجب ''' . والخادمي '"' . وعلل بها الفقهاء في مواضع 


(4) 
عديذده 


. /١ص القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 

(1) المجلة مع شرحها لسليم رستم ٠ 4١/١‏ وانظر شرح القواعد الفقهية 
ص17١7,‏ والوجيز ص/81١.‏ 

() انظر : أعلام الموقعين 99/17" . 

(4) انظر : القواعد للمقري "55/1١‏ . 

(60)انظر : المنثور 5١9/١‏ . 

. ؟١ص انظر : القواعد لابن رجب‎ )١( 

(0) انظر : خاتقة مجامع الحقائق ص/ "١١‏ . 

(8) انظر : المهذب "4/١‏ , والمغني "١1/1١‏ على سبيل المثال . 
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معانى المفردات : 
الندل يل الشىء: غير والخلف مقت بقنال.: مدل 6 وتدل 
ل 


والمبدل منه هو: الأمر الأصلي الذي يقوم البدل مقامه . 

تعذر : تقدم بيان معناه '"' . 
المعنى الإجمالي : 

هذه القاعدة مسوقة لبيان الحكم فيما شرعه الله -عز وجل- 
من التكاليف وشرع له بدلاً يصار إليه عند تعذر الأصل - بسبب 
عدمه أو لحوق المشقة به - وهو أن هذا البدل يقوم مقام أصله الذي 
أبدل منه؛ وتبرأً الذمة بالإتيان بالبدل وهذا المعنى ظاهر فيما يكون 
سبب الانتقال فيه إلى البدل هو عدم القدرة على الإتيمان بالأصل 
لسبب متعلق بالمكلف من عجز ونحوه , وهو التعذر حقيقة وهو 
أكثر ما يراد بالقاعدة . إلا أن البعض قد استدل لهذه القاعدة بما 
يدل على أنه قد يدخل في عمومها ما يمكن أن يطلق عليه التعذر 
مجازاً وهو ما يكون مشروعاً على سبيل التخيير أصلاًء فقد استدل 
بعضهم بقوله -تعالى-: 7 فَمَن كَانَ منكم مَرِيْضاً أو على سَفر فعدةٌ 


. ) انظر : الصحاح 1517/4 . والقاموس المحيط 7/8" ( بدل‎ )١( 


(؟) راجع ص ٠١4‏ . 


من أي م أَخَرَ ... 4 ''' فإن هذه الآية تدل على المعنى الأول في حق 
المريض » أما المسافر فهو مخير بين صيام رمضان وصيام أيام أخر: 
وليس مصيره إلى صيام الأيام الأخر مقيداً أو مشروطاً بعدم قدرته 
على صيام رمضان - وإن كان هذا هو الغالب - فيكون معنى تعذر 
الأصل -حينئذ- عدم جواز إلزام المكلف بصيام رمضان في حالة 
السفرء والقاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة << المشقة تجلب 
العسوي 1ن قاعدة << إذا ضاق الأمر اتسع »2'"' أو نحوهما. 

لان لهذه القاعدة نوعاً من الخصوص وهو البدل , أما في 
القاعدتين المذكورتين فلا يلزم وجود البدل , والله أعلم . 
الأدلة : 

يدل لهذه القاعدة عدد من الآيات والأحاديث التي فيها النص 
على أحكام ترط وشرع بدل عنها عند تعذره » وهي كثيرة جداً 
أذكر ناذج منها 

فمن القرآن الكريم : 

١‏ - قوله تعالى : 9 ... وإن كُنسثم مرضى أو على سفر أو 


. ١8ا/ ,ء وانظر الوجيز ص‎ )١1464( البقرة‎ )١( 
,. 280 - 290 (؟) راجع تلك القاعدة ص‎ 
. ١١0 - ١١0 راجع تلك القاعدة ص‎ )9( 
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جاء أَحَدٌ مَتكُم من القائط أو لأَمَسَتم النّسَاءَ فلم تَجدوا مّاء 
ا ل 0 
بدل عن الطهارة بالماء يقوم مقامها إذا تعتر لاحن زابها 1 

؟ - قول الله تعالى : « ... قَمَن شَّهدَ منكم الشهر فَلْ 2 
ومن كَانَ مَرِيضأ أو على سَفر قعدةٌ من أيام أخْرَ يني الاق وقد 
تقدم بيان وجه الاستدلال منها . 

ومن الأحاديث : 

" - قوله عله - لمن جامع امرأثه في نهار رمضان- : « هل 
تجد رقبة تعتقها» ؟ قال : لا . قال :« فهل تستطيع صيام شهرين 
متتابعين؟» . قال : لا . قال : «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً »؟ 
قال : لا ...) الحديث '". 

- قوله عله :« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » * . 


. )2( النساء‎ )١( 

(؟) البقرة .)١48080(‏ 

(9) تقدم تخريجه ص 514 . 

(4) أخرجه الإمام مسلم ؛ وساق سبب رواية أبي سعيد له فقال : " وهذا حديث 
أبي بكر , قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام -- 


القاعدة الثالثة والخمسون (يقوم البدل مقام المبدل منه إذا ...)0 "51 


وكل دليل دل على رخصة شرعية إلى بدل فهو دليل لهذه 
القاعدة . وكل ما دل على وجوب كفارة أو نحوها على سبيل 
الترتيب فهو كذلك ''' . 
العمل بالقاعدة : 

لاخلاف بين العلماء في هذه القاعدة من حيث الجملة؛ فإنهم 
قد أجمعوا على مشروعية التيمم ''' وهو بدل عن الطهارة بالماء عند 
تعذرها . وعلى مشروعية المسح على الخفين ''' وهو بدل عن غسل 
الرجلين عند اختيار المكلف له . وهكذا في أمور كشيرة فدل ذلك 
على الاتفاق على هذه القاعدة وإن لم ينص بعضهم عليها؛ 


(-) إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة . فقال : قد ثرك ما هنالك ؛ فقال أبو 
سعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه . سمعت رسول الله لَه يقول :« من 
رأى منكم ... » . صحيح مسلم مع النووي 5١/7‏ ( الإيمان / وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ) . 

(١)انظر‏ - في الاستدلال لهذه القاعدة - : القواعد والأصول الجامعة ص١7‏ , 
والوجيز ص/87١‏ . 

)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن 5١14/0‏ . والمغني ٠ "٠١/١‏ ومراتب الإجماع 
00 

() انظر : المغني "05/1١‏ , والإجماع لابن المنذر صه . وفتح الباري 
,""/١‏ 
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لظهورهاء أو لاندراجها تحت قواعد أخرى , والله أعلم . 
من فروع القاعدة : 

يتفرع على القاعدة مسائل عديدة منها التيمم ؛ والمسح على 
الخفين كما تقدم ومنها : 

"١ البدل عن الهدي أو الأضحية إذا تلفت‎ -١ 

؟ - البدل عن الوقف إذا تعطلت منافعه ''" 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الله -تعالى- شرع في كشير 
من التكاليف ما يقوم مقامها ويكون بدلا عنها عند العجز عن 
الامتشال أو عند حصول المشقة مع المقدرة فتبراً ذمة المكلف , 
ويحصل له ثواب الامتثال من غير مشقة أو عنت , وقد يكل الله 
-تعالى- ذلك إلى اختيار المكلف دون تقييد بعدم القدرة على 
الإتيان بالأصل وهنا يكون التيسير أظهر. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: حاشية رد المحتار 711/17 .50/7" , والقوانين 
الفقهية ص ١54‏ . والمهذب 56١ ١ 75/١‏ . والمغني 27/80 , / "الال 
1 . 

(؟) انظر التفصيل في: حاشية رد المحتار 04/8 - 09" ٠‏ والقوانين الفقهية 
ص "١١‏ , والمهذب 260/١‏ , والمغني 57١/4‏ - 31517 . 


القاعدة الرابعة والخمسون ( ينزّل غالب الظن منزلة اليقين ) > 
( القاعدة الرابعة والخمسون ) 


ينزل غالب الظن منزلة اليقين « صياغة » 

يرد سعنى هذه القاعدة في مواضع عديدة من كتب الفقه : 
وذكرها عدد من العلماء بعدة صيغ منها قول ابن فرحون المالكي''': 
<١‏ ينزل منزلة التحقيق الظن الغالب'' >>: وقول السرخسي : 
<<أكبر الرأي - فيما لايمكن الوقوف على حقيقته - بمنزلة 
الحقيقة'" >>2: وأوردها المقري بقوله : << المعتبر في الأسباب 
والبسراءة وكل ماترتبت عليه الأحكام العلم ولما تعذر أو تعسر في 


)١(‏ هو إبراهيم بن على بن محمد اليعمري المالكي . ولد بالمدينة سنة 7١9‏ ه 
قربا ونها با ٠‏ وتوفي سنة 1/49 ه . 
من مؤلفاته |[ تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات ]| وهو شرح لمختتصر 
ابن الحاجب , و [ الديباج المذهب في أعيان المذهب ] . 
انظر نيل الابتهاج بهامش الديباج المذهب /.” - 8” , والدر الكامنة 
.٠ ١‏ ومعجمالمؤلفين 45/١‏ . 

(؟) تبصرة الحكام مع فتح العلي المالك ١١9/١‏ . 

(1) نقله عنه محمد عميم الاحسان في قواعد الفقه ص ؟5 . وأحال إلى شرح 
السير الكبير 197/١‏ ولم أجده لاختلاف النسخ . 
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أكثر ذلك أقيم الظن فقافة لقره وود 046177 وزواين عمد يادي "7" 
في قوله:<<غالب الأحكام مبنية في أدائها ووقتها على الظن'"»», 
وذكرها المقري -أيضاً- بصيغة << الغالب مساو للمحقّق ا 
ونحوها عند الونشسريسي 21 اا 
كقاعدة << تعلق الحكم الحبيوس غلى ظافن السين 67 
معاني المفردات : 

ينزّل من النزول: وهو الحلول , والمنزلة: المرتبة '"' . 


. 589/١ القواعد للمقري‎ )١( 

(؟) هو أبو المحاسن يوسف بن الحسن بن أحمد بنتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- ٠‏ ولد سنة ٠‏ 84ه وقيل : غيره » وتوفى سنة 9.5 ه . 

من مؤلفاته [ مغنى ذوي األفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ] ' 

و[جمع الجوامع ] في الفقه . 
انظر: الضوء اللامع "١8/٠١‏ ؛ وشنرات الذهب 21/8 . 

).خاتمة مغني ذوي الأفهام ص 175 . 

(4) القواعد للمقري 755١/١‏ . 

(0) انظر إيضاح المسالك ص ١75‏ . 

(5) راجع هذه القاعدة ص ١١؟‏ - !؟؟ . 

(0) انظر الصحاح 1478/86 ٠‏ والقاموس المحيط 05/4 ١‏ نزل ) . 


القاعدة الرابعة والخمسون ( ينزّل غالب الظن منزلة اليقين ) يف 


الظن في اللغة: التسردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغيسر 
الجازم'''. 

وهو في اصطلاح الفقهاء : بمعنى قريب من المعنى اللغوي فهو 
عندهم مطلق التردد بين أمزين أو أكثر سواء كان على التساوي أم 
ترجح أحدهما على الآخر - على ما نقله النووي وغيره '" - , وقال 
بععضهم : إن هذا ليس بمطلق فمن الفقهاء من فرق بين المستوي 
الطرفين وماترجح أحد طرفيه ."' 

وعرف بأنه الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض “' . 

وأما عند الأصوليين فإنهم يفرقون بين ما استوى طرفاه ؛ وبين 
ماترجح أحدهما على الآخر فيسمون المستوي الطرفين شكاً , 
ويسمّون الطرف الراجح مما ترجح أحد طرفيه ظنّا '" . 

وأما غالب الظن فهو مرتبة من الظن يترجح فيها أحد الجانبين 
رجحاناً مطلقاً يطْرَح معه الجانب الآخر 7 . 


. ) القاموس المحيط 740/4 ( ظنن‎ )١( 

(1) انظر المجموع 75١١/١‏ , وغمز عيون البصائر ١97/١‏ . 
(9)انظر المنثور 00/575؟ 

(؛) معجم لغة الفقهاء ص 595 . 

(0) انظر المحصول جا ا 

(1) انظر الفروق في اللغة ص١9‏ . 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


اليقين لغة : هو العلم الذي لاشك معه ''' . 

وفي اصطلاح المنطقيين : يعرف بأنه الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع الثابت وجوداً أو عدما ''' . 

وفي اصطلاح الفقهاء : كالمعنى اللغوي'' . 
المعنى الإجمالي : 

يتضح معنى القاعدة إذا علنا أن الأصل قينا تبنق غليه 
الأحكام هو العلم اليقين بحيث لايوجد المسبّب حقيقة إلا عند وجود 
سببه حقيقة فإذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يَجَز العدول عنه ولكن 
إذا تعذر ذلك أو تعسّر - وهذا هو الغالب - فإن غالب الظن يجعل 
بمشابة اليقين فتبنى عليه الأحكام . وهذا ماأشار إليه المقّري في 
صياغته المتقدمة '“. 
الأدلة : 

-١‏ من أصرح مايدل على هذه القاعدة حديث أم سلمة زوج 


(١)انظر‏ مقاييساللفة97/56١.والصحاح9/8١١7‏ (يقن), 
ومعجم لغة الفقهاء ص 014. 

(؟) الكليات ص 979 , وانظر التعريفات ص ١09‏ . 

(؟) معجم لغة الفقهاء ص 016 . 

(4) انظر قواعد المقري 589/١‏ . 


القاعدة الرابعة والخمسون ( ينل غالب الظن منزلة اليقين ) ف 


النبي عله ١:‏ أنه لله سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال : 
«أنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك . فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها »)'' . 

ووجه الاستدلال منه أن الرسول عله صرح بأنه يبني حكمه 
القضائي على ظاهر مايقوم من حجة وإن كانت قد تكون مخالفة 
لواقع الأمر '' . 

وما يشير إلى أن المطلوب -أصلاً- هو اليقين قوله عله -في 
الحديث -« ... إنما أنا بشر.. » ؛ لأنه قد علل حكمه بالظاهر - 
وإن لم يطابق واقع الأمر - بكونه بشراً أي لايعلم الغيب فدلٌ على 
أنه لم يمنعه من العمل باليقين الذي هو الأصل - هنا - إلا عدم 
قدرته على ذلك لصفته البشرية عَلْله . 


. متفق عليه من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-, وهذا لفظ البخاري‎ )١( 
الأحكام / من قُضي له بحق أخيه‎ ( 184/١ صحيح البخاري مع الفتح‎ 
ه ( الأقضية / بيان‎ - 4/١١ وصحيح مسلم مع النووي‎ ٠ ) .. فلايأخذه‎ 
. ) أن حكم الحاكم لايغير الباطن‎ 

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 4/١١‏ - 5 ؛ وفتح الباري ١85/‏ 
1- لم18 . 
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وكذلك قوله : « ... فإفا أقضي له بقطعة من النار ... » 

وهذا معناه أن المطلوب - أصلاً - هو موافقة الباطن . لكن لما 
تعذر ذلك أقيم الظن الغالب مقامه, والله أعلم ''' . 

؟ا- حنديث:(« أمرت أن أقشاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛:ويقيسوا الضلاة .ويؤتوا الركاة . 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله » ''' . 

قال ابن حجر - رحمه الله - : " وفيه دليل على قبول الأعمال 
الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر " '' . 

"-قوله -تعالى-: 7 ...واسْتَشهدوا شهيدين من رجالكم...» 


)41 + > 
.  ةيالا‎ 


١857/11" 5؛ وفتح الباري‎ - 4/١7 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. 1417 - 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واللفظ للبخاري . 
صحيح البخاري مع الفتح 94/١‏ - 10 ( الإيمان / # .. قن تَابُوا وأَقَامُواً 
الصلاة وَآَواً الرّكاه فَحَلُوَاً سَبِيلَهُمْ .. © التوبة (0) . وصحيح مسلم مع 
النووي ١ 3٠١/١‏ ( الإيمان / كفاية اعتقاد الإسلام). 

() فتح الباري 91/١‏ . 

(4) البقرة (47؟) . 


القاعدة الرابعة والخمسون (ينرّل غالب الظن منزلة اليقين ) >3١‏ 


قال ابن العربي : " قال علمازنا: هذا دليل على جواز 
الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من 
الأحكام " '' . 

وكل مادل على وجوب العمل بالشهادة فهو دليل لهذه 
القاعدة"' . ظ 
العمل بالقاعدة : 

لاخلاف بين العلماء في العمل بهذه القاعدة فقد اتفق المسلمون 
على وجوب العمل بمقتضى الشهادة ونقل الإجماع على ذلك ابن 
قدامة '"' , وكل ماكان من قبيل الحكم بمقتتضى شهادة الشهود فهو 
من باب العمل بالظن لتعذر اليقين والشهادة من أوسع أبواب 
تطبيق هذه القاعدة . ويدخل تطبيقها في مواضع عديدة كالعمل 
بغلبة الظن في عدد ركعات الصلاة » أو أشواط الطواف أو نحوهما 


ثما لاينحصر . 


. 504/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر الأدلة على ذلك في: المغني ١١14 - ١77/1١1‏ . 

(") انظر: المغني ١١/1١‏ - 1546 , وانظر : تحفة الفقهاء "51١/7‏ وشرح 
الخرشي مع حاشية العدوي 170/1 , والتنبيه ص 719 , وانظر كتاب علم 
القضاء ص 8م - 860 . 
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من فروع القاعدة : 

فروع هذه القاعدة كثيرة جد فمنها : 

. العمل بشهادة الشهود في القضاء وقد تقدم ذكره‎ - ١ 

؟ - العمل بغلبة الظن في معرفة جهة القبلة .'"' 

- العمل بغلبة الظن في إزالة النجاسة غير المرئية .""' 
وجه التيسير : 

وجه التيسير أن الله -تعالى- لم يكلف عباده بتتحصيل 
اليقين - الذي يكون عليهم شاقاً أو متعذراً بسبب نقص علمهم 
وعدم إحاطتهم بالأمر على حقيقته في كثير من المواضع - ليبنوا 
عليه الأحكام بل جعل وسيلة ذلك ماهو في قدرتهم وهو الظن 
الغالب ؛ إذ لو كُلَفوا تحصيل اليقين في مثل هذا الأمر لأدى ذلك 
إلى عنتهم: وإلى ضياع كثير من الحقوق. وإلى اضطراب شؤون 
العباد . 


(١)انظر:‏ الهداية "9/١‏ . 44 , والقوانين الفقهية ص "ه . والمهذزب ١/ا”‏ , 
والمغني ١ . ٠١" - ٠١7/١‏ 

() انظر: الهداية 9/١‏ . شرح الخرشي ١. ١١5/١‏ والمهذب 25/١‏ . والمغني 
1 . 
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( القاعدة الخامسة والخمسون ) 


ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئنس من 
الوقوف عليه أو شق اعتباره 

أورزة هذه القباعدة اببن رجب '" بهنده الضيغة . زؤذكرها ابن 
لنفية أينا"" وار كرها اس عدي صيفة أخص حيث كال + 
<<إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم »> '' , وقد 
تقدمت قاعدة أعم منها وهي << ينزل غالب الظن منزلة 


اليقين>>!*'. 
معاني المفردات : 
المجهول : اسم مفعول من جهل. وقد تقدم بيان معناه 0 


)5( 8 


. القواعد له ص /ا7‎ )١( 

. 7077 , 5517/19 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. "١ص انظر القواعد والأصول الجامعة‎ )( 
. 547 - "180 راجع ص‎ )4( 

(6) راجع ص 05١‏ . 

(5) انظر الصحاح 1981/8 ( عدم ) 
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المعنى الإجمالي : 

معنى هذه القاعدة أن ما يكون متردداً بين الوجود والعدم, 
ويجهل المكلف حاله ويععسر أو يستحيل عليه العلم به ويكون ال حكم 
الشرعي فيه مبنياً على وجوده أو عدمه ٠‏ فإنه ينزّل في حق هذا 
المكلف منزلة المعدوم فيجري الحكم الشرعي فيه كما لو كان غير 
موجود حقيقةٌ وإن كان الأصل بقاؤه أو وجوده وذلك إذا غلب على 
ظنه - بعد البحث والتحرى - عدم الوجود . 

على أنه لا بد من بيان أن غلبة الظن بعدم الوجود يمكن أن 
تفسر بأحد معنيين : 

أحدهما : أن يغلب على ظنه هلاك الشيء أو زواله - أي 
عدمه حقيقةً - كما إذا انتظر المفقود المدة التي يغلب على الظن أن 
المفقود لايعيش بعدها 00 


)١(‏ غلبة الظن بموت المفقود تختلف باختلاف الحال التي خرج فيها . إن كان 
الغالب فيها السلامة أو الغالب فيها الهلاك ؛ وقد اختلف العلماء في تقدير 
المدة التي يُنْتظر فيها المفقود ثم يحكم بموته بعدها فقيل : مائة وعشرون 
سنة منذ ولد ٠‏ وقيل تسعون سنة منذ ولد أيضاً , وقيل : أربع سنين منذ 
فُقد . انظر تفصل ذلك في الهداية ١ 2/9 - 218/١‏ وشرح الخرشي مع 
حاشية العدوي ١5٠١ - ١49/4‏ . والمهذب ١55/7‏ . والمغني 5417/١١‏ , 
وفتح الباري 2١/١٠١‏ . 
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والثاني : أن يغلب على الظن عدم إمكان العلم به - أي 
عدمه حكماً - كما إذا غلب على الظن عدم الوارث؛ فإن المتتحري 
في هذه الحال لا يغلب على ظنه عدم العاصب. لأنه لايخلو الأمر 
من وجود بني عم أعلى ؛ إذ الناس كلهم بنو آدم فسمن كان أسبق 
إلى الاجتماع مع الميت في أب مسن آبائه فهو عصبته ولكنه 
مجهول فلم يثبت له حكم '''. 

وتشترك هذه القاعدة مع سابقتها في العمل بغلبة الظن فغالب 
مايراد بالقاعدة السابقة هو غلبة الظن في جانب الوجود . وهنا 
غلبة الظن في جانب العدم, والله أعلم . 

الادلة : 

بمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي : 

١‏ - حديث زيد بن خالد ''' -رضي الله عنه قال- : ( جاء 
جل الى رسول: الله عله فساله عن اللقطة فقال #واعرات عفاي 


. 778 انظر فتح الباري 45/0 , والقواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(؟) هو زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- . يكنى أبا عبد الرحمن , وقيل : 
أبا زرعه . وقيل : أبا طلحة . شهد الحديبية مع رسول الله عله , اختلف في 
وفاته على عدة أقوال فقيل : سنة 47 ه ؛ وقيل غيره . 
انظر أسد الغابة 58/5 , والإصابة 50/17 . 

() العفاص: جلد يِلِيّس رأس القارورة كما في الصحاح ؛ ويطلق على -- 
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ووكاءها ''' , ثم عرقها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ...» 

ففي إباحة الانتفاع باللقطة لملتقطها بعد تعريفها وعدم معرفة 
صاحبها دليل على تنزيل عدم العلم بالشيء - بعد بذل الجهد في 
معرفته - منزلة المعدوم فقد نزل اللقطة التي يجَِهّل صاحبها منزلة 
المال الذي لا مالك له في إباحة الانتفاع وذلك بعد أن يغلب على 

؟ - ماروي ان عمر بن الخنطاب -رضي الله عنه- قال : ) أننا 
امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم 


(-) الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره فهو من العفص وهو الثني 
والعطف . انظر الصحاح ٠١40/1٠‏ ( عفص ). وفتحالبساري 10/0, 
والنهاية في غريب الحديث والأثر ص 75517 . 

: الوكاء هو الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما . وقال الجوهري‎ )١( 
هو مايشد به رأس القربة . انظر الصحاح 1078/5 ( وكى ) , والنهاية‎ 
. 1 ط#/‎ 

(؟) متفق عليه أخرجاه بعدة ألفاظ . واللفظ لهما . 
صحيح البخاري مع الفتح ١ ٠١١/8‏ اللقطة / إذا لم يوجد صاحب اللقطة 
بعد سنة فهي لمن وجدها ) . وصحيح مسلم مع النووي 5١/١7‏ ( اللقطة). 
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تعتد أربعة أشهر , ثم تحل''' ) . 

قال ابن قذامة ديد أوسا هذا الأث وفسوة:- ' وهذة 
قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنْكّر فكانت إجماعاً " '' . 

"1- كما يصح الاستدلال لها بأدلة التيسير العامة كقوله 
-تعالى- : ”الآ يكلف الله تفسا إلا وسعها ... 4 '' . وقوله 
-تعالى- : 9 مَائَُّوا للدم 00 4 ونحوهما : 

وذلك أن من بذل وسعه في البحث والتعرف على أمر ينبني 
عليه حكم فلم يعلم وجوده؛ وغلب على ظنه عدمه أو عدم قدرته 
على الوصول إليه فإن هذه الأدلة تقتضي - بعمومها - أن يعتبره 
معدوماً ويبني الحكم على هذا بحيث لايلزمه الاستمرار في البحث! 


. أخرجه الإمام مالك , وابن أبي شيبة , والبيهقي ؛ وغيرهم بصيغ عده‎ )١( 
الموطأ ؟/0170 ( الطلاق / عدة التي تفقد زوجها ) . ومصنف ابن أبي‎ 
, ) ... شيبة 111/4 ( النكاح / من قال : امرأة المفقود تعتد وتزوج‎ 
سنن البسيهقي 440/17 - 465 ( العدد / من قال تنتظر أربع سنين‎ 

000 

. 301/1١ (؟)المغني‎ 

(6) البقرة ( 585 ) 


(؟) التغابن ( )١5‏ , وانظر مجموع الفتاوي الج رض ” 
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لأن هذا ليس في قدرته , ولاتنزيله منزلة الموجود إذا كان هذا يشق 
عليه. بل يعمل بموجب غلبة ظنه بالعدم . 
العمل بالقاعدة : 

لم أجد تصريحاً لكثير من الفقهاء بهذه القاعدة ؛ لذا فإن 
معرفة عملهم بهذه القاعدة تقوم على النظر في المسائل التي مثل 
بها من أورد القاعدة , وعلى معرفة أقوالهم في تنزيل غالب الظن 
منزلة اليقين لتقارب معناهما . 

فمّما مثل به ابن رجب مسألة اللقطة . ومال من لايعلم له 
5-0 

وقد ذهب الشافعية . والحنابلة إلى أن لملتقط اللقطة أن 
يتملكها وينتفع بها بعد تعريفها سنة إذا لم يعرف صاحبها'"” ' 
وكذلك المالكية لكن مع الكراهة ''' . 

أما الحنفية فالحكم عندهم أن يتصدق بها عن صاحبها إذا لم 
يجده بعد تعريفها '''. 

وعلى كلا الحالين يكون قد نُرّل المجهول منزلة المعدوم كما 


(١)انظر‏ المهذب "١/١‏ . والمغني 599/4 . 
(1) انظر القوانين الفقهية ص9؟. 
() انظر الهداية ؟/ 217١‏ . 
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أشار إلى ذلك ابن رجب ''' ؛ وابن تيمية ''' . 

وأمنا من لمرتعل لسوارك:" تقد انف على أن ماله يرجع إلى 
بيت مال المسلمين ''' وإن كان الأمر لايخلو من وجود بني عم أباعد 
فيكون قد تُزّل المجهول منزلة المعدوم . 

وقد تقدم أن جمهور الفقهاء قد أخذوا بقاعدة تنزيل غالب 
الظن منزلة اليقين '"'. 

وعلى هذا يمكن القول : إن هذه القاعدة معمول بها في المذاهب 
الأربعة وإن كان الأمر لايخلو من اختلاف في بعض تطبيقاتها كما 
في مسألة المفقود, فإن الجمهور على أنه إذا مضى له مدة يغلب 
على الظن عدم بقائه بعدها حياً تعتد زوجته عدة الوفاة , ثم تحل 


)١(‏ انظر القراعد له ص 78؟. 

(؟) انظر مجموع الفتاوى "11١/19‏ . 

() يشمل ذلك أصحاب الفروض , والعصبة . وذوي الأرحام عند من يقول 
بتوريثهم . انظر تفصيل ذلك في الفقه الإسلامي وأدلته 85/4" - 81" , 
وراجع القاعدة السابعة والأربعين ص ١لا‏ - 1لا . 

(4) انظر حاشية رد المحتار 757/5 , وشرح الخرشي مع حاشية العدوي 
4 .. والتنبيه ص 04١؛‏ وشرح منتهي الإرادات ؟5179/1- 181٠0‏ . 


٠. 5١ راجع ص‎ 6) 


1) 


للأزواج» وذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى أنها زوجته أبدا ”". 
من فروع القاعدة : 

تقدم ذكر عدد من فروع هذه القاعدة ومن فروعها -أيضا- : 

المستحاضة فإنها تترك الصلاة والصوم المدة التي يغلب على 
ظنها أنها حيض ثم تعتبر هذا الحيض كالمعدوم فتصلي - على ما 
بينه الففقهاء من طريقة تطهرها - وتصوم.'"' 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع قد راعى حال المكلف 
من حيث ضعف قدرته وعلمه . فإذا كان الحكم الشرعي متوقفا 
على العلم بوجود شيء ما أو عدمه ولم يتمكن المكلف من العلم به 
والوقوف عليه. فإن جهله بوجود ذلك الشيء يجعله في حقه 
كالمعدوم فيبني الحكم على ذلك . 

فلم يكلف الله -تعالى- المخلوق بأكثر من طاقته ولابما يشق 


١49/4 انظر: الهداية 2/8/5 - 419 ؛ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 
. 3817/١١ والمغني‎ . ١97/7 ء والمهذب‎ 16١ - 

(1) انظر التفصيل في: الهداية "6/١‏ ., والقوانين الفقهية ص ٠ 4١‏ التنبيه ص 
٠ "1‏ والمغني 4١١/١‏ . وانظر مزيداً من فروع القاعدة في قواعد ابن رجب 
ص 378 . 
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ويعسر عليه العلم به . 

هذا من جهة , ومن جهة أخرى لو لم يحكم بعدم المجهول في 
مثل هذه الحال لأدى ذلك إلى توقف كثير من الأحكام وتعطل كثير 
من المصالح . ولذلك قال في القاعدة : «أو شق اعتباره » أي شق 
اعتباره موجودا بأن كان الحكم المترتب على اعتباره موجوداً موجباً 
لمعنو ا لمق 
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( القاعدة السادسة والخمسون ) 
اليقين لايزول بالشك 
هذه احذى القواعن المتسسس:* او البندت الكبرى العى ذكرن 
العلماء أنها مبنى الفقه ''' . 
وعلى هذا فإنه لايكاد يخلو كتاب من كتب قواعد الفقه » أو 
من كتب الفقه من ذكر لها . أو تعليل بها '' . وتعرض لها بعض 
الأصوليين أيضاً بالذكر في باب الاستصحاب وغيره ''' . وقال 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسبكي 0١‏ .والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص/. 

(؟) انظر على -سبيل المشال- المرجعين المتقدمين وأصول الكرخي ص ١7١‏ , 
والقواعد والضوابط المستخلصه من كتاب التحرير للحصيري ص ,١149‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 55 , والقواعد للمقري 59١/١‏ - 595 
وإيضاح المسالك ص ١99‏ ؛ والقواعد والفوائد الأصولية صه ٠‏ وبدائع 
الفوائد 117/7 ؛ والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 14 » وشرح 
القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء ص 0"؛ والقواعد الفقهية للندوي ص "١5‏ 
وانظر: بدائع الصنائع ١11/١‏ , والذخيرة 5١١/١‏ , والأم 9/١‏ ؛ والمهذب 
”//١‏ .ولمغني 587/١‏ . 

(9) انظر أصول السرخسي ١17/7‏ , والمحصول ج؟ ق7 /174 ؛ والإحكام 
للآمدي ١١١/4‏ ؛ء وشرح الكوكب المنير 219/84 - 447 . 
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المقري : إنها قاعدة فقهية أصولية ''' وقد اختلفت عبارات العلماء 
في صياغة هذه القاعدة وإن اتحدت في المعنى : 

شمن العلماء من ذكرها باللفظ المتقدم ''' ومنهم من قال : 
<< اليقين لايزال بالشك >> "ا ٠‏ ومنهم من قال : << اليقين لا يرفع 
بالشك >> “ا ٠‏ ومنهم مسن قال : << ماثبت بيقين لايرفع إلا 
بيقين»» '" , ومنهم من قال : << كل مسشكوك فيه يجسعل 
كالمعدوم»> "ا ٠‏ ومنهم من جعل قاعدة << الأصل بقاء ما كان على 
ماكان »> في مسعنى هذه القاعدة ", ومنهم من اعتبر قاعدة 
<<الأصل بقاء ماكان على ماكان >> وقواعد أخرى مندرجة تحت 


. 2 (4) 
ره القاعدة : 


. 59١/١ القواعد للمقري‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 05 . 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7 . 

(4) الأشباه والنظائر للسبكي ١7/١‏ . 

(0) وهو لفظ الزركشي . انظر المنثور ١0/1‏ . 

(1) وهو لفظ القرافي في الفروق ١١١/١‏ . 

(/1) انظر المجموع المذهب ( رسالة ) "١7/١‏ , والقواعد والأصول الجامعة لابن 
سعدي ص 115 . 

(6) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص١0‏ ., ولابن نجيم ص07 , والقواعد 
الفقهية للندوي ص ."١6‏ 
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وأولافن تنستبت اله صعيناقة قز القنافدة هو الإمام 
الشافعي 

ولم أقف على موضع ذكره لهذه القاعدة بلفظها إلا أنه قد جاء 
عنه : وعن غيره من الأئمة ما يدل على معناها . 

فقد قال الإمام الشافعي : " وإذا كان الرجل مسافراً وكان معه 
ماء فظن أن النجاسة خالطته فتنجس ولم يستيقن فالماء على 
الطهارة وله أن يتوضاً به ويشربه حتى يستيقن مخالطة 
التجاسة" وتقل الزركقىي»:وغيمره غنهقولة +" أصل ما أبن 
02 5052 أعمل اليسقين وأطرح الشك ولا أستعمل 
الل 

وجاء في مسائل الإمام أحمد أنه سئل عن رجل يشك في 
وضوئه قال : " إذا توضاً فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث ٠‏ 
وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث حتى يستيقن أنه توضاً م 


. ١86/8 انظر المنثور‎ )١( 

(؟) الأم ارلء وانظر 9/5؟5 -.85؟ . 

(") انظر المنثور ١/7‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي ص0 . 
(4) مسائل الإمام أحمد ص؟١‏ . 
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معاني المفردات : 

اليقين : تقدم بيان معناه ''' . 

الشك لغة: بمعنى التداخل؛ ومنه الشك الذي هو خلاف اليقين, 
ويأتي بمعنى اللزوق واللصوق '' . 

وفي الاصطلاح: هر العروة رين اقطان تمه شاعنا 
على الآخر عند الشاك وقيل : مااستوى طرفاه "' . 
المعنى الإجمالي : 

إذا تعارض عند المكلف جهتان في أمر ما جهة يقين يفين وجزم 
بحكم , وجهّةٌ شك في حصول ماينافيه وذلك بأن يتيقن أمراً في 
وقت , ثم يطرأ عليه شك في حصول ماينافيه في وقت آخر كمن 
تيقن أنه توضأ . ثم شك في حدوث الناقض ؛ أو جزم أنه صلى 
ركعة واحدة . ثم شك هل صلى الثانية أم لا . فإن الواجب عليه 
واللازم له أن يأخذ باليقين الذي استقر عنده ويدع الشك الطارىء 
عليه بحيث يجعله كالمعدوم . 

ومن هذا يظهر أن المراد باجتماع اليقين مع الشك استصحاب 


(9) التعريفات ص 58 . 
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حكم اليقين السابق إلى وقت طروء الشك فيه ؛ إذ لايتصور اجتماع 
اليقين مع الشك في حكم واحد في وقت واحد حقيقة "او اقيق 
بين أن يكون اليقين السابق مقتضياً للإباحة أم للحظر ''' . 
الأدلة : 

بنى كثير من العلماء هذه القاعدة على مارواه عبّاد بن تيم '") 
عن عمه ''' ( أنه شكي إلى النبي ظَلله الرجل يخيّل إليه أنه يجد 
الشيء في الصلاة قال :« لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسبكي ١/١‏ », وللسيوطي ص١0‏ , ولابن نجيم 
ص/ة , وبدائع الفوائد 171/1؟ والقواعد الفقهية للندوي ص 154- 
0" وشرح النووي على صحيح مسلم 5١/4‏ وشرح سنن النسائي للشيخ 
محمد المختار 5١١/5‏ . 

(') انظر شرح القواعد للزرقاء ص ا" . 

(1) هو عباد بن قيم بن غزية الأنصاري . قال عنه ابن حجر : ثقة من الثالثة . 
انظر الطبقات الكبرى 8١/0‏ ؛ وتقريب التهذيب ص ١57‏ . 

(4) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه - ١‏ أبو 
محمد ) . شهد أحداً وغيرها . وقتل يومالحرة ستة 1" ه وهو عم عباد 
لأمّه كما قاله ابن حجر . انظر : أسد الغابة -١517/7‏ 1718 , والإصابة 
1 . وتقريب التهذيب ص517١‏ . 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


5-0 


ريحأ») '' . 

والحديث - وإن كان واردا في حكم خاص - فهو بيان لقاعدة 
عامة . ظ 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : " وليس المراد تخصيص 
هذين الأمرين''' باليقين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان 
الحكم للمعنى قاله الخطابي" '' . 

وقال النووي هذا الحديث أصل في بقاء الأشياء على أصولها 
حتى يتيقن خلاف ذلك؛ ولايضر الشك الطارىء عليها © . 

وهناك أحاديث أخرى في معناه '" . 


)١(‏ متفق عليه , واللفظ لمسلم . صحيح البخاري مع الفتح 580/١‏ (الوضوء/ 
لا يتوضأً من الشك حتى يستيقن ) ٠‏ وصحيح مسلم مع النووي 49/14 
(الحيض / من تيقن الطهارة ثم شك له أن يصلي بطهارته ) . 

ادلم فورحب للدت الاك لود توماء الوط :ووجرة الزيهة روي 
علق الندوي على هذه الكلمة بقوله :" أي صحة الصلاة مالم يتيقن الحدث". 
ولم يظهر لي مراده بهذا . انظر القواعد الفقهية ص .7١8‏ 

(1) فتح الباري 587/١‏ , ومعالم السنن ١/؟؟١‏ . 

(4) شرح صحيح مسلم 19/4 - ٠١‏ ؛ وشرح سنن النسائي للشيخ محمد 
المختار 51 ”١1١/‏ . ش 

(0) انظر نيل الأوطار 1080/١‏ , والوجيز ص7 ٠١ - ١٠١‏ . 
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؟- وفي معنى هذا الحديث. بل ربما كان أصرح منه في إثبات 
القاعدة - قوله لله :« إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك 
وليبن على اليقين ..» الحديث '' 

ففي هذا الحديث تصريح بالعمل باليقين وإلغاء الشك . 

وهو محمول على ما إذا لم توجد غلبة الظن '"' , و 
ال موضوع نفسه أحاديث أخرى '' 

احير ركد دلي « وما يتبع أ عر هم إلا ظنا إن 
الطّن لا يغني من الح شين ير 

ونحوها قوله -تعالى-  :‏ إن يتبعو ن إلا الظَن وإِنَّ الظن 
لا يغني من الحق شيئاً © '" . 


)١(‏ أخرجه النسائي, وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. 
وصححه الألباني . سنن النسائي مع شرح السيوطي 537/7 ؛ ( الصلاة / 
إتمام المصلي على ماذكر إذا شك ) , وسنن ابن ماجة "81/١‏ ( إقامة 
الصلاة ماجاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ) . وانظر: صحيح سنن 
السناني؟ /5. 

(؟) انظر بذل المجهود 90/8" , والأشباه والنظائر للسيوطي 8/١‏ . والوجيز 
مالملا 1 : 

(") انظر نيل الأوطار ١47 - ١79/7‏ . 

( )نيرفن (150) ووانظر الوجيدض 35١١‏ 


(ة) النجم (8 ) 
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؛ - ويدل على ذلك العقل -أيضاً_ ؛ لأن اليقين أقوى؛ وهو 
أمر ثابت متضمن لحكم قطعي جازم فلا يزول بالشك '"' . 
العمل بالقاعدة : 

تقدم أن هذه القاعدة قد نقلت عن الإمام الشافعي ؛ وعن 
الإمام أحمد وأن الشيخ أبا طاهر الدباس ''', والكرخي وغيرهما 
ذكراها من أصول مذهب الإمام أبي حنيفة . وهي كذلك من قواعد 
المذهب المالكي, فقد نقل القرافي الإجماع عليها فقال : " فهذه 
قاعدة مجمع عليها وهي أن <١‏ كل مشكوك فيه يجعل 
كالمعدوم , الذي جزم بعدمه " "ا 

وقد نقل الاتفاق على العمل بها أيضاً - ابن دقيق العيد 
حيث قال - بعد شرحه للحديث المتقدم - : والحديث أصل في 
إعمال الأصل وطرح الشك . وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة 


.٠١4 والوجيز ص‎ , "١8 انظر: القواعد الفقهية للندوي ص‎ )١( 

(؟) هو أبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس إمام أهل الرأي بالعراق , 
وهو من أقران أبي الحسن الكرخي . 
انظر : الجواهر المضيّة 71/7" , والفوائد البهيئة ص 1م/١.‏ 

. ١١١/١ الفروق‎ )( 
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لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها '"' . 

وما اختلف في وجه تطبيق هذه القاعدة عليه من تيقن الطهارة 
ثم شك في حصول الحدث الناقض فإن المشهور من مذهب المالكية 
وجوب الطهارة ''' . وهو قول الظاهرية '' أيضاً . وذهب الجمهور 
إلى أنه لا تلزمه الطهارة ''' وكلا الفريقين بنى على أن اليقين لا 


يزول بالشك . 
فالمالكية ومن رأى رأيهم وافقوا الجمهور على القاعدة , 
وخالفوهم في هذا الحكم الفرعي . 


والسبب في ذلك هو اختلاف النظر في التطبيق . فالمتيقن - 
عند المالكية ومن قال بقولهم هنا - هو انشغال الذمة بالصلاة , 
والمشكوك فيه هو سبب الإبراء وهو أداء الصلاة أداء صحيحاً إذ 
الشك في الطهارة - التي هي شرط صحة الصلاة - شك في صحة 
الصلاة نفسها””', فلايزول اليقين -الذي هو انشغال الذمة بالصلاة- 


. ١١/١ انظر: أحكام الأحكام لابن دقيق‎ )١( 

(1) انظر: المدونة ٠ ١/١‏ وحاشية الدسوقي ١/7؟١‏ . 

(") انظر: المحلى ؟9/7/ . 

(4) انظر: حاشية رد المحتار ١5١/١‏ . والمهذب 70/١‏ . والمغني 5517/١‏ . 
(0) قال المقري : قاعدة << الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط »> عت 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


بالمشكوك فيه وهو الصلاة الملشكوك في صحتها؛ بناء على الشك 
في الطهارة ''' . 

والمتيقن عند الجمهور هو الطهارة والمشكوك فيه انتقاضها . 
فلا يزول اليقين - الذي هو حصول الطهارة - بالمشكوك فيه وهو 
حصول الحدث " . 

وقد أوضح هذا المعنى القرافي - رحمه الله - ورأى أن 
الفريقين يخالفان القاعدة هنا من وجه " . 


(-) وقال الونشريسي <<الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط >> ؛. ورتب 
عليه هذا الفرع . انظر : القواعد للمقري 597/١‏ ؛ وإيضاح المسالك ص 
55, وانظر : الفروق 1١١١/١‏ "59. 

.50/١ انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل ١/١.؛ والشرح الصغير‎ )١( 
. "0١/5 وشرح سان النسائى للشيخ محمد المختار‎ 

(؟) انظر: فتح الباري 5817/١‏ . 

( ) بيان هذه المخالفة التي ذكرها القرافي عند الجمهور أنهم اعتبروا هذه الصلاة 
- التي أذيت بطهارة مشكوك فيها - مَبْرأَة للذمة وهذا اعتبارٌ للشك وترك 
لليقين وهو لزوم الصلاة في الذمة؛ ووجه كون ذلك اعتباراً للشك أن الشك 
في الشرط - وهو الطهارة - يوجب شكا في المشروط وهو الصلاة . 
وبيانها عند الإمام مالك أنه اعتبر الحدث المشكوك في حصوله ناقضاً 
للطهارة وهذا اعتبار للمشكوك فيه وترك للمتيقن وهو الطهارة السابقة.-<ح 
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وأما الحديث الذي هو مبنى القاعدة فإن المالكية يجعلونه 
خاصابا إذا شك وهو في الصلاة . وذلك في إححدى الروايات 
عنهم . 
وقد استشنى العلماء من حكم هذه القاعدة بعض الصور 
لمعارضة أصل آخر راجح على هذا الأصل » أو لظاهر ترج إعماله 
على إعمال الأصل ''' . 
من فروع القاعدة : 

فروع هذه القاعدة كثيرة جداً ومن أشهرها : 

١‏ -الشك في عدد ركعات الصلاة فإن من شك هل صلى 
ثلاثأ أو أربعاً فإنه يعتبرها ثلاثاً ؛ لأن اليقين هو تعلق الصلاة 
بالذمة ٠‏ ثم تيقّن أداء ثلاث ركعات فبرأت منها الذمة . وشك في 


(-) فالجمهور خالفوا القاعدة في الصلاة ‏ ومالك خالفها في الحدث . 

انظر: الفروق ١١ 5-١١1/1١‏ . والقوانين الفقهية ص 75 ؛ والشرح الصغير 
01 ,» وشرح الحطاب "0.0/١‏ , وشرح سنن النسائى للشيخ محمد 

المختار 01/9" . 

)١(‏ انظر: مواهب الجليل "٠١/١‏ , والشرح الصغير 50/١‏ . وشسرح سان 
النسائى للشيخ محمد المختار "١1/1‏ , وفتح الباري 785/1١‏ . 

(؟) انظر ذلك في: المجموع المذهب ( رسالة ) ,711-1514/١‏ وشرح القواعد 
الفنقهية ص 4١‏ . 
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أداء الرابعة فبقيت في الذمة . وهكذا كل ما كان الشك في عدده 
أو أجزائه بُني على الأقل؛ لأنه هو المتيقن حصوله ١‏ 

؟ - من شك في طلوع الفجر وهو يريد الصوم فإنه يجوز له 
الأكل والشرب ؛ لأن اليقين في حقه بقاء الليل ''' وذهب المالكية 
إلى عدم الجواز » وقال بعضهم : يكره 0 

" - من شك في غروب الشمس وهو صائم فليس له أن يفطر؛ 
لأن اليقين في حقه بقاء النهار .© 
وجه التيسير : 

لايكاد يخفى على الناظر في هذه القاعدة الجليلة وتطبيقاتها 
ما تتضمنه من التيسير , ورفع احرج من جهة تخليص المكلف من 
الشك الذي قد يقع له فيورث الحيرة والتردد , وذلك ببيان الطريق 


. للحنفية بعض التفصيل في هذه المسألة‎ )١( 
, والقوانين الفقهية ص "7 . والتنبيه ص6"‎ . 81/١ انظر الهداية‎ 
. والمغني 7//ا20‎ 

(؟) انظر: الهداية ١6١/١‏ , والتنبيه ص 57 - 57 , والمغني 40/4" . 

() انظر: القوانين الفقهية ص ١٠١06‏ . 

(4) انظر: الهداية ١9١/١‏ , والقوانين الفقهية ص ٠١5‏ ., والتنبيه ص 57 - 
1" ؛ والمغني 91/4" . 
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إلى ذلك وهو إلغاء ذلك الشك واعتباره في حكم المعدوم والعمل بما 
0" 

ولايعارض هذا الوجه من التيسير أنه قد يترتب عليه زيادة 
تكليف؛ كما إذا شك المصلى هل صلى ثلاثاً أو أربعاً في الصلاة 
الرباعية ؟ فإنه يجعلها ثلاثاً ويلزمه الإتيان برابعة ؛ لأن مجرد 
دلالة المكلف على الطريق الذي يخرج بواسطته عن الشك والتسردد 
يعد تيسيرا, ولو تضمن زيادة تكليف ويدرك هذا -تماماً- من 
رك نال رصي فلي الغروع: 1 

ولعل لفظه ( شكي ) التي صّدّر بها الحديث الدال على 
القاعدة تشعر بهذا المعنى ؛ لأن الشكوى إنما تكون عادة ثما يعسر 
على الإنسان ويشق عليه '' . 

ويمكن تصور التيسير فيها من وجه أخر . وذلك فيما إذا كان 
المتنيقن -أولاً- هو وقوع المأمور به والشك في زواله ححيث لايلزم 
المكلف فعل ذلك المأمور به مرة أخرى كما إذا تيقن الطهارة وشك 
في الحدث. والله أعلم . 


. "١١ انظر القواعد الفقهية للندوي ص‎ )١( 


القسم الثانج 
الضوابيط 


الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشبهات ) نا 
( الضابط الأول ) 


الحدود تسقط بالشبهات . 

ورد ذكر هذا الضابط في عدد كبير من كتب القواعد الفقهية 
في المذاهب الأربعة إما بهذه الصيغة , أو بصيغ أخرى مقاربة ''' , 
وأطلق عليه كثير منهم مصطلح « قاعدة » ''' . ويورده الفقهاء 
كثيراً في باب , أو كتتاب الحدود من كتب الفروع '' . وقد تقدمت 
قاعدة أعم وهي << حقوق الله مبنية على المسامحة »> '“' . 


, ١١7 انظر - على سبيل المثال -: القواعد والضوابط المستخلصة ص رقم‎ )١( 
, ١17/4 والفروق‎ . ١٠١/1 ص 288 :2445 وقواعد الأحكام‎ 1 
. ١١19 ولابن نجيم ص‎ , ١١1 - ١؟؟ص والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
(؟) يصح إطلاق سصطلح « القاعدة » باعتبار أن الحدود متنوعه فتدخل في‎ 
أبواب متعددة , والذي جعلني أعدٌ هذا اللفظ في قسم الضوابط هو النظر‎ 
إلي الصيغة فإنها تضمنت حكماً متعلقاً ببوضوع واحد من موضوعات الفقه‎ 
. وهو الحدود. والله أعلم‎ 
. 1١ راجع ما تقدم في التفرقة بين القاعدة والضابط ص‎ 
وشرح الخرشي مع‎ ٠ ١8/14 انظر - على سبيل المثال -: حاشية رد المختار‎ )9( 
. 71/8/١7 والمهذب ؟/557؟ . والمغني‎ 6١/8 حاشية العدوي‎ 
. 586 - راجع ص /ا9؟‎ ):( 
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والحدود منها ماهو حق خالص لله -تعالى- ؛ ومنها ماهو حق 
للآدمبين: أو فيه شائبعان 7 
معاني المفردات : 

الحدود : جمع حدٌ . والحد في اللغة: الحاجز بين الشيئين , 
وحدٌ الشيء: منتهاه والخُدٌ: المنع ''' . 

وفي الاصطلاح عرقه كثير من العلماء : بأنه عقوبة مقدرة 
وجبت حقأالله "ا وأطلق بعضهم فقال : هو عقوبة مقدرة 


. ١75/8 انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح 455/١7‏ ( حدد ) . 

(*1) يفرق بين مايكون من الحدود حقا لله تعالى ٠‏ وبين ما يكون حقاً للآدمي بأن 
مايكون حقاً للآدمي يستحق بالطلب ويسقط بالعفو؛ إذ هو حق لشخص 
بعينه, وأما الحدود التي هي حق لله . فهي ما شرعت لمصلحة تعود إلى 
كافة الناس من صيانة الأنساب , والأقوال ؛ والعقول , والأعراض بمعنى 
أنها ليست حقاً لمعين يملك العفو عنها بل نفعها يعود إلى كافة الناس , 
وهذا التقييد بكون الحدود حقوقاً لله - عند من قيّد به - لايخرج حد 
القذف وإن كان فيه حق للعبد من حيث دقع العار عن المقذوف ؛ لأنهم يرونه 
حقّاً مشتركاً بين الله -تعالى-»؛ وبين العبد. وذهب البعض إلى أنه حق للعبد 
وهذا مبني على تعريف الحد بدون هذا القيد . 
انظر في تعريف الحد . وفي بيان معنى القيد الأخير : حاشية رد حب 


الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشبهات ) 1/١‏ 


شرعا"''. ظ 
تفي هزه العتقويات بالكندرة: الأنينا تمنع المحاودة ؛ أو 
لكونها مقدرة من الشارع''' . 
الشبهات جمع شبَهّة . وهي في اللغة : الالتباس '" . 
وفي الاصطلاح عرفت بأنها :مالم يَتَيَقّن كونه حراماً أو حلالاً . 
وتختلف الشبهة باختلاف سببها الذي تضاف إليه ''' . 


(-) المحتار 3/4" "١ ١‏ , والمغني "85/١7‏ ؛ ومجموع الفتاوى 597/178 , 
وأحكام القرآن لابن العربي ,١"8 - ١0/7‏ وأنيس الفقهاء ص ١1/7‏ , 
ونيل الأوطار /1/ "06٠‏ . 
)١(‏ انظر: زاد المستقنع مع حاشية الروض المربع 14/1." - ١00‏ ؛ ومعجم لغة 
الفنقهاء ص ١75‏ . 

(؟) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 1”؟" , وفتح الباري 05/1١1‏ . 

() الصحاح 775/5 ( شبه ) . 

(4) ذكر العلماء للشبهة عدة أنواع -باعتبار ماتضاف إليه- منها : 
-١‏ شبهة العقد : وهي ماوجدت فيه صورة العقد لا حقيقته كالزواج بدون 
شهود. 
؟- شبهة الفعل : وهي أن يظن الحرام حلالاً» فيأتيه . 
1- شبهة المحل : وهي أن يظن المحل محلاً فإذا هو ليس كذلك . 
5- شبهة الملك : وهي أن يملك من الشيء جزءاً أو تكون له فيه شبهة 


|] 
| 
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المعنى الإجمالي : 

معنى هذا الضابط أن الله -تعالى- الذي شرع وقدر العقوبات 
جزاء على بععض المعاصي شرع درء هذه الحسدود والعسقوبات, 
وإسقاطها بكل أمر يورث شكاأ ولبسا إما في ثبوت تلك المعصية 
على من ادعيت عليه , أو في علم من أقدم على ذلك الفسعل 
بتحريمه؛ أو نحوها من أنواع الشبه . وذلك بأن شرّع من القيود في 
ثبوت بعض هذه الحدود مايجعلها قليلة الثبوت . وشرع للمسلمين 
الستسر على من وجدوه على شيء من تلك المعاصي بعند نصحه 
وإرشاده . وشرّع للحاكم عدم إقامة الحد إذا احتف بفعل المعصية 
من القرائن مايدل على عدم القصد ونحوه من الشبّه . 

وذلك أن الشارع يتشوف إلى الستر على المؤمنين وعدم 
فضحهم . فإن هذه الحدود وإن كانت لم تشرع إلا لتطبق , ولم 
تشرع إلا لتضمنها مصالح عظيمة للأمة بارتداع الناس عن تلك 
المعاصي . إلا أن الشارع غلب مصلحة حرمة المؤمن على هذه 
المصلحة مالم يجاهر الإنسان ببعصيته , ومالم يشبت ذلك عند 


(-) ملك. كسرقة الشخص من مال ابنه . 
انظر التعريفات ص 7 وحاشية رد المحتار /_ 9" ؛ ومعجم لغة 
الفقهاء ص/ا0؟. 


الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشبهات ) ف 


الحاكه'"'. 
الأدلة : 

الأدلة على هذا الضابط كثيرة جدا ومنها مايلي : 

أولاً : أشهر وأصرح الأدلة على هذا الضابط هو حديث:«ادرؤا 
الحدود عن المسلمين مااستطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله 
فإنالإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة»'''. 

ثانياً : مايدل على التشدد في إثبات بعض الحدود سواء كان 
ذلك بالشهادة أم بالإقرار . خاصةً فيما يكون خفياً عادة كالزناء 
فإنه لايثبت إلا بأربعة شهود عدول يصفون الزنا بما لايوجد معه شك 
ولا ريب , وبما لايكاد يُطلع عليه إلا إذا جاهر العاصي بمعصيته؛ أو 
بالإقرار الصريح أربع مرات أيضا . " 


. 77/1١ /1/ انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه , وبيان أن الصحيح أنه موقوف , وأنه وإن كان في سنده مقال 
فإنه يصلح للاحتجاج به لاعتضاده بأدلة أخرى . راجع ص 7٠١‏ / ح١‏ . 
(") اشتراط أربعة شهود في الزنا مجمع عليه وقد ورد به النص , أما الإقرار 
فذهب الحنفية , والحنابلة إلى اشتراط أن يكون الإقرار أربع مرات . وذهب 
المالكية . والشافعية إلى أنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة كغيره من 

الإقرارات . -- 
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راس ده ممم 


يدل على ذلك قوله تعالى : ل والَّذِينَ يرمونَ المحصتات ثم لم يأتوا 


9 


ع هس م عاسم مك 
5 


بأربّعَة شهداء فَاجلدُوهُم تَمَآنِيِنَ جِلْدَةٌ ولا تَبلُوا لهم شَهَادة بدا 
وأولتك هم لاسن ©  ."‏ 

وقوله -تعالى-: 7 لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم 
بَآثُوا بالشتهدا ء قأولنك عند الله هم الكاذبُن > "" . 

سريت | اهيا دري ال عنهما -: ( أن النبي مله قال 
لماعز بن مالك :« لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت» . قال : لا . 
قال :« أفنكتها» ؟ قال : نعم . قال : فعند ذلك أمر برجمه ) '". 

وحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- : ( أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى رسول الله مله فاعترف بالزنا فأعرض عنه » ثم 


(-) انظر الهداية 87/1" , والقوانين الفقهيةص ”١0‏ . ومغني المحستاج 
٠/4‏ والمغني "04/١7‏ . وفتح الباري ١١9 - ١718/١1‏ ؛ ونيل 
الأوطار 5097/1 - 5١7‏ , وسقوط العقوبات في الفقه الاسلامي 7١/١‏ . 

. )4( النور‎ )١( 

النو 17 

() أخرجه أبو داود . وصححه الألباني . 
سنن أبي داود مع عون المعبود 7١/١7‏ ( الحدود / رجم ماعز بن مالك ) , 


وانظر صحيح سنن أبي داود “1م ٠.‏ 


الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشبهات ) غمنا 


اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات : فقال له 
|النبي عَله: « أبكَ جنون »؟ قال : لا . قال :« أَحْصَّنْتَ » ؟ قال : 
نعم . قال فأمر به النبي لله فرجم في المصلى ....) الحديث" . 

فإن مجموع هذه الأدلة يدل على رغبة الشارع في دفع الحد 
قدر الإمكان '' . 

الث : الأدلة التي فيها الحث على ستر العاصي بعد نصحه 
وإرشاده والإنكار عليه . "ا 

فمن الأدلة العامة على هذا قوله مله :« المسلم أخو المسلم 
لايظلمه ولايسّلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» ''' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود أيضاً وصححه الألباني . سان أبي داود مع عون المعبود ؛ 
وانظر صحيح سنن أبي داود في الموضع المتقدم . 

(؟) انظر عون المعبود 77/7 . 

() انظر فتح الباري 1١1/8‏ 118/17 .2 

(4) متفق عليه , واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح (١ )١١7/8(‏ 
المظالم / لا يظلم المسلم المسلم ولايُسّلمُه) . وصحيح مسلم مع النووي 
0م (البر والصلة / تحريم الظلم ) . 
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وئما يدل على الستر فيما يوجب الحدّ خاصة حديث:! أن ماعزأً 
أتى النبي عَلكُّفأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال '"'' :« لو 
شكرتة يشوك كان خيرا لل )1 

رابعاً : مشروعية اللعان بين الزوجين لتسخليص من يرمي 
زوجته بالزنا من حد القذف فقد شق على بعض الصحابة -رضي 
الله عنهم- قوله -تعالى-:7 وَالَّذِينَ يُرمُونَ المحَصنَات ثم لم يَأتوا 
ربع شهدا ء فَاجلدُوهُم تَمَآنينَ جِلدَة...> ''' فاشتكوا إلى 
رسول الله عَلّفأنزل الله -تعالى- قوله : 7 والذين يرمونَ أزواجهم 
لم يَكُن لهم شهداء إلا أنفسهم فَشَهَادة أحّدهم ربع شهادات بالله 
إِنَهُ لمن الصّادقين 4 '“ . إلى قوله -تعالى- : 7 والخامسة أن 


. هو هزال بن ذئاب , أو ابن يزيد بن ذئاب الأسلمي رضي الله عنه‎ )١( 
. 0757/5 انظر أسد الغابة 50/8 , والإصابة‎ 

)) أخرجه أبو دأود ؛ وصححه الألباني : 
سان أبي داود مع عون المعبود 77/7 ( الحدود / الستر على أهل الحدود), 
وانظر صحيح سنن أبي داود 1//ا81 . 

(5) النور (4) . 

() النور (5) . 


الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشبهات ) ا 


عضب اللّه علِيّهاً إن كَانَ من الصادقين © "' . 

قال الإمام ابن كشير " هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج 
وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم ووحقد مر غلنه اقامة البنة أن 
الا 

خامساً : حديث :« لاقطع في ثَمَر ولا كثّر '"' » ''' , وما في 
معناه من الأحاديث الكثيرة التى فيها تقييد القطع في السرقة بم 


)١(‏ النور (5) » وانظر ماروي في سبب نزول هذه الآية مطولاً في تفسير القرآن 
العظيم 777/1 - /11؟ , وأحكام القرآن لابن العربي 7/ ١475 - ١14.‏ 
٠‏ وجامع النقول في أسباب النزول ص8737؟- 71# . 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم 77/1 , وانظر أحكام القرآن لابن العربي 
“ا/ ١34.‏ ء ونيل الأوطار 58/1 . 

(1) الكثّر : جُمّار النخل أي شحمها الذي في وسطها , وقيل : طلعها . 
انظر الصحاح 8١1/7‏ ( كثر ) . 5١7‏ ( جمر ) . والنهاية .١017/4‏ 

(4) أخرجه الترمذي , والنسائي , وابن ماجة من حديث رافع بن خديج -رضي 
الله عنه- . وصححه الألباني . 
سنن الترمذي مع التحفة ١ ٠١/0‏ الحدود / لاقطع في ثمر ولاكثر ) ٠‏ وسنن 
النسائي مع شرح السيوطي 47/8 ( قطع السارق / مالا قطع فيه), 
وسنن ابن ماجة 850/7 ( الحدود/ لايقطع في ثمر ولاكشر ) , وانظر 
صحيح سنن الترمذي 7/4/7 . 


يمن الثفاء شببهة المخاجة ونحو 7 
العمل بالضابط : 

اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما 
تقدم بيانه , وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر''' , وابن قدامة ''', 
وغيرهما . 
من فروع هذا الضابط : 

'*. سقوط حد الزنا عمن وطئىً في نكاح مختلف فيه‎ - ١ 

١‏ ل انهو الفالات اذا كان قذفه تعريضاً لا 
تضدريخا عند عنهور العلا وذهب المالكية الى انه يحد .وهو 
رواية عن الإمام أحمد !"ا 


, انظر: نيل الأوطار 795/1 - غ4.”‎ )١( 

(؟) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 59 . 

(") انظر: المغني 77/8/١7‏ . 

(4) انظر: الهداية 88/57" , والقوانين الفقهية ص "١‏ , و التنبيه ص 717 , 
والمغني "687/1١17‏ . 

(0)انظر: الهداية ؟/١٠4‏ , والقوانين الفقهية ص "١7‏ . والتنبيه ص 747 , 
والمغني "97/١7‏ . 


الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشبهات ) 538 


*" - سقوط حد السرقة عمن سرق طعاماً عام مجاعة إذا لم 
يدها بال 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذا الضابط واضح في حق من وقعت منه 
المخصية وهو دفع العقوبة المؤلة , أو المزهقة ة للنفس عنه ؛ وعدم 
الكتضتاحه بين الناس: :رتسي سيل الشوية «وايكن إلى الله 
تعالى''' . 


(١)انظر:‏ حاشية رد المحتار 41 ٠‏ والقوانين الفقهية ص 4" ؛ والتنبيه ص 
5 ,المغني 2515/١1‏ . 

() انظر: نيل الأوطار 77١/1‏ , وسقوط العقوبات في الفقه الإسلامي "1/١‏ 
- إل 


الضابط الثاني ( الشبهة تسقط الكفارة ) 1 
( الضابط الثاني ) 


الشبهة تسقط الكفارة . 
ذكر السيوطي هذا الضابط بقوله : " تنبيه : الشبهة لا تسقط 
التعزير وتسقط الكفارة " '' , وأورده الزركشي في صورة استفهام 
حيث قال : " هل تسقط الكفارة بالشبهة ؟ " '' . 
وأشار ابن نجيم إلى حكم الكفارات مع الشبهة بقوله : " ... 
والكفارات تشبت معها - يعني مع الشبهة - أيضاً إلا كفارة الفطر 
في رمضان فإنها تسقط؛ ولذا لاتجب مع النسيان والخطأ. وبإفساد 
صوم مختلف في صحته " '"' 
معاني المفردات : 
الشبهة : تقدم بيان معناها .*' 
الكفارة لغة : صيغة مبالغة من الكَفْر وهو التغطية والستر . 
كأنها - لكونها سبباً في مغفرة الذنب - تغطيه وتستره '"' . 


. ١١ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. 7١5/5 (5)المنثور‎ 

(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١١‏ . 
(4) راجع ص 51١‏ . 

(6) انظر: الصحاح 07/7 ( كفر ) 
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وفي الاصطلاح تعرق: بأنها تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب 
معين كالإعتاق والصيام والإطعام '' . 
المعنى الإجمالي : 

رتب الله -تعالى- على الوقوع في بعض المخالفات ''' أنواعاً 
من التصرفات أو من العبادات يؤديها المخالف ليمحو بها ذنبه , 
ومع أن مشروعية هذه الكفارات هو من باب التيسير لتمكين الله 
-عز وجل- عباده ما يمحون به ذنويهم . إلا أنها لما كانت تتضمن 
معنى العقوبة أسقطها الله -تعالى- عمّن وقع في المحذور الذي 
تلزم له الكفارة -أصلاً- إذا اقترن بحال فعله للمحذور شبهةٌ تؤثر 
في ثبوت وقوع المخالفة منه . أو في قصده إليهأ أو نحو ذلك . 
الأدلة : 

لا أعلم نصاً يمكن الاعتماد عليه في سقوط الكفارات بالشبهة 


. "89 معجم لغةالفقهاء ص‎ )١( 

(؟) قد يَردُ على كون الكفارات مرئّبة على بعض المخالفات أن كفارة اليمين قد 
تكون مرئية على فعل الطاعة إذا كان الإنسان قد حلف على عدم فعلها ثم 
والجواب أن الكفارة عن الحنث في اليمين ( الذي هو مخالفة ) لا على فعل 
الطاعة, والله أعلم . 


الضابط الثاني ( الشبهة تسقط الكفارة ) 1 


إلا أنه يمكن اعتبار قوله -تعالى- : ( لا يُوَآحِذَكُم الله باللَعو في 
أَيِمَانَكم ... "١4‏ دليلاً لهذا الضابط: 1 0 

ْ ذلك أن الآية الكريمة دلت على سقوط كفارة اليمين عمن تلقظ 
به لغوا . وقد جاء في تفسير اللغو عدة معان . 

منها : أن المراد باللغو مايتلفظ به الإنسان من قوله : لا 
واللهء وبلى والله ثما لايراد معناه ‏ ومنها أن المراد به حلف الإنسان 
على مايظنه صحيحاً ؛ ثم يتبين خطؤه فيه, ومنها أن المراد به أن 
يحلف وهو غضبان . إلى غير ذلك من المعاني ''' . فكل هذه شبَه 
رتب الله -تعالى- عليها عدم المؤاخذة بالحنث في اليمين . قال 
الإمام الشوكاني : " وذلك - أي عدم المؤاخذة- يعم الإثم والكفارة 
ا 0 

وإذا ثبت ذلك في نوع من الكفارات أمكن الاستدلال به على 


,) 170 ورد هذا الجزء من الآية في موضعين من كتاب الله -تعالى-:البقرة(‎ )١( 
. )4889( المائدة‎ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 494/1 - ٠١١‏ , وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ . وأحكام القرآن للهراس 5١5 - 7١١/١‏ . ونيل الأوطار 
فرعم . ٠‏ 

() انظر: نيل الأوطار ١/9‏ . 
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إسقاط الكفارات بالشبّه في كل كفارة بحسبها . 

كما يصح أن يستدل على ذلك بالقياس على الحدود وذلك 
أنها تشترك مع الحدود في تضمنها معنى العقوبة؛ وقد تقدم أن 
الحدود تسقط بالشبهات"''. 
العمل بالضابط : 

تشعر عبارات بعض الفقهاء بأن هناك من لايرى سقوط 
الكفارة بالشبهة . 

كقول ابن قدامة - فيمن أكره على الحنث في يمينه - " . 
وقبال مالك :واب عيسقفنةة #ترححتق ‏ لأ الكنارة ل تنقط 
بالشبهة""' , وقول ابن نجيم :" والكفارات تشبت معها - أي 
الشبهة - أيضاً إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقط " '" . 

لكن المستقرىء لبعض مواطن ذلك من كتب الفقه يجد أن 
مجمل أقوال الفقهاء يدل على أنهم يرون سقوط بعض الكفارات عن 


)١(‏ راجع ما تقدم ص 559 - 9/ا5. 
(؟)انظر: المغني غ١‏ / 1غ . 
(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١‏ . 
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بعقر من اتضترويكيها !ذلا وجو :فين الغوار كي وال وها مسن ذلك 
وقد يصرح بعضهم بأن العلة في ذلك السقوط هي وجود الشبهة 
وقد لا يصرح آخرون . 

والخلاف بينهم إنما هو في تحديد الشبهة المسقطة للكفسارة 
بحسب قوة تلك الشبهة وضعفها . وفي تعيين الكفارة التي يمكن 
أن تسقط بالشبهة والتي لايمكن أن تسقط؛ إما لاستبعاد طروء 
الشبهة عليها؛ أو لغير ذلك من الاعتبارات . 

وهذه بعض أقوال الفقهاء الدالة على أنهم - من حيث الجملة- 
قد يسقطون بعض الكفارات بسبب الشبهة . 

قال ابن عابدين - في كفارة من أقْطر في نهار رمضان -''' : 
" ... لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثاً ولم يعلم تأويله 
لم يكفّر للشبهة " '"', وقال ابن عبد البر - من فقهاء المالكية - : 
١‏ ... وإن جامع ناسياً فلاكفارة عليه في المشهور " هين 


)١(‏ مذهب الحتفية والمالكية أن الكفارة تجب على من أفطر في نهار رمضان من 
غير عذر سواء كان بجماع أو غيره . انظر الهداية ١14/١‏ ؛ والقوانين 
الفقهية ص ٠١8‏ . 

(؟) انظر: حاشية رد المحتار 1١١/5‏ . 

() انظر: الكافي لابن عبد البر ؟9/5؟١‏ . 


الخرشي من شروط وجوب الكفارة بالفطر في نهار رمضان العمد. 
والاختيار , والانتهاك للحرمة , ثم قال :" فالمتأول تأويلاً قريباً 
لاكفارة عليه " '''. 

وقال الإمام الشافعي :" وإن جامع ناسياً لصومه لم يكفر , 
وإن جامع مع شبهة مثل أن يأكل ناسياً فيحسب أنه أفطر فيجامع 
على هذه الشبهة فلا كفارة عليه في مثل هذا " ''". 

وقال ابن قدامة -من الحنابلة- : " من حلف أن لايفعل شيئاً 
ففعله ناسياً فلاكفارة عليه " » ونقل رواية أخرى عن الإمام أحمد 
بالحنث . وقال : " إن فَعله غير عالم بالمحلوف عليه كرجل حلف لا 
يكلم فلاناً فسلم عليه يحسبه أجنبياً أو نحو ذلك فهو 
كالناسي" '". 
من فروع هذا الضابط : 

١‏ - أنالمولي إذا أراد الفيأة ولم يمكنه ذلك لعذر فيه أو في 


المرأة فإن فيأته تكون باللسان أي بالوعد بالجماع متى قدر عليه 


(١)انظر‏ الخرشي مع حاشية العدوي 7017/17 . 
(؟)الأم روم . 


. 427 - 447/1١1 انظرالمغني‎ )9( 
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عند كثير من الفقهاء . ولا كفارة عليه في هذه ال حال .'"' 

؟ - إذا قال الرجل لامرأته :( أنت علي حرام ) وهي محرمة 
عقيس انمو ار قال انك كامى انما يعمل الفتهاز 
وغيره ولم يكن له قصد معين, فإنه لا يكون ظهاراً فلا كفارة.""' 
وجه التيسير : 

ضور العيتسير المترتبة علن هذا الضابط ظاهرة حيث أسقط 
الشارع الكفارة عمّن استحقها لقيام الشبهة العارضة المانعة من 
لزومها للمكلف . 


)١(‏ انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة في: الهداية 591/51 , وشرح الخرشي 
4/مة - 39 . والمهزب ؟1/ ١. ١١١-١١١‏ والمغني 20/١١‏ . 

(؟ ) انظر:الهداية 191/7 ,وشرح الخرشي .٠١5 - ٠١5/4‏ والمهذب ١١١1/17‏ 
والمغني 57/1١١‏ . 
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( الضابط الثالث ) 


لا تجهب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة . 

أورد هذا الضابط السيوطي بهذا اللفظ , تحت عنوان 
قاعدة''', وذكر بعده قاعدة أخرى هي قوله : << العارية لاتلزم إلا 
في صور >'"'. وأشار إلى معناها عدد من الفقهاء بذكر بعض 
صورها » وأورد الزركشي قاعدة لفظها: << الفرض لا يؤخذ عليه 
عوض >> . وذكر من فروعها مسائل مما يجب بذله بالإعارة 
ور وأورد ابن رجب قاعدة أعم من هذا الضابط خلاصتها 
أنه << يجب بذل ماتدعو الحاجة إلى الانتتفاع به من الأعيان - 
ولاضرر في بذله - مجاناً في الأظهر >> ولكن يظهر من أمثلته أن 
البذل المقصود - في أغلب صورها - هو البذل على سبيل الإععارة 
أو مافي معناها .“ا 


. وقد اعتبرته ضابطاً لتعلّقه بباب واحد من أبواب الفقه وهو باب العارية‎ )١( 
.١ راجع ماتقدم في بيان الفرق بين القاعدة والضابط ص‎ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 257. 

(") انظر: المنثور 78/7 -9” , 

(4) انظر: القواعد لابن رجب ص /1؟؟. 


5ه القواعن والخؤائظ الفقهنة المتضمتة للتنسين. “د عبد الرحمن العد اللطيف 


معاني المفردات : 

الإعارة لغة : مصدر أعار يعير وبمعناها العارية . وهي من 
التعاور وهو التداول . يقال : عار الشيء إذا ذهب وجاء . وقيل : 
كأنها من منسوبة إلى العار ؛ لأن طلبها عار '" . 

وفي اصطلاح الفقهاء : هي ليك منفعة بلا بدل'''؛ وقيدها 


بعضهم بأن تكون مؤقتة "ا 
وقيل : إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال ."ا 


المعنى الإجمالي : 

العارية - في أصلها - عقد جائز ''' أي أن لمالك العين أن 
يعيرها وله أن يمنعها , وإذا أعارها كان له أن يستردها متى شاء 
مالم يكن ذلك محدداً بوقت ؛ فإن كانت محددة بزمن لم يكن 
للمعير استرجاعها قبله . 

وهذا الضابط يدل على أن الإعارة قد تجب على مالك العبن 


. ) عود‎ ( 75١/7 والصحاح‎ , ١184/4 انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
. ١45/ (؟) التعريفات‎ 

() انظر: المجموع 747/١17‏ . 

(4) المغني 60/1" . 

(0) راجع في بيان معنى العقد الجائز ص 67" . 
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وذلك عندما يترتب على منعها وعدم إعارتها مفسدة ''' . 

والظاهر من إيراد السيوطي للضابطين المتقدمين أنه يريد 
بالأول منهما أن الإعارة قد تجب ابتداء كوجوب إعارة الدلو لمن يريد 
أن يستقي أو يسقي مواشيه وهو مضطر لذلك ٠‏ ويريد بالآخَّر أن 
الإعارة قد تلزم بمعنى وجوب استمرارها وعدم جواز استرجاع العين 
المعارة إذا كان في استرجاعها مفسدة ظاهرة . وضرر على المستعير 
كمن أعار غيره أرضاً ليزرعها فأراد ا معير أن يرجع قبل أن يحصد 
المستعير مازرع ؛ وكمن أعار غيره أرضاً ليدفن فيها ميتاً . ثم 
أراد الرجوع فسيها قبل أن يبلى ذلك الميت حيث ذهب كشير من 
الفقهاء إلى منعه من ذلك - على ماسيأتي تفصيله قريباً إن شاء 
الله -؛ وذلك دفعاً لأعظم المفسدتين بارتكارب أخفهما ؛ إذ في 
لزوم الإعارة في هذه الأحوال مضرة في حت المعير لكن الشارع لم 
يراعها لكون ارتكابها يدفع مفسدة أعظم . 

وقد قيد بعض العلماء هذا الضابط وما فئٍ معناه بعدم تضرر 


() انظر حكم العارية في: الكشاف للزمخشري 717/4 - وأحكام القرآن لابن 
العربي 1985/4 ٠‏ وأضواء البيان 001/9 . والمحلى ٠٠١/٠١‏ . والمغني 
"6١/7‏ ؛ ونيل الأوطار 47/5 . 
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صاحب العبن كما نص على ذلك ابن رجب"' ؛ ولذا فسإن بعض 
الفقهاء قد نصوا على أن الإعارة إذا كانت مؤقتة بزمن معين أو 
غرض ولزم استمرارها لدفع مضرة المستعيرء فإن عليه أجرة المثل 
فيما زاد عن المدة المؤقتة لدفع الضرر عن المعير'" . 

ولايخفى أن الضرر أمر نسبي ؛ إذ لايخلو بذل عين من 
الأعيان وإباحة الانتفاع بها من قدر من الضرر . 


الأدلة : 
يمكن الاستدلال لهذا الضابط بمايلي : 
أولاً : قوله تعالى 7 فَويّلٌ لَلمصلَينَ * الّْذِينَ هم عن صلاتهم 


ور 2 5 ترهةير 2 لد وسللر اس ارس زفة 
ساهون * الذين هم يراؤن * ويمنعون الماعون 4" . 


فقد أخذ بعض العلماء من الوعيد الوارد في هذه الآيات 
وجوب العارية عند احتياج الناس إليها ''' . 


. 7١7 انظر: القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(؟)انظر: بدائع الصنائع 55١/4‏ . وروضة الطالبين 42١/4‏ .؛ والمغني 
/ا//اهة". 

(") الماعون ( 7-4 ) . 

(4) انظر:الكشاف للزمخشري 7/54 ,وأحكام القرآن لابن العربي ,١940/14‏ 
وأضواء البيان 007/9 , والمغني 680/1" . 
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ثانياً : بعض الأدلة التي فيها الأمر بأنواع معينة من البذل 
وذم منعها 

كحديث :م لايمنع جار جاره أن يغرز خَسْبَهُ في جداره 0 

ومن هذا القبيل الأثر ا مروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله 
نمك( .إن الشبيفاك'" بن خليق ساق حلين"" دمن العرط ا 


. متفق عيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , واللفظ للبخاري‎ )١( 
المظالم / لايمنع جار جاره أن يغرز‎ ١ 181/8 صحيح البخاري مع الفتح‎ 
المساقاه / غرز‎ ( 47/١١ وصحيح مسلم مع النووي‎ ٠ ) خشبة في جداره‎ 
. ) الخشب في جدار الجار‎ 

(9) هو الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي رضي الله عنه . شهد 
أحداً وتوفى في آخر خلافة عمر رضي الله عنه . 
انظر أسد الغابة 8/7" , والإصابة 7/ 0لا - 21/5 . 

(5) الخليج - هنا - هو نهر يساق من النهر الأعظم 
انظر الصحاح "١١/١‏ ؛ والمجموع المغسيث في غسريبي القرآن والحديث 
١4/١‏ خلج). 

(4) العريض : واد بالمدينة كما ذكره الفيروز آبادي . وقال عاتق البلادي : " هو 
ناحية من المدينة في طرف حرة واقم شملها العمران, ومازالت معروفة " . 
انظر القاموس المحيط 15/7" ( عرض )؛ ومعجم المعالم الجغرافية في 
الفهة البونة نه صب ا 
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فأراد أن ير به في أرض محمد بن مسلمة ''' فأبى محمد . فقال له 
الضحاك: لم قنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك؟ 
فأبى محمد, فكلم فيه الضحاك عمرّ بن الخطاب, فدعا عمرّ بن 
الخطاب محمد بن مسلمة, فأمر أن يخلى سبيله . فقال محمد : لا. 
فقالعمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا 
وآخراً وهو لايضرك ؟ فقال محمد :لا والله . فقال عمر : والله 
ليمرن به ولو على بطنك؛ فأمره عمر أن ير به. ففعل الضحّاك )”''. 

الثاً : العمومات التي فيها الحث على التعاون؛ وإحسان 
الناس بعضهم إلى بعض, وبذل المعروف وهي كثيرة منها 

قوله -تهالن--: 3.:::ولاتنسوا الفضل بيتكم دن 374 . 

وقوله -تعالى-:7 ... وتَعاونوا على الب والتقوى .... © '“' 


)١(‏ هو محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي يكنى ( أبا عبد الرحمن ) . ولد 
قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة . شهد بدراً والمشاهد كلها إلا تبوك . 
وتوفي بالمدينة سنة "4ه ؛ وقيل سنة 45ه. 
انظر : أسد الغابة 4/ .*# - ابا , والإصابة 5/ "ا" - و" . 

0 م مالك في الموطأ 747/7 ( الأقضية / القضاء في المرفق ) . 
") البقرة ( /؟ ) 

( ) المائدة (؟) . 
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فإن هاتين الآيتين ومافي معناهما تتضمنان بعمومهما الأمر 
بالإحسان إلى الناس ببذل ما تدعو حاجتهم إلى بذله ''' . 

رابعاً : عموم الأدلة الدالّة على النهي عن إيقاع الضرر على 
الغير . كقوله تله :« لاضرر ولا ضرار » "ا ؛ فإن منع ما يحتاج 
الناس إليه مع عدم التضرر ببذله يعد من قبيل الإضرار بالغير '". 

ولما كان بعض الفقهاء قد ذكر القاعدة بلفظ أعم بحيث يشمل 
البذل على سبيل العارية؛ وغيرها؛ فإنه يمكن الاستدلال 
بحديث:«لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ » '*' » ومافي 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن 25/5 . وأضواء البيان ٠00/9‏ . والمهذب 
0١‏ وجامع العلوم والحكم ص 558 . 

(؟) تقدم تخريجه ص 75817 . 

(1) هذا مبني على مسألة أصولية وهي هل التَرك فعل ؟ وهو عند الجمهور فعل 
إذا وجد ما يدعو إلى الفعل . 

انظر : المحصول جا ق؟ / 0.0 - 5.1 , الإحكام للآمدي ١15/١‏ , 

ونشر البنود 54/١‏ . وجامع العلوم والحكم ص 1 وأضواء البسان 
7/48 . 


(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ع 
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الأحاديث . 
عمل الفقهاء بهذا الضابط : 

اتفق العلماء على استحباب العارية في حق المعير لكونها من 
الإحسان المأمور به ولا يها من قضاء حوائج الناس , وعلى أنه 
يتأكد هذا الاستحباب في حال الحاجة والضرورة . 

أما وجوبها - ابتداءً - فإن أكثر الفقهاء لم يصرحوا به , 
ولعل ذلك راجع إلى أن عدم وجويها هو الأصل , وقد صرح ابن 
قدامة بأن أكثر العلماء لايرون وجوبها '' وقد تقدمت الإشارة إلى 
أنه قد نقل عن بعض العلماء إيجابها . 

وإئما أوجب جمهور الفقهاء من الحنفية . والشافعية , والحنابلة 
العارية بمعنى استمرارها إذا ماكان المستعير يتضرر من استرجاع 
العين المعارة. كالذي يستعير أرضاً ليزرعها أو ليبنى عليها بناء أو 
نحو ذلك , ويكون ذلك مؤجلاً بأجل محدوهد فإنه إذا انتهى الأجل 
قبل الحصاد . وقبل الانتفاع المقصود لزم المعير - عند الجمهور - 


(-) صحيح البخاري مع الفتح 4/80 ( الشرب والمساقاة / من قال : صاحب 
الماء أحق بالماء حستى يروي ..) ٠‏ وصحيح مسلم مع النووي 710/٠١‏ 
(المساقاة / تحريم بيع فضل الماء ) . 

. "40/1 انظر المغني‎ )١( 


الضابط الثالث ( لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة ) /51" 


أن يستمر في إعارة الأرض ولم يجز له إلزام المستعير بتخليتها ؛ 
وعلى المستعير أجرة المثل عند أكثر الفقهاء . على تفصيل في ذلك 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 

قال الكاساني - من الحنفية - : " فأما إذا استعار أرضاً 
للزراعه فزرعها ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذها لم يكن له ذلك 
حتى يحصد الزرع. بل تقرك في يده إلى وقت الحصاد بأجرة المثل 
استفيان" "ردك ابن عم فيا من الصسور الح العسمير 
فيها حق المنع من أداء ما استعاره بعد أن يطلب منه ."' 

وذكر النووي في مثل هذه الصورة أنه إن كان مما يعتاد قطعه 
كلف قطعه وال فأوجه أصحها: أنه يلزم المعير ابقاؤه إلى أوان 
الحصاد . وهل له الأجرة؟ وجهان '" . 

وقال ابن قدامة : " وللمعير الرجوع في العارية في أي وقت 
شاء سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر 


)4( 


بالرجوع فيه ' 


. 79.4 - "8.7/4 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١ 1١‏ . 

("1) انظر: المجموع ٠ 564/1١7‏ وروضة الطالبين 44١/14‏ . 
()المغني /ا/. 0" - ١ه"‏ . 
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وظاهر مذهب المالكية أنه لايلزم المعير ذلك . 

قال الخرشي : من أعار شخصا أرضه ليبني فيها؛ ول 
غرساً إلى مدة معلومة ثم اتقضت هدة البناء أو الغرس المشترطة أو 
المعتادة؛ فإن المستعير حكمه حكم الغاصب فإن شاء أمره بالقلع 
وتسوية الأرض , أو أمره بإبقاء مافعل ويدفع له قيمة ذلك منقوضاً 
.... الخ كلامه'"". 

فظهر من هذا أن الجمهور يقولون بلزوم استمرار الإعارة في 
حالة كون الرجوع فيها يؤدي إلى ضرر بالمستعير. وهذا نوع من 
وجوب الإعارة بعد اتفاقهم على استحبابهاء والله أعلم . 
من فروع هذا الضابط ٠:‏ - 

تقدم ذكر بعض فروع هذا الضابط ومنها - أيضاً - : 

١‏ - من أعار غيره لوحا ليرقع به سفينته؛ فليس للمعير طلب 
العارية ما دامت في البحر لما يترتب عليه من ضرر ,'"' 

؟ - ومن فروعها ما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب إعارة 


. ١١1/5 انظر شرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 
والأشباه‎ ٠. ١ (؟) انظر حكم هذه الصورة ونحوها في الأشباه - لابن نجيم ص‎ 
. "81/1 للسيوطي ص 487 . والمغني‎ 


الضابط الثالث ( لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة) 7 194 


الدلو . والفأس . ونحوهما - ابتداءً - إذا احتيج إلى بذله لدفع 
مفسدة, وتعيك ا 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذا الضابط - على القول بوجوب الإعارة 
في بعض الصور - أن الشارع قد ألزم مالك العين ببذل منفعتها لمن 
يحتاج إليها مراعاة لحاجة الناس وهذا ظاهر في حق المستعير ؛ لأنه 
هو المستفيد من هذه المنفعة . 

أما في حق المعير فقد يبدو الأمر على خلاف ذلك ؛ لأنه 
يتضرر ببذل ماله لكن الشارع رحج دفع المفسدة العظمى على دفع 
المفسدة الدنيا على القاعدة المشهورة في الموازنة بين المصلحتين أو 
المفسدتين عند تعارضهما وذلك بناءً على أن ملك الإنسان للمال إنما 
هو من قبيل الاستخلاف فيه كما قال -تعالى-  :‏ ... وأتفقوا 


)١(‏ الأصل في العارية استحبابها وعدم وجويها وهو قول الجمهور , وإنما أوجيها 
من أوجبها في هذه الحال من باب دفع الحاجة أو رفعها . ظ 
انظر: المغني "4٠0/1‏ ؛ وقواعد ابن رجب ص 7١17‏ , والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 457 ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم 7١/1‏ . 

(9) الحديد (!) , وانظر الجامع لأحكام القرآن 718/1١1‏ . 


الضابط الرابع ( لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور ) ١‏ 


( الضابط الرابع ) 
اسع الرضية يكل الال لاقي سوه 
ذكر هذا الضابط الزركشي , والسيوطي واستشنيا منه ثلاث 
مسائل: 017 
معاني المفردات : 


الوصية في اللغة: من وصى بمعنى اتصل ؛ ووصاه توصية 
عهد إليه'''وفي اصطلاح الفقهاء:تمليك مضاف إلى مابعد الموت. ") 
المعنى الإجمالي : 

هذا الضابط واضح المعنى ففيه المنعٌ من الوصية بكل المال 
وتحريمه لما فيه من الإضرار بالورثة . ولكن بالنظر إلى الدليل الذي 


: هذه المسائل هي‎ )١( 
. أ) من كان له عبيد لا مال له غيرهم فاعتقهم جميعاً وماتوا‎ 
. ب) المستأمن إذا أوصى بكل ماله‎ 
. ج) من ليس له وارث خاص فأوصى بكل ماله‎ 
انظر: المنثور 51/1" , والأشباه والنظائر للسيوطي ص 4/4؛ وسيأتي‎ 
. مزيد بيان لحكم هذه المسائل إن شاء الله‎ 
. ) (؟) القاموس المحيط 4.0/4 ( وصى‎ 
. التعريفات ص؟07؟‎ )( 
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بيّن حدّ ماتجوز الوصية به فإن الأولى أن تكون صيغة هذا الضابط 
( لاتصح الوصية با زاد على الثلث إلا في صور ) ؛ لأن هذا 
يتضمن منع الوصية بكل المال ومادونه إلى الثلث . 
الأدلة : 

الأصل في هذا الضابط حديث سعد بن أبي وقاص''' - رضي 
الله عنه- وفيه (... قلت يارسول الله : أوصي بما لي كله ؟ 
قال:« لا» . قلت : فالشطر ؟ قال :« لا» . قلت : الثلث ؟ قال : 
فالقله والفلك كع رايا الريك 

وهو صريح في النهي عن الوصية بما زاد على الثلث . 
العمل بالضابط : 


اتفق العلماء على أن الأصل عدم جواز الوصية بما يزيد على 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن أَهَيب القرشي -رضي الله عنه- ( أبو إسحاق )؛ أحد 
العشرة المبشرين بالجنة؛ وأول من رمى بسهم في الإسلام ؛ اختلف في سنة 
وفاته وأرجح الأقوال فيها - على ماذكره ابن حجر - أنه توفى سنة 05 ه . 
انظر أسد الغابة ؟/.-9؟ -9؟؟ , والإصابة 8/ "الا - /الا . 

(؟) أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ وهذا اللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع 
الفتح 471/6 - 458 ( الوصايا / أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس ) . وصحيح مسلم مع النووي 75/١١‏ - 45 ( الوصية ). 


الضابط الرابع ( لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور) 7٠١‏ 


تللق المال7'* + إلا أن سه شن اننتدئ عن .ذللك: بعضن المشاكلالبين 
لأمكوة الوضية بها عاءواد:علن التلت سباق الأضزان الو عه 
كما لو أجاز الورثة الوصية هما زاد على الثلث”" » أو لم يكن له 
ه10" 

وأما المسألتان الأخريان اللتان استثناهما الزركشي » والسيوطي 
فإني لم أقف على تصريح في كتب الفقه بحكمهما. 


زر 


(١)انظر‏ : الإجماع لأبن المنذر ص 29/8 والهداية 887/4 » والخرشي مع 
حاشية العدري ١,/١/8‏ , والمهذب 459/١‏ , والغني 947/8" . 

(؟)ذهب الجمهور من الحنفية . والمالكية , والحنابلة إلى صحة الوصية لغير 
الورثة ما يزيد على الثلث إذا أجاز الورئنة ذلك , واعتبر بعضهم 
إجازة الورثة ابتداء عطية منهم واعتبرها البعض تنفيذا لوصية الموصي , 
وللشافعية في ذلك قولان أحدهما بالصحة , والآخر بالبطلان. 
أنظر الهداية 58/4 , والخرشي مع حاشية العدوي 8/١/ا١غ,‏ 
والمهذب/ ٠‏ 5 ؛ ١‏ , والمغني 4/8 4٠‏ والفقه الإسلامي وأدلته 2٠١١/8‏ 
وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي ص "١9‏ . 

(")ذهب الحنفية إلى جواز الوصية بما زاد على الثلث إذا لم يكن للموصي 
ورثة وهي رواية عن الحنابلة » وذهب الباقون إلى عدم الجواز . أنظر 
حاشية رد امختار 557/6 , وبداية المجتهد 7017/7 , والمهذب١/0٠2486‏ 


. 5١5/4 والمغني‎ 
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ولكن الذي يظهر أن سبب استثناء وصية المستأمن إذا أوصى بكل 
ماله من حَكْم هذا الضابط هو ماورد ( أن رجلاً من اليهود يقال 
له مخَيرِيّق''' خرج مع رسول الله كفي غزوة أحد وقال حين خرج : 
إن أصبّت فأموالي لمحمد يَضّعها حيث أراه الله . فقال عله : 
«مخيريق خير يهود » ."' 


وسبب استثناء من أوصى بعثق عبيده الذين لامال له سواهم , 


: هو مخيريق النضري الإسرائيلي من أحبار اليهود من بني النضير » وقيل‎ )١( 
. قال ابن حجر : ذكر الواقدي أنه أسلم . واستشهد بأحد‎ ٠ غير ذلك‎ 
. ١95/1/ انظر : الإصابة 01/5 , والأعلام‎ 

(1) أورد هذه القصة الواقدي في المغازي ص 5١؟,‏ وابن شبه في تاريخ 
المذيتة ١7/1‏ ولفظه::و محيريق سابق يهود 6 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا من قبيل الوقف , وقد أجاز الجمهور 
وقف جميع المال إذا كان الواقف صحيح البسدن . والعقل , ولادين عليه 
صبوراً على الإضاقة ولا عيال له ؛ أو له عيال يصبرون على الإضاقة أيضاً: 
والوقف جائز من غير المسلمين كالوصية . والأظهر أنه وصية حيث علقه 
بالموت . انظر كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد مع تعليق المحقق 
.١‏ ومقدمته ١1/١‏ , وفستحالباري 590/1 وأحكام أهل 
الذمةلابنالقيم صة؟9؟ . وبدائع الصنائع 4/ "9١6-8991١54‏ , 
والإنصاف ١6/1‏ . 


الضابط الرابع ( لا تصح الوصية بكل امال إلا في صور ) ٠‏ ظ 


ثم ماتوا . هو حديث عمران بن حصين : ( أن رجلاً أعتق ستة 
ملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله لله 
فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم, فأعتق اثنين» وأرق أربعة؛ وقال له 
ول شو ظ 
ظ فتقييدهم للمسألة المستثناه بكون المعْتّقين قد ماتوا؛ لعدم 
إمكان تحقق القرعة , والإعتاق, والله أعلم . ا 

وهذا الضابط أشبه ما يكون بالفرع الفقهي حيث لا يظهر له 
مسائل جزئية تتفرع عليه ؛ والظاهر أن المراد من إيراده هو التبنيه 
على ما سععى ين مسائل : 
وجه التيسير : 

التيسير المستفاد من هذا الضابط متحقق في جانب الورثة 
أكثر فقد بين النبي عله سبب النهي عن الوصية بما يزيد على الثلث 
في حديث سعد المتقدم حيث قال : « ... إنك إن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... »؛ ومع هذا فإنه يلمح 
جانب آخر من التيسير على المورث أو صاحب المال ؛ لأن الإنسان 


. 097 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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بغريزته يحب المال وتميل نفسه إلى الاحتفاظ به » أو بذله لمن يحبه 
طبعاً من ولد أو قريب . لكن المؤمن يخالف هواه ومسَتَحَبّه ؛ طلبا 
للأحر والمثوبة كما قال - سبحانه -: 2 وآئى الْمّال عَلَى حُبَّه 
دوق انوي لكا ولجنا كن لقان 1ج ليك 
لوَخْه الله لا ثُريدُ مدَكُمْ جَرَاء ولا شكورا -. 

فإذا جعل الشارع الأجر مستحقاً على ترك المال للولد والقريب 
وجعل ذلك قربة لله تعالى وصدقة كما جاء في آحر الحديث المتقدم 
«... وإنك مهما أنفقت من نفقة فإِنها صدقة حى اللقمة الي 
ترفعها إلى في امرأتك ... » . كان ذلك مراعاة لميل النفس 
البشرية وتيسيراً ظاهراً على صاحب المالء والله أعلم .. 


. )١ا/ا/‎ ( البقرة‎ )١( 
. )9( (؟) الإنسان‎ 


الضابط الخامس ( لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل مذهما... ) 0 


لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه . 
أورد السبكي هذا الضابط وعنون له ب (مأحذ ) 27 » ونص 
على أنه من ضوابط المذهب الشافعى حيث قال : قال علماؤنا : 
« لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه » » ثم 
سن ضابط المذاهمب الأخحرى في ذلك 0 
وقال الإمام الشافعي : " كما لا يجرىء عينٍ فعل إمامي 
فكذلك لا يُفسد على فعل إمامي "© ,» كما أشار إلى هذا 
الضابط ابن تيمية مبرزا قول الفقهاء في مدى الارتباط بين صلاة 
الإمام وصلاة المأموم ‏ ©) 
وذكره المقري في مواضع مفصلا رأي المالكية في ذلك ”2 . 
)١(‏ المأحذ - في اصطلاحه - ما اختلف فيه بين الأئمة » وانبئ عليه فروع فقهية . 
(؟) الأشباه والنظائر للسبكي ومقدمة تحقيقه ١/د‏ , 704/١‏ . 
المرجع المتقدم 7514/7 . 
مختصر المزني 97--917/١‏ . 
(5) من مجموع الفتاوي 7078/77 - 91” ». والقواعد النورانية ص 
0 . 


(5) انظر : قواعد المقري 85/19 2 415 1502 . 
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وأشار إليه القرافي عند بيان الفرق بين مايجوز فيه تقليد 
المجتهد لمجتهد آخر. ومالايجوز فيه ذلك '"' 
المعنى الإجمالي : 

ل يبّين معنى هذا الضابط ما أوضحه به السبكي 
حيث قال : " ... ولانعني بانتفاء الرابطة انتفاءً العلاقة رأساً فإن 
بينهما علاقة بلاشك. وإنما نعني بالرابطة أن لايلزم من فساد 
واحدة, أو كونها مؤداة فسادٌ الأخرى. ولا كونها مؤداة بل قد تكون 
صحيحة أو مقضية » "ا 

وقال في -موضع آخر- :" ولاننكر أن بينه - أي المأموم - 
وبين الإمام علاقة لكنها لاتنتهي إلى الحد الذي قالوه " '' 
ذهب إلى فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كما سيأتي تفصيله 
إن شاء الله -تعالى- . 
الأدلة : 

استدل الآخذون بهذا الضابط بحديث :« يُصلُون لكم فإن 


أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم »م '” 


(١)انظر:‏ الفروق .١١١- ١٠١/17‏ 
)1١(‏ الأشباه والنظائر للسبكي 5١4/1١‏ . 
() المرجع السابق 557/17 . 


(4) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- . - 


الضابط الخامس ( لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل متهما... )2 48." 


نقل ابن حجر عن ابن المنذر قوله : " هذا الحديث يرد على من 
زعم إن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه " . وقال : 
واستدل بعضهم على صحة الائتمام بمن يخلَ بشيء من الصلاة ركناً 
أو غيره إذا أتم المأموم . وقيّد ذلك بالأمور الاجتهادية . كمن 
يصلي خلف من لايرى قراءة البسملة , ولاأنها من أركان القراءة , 
ولا أنها آية من الفاتحة . بل يرى أن الفاتحة تجزىء بدونها فسإن 
صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة ؛ لأن غاية حال الإمام في 
هذه الحالة أن يكون أخطأ وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لايؤثر 
في صلاة المأموم إذا أصاب '' . 

وقال ابن تيمية : إن هذا الحديث نص في أن الإمام إذا أخطأ 
كان درك خطئه عليه لا على المأمومين ''' . 

؟- حديث :« الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم , وإن أساء 
فعليه ولاعليهم »''' . وهو في معنى الحديث الأول » وفي معناهما 


(-) صحيح البخاري مع الفتح 5١19/7‏ ( الأذان / إذا لم يتم الإمام وأتم من 
خلفه). 

. 200/1 وانظر: شرح السنة للبغوي‎ ٠ 77٠١/17 انظر: الفتح‎ )١( 

(1) انظر: القواعد النورانية ص؟١٠‏ . 

() أخرجه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- ٠‏ وصححه 
الألباني. -- 


3٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 
أعافية ادن ا 

*- مساروي ( أن عسمر -رضي الله عنه- صلى بالناس وهو 
جنبء فأعاد ولم يأمرهم أن عيدو 7 

4 -ماروي(أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- صلى بالناس 
وهو جنب؛ فلما أصبح نظر في ثوبه احتلاماً فقال: كبرت والله, ألا 
أراني أجنب ثم لا أعلم ثم أعاد, ولم يأمرهم أن يعيدوا ) '". 

4- ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال ١:‏ إذا صلى 
الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن 


لفق 
يعيدوا ) . 


(-) سنن ابن ماجة 5١4/١‏ ( إقامة الصلوات / مايجب على الإمام ) » وانظر: 
صحيح سنن ابن ماجة ١5١/١‏ . 

. 5١4 - ؟١7/8“ انظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه "54/١‏ ( الصلاة / صلاة الإمام وهو جنب أو 
محدث ) . والبيهقي في سننه 99/1 ( الصلاة / إمامة الجنب ) . 

(") أخرجه الدارقطني في سننه /١‏ 750-7514 ( الصلاة / صلاة الإمام وهو 
جنب أو محدث ) ٠‏ والبيهقي في سننه 20١/1‏ ( الصلاة / إمامة الجنب)» 
وروي في ذلك عدة آثار أخرى في الباب المذكور . ظ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 40/7 (١‏ الصلاة / الرجل يصلي بالقوم 
وهو على غير وضوء ) . 


الضابط الخامس ( لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما... ) 58 


ولما كان هذا الضابط محل خلاف ببن العلماء كان من المناسب 
بيان مايستدل به المخالفون, وهم الذين يرون أن صلاة المأموم تفسد 
بفساد صلاة إمامه. 

فقد ذكر السبكيء وابن تيمية أن مما استدلوأ به حديث : 
« الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن .. /, " 

قال صاحب النهاية في غريب الحديث''"' : " أراد بالضمان - 
ههنا - الحفظ والرعاية لاضمان الغرامة ؛ لأنه يحفظ على القوم 
صلاتهم . وقيل : إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة 

وقال السبكي : " ولاحجة لهم فيه إذ لايلزم من كونه ضامناً 
أن تفسد صلاة المأموم بفساد صلاته لاسيما وقد قُسّر الضامن 
.بخلاف هذا " يعنى ماتقدم من حديث :« الإمام ضامن فإذا أحسن 
فله ولهم وإن أساء فعليه ولاعليهم » '' . 


, 552/7 تقدم تخريجه ص 7374 , وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 
.٠١١ص والقواعد النورانية‎ 

(؟) ٠١*/*‏ ء وانظر: بذلالمجهود 75/4 . وعون المعبود ١67/17‏ 
وتحفة الأحوذي .51١1-5١1/١‏ 

(1) الأشباه والنظائر للسبكي 754/7 . 


وقد استدل المرغيناني ''' بحديث :« من أمْ قوماً ثم ظهر أنه 
كان متعدثا أو حتنا أعاة ضلاية و أعافوا 3 نر 
العمل بالضابط : 

ذهب الجمهور من المالكية , والشافعية , والحنابلة إلى الأخذ 
بهذا الضابط واختلفوا في بعض التفصيل , فقد تقدم أن السبكي 
نص على أن مذهب الشافعية عدم الرابطة بين الإمام والمأصوم وأن 
صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام ''' . ومن نصوص 
الشافعية ماتقدم من نقل عن الإمام الشافعي .“*' 


. 08/١ في الهداية‎ )١( 

(9) لم أقف على هذا الحديث بلفظه في شيء من كتب السنة , وقال الزيلعي :. 
"غريب ؛ وفيه أثر عن علي رواه محمد بن الحسن في كتابه الآثار " ٠‏ وقال 
العيني : " هذا الحديث لايعرف " . 
انظر: نصب الراية 08/7 ٠‏ والبناية 750/9 » وانظر بعض ماورد في ذلك 
من آثار في: كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص !5( باب مايقطع الصلاة ): 
وسنن الدارقطني "54/١‏ ( الصلاة / صلاة الإمام وهو جنب ) ؛ وسنن 
البيهقي 98/7" ( الصلاة / إمامة الجنب ) . 

(1) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 5514/17 . 

(4) راجع ص 7١7‏ . 


الضابط الخامس ( لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما... ) ا 


وقول الشيرازي : " فإن صلى مَنْ خَلَفَ المحدث غير الجمعة 
ولم يعلم ‏ ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته 
وأتم, وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة ؛ لأنه ليس على حدثه 
أمنازة فَعذر في صلاته خلفه " . وزاد النووي:" سواء كان الإمام 
عالماً بحدث نفسه أم لا ؛ لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين ". '"أ 

ونقل السبكي عن الإمامين مالك , وأحمد أنهما قالا : يسري 
النقص إلى المأموم عند عدم العذر لا مع العذر '''. وكذلك نقله ابن 
تيمية ٠‏ ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى بفساد صلاة المأموم '"". 

ومن أقوال فقهاء المالكية في هذا قول الخرشي : " لو استمر 
الإمام على حدثه ناسياً للحدث؛ ولم يعلم المأموم إلا بعد فراغه 
صحت صلاة القوم دونه على المشهور " '*' 

ومن أقوال فقهاء الحنابلة قول ابن قدامة : " إن الإمام إذا 
صلى بالجماعة محدثا أو جنباً غير عالم بحدثه, فلم يعلم هو ولا 


)١(‏ انظر: المهذب وشرحه المجموع ١1! - ١5/4‏ , وشرح السنة للبغوي 
“ا/رة.؟ . 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 554/١‏ . 

() انظر: القواعد النورانية ص ٠١7 - ١١١‏ . 

(4) شرح الخرشي مع حاشية العدوي 548/7 . 
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المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة؛ وصلاة الإمام 
باطلة ٠‏ ا 

وآما الإماء أبوحيفة فقيد"ذهي إلى أن بينيها رابطة: 
وأن كل خدلل حسصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة 
المأموم؛ لأنه فرع عليه هذا مانقله عنه السبكي '''» وابن تيمية ''". 

وصرّح فقهاء الحنفية بهذا فقال الإمام أبو زيد الدبوسي '*' : 
<< الأصل عندنا أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام تفسد بصلاة 
إمامه, وتجوز بجوازها »> "ا 

وقال ابن عابدين : " فلو تبيّن فسادها - أي الصلاة - فسقاً 
من الإمام؛ أو نسياناً لمضي مدة المسح , أو لوجود الحدث أو غير 


(١)المغني‏ ؟ءعءة. 

() انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 554/١‏ . 

() انظر: القواعد النورانية ص ٠١١‏ -؟١٠‏ . 

(4) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي نسبة إلى دبوسية قرية بين بخارى 
وسمرقند , توفي سنة ٠‏ !4ه , وقيل : سنة 417 ه . من أشهر مؤلفاته 
كتاب ( الأسرر ] .و [ تقويمالأدلة ] .انظر: الجواهر المضية 
؟/ 5.0.5 ؛ وتاج التراجم ص 756 . 

(0) تأسيس النظر ص ٠١7‏ . 


الضابط الخامس ( لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما... ) 8 


ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة النناء "7 توقال اع تيفية 
: إن المذهب المفرق بين أن يكون المأمسوم معذوراً وبين أن لايكون 
تلك هو أرسط الأفرال '"" »«زقنال السيكى #"وزفيااة آي 


الإمامين مالك وأحمد - أن هذا توسط بين المذهبين " '''. 


. 60١/١ حاشية رد المحتار‎ )١( 

(1) انظر: القواعد النورانية ص”7١٠.‏ 

() لعل مراد السبكي بقوله : « وزعما » أنه لايرى هذا توسطأً بين المذهبين ؛ 
لأن الشافعية يقولون بهذا ؛ فإنهم يعللون صحة صلاة المأموم بكونه معذرواً 
لعدم العلم بحدث إمامه . لكن يمكن أن يُلحَظ نوع من الفرق بين مذهب 
الشافعية . وبين مذهب المالكية والحنابلة يجعل القول بأنه مذهب متوسط 
متوجها . وهو أن الشافعية نصوا - في أحد القولين عنهم - على أن صلاة 
المأموم صحيحة حتى لو كان الإمام قد صلى محدثاً. وهو يعلم ذلك إذا لم 
يعلم الملأموم بمعنى أن المأموم علمَ بعد انقضاء الصلاة أن الإمام صلى على 
غير طهارة متعمداً . 
أما المالكية , والحنابلة فقد قالوا بعدم صحة صلاة المأموم في هذه الحال؛ 
لعدم العذر من الإمام وإن كان المأموم معذوراً . 
انظر الأشباه والنظائر للسبكي 7١14/7١‏ . وشرح الخرشي مع حساشية 
العدوي 17/١‏ , والمجموع 7/5" والمبدع 74/1 ؛ ومجموع فتاوى ابن 
تيمية 01/71" . . وانظر تفصيل القول في إمامة المحدث في كتاب 
أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف ص6!7١‏ - ا4١.‏ 
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وبالنظر في مسألة أخرى من مسائل هذا الضابط - وهي 
مسألة اقتداء المصلي بإمام يخالفه في الفروع ''' - بحيث تكون 
صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم - نجد أن 
ماذكره السبكي من رأي الشافعية ليس على إطلاقه. فقد حكى 
النووي في ذلك أربعة أوجه ؛ ثم قال : وأصحها أنه إن حققنا تَركّه 
لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء به. وإن تحققنا الإتيان بجميعه , أو 
شككنا صح » ونسب ذلك الوجه إلى الأكثرين منهم ''' . 

وقد ذهب الحنفية إلى عدم صحة صلاة المأموم في هذه الحال . 


: ذكر العلماء لهذه الصورة حالات ثلاث‎ )١( 
الحالة الأولى : أن يكون الإمام المخالف في الفروع من يحتاط في مواضع‎ 
الخلاف بحيث لايترك ركنا أو شرطاً يعتقده المأموم دونه , ولايترك ركنا أو‎ 
. شرطأً يعتقده هو دون المأموم‎ 
الحالة الثانية : أن يعلم المأموم أنه يترك ركنا أو شرطأ يعتقده المأموم دون‎ 
: الإفام‎ 
الحالة الثالئة : أن يعلم المأموم أنه يترك ركناً أو شرطاً أو واجباً عنده,‎ 
. والمأموم لايرى ذلك ركناً ولاشرطأً ولاواجباً‎ 
80 انظر تفصيل ذلك في أحكام الإمامة والائتمام لعبد المحسن المنيف ص‎ 
. والفقه الإسلامي وأدلته 881/5 : إضافة إلى المراجع اللاحقة‎ , ٠١؟‎ - 
. 7/9/1 ؛ وتحفة المحتاج مع حواشيه‎ ١14/14 انظر المجموع‎ )1( 


الضابط الخامس ( لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما...) ' "١١‏ 
ا 


قال ابن عابدين - بعد أن بيّن - فساد صلاة من صلى خلف 
إمام مُحُدثْ » ثم علم بعد ذلك - : " وكذا لو كانت صحيحة في 
زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي, لبنائه على الفاسد في زعمه فلا 
يصع " . إلة أنه قال : " وفيه خلاف وَصحم كل 37٠‏ , 

وذهب المالكية , والحنابلة إلى صحة الصلاة خلفه :'"' 
من فروع هذا الضابط : 

١‏ - صلاةالمفترض خلف المتنفل موْماً به. حيث ذهب 
الشافعية , والحنابلة - في إحدى الروايتين - إلى جوازه » ومنعه 
الحنفية والمالكية والحنابلة في الرواية الأخرى .'"" 

؟ - صلاةالمتنقّل خلف المفترض . قال ابن قدامة : " لا نعلم 
بين أهل العلم فيه اختلافاً " '“' وإن كان بعض الفقهاء لم يصرح 
بهذا الحكم. لكنهم صرحوا بصحة إثتمام من يصلي فرضاً بمن يصلي 


(١)انظر:‏ حاشية رد المحتار 00١/١‏ . وانظر: البحر الرائق 0.0/7 - 8١‏ . 

(؟) انظر: الخرشي مع حاشية العدوي "١/7‏ », والشسرح الصغير ١80/١‏ 
- 181 , والمغني /"؟ -714 , والإنصاف 357/7 . ْ 

(5) انظر تفصيل المسألة وأدلتها في: الهداية 55/١‏ , والقوانين الفقهية ص 
1" , والمهزب 98/١‏ .المغني 51/1١‏ - 18 . 

(؛) المغني 58/١‏ . 
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فرضا آخر فيدخل في ذلك المتنقّل خلف المفترض من باب أولى. ٠”‏ 

وقد تقدم الكلام على حكم صلاة المأموم إذا كان الإمام على 
غير طهارة؛ وحكم صلاة المأموم خلف إمام يخالفه في الفروع . 
وجه التيسير : 

التيسير في هذا الضابط - عند القائلين به وهم الجمهور - 
ظاهر في حق المأموم من جهتين :- الأولى : أنه لاتبطل صلاته 
ببطلان صلاة إمامه إذا ما بطلت صلاة الإمام؛ لكونه صلى محدثاً 
ولم يعلم أو نحو ذلك . 

والشانية : أن لاحرج على المسلم في اقتدائه بإمام يترك بعض 
الأمور الاجتهادية التي لايراها - أي الإمام - واجبة وإن كان 
المأموم يرى وجوبها وأنّ تركها مبطل للصلاة . بل تصح صلاته إذا 
أتى هو بما تركه الإمام ما يرى المقتدي وجوبه . وفي هذا تيسير 
على المسلمين بأن يصلي المسلم مع أي جساعة من جماعات 
المسلمين, ولايلزمه التحري عبن مذهب الإمام وفي هذا جمع لكلمة 
المومنين, وتوحيد لصفهم : 


. 948/١ والقوانين ص 5 . والمهذزب‎ , 551/١ انظر الهداية‎ )١( 


الضابط السادس ( لا ضمان على القاضي إذا أخطأ ) 7/4 


لا ضمان على القاضي إذا أخطأ 

ذكر هذا الضابط الحصيري من الحنفية- في عدة مواضع '''. 
ونص في أحدها على | نه يكون في بيت المال "ا ٠‏ وأورده ابن رجحب 
نيعا غلن قاغزةالمباشرة والسيت "7+ 0 
معاني المفردات : 

الضمان لغة : الكفالة يقال : ضمنت الشيء ضماناً أي كَفَلْت 
به » ويأتي بمعنى الالتزام ''' . وله في اصطلاح الفقهاء إطلاقان : 

أحدهما :أنه بمعنى الكفالة وعرقف -حينئذ- بألهة قل ذمة 
أخرى بالحق ؛ أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام 
لق 

والثاني : أعم منه وهو: رد مشل التتالف إن كان مثلياً أو 


)١(‏ انظر: القواعد المستخلصة ص 05" , 4١5‏ , وانظر القاعدة رقم ١61‏ ص 
١ةغ.‏ 

(؟)المرجع السابق ص 6 (القاعدة رقم ٠4؟‏ ) . 

() انظر: القواعد لابن رجب ص 780 . 

(4) انظر: الصحاح 5 ه والقاموس المحيط 141/4 ( ضمن ) . 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


قيمته إذا كان لامثل له '' . وهو المراد هنا . 
المعنى الإجمالي : 

هذا الضابط يقتضي أنه إذا حدث من القاضي خطأ في حكم ‏ 
0 ذلك الحكم. وترتب عليه إتلاف أو نحوه ثما يقتضي الضمان, 
فإن القاضي لا يتحمل هذا الضمان في ماله وإن كان هو المباشر 
للحكم . وحينئذ فالضامن إما عاقلة القاضي . أو بيت مال 
المسلمين , أو الشهود . أو المقضي له ( كل حالة بحسبها ) . 

وقد يطلق بعض الفقهاء أن على القاضي الضمان , وهذا لا 
يعني - قطعاً -أن المراد أن عليه الضمان في ماله . بل قد يكون 
هذا هوالمراد . وقد يكون المراد أن عليه الضمان وتتحمله العاقلة , 


م" 


أو بيت المال 2 و يرجع على الشهود , أو تور ذلك" ٠‏ وقيد صرح 


١71 والتعريفات ص‎ . 7١/1 والمغني‎ , 7١/7 الخرشي مع حاشية العدوي‎ )١( 
؛ ومعجم لغ ةالفقهاء ص 0:» والقاموس الفقهي ص 4؟؟1-‎ ١٠١6 - 
01# 

(؟) كما في الأثر عن عمر -رضي الله عنه- ( أنه دعا امرأة إلى مجلسه 
لاتهامها بالسوء وكانت حاملاً فلما بلغتها دعوته -رضي الله عنه- خافت, 
فأجهضت جنينها؛ فشاور الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فقال بعضهم:لاشيء 
عليك إنا أنت مؤدب وقال علي : عليك الدية . فقال عمر : عزمت حب 


الضابط السادس ( لا ضمان على القاضى إذا أخطأ ) ”7 


بعض الفقهاء بأن القاضي يضمن , ثم بين أنه يجب عليه في بيت 
المال أو على العاقلة أو غيرهما '' ا 


يضمن» ٠‏ أو يجب عليه الضمان أن المقضي عليه ب يستحق الضمان . 
ولخطأ القاضي عدة صور فمنها فعنهنا: أن يخطى: القاضي في 
الاجتهاد وا حكم . ومن صوره - أيضاً -: أن يخطى 0000 
ال ا 
ا 
صحة شهادتهمر . 


وَيُعدٌ بعض الفقهاء من صور خطأ القاضي أن يتعمد الجور , 
أو يتعمد الحكم بما لا يصح الحكم بموجبه -كشهادة الفاسق ونحوه - 


(-) عليك لا تبرح حتى تقسمها في قومك ) . أي أنه جعلها على العاقلة . 
وهذا الأثر قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 108/9 - 205 ١‏ العقول / 
من أفزعه السلطان ) ؛ والبسيهقي في سننه ١517/5‏ ( الإجارة / الإمام 
يضمن والمعلم يغرم ... ) . 

, 695/19 انظر: قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار 0/1 والمهزب‎ )١( 
. 503/1١5 والمغني‎ 

(؟) انظر: أدب القاضي لابن القاصْ 89/7" . ومابعدها . والمغني "8/١1‏ , 
6 ممابعدها . وكتاب علم القضاء للدكتور أحمد الحصري /419 
وما بعدها . 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


تعمد الجور - إنما تعد من قبيل الخطأ بمعنى عدم موافقتها لمطلوب 
الشرع لامن باب عدم القصد . وظاهر كلام الفقهاء الاتفاق على أن 
الضمان في هذه الصورة يكون في مال القاضي '' . 

والذي يظهر أن المراد بهذا الضابط هو الصور التي لا يتعمد 
القاضي فيها الجورء أو الحكم بما لا يصح الحكم بموجبه . ويدل 
على ذلك المثال الذي ذكره الحصيري لهذا الضابط ''' . 
الأدلة : ٠‏ 

يستدل لهذا الضابط -من حيث الجملة- بعدد من الأدلة 
أهمها : 

أولة : الأدلة الدالة على أنه لا إثم على الحاكم أو القاضي إذا 
حكم باجتهاده. ولو أخطأ إذا كان أهلاً للحكم والاجتهاد. وبَدّل 
وسعه. 

ومن ذلك حديث :« إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » '' . 


)١(‏ انظر: أدب القاضي لابن القاصّ "84/1١‏ ؛ وقرة عيون الأخيار ( تكملة رد 
المحتار ) 0١/17‏ . وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١١0/17‏ . ومغني ‏ 
المحتاج 10١//15‏ . 

(؟)انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص 05". 

(1) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- , واللفظ لهما. -ت 


الضايط السادس ( لا ضمان على القاضى إذا أخطأ ) ينف 


وحديث :« إنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض, فأقضي له على نحو ماأسمع فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 
العا 

ففي قوله :« فلا يأخذه فإفا أقطع له قطعة من النار» دليل 
على عدم إثمه . وعدم الإثم دليل على أنه فَعَل مسا أذن له فيه 
شرعاً؛ ومن فَعَل ما أذن له فيه شرعاً لم يضمن بنفسه وإن كان 
الضمان يَلْرّم بالنظر إلى أنه حق للغير. لكنه لايلزم في مال المباشر 
كما في دية قتل الخطأ . وقد ثبت بالحديث الأول أن للحاكم أجرا 
وانقدا إذا اجتهد فالخلا 

ثانياً : ماروي ( أن رجلين أتيا علياً فشهدا على رجل أنه 


(-) صحيح البخاري مع الفتح "7/1١1‏ ( الاعتصام / أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ ) . وصحيح مسلم مع النووي ١1/١7‏ ( الأقضية / أجر 
الحاكم إذا اجتهد ) . 

. متفق عليه من حديث أم سلمة -رضي الله عنها -: واللفظ للبخاري‎ )١( 
(الحيل / حكم الحاكم لا يُحل ما‎ 700/١7 صحيح البخاري مع الفتح‎ 
وصحيح مسلم مع النووي 5 (الأقضية / بيان‎ ٠ ) حرمه الله ورسوله‎ 
. ) أن الحكم لا يغيّر الباطن‎ 
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سرق فقطع يده. ثم أتياه بآخر فقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على 
الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وأغر مهما دية الأول وقال : لو 
أعلم أنكما تعمدتًا لقطعتكما ) ١‏ 
والدليسل فيه أنه جعل العُرم على الشاهدين . وعلق 
القتصاص منهما على كونهما تعمد ذلك . ولم يلزم نفسه 
-باعتباره قاضياً - بشيء ولم يذكّر له مخالف من الصحابة '''. 
الثا : الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . 
فإنه لما أشير عليه بأنّ عليه الدية أمر بها أن تقسم في عاقلته حيث 
قال: ( عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها في قومك ) '' . 
رابعاً : أن جَعْل الضمان في مال القاضي يؤدي إلى ثفرة 
الناس من القضاء . فتتعطل مصلحته ؛ لأن القاضي عرضه للخطأ 
:ما يقضى فيه ؛ ولأنه قد يستند في حكمه إلى أدلة غير 


. أخرجه - بهذا اللفظ - البيهقي موصولاً , وأخرج البخاري نحوه تعليقاً‎ )١( 
الديات / إذا أصاب قوم من رجلٍ‎ ( 55/١7 صحيح البخاري مع الفتح‎ 
(الجنايات / الاثنين أو أكثر‎ 4١/8 هل يعاقب ... ) . وسفن البيهقي‎ 
. ) يقطعان يَدَ رَجِلٍ‎ 

(؟) انظر - في الاستدلال به - المغني 545/١5‏ . 

() تقدم نص الأثر » وتخريجه قريباً فراجع ص ٠١‏ /ح " . 


الضابط السادس ( لا ضمان على القاضي إذا أخطأ ) يلف 


يحتمل ظهور خطئها . وكذلك جَعُلّه على العاقلة . وذلك على 
القول بأنه يكون في بيت المال '"'. 
العمل بالضابط : 

تقدم أن الغالب هو أن المراد بحكم هذا الضابط الصور التي 
لايكون القاضي فيها متعمدا للجورء أو للحكم بما لايصح الحكم 
بموجبه . وعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على أن الضمان في هاتين 
الحالتين ونحوهما يكون في مال القاضي؛ فمنهم من صرح بذلك 
ومنهم من يؤخذ هذا من فحوى كلامه ؛ إذ قد لا يعد بعضهم مسألة 
الجورهين الحط]”* . 

ويبقى البحث في أنه هل يجب الضمان في مال القاضي إذا 
أخطأ في غير هاتين الصورتين ؟ 

فصل الفقهاء في ذلك تفصيلاً كثيراً وذكروا من المسائل مالا 
يضمن فيها القاضي إذا أخطأ ‏ إلا أنهم صرحوا بأن الضمان قد 
يكون على القاضي في بعض الصور . وهذا - كما تقدم - ليس - 


. 101/١4 انظر: المغني‎ )١( 

, 0١/17 انظر: أدب القاضي لابن القاص 89/7" , وقرة عيون الأخيار‎ )١( 
والمهذب 67/1" ؛ والمغني‎ . ١760/1 وشرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ 
. #كا/كهة؟‎ 


بصريح في كونه في مال القاضي ؛ لذا فإن منهم من أتبع ذلك يبيان 
معنى ضمان القساضي وهو أن يكون ذلك في بيت المال ؛ أو على 
عاقلة القاضي , أو على الشهود. أو على المقضي له . وأطلق 
بعضهم القول بضمانه في تلك الصور وهذه بعض نصوص الفقهاء 
في ذلك : 

جاء في قرة عيون الأخيار ( تكملة رد المحتار ) ما ملخّصه : 
أن القاضي يضمن بمعنى أنه متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه 
يضمن ماقضى به ويرجع بذلك على المقضي له أو على بيت المال”". 

وقال ابن جزي المالكي : " إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين؛ ثم 
قامت بعد الحكم بينة بفسقهما لم يضمن ما أتلف بشهادتهماء 
ولو قامت بينة بكفرهما أو ورقّهما ضمن " ''". 

وقال الشيرازي -من الشافعية-:" ... ومتى ثُقض الحكم فإن 
كان المحكوم به إتلافاً كالقطع والقتل ضمنه الإمام » وإن كان مالا 
فإن كان باقياً رده وإن كان تالفاً ضمنه المحكوم له .فإن كان 


(١)انظر:‏ قرة عيون الأخيار /ا1/١0‏ . 
(1) والفرق بين الحالتين - فيما يبدو - أن الفسق مما يخفى بخلاف الكفر والرق. 
انظر القوانين الفقهية ص 559 . 


الضابط السادس ( لا ضمان على القاضى إذا أخطأ ) قف 


مسعسراً ضمنه الحاكم, ثم يرجع به على المحكوم له إذا أيسر"'"'. 

وقال صاحب مغني المحتاج : " ... فإن قالوا أخطأنا فعليه 
نصف ديه وعليهم نصف " "ا 

وقالايق قدامة +" واما اناسين قسى المركيق فالطهان علق 
الحاكم لأن التفريط منه حيث قبل شهادة فاسق من غير تزكية 
ولابحث فيلزمه الضمان " , وقال : " ولو جلد الإمام إنساناً بشهادة 
شهود ٠‏ ثم بان أنهما فسقة أو كفرة أو عبيد فعلى الإمام ضمان 
ماحصل من أثر الضرب " "ا 

وخلاصة ماتقدم - فيما ظهر لي - أن الأصل في القاضي ألا 
يضمن - أي لا يكون الضمان في ماله إلا إذا فرط بوجه من 


الوعوو ا 


. 71/4 - انظر: التنبيه ص#ل/ا؟‎ )١( 

(1) انظر: مغني المحتاج 101//14 . 

(9) المغني 508/١4‏ . وانظر : "0/١1‏ , والقواعد لابن رجب ص 1580 - 
كم . 

(4) انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص 05 . 4١5‏ ., وبدائع 
الصنائع 2018/9 ؛ وعلم القضاء ص ١‏ . والقضاء ونظامه في الكتاب 
والسنة ص 58- 99 . 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


من فروع هذا الضابط : 

تقدم ذكر بعض فروع هذا الضابط ؛ ومن فروعه - أيضاً - 
تغريم الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم إذا تضمن الحكم 
إتلافا '". 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذ الضابط أن الخطأ قد يقع في أحكام 
القاضي؛ لكثرة مايصدر عنه من أحكام : ولأنه يحكم بموجب 
البينات والقرائن الظاهرة وقد يتبيّن الأمر بخلاف الظاهر . 

فإذا عمل القاضي بمقتضى مايلزمه من التحري في الشهود ‏ 
والاجتهاد في الحكم مع أهليته لذلك ؛ ثم حكم فأخطأ فإن مقتضى 
هذا الضابط أن لايلزمه ضمان ماتلف بسبب حكمه في ماله؛تيسيراً 
وتخفيفاً ؛ لأنه لو ألزم بضمان ذلك لكان إجحافاً في حقه وللحقه 
الضرر , وكذلك لو أَلْرِم بذلك عاقلثه في كل قضية '" ٠‏ وربما أدى 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: قرة عيون الأخيار 547/1 - 47" ؛ وشرح الخرشي 
1١١ -./07‏ .والمهذب "6١/79‏ , والمغني 564/١15‏ نما بعدها . 
(؟) هذا مبني على القول بأن الضمان يكون في بيت المال لا على العاقلة . 


الضابط السادس ( لا ضمان على القاضي إذا أخطأ ) 3 
ذلك إلى أن يترك الناس القضاء. وتتعطل بذلك المصالح العامة . 
كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ؛ ولأنه لا يتصرف في ذلك لنفسه. بل 
لعمنة )0( ش 


)١(‏ انظر: المغني ١97/١4‏ . والقواعد المستخلصة ص 05", وعلم القضاء 


الضابط السايع ( لا يتوقف الملك فى العقود القهرية ... ) /١‏ 


( الضابط السابع ) 


لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن 
بل يقع العقد ويكون الثمن مضموناً في الذمة .2 « صياغة » 
ذكر ابن رجب هذا الضابط بمعناه في صيغة استفهام " هل 
شرع ا لرانافي الجقزة القتيرن على دقع الكنمن كد فنا 
إلى معنى هذا الضابط العز بن عبد السلام في بيان أنواع 
القبيض''" + كمنا أشنار إلية البحض فى فاغدة << الاضطرار لا نبطل 
فق لقب ني ا 1 
معاني المفردات : 


العقود : جمع عقد وقد تقدم بيان معناه '“*' : 


)١(‏ قواعد ابن رجب ص؟7 , وقد قسم العقود القهرية إلى ضربين أحدهما 
التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير . والشاني ماعداه من 
التمليكات المشروعة لإزالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة ونحوها . 

(؟) انظر قواعد الأحكام ؟/81 . 

() انظر شرح القواعد الفقهية ص09١‏ , والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص 
م . 
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بج بير ومم 
- 


القهرية : نسبة إلى القَهُر وهو الغَلبّة يقال : أخذت فلاناً قهرة 
أي اضطرارة '" . < 

وقد يطلق عليها ( العقود الجبرية ) , أو ( التملك الجبري ) . 
والمراد بها : ما لايشترط فيه رضا أحد طرفي العقد . 

وقد قسّمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين : 

الأول منهما : العقود التي تقوم بإجرائها السلطة القضائية 
مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن اجرائها كبيع 
مال المدين جبراً لأجل وفاء الدين . 

والغاني : التملك الجبري المسمى - عرفا - نزع الملكية الجبري 


وله صورتان : 
أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحاً لشخص 


ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة .''' 
ويذكر الفقهاء هذا المعنى عرضاً عند بيان بعض العقود التي 


. ) قهر‎ ( 201١/15 الصحاح‎ )١( 
- والمدخل الفقهي العام‎ ٠ ا/ا‎ -١/ (؟)انظر: القواعد لابن رجب ص"‎ 
. 91/4 والفقه الإسلامي وأدلته‎ . *7 


الضابط السابع ( لا يتوقف الملك فى العقود القهرية ... ) يفف 


لا يشترط لها الرضا كالشفعة "' . 
المعنى الإجمالي : ش 

لكان العقدالتهرى لأنتوقت على رض ضاحب العين المعفوو 
عليها . على خلاف الأصل في العقود ؛ وكان من المتقرر شرعاً أن 
هذا لا يسقط حق مالك العين في أخذ العوض عن تلك العين؛ بيّن 
الفقهاء في هذا الضابط الحكم في نوع معيّن من العقود القهرية 
وهو مسايكون قسائماً على الاضطرار إذا لم يكن مع المضطر ثمن 
مايضطر إليه, وهو كون العقد يتم وإن لم يدفع الشمن وقت أخذه 
والانتفاع به.بحيث يكون الثمن مضموناً في ذمته؛وذلك لئلا تفوت 
منفعة مشرورعية هذا العقد القهري؛ وليحصل رفع الاضطرار '''. 
الأدلة : ْ 

يستدل لهذا الضابط بمجموع الأدلة الدالة على حرمة مال 
الغير إلا برضاه . ووجوب الضمان فيه عند إتلافه - مالم يكن 
المثلف متسبباً في أذى متلفه '"' - كقوله لله : « .. إن دمساءكم 


(١)انظر‏ حاشية رد المحتار 53/1" ,ولمغني 271/1٠7‏ . 

),) انظر الفروق ١95-5١‏ ونظرية الضرورة الشرعية ص08" 526" . 

(') تقدم بيان حكم ما أتلف بسبب تعديه أو صيًا له . راجع ص 4١8‏ - 
89 . 
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وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... »"''اءمععمومالأدلة 
على أنسه يجوز للمضطر - في حالة الاضطرار - مالا يجوز في 
غيرها كقوله - تعالى - : #.. وقد فصل لَكُم ما حرم 
علِيكم إلا ما اضطررتم إليّه ..4' , 

فإذا كان الشارع قد أجاز للمضطر حفظ حياته يمال غيره عند 
الاضطرار ؛ وأوجب ضمان المثلف فلابد أن يترتب على ذلك أنه إذا 
لم يكن معه - في حال الاضطرار- قيمة مايضطر إليه جاز له دفع 
الاضطرار به ويبقى ثمنه في ذمته . 
العمل بالضابط : 

مقتضى هذا الضابط - فيما 0 - محل اتفاق بين الفقهاء 
فقد اتفقوا على أنه إذا منع صاحب الطعام أو الشراب طعامه أو 
شرابه عن المضطرء ولم يكن بصاحب الطعام أو الشراب -نفسه- 
اخطرار إلية فإن للمضطن أن تقائله وباحدة مستجتيرا إذا خشي 
الهلاك '"' . ومعنى هذا أن قلّكه لا يتوقف على رضا المالك ؛ ولا 


(؟)الأتعام .)1١١19(‏ 
"٠‏ . والمهذب 500/١‏ . والمغني "40/١‏ , وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام 81/7 . والفروق ١95-1١90 /١‏ . 


الضابط السابع ( لا يتوقف الملك فى العقود القهرية ... ) نايف 


على دفع الثمن له . ثم إن الجمهور على أن المضطر يضمن قيمة ما 
يأخذه اضطراراً . 

وهذا الفرع الفقهي هو أوضح فروع هذا الضابط . 

أما ما كان من العقود القهرية غير قائم على الاضطرار 
كالشفعة مثلاً فإن من العلماء من يرى أن الشفيع لا يحق له قلك 
المشفوع فيه إلا بعد دفع الثمن , وقال ابن رجب : إنه الأظهر'"' . 
وجه التيسير : 

وجه التبيسير في هذا الضابط أن الشارع سامح في مخالفة 
الأصل الذي هو اشتراط الرضا بين المتعاقدين؛ فلم يشترطه في حالة 
الاضطرار . ولم يشترط دفع الشمن لصحة التملك وذلك ليتحقق 
دفع الاضطرار عن المضطر ؛ إذ قد لا يتيسر له دفع الشمن في تلك 
الحال؛ والله أعلم . 


)١(‏ انظر: الهداية 04/4" ؛ والخرشي مع حاشية العدوي 1١7/5‏ ؛ وحاشية 
الدسوقي ١١1/5‏ ؛ والتنبيه ص7١١؛‏ ومغني المحتاج غ/ة ."5-3" 


الضابط الثامن ( لا يجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل) ‏ 2 ٠,“‏ 


( الضابط الثامن ) 


لا يجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل 
أورد هذا الضابط السبكي '' . وأورده السيوطي بصغية <<لا 
تجتمع زكاتان في مال 1 وأطلقا عليه «“قاعدة » . واستثنيا 


مئة يعن امازل 11 


. ؟؟60/١ الأشباه والنظائر له‎ )١( 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 424 . 

(19) هذه المسائل هي : 

أ- مسألة العبيد المرصّدين للتجارة ففيهم زكاة التجارة , وتجب عنهم زكاة الفطر. 
ب- ومسألة من اقترض نصاباً فأقام عندة حولاً عليه زكاته وعلى مالكه . 

م ومسألة نخل التجارة تُخْرَج منه زكاة الثمرة . وزكاة الجذوع ونحوها بالقيمة . 
فأما مسألة العبيد المرصدين للتجارة فقد ذهب الجمهور إلى أن الزكاة 9 
زكاة عروض التجارة , وتجب عنهم زكاة الفطر , وأما الحنفية فلا يوجبون 
فيهم إلا زكاة عروض التجارة . 

وأما مسألة من اقترض نصاباً ( أو زكاة الدين ) فإن مقتضى استثنائها من 
هذا الضابط أن تجب الزكاة في هذا المال على الدائن؛ وعلى المدين ولم أجد 
من يصرح بهذا . بل إن الشيخ القرضاوي قال : إنه لم يقل بذلك أحد . 
لكننا إذا نظرنا في مسألتين : 5 


| 
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ل ىل ال ل الى ل للا ل ا 1 1 1 1 1 اا ا ا 1 ا الى ل 1ل ىا 1ل ىا ل الى الى ل ل الى بايا نا 


(-) إحداهما هل يمنع الدين وجوب الزكاة ؟؛ والثانية هل على صاحب الدين زكاة 
ماله الذي عند غيره؟ فإننا نجد أن الشافعية - في أشهر الأقوال عنهم-يرون 
أن الدين لايمنع الزكاة مطلقاً . ومن جهة أخرى نجد أنهم يقولون بوجوب 
الزكاة على صاحب الدين في ماله الذي عند غيره؛ وهذا معناه وجوب زكاتين 
في مال واحد . أما الجمهور فإنهم على أن الدين ينع الزكاة » وفرق بعضهم 
بين الأموال الظاهرة والباطنه فقال : إن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة 
ولا يمنعها في الأموال الظاهرة . 
وفصلوا في وجوب الزكاة في الدين - تفصيلاً كثيراً - فمنهم من أوجب فيه 
الزكاة في الحال ٠‏ ومنهم من أوجبها إذا قبضه صاحبه فيزكيه مرة واحدة , 
ومنهم من قال يزكيه عما مضى من سنوات , ومنهم من فرق بين مراتب 
الدين . ٠‏ 
وأما مسألة نخل التجارة ونحوه فقد ذهب إلى وجوب إخراج زكاةً الثمرة 
زكاةً عشر مع وجوب الزكاة في الأصل زكاةً قيمة بعض الحنفية . وبعض 
الشافعية . وهي رواية للحنابلة . وذهب الإمام الشافعي , والحنفية والمالكية 
- في المشهور عنهم - إلى أنه يزكيها زكاة الثمرة فقط , وذهب الحنابلة - 
في الرواية الأخرى عنهم - إلى أنها تزكى زكاة القيمة فقط. هذه خلاصة 
أردت بها بان وجه تكرر الزكاة في بعض المذاهب ليتضح بها وجه استثنائها 
من هذا الضابط . 
انظر تفصيل ذلك في: بدائع الصنائع 81١1/١‏ 855 .2974 9354, -- 


الضابط الثامن ( لا يجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل) 5ك 


وأشناز: إليها المقري من المالكية حيث بيّن وجه اجتماع زكاة 
الفطر مع زكاة التجارة في العبد المرصد للتجارة وهو اختلاف 
سببهما ''' فدل على أن الأصل أن لا تجتمع زكاتان في مال واحد , 
وعلل به الفقهاء في مسائل الفروع ''' . 

ويمكن إدراج هذا الضابط - المتعلق بحكم الزكاة على وجه 
الخصوص - تحت قاععدة عامة هي << إذا اجتمع أمران من جنس 
واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا »>”"'. 
معاني المفردات : 

عين : تقدم بيان معنى العين '*' . 


(-) ومواهب الجليل 05/7" . والشرح الصغير ١6 111. 58/١‏ , 
والخرشي مع حاشية العدوي ؟/ ."1 . والأم ؟/١2‏ . والمجموع "١١7/0‏ , 
57. ومغني المحستاج 4١١١ 4٠١/١‏ ,والمغني 1905/45 751 , 
وكشاف القناع 7٠0 , 7٠٠١/7‏ , 387 , وفقه الزكاة للقرضاوي ,١10/١‏ 
وزكاة عروض التجارة ( رسالة ) لأحمد عبد الله كاتب ١,/4/‏ - "181 , 
381.14 - /الا؟. 

. 040 - 044/7 انظر: قواعد المقري‎ )١( 

(؟) ستأتي الإشارة إلى شيء من هذا قريباً - إن شاء الله - . 

(؟) راجع هذه القاعدة ص 8١‏ - 81 . 
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المعنى الإجمالي : 
يعني الفقهاء بهذا الضابط أنه إذا ملك إنسان عينا '''. 

وكا نان لعن بحه انر ل انيه باعتبارين مختلفين لوجبت 
فيها زكاتان, فإنه لا يجب عليه فيها إلا زكاة واحدة كما لو ملك 
سائمة وأعدها للتجارة . 

واستثنى الفقهاء من ذلك بعض المسائل التي يكون فيها 
السببان الموجبان للزكاة مختلفين بحيث يكون الشيء الواحد - 
باعتبار اختلاف السبب الموجب للزكاة فيه - كالشيئين وقد مضى 
ذكر بعض مستثنيات هذه القاعدة . 
لد : 


ات 


)١(‏ التعبير بكلمة « عين » أولى من التعبير بكلمة « مال » ؛ لأن زكاة الفطر 
تقع عن الرأس لا عن المال أي أن سبب وجوبها هو الأنسان نفنسنة ».وإن 
1 كانت تخرج من المال . 
انظر قواعد المقري 044/7 . 
(؟) الثنى في اللغة ما يعاد مرتين . وهو مستعمل في الاصطلاح بهذا المعنى . 
انظر الصحاح 5 (ثنى ) », والقاموس الفقهي ص 0" . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5١4/7‏ ( الزكاة / من قال لا تؤخذ -- 


الضابط الثامن ( لا يجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل) ١‏ 


وهو صريح في الموضوع . 

ثانيا : حديث:« لا ضرر ولا ضرار » '"' ؛ وما في معناه مما 
يدل على النهي عن الإضرار بالغير؛ فإن إيجاب زكاتين في مال 
واحد - مع ماتقرر في قواعد الشرع من أن الأصل فيما تجب فيه 
الزكاة من الأموال أن تب فيه.مرة واحدة عند تحقق سبب الزكاة 
وتحقق شروطها فيه- إجحاف بحق المالك وقد نهى النبي عَلهعماله 
على الصدقات عم يُضْرّ بالمالكين فقال عله معاذ '''- في شأن أخذ 
الزكاة- حين بعثه إلى اليمن-:«... فإياك وكرائم أموالهم ... م" 


(-) الصدقة في السنة إلا مرة واحدة ) ٠‏ وأبو عبيد في الأموال /47" ٠‏ وابن 
زنجويه في الأموال 870/١‏ - الام كال مقف " إسناده مرسل 

1 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) هو معاذ بن جبل بن علمرو الأنصاري الخزرجي - رضي الله عنه - ٠‏ يكنى 
( أبا عبد الرحمن ) ٠‏ شهد بدراً والمشاهد كلها . توفي في طاعون عمواس 
سنة 14 ه ء وقيل : سنة ١7‏ ه . 
انظر أسد الغابة 5/4/ا - 8/ا” , والإصابة ١78 - ١757/5‏ . 

() تقدم تخريجه ص 01/8 / ح؟ , وانظر كتاب من حكم الشريعة وأسرارها 
لحامد العبادي ص ١7‏ . 
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العمل بالضابط : 

تقدم - قريب - أن السيوطي . والسبكي من الشافعية قد 
نصا على ذكر هذا الضابط واستثنيا منه بعض المسائل , وأن المقّري 
من المالكية قد أشار إلى معناه . 

وقد صرح المرغيناني وغيره من الحنفية , وابن قدامة من 
الخنائلة كراهن الضابط ترنة ''" تطبر من هذا أن هنا الشتابط 
محل اتفاق من حيث الأصل . وإفا الخلاف فيما يستشنى منه 
فتجب فيه الزكاة من جهتين لاختلاف السببين الموجبين للزكاة . 
فمما استشناه الجمهور من ذلك عبيد التجارة فإن فيهم زكاة 
التجارة, وتجب عنهم زكاة الفطر '"' , وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب 
عنهم زكاة الفطر ''' . ولم أقف على فروع مستشثناة من حكم هذا 
الضابط عيذ الحتفية 7 


١417/4 الدر المختار وحاشيته 371/17 , والمغني‎ , ١54/١ انظر: الهداية‎ )١( 
ا‎ 

() انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 50/7 , والمهذب ٠٠١/١‏ . والمغني 
١1/4‏ 2 “0” ., وانظر الأموال لابن زنجوية ١711/7‏ . 

(") انظر: الهداية ١7١7/١‏ . 

(4) جاء في الدر المختار : « الأصل فيما عدا الحجرين , والسوائم إنما حت 


الضابط الثامن ( لا يجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل) رقف 


من فروع الضابط : 

إذا ملك الإنسان نصاباً من السائمة وقصد به التجارة وجبت 
فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -. ولم 
تجب فيه زكاتان . '"' 

وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة 
تحت هذا الضابط :"ا 
وجه التيسير : 

وجه التبيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما 
يكون ضرراً عليه؛ ونقصاً لماله كما هو ظاهر . 


(-) يزكّى بنيّة التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى القَّنَى » . والحجران هما 
الذهب والفضة . المرجع المذكور ؟/177؟ , والصحاح 5717/7 (حجر ) . 

2150/1١ انظر: حاشية رد المحتار 770/7 , والخرشي 198/7 . والمهذب‎ )١( 
. ”.7/6 والمغني‎ 

(؟) راجع ماتقدم ص 71 / ح" . 


الضابط التاسع ( اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة ...) هك 


( الضابط التاسع ) 


اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة » وعند مالك على 
التحريم 

ورد هذا الضابط عند ابن خطيب الدهشة '' بنحو هزه 
الصيغة, ونقل السبكي هذا عن بعض الفقهاء . ثم قال : " وهذه 
العبارة لا أعرف أحداً من الأصحاب قالها. ولكنها قضية أن أصول 
الأشياء على عدم التحريه " '"ا 
المعنى الإجمالي : 

هذا الضابط متفرع عن قاعدة أعم وهي << الأصل في الأشياء 
الإباحة »» كما هو قول السبكي. ولكنها في موضوع خاص وهو 
اللهو واللعب. فهي تعني أن مالم يرد النص بتسحريه من أنواع 
اللعب واللهو فهو على أصله من الإباحة عند بعض الفقهاء. وذلك 
عند خلوهما عما يوجب التحريم كاقتران الغناء بالآلات ١‏ أو اللعب 
بالقمار ''' أو الاشتغال بشيء من ذلك عن العبادة الواجبة؛ أو نحو 


. 5١1/17 انظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي‎ )١( 
. 47١/١ (؟) الأشباه والنظائر للسبكي‎ 
القمار لغة : مصدر قامر . يقال : قمرت الرجل اقمره إذا لاعبته حت‎ )( 
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ذلك )"'١‏ 
الأدلة : 

هذا الضابط محل خلاف كما تقدم ولذا فلابد من عرض أدلة 
الفريقين ( أي من يرى أن الأصل فيهما الإباحة ومن يرى أن الأصل 
فيهما التحريم ) : 

أولاً : أدلة من يرى أن الأصل فيهما الإباحة . 

من أشهدر هنا اسسدل يه هن نر أن الأصل في اللهو الإباحة 
فار ١‏ 

١‏ - أن الأصل في الأشياء - كلها - الإباحة فما لم يدل دليل 
على تحريمه من اللهو أو غيره فهو على الأصل ''" . 


(> ) فغلبته . وفي الاصطلاح : كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب إلا 
ما استثنى في باب السبق . 
انظر الصحاح 49/7/ ( قمر ) , والقاموس الفقهي ص "١9‏ . 

)١(‏ انظر تفصيل القول في حكم الغناء . وفي حكم اللهو إذا انضم إليه ما 
يجعله محرما في فتح الباري 017/7 ؛ وشرح صحيح مسلم 187/57 ونيل 
الأوطار 4/ ١١1.‏ - 71" , والمغني ١98/١5‏ . والمجموح "17/7٠١‏ . 

(؟) انظر كتاب السماع لابن القيسراني 5١/‏ ومابعدها . والمجموع ١٠//ا"‏ , 
والمغني ١00/١4‏ : 
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؟- حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : ( رأيت رسول 
الله عله يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد 
ورسول الله عَلهيسترني برداته أَنُظر إلى لعبهم )'" . 

قال النووي رحمه الله تعالى : " فيه جواز اللعب بالسلاح 
ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق به ما في معناه من 
الأسباب المعينه على الجهاد وأنواع البر " ''' . 

- حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:( دخل علي أبو 
بكر وعندي جاريتسان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به 
الأنصبار يؤم بُعات ''.“قالت: وليسنها مغنيهين» فقال ابو بكر: 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ١54/١‏ ( الصلاة 
أصحاب الحراب في المسجد ) . وصحيح مسلم مع النووي ١87/57‏ (صلاة 
العيدين / الرخصة في اللعب يوم العيد ) . 

(؟) شرح صحيح مسلم 44/5 . 

() بعاث موضع من نواحي المدينة . قال الفيروز آبادي : إنه على بعد ليلتين 
لها :» وقال يها جابسر : إن السمهودي ذكر كلاماً مفاده: أن بعاث في 
منازل بني قريظة فيما بينهما وبين حرة العريض ٠‏ وتوصل البلادي إلى أنه 
في الشمال الشرقي من المدينة في الطرف الغربي الشمالي من نخل العوالي 
ل ْ 
وأما يوم بعاث فهو حرب قامت بين الأوس والخزرج في ذلك الموضع -- 
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أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله طَلله ؟ وذلك في يوم عيد فقال 
رسول الله َل « يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا دنا 0 
قال النووي : -رحمه الله - : احتج المجوزون للغناء بهذا 


وهذان الحديثان ؛ وما في معناهما يدلان على إباحة نوع من 
اللهو في حالات خاصة . 

وقد يرد على الاستتدلال بهما على أن الأصل في ذلك الإباحة 
أنه قد يفهم منهما العكس. وهو أن الأصل في ذلك التسحريم وإنما 


(-) قبل الهجرة بخمس سنين . وقيل : بثلاث سنين . 
انظر المغانم المطابة في معالم طابة مع حاشية المحقق / - 088 .؛ ومعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية /45 - ا , والبداية والنهاية ١48/‏ 
" ؛ ووفاء الوفاء بأخبار المصطفى ٠ ١7./١‏ وفستح الباري 81١/17‏ - 
؟اه. 

)١(‏ متفق عليهء واللفظ لمسلم . وقال ابن حجر - عن هذا الحديث والذي قبله-: 
« وقد جمعهما بعض الرواة . وأفردهما بعضهم » . صحيح البخاري مع 
الفتحع 01١/5١‏ ( العيدين / الحراب الدرق في يوم العيد ) . وصحيح مسلم 

مع النووي 187/5 - ١41"‏ باصا العيدين / الرخصةفي اللعب يوم . 
العيد ) . 


)2 انظر شرح صحيح مسلم ١ ١87/5‏ 
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جاز في وقت معين لعلة خاصة . 

4 - أنه قسد روي عن بعض السلف إباحة بعض أنواع اللهو 
كاللعب بالشطرنج '"". 

ثانيا : أدلة القائلين بأن الأصل في اللهو التحريم . 

من أشهر ما استدل به من يرى أن الأصل في اللهو التحريم ما 
يلي : 

-١‏ قوله -تعالى- : 7 .. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضلال فَأنَى 
تَصرقُونَ © "ا 

قال القرطبي : روي عن الإمام مالك أنه قال : " اللعب 
بالشطرنج والنرد من الضلال " . وأنه سئل عن الرجصل يلعب في 
بيته مسع امرأته بأربعة عشر''' فقال : " مايعجبني وليس من 


, روي إباحة اللعب بالشطرنج عن أبي هريرة ؛ وابن عباس رضي الله عنهم‎ )١( 
وسعيد بن جبير وغيرهم , كما‎ ٠ وروي عن أبن سيرين , وسعيد بن المسيب‎ 
وروي عن جماعة من الصحابة‎ ٠ روي عن بعض هؤلاء , وغيرهم أنهم كرهوه‎ 
تحريمه . انظر الآثار فيمن أباح الشطرنج ؛ ومن كرهه . ومن حرمه في سآن‎ 
وانظر‎ ٠ ) الشهادات / الاختلاف في اللعب بالشطرنج‎ ١ 7١7/٠١ البيهقي‎ 
حمر :لاا له‎ 

(؟)يونس (»9" ). 


(1) الأربعة عشر لعبةٌ وهي عبارة عن قطعة خشب يحفر فيها حفّر . ثلائة حت 
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شأن المؤمنين يقول الله -تعالى- : ١‏ .. فَمَاذا بَعْدَ الْحَقَّ إل 
الضلاكن .4 3 ", 0 
" - وقوله -تعالى- : 9 ومن الناس من يَشْتَرِي لَهِوَ الْحَدِيث 
ليِضْلَ عن سبيل الله بغيّر علم ... 6 + وق قسن حسهور المدلك 
لهو الحديث في الآية بأنه الغناء ''". 
'- حديث :« .. كل مايلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه 
بقوس ٠‏ وتأديبه فرسه, وملاعبته أهله فإنه من الحق »'" . 


(-) أسطر ويجعل فيها حصى صغار يُلعب بها . وقيل : إنها خشبة يحفر فيها 
ثمانية وعشرون حفرة . أربعة عشر في جانب , وأربعة عشر في الجانب 
الآخر يلعب بها . وقالابن حجر الهيشمي : " والظاهر أنها نوعان فلا 
تخالف بين هذا وما قبله " . انظر كف الرعاع عن محرمات السماع ١70/‏ 
وحاشية ابن عابدين 980/5". 

. انظر الجامع لأحكام القرآن 26 وقد تقدم تحديد موضع الآبة‎ )١( 

(؟) لقمان (1"). 

(1) انظر تفسير القرآن العظيم 40١/7‏ . والجامع لأحكام القرآن 0١/١4‏ . 

(4) أخرجه الترمذي , وابن ماجة . واللفظ للترمذي , وقال الألباني : صحيح 
إلا قوله : فإنه من الحق . سنن الترمذي مع التحفة 550/0 - 555 ( 
فضائل الجهاد/ ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله ) ٠‏ وسفن ابن ماجة 
؟/ 2٠‏ (الجهاد / الرمي في سبيل الله ) ٠‏ وانظر صحيح سنن ابن ماجة 
. 
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وهو صريح في بطلان ماعدا هذه الأنواع الثلاثة من اللهو . 

لكن بعض العلماء قد أجاب عنه بأن كونه من الباطل لا يعني 
تحريمه بل يدل على عدم الفائدة '''. وقال الشوكاني : " وهو جواب 
صحيح ؛ لأن ما لها فائدة فيه من قسم المباح " '"' 
العمل بالضابط : 

نص ابن خطيب الدهشة على أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي 

حيث قال : << اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة إلا أن يقوم 
دليل على تحريم لهو خاص أو لعب خاص»> '"' ؛. وهو ظاهر مذهب 
الحنابلة كما ذكره ابن قدامة, فقد قال :" ... وسائرٌ اللعب إذا لم 
يتضمن ضرراً» ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته " “أ 

أما الإمام مالك فقد نص ابن خطيب الدهشة على أن مذهبه 
التحريم إلا أن يقوم دليل على إباحة لعب خاص أو لهو خاص , 
وقد تقدم نقل بعض النصوص في ذلك عن الإمام مالك '"" . 


. 7817/8 انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار 48/١17؟‏ . 

() مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي . 

. ١9!//١4 المغني‎ )4( 

(4) راجع ماتقدم ص 749 , وانظر البيان والتتحصيل لابن رشد /اا/لالاه - 
. 
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والذي يصرح به بعض فقهاء الحنفية هو كراهة كل لهو إلا 
ماورد الدليل بإباحته ''' » ويبدو أن مرادهم بالكراهة التحريم ؛ لأن 
منهم من نص على ذلك . 

قال الكاساني - في كون لعب الشطرنج مما يسقط العدالة - : 
" وكذلك من يلعب بالشطرنج ويعتاده فلا عدالة له وإن أباحه بعض 
الناس لتشحيذ الخاطر وتعلّم أمر الحرب؛ لأنه حرام عندنا لكونه 
لعبا" ؛ ثم استدل بالحديث السابق ''' » ومن المعلوم أن مايطبق عليه 
هذا الضابط ما لم يرد الدليل بتحريمه أو يرد بإباحته . وإن كان قد 
يخْتلف فيما ورد الدليل بالنهي عنه من حيث حمله على التحريم أو 
على الكراهة . ومن حيث دخول بعض أنواع اللهو فيما نهي عنه أو 
عدم دخولها . ومع هذا فإن من يرى عدم التحريم يرى كراهته إلا" 
ماورد الدليل بإباحته كالرخصة في ضرب الدف في النكاح: ونحوه 
من مواطن الفرح على وجه مخصوص . 

قال الإمام الشافعي : " يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر 
ما يكره اللعب بشيء من الملاهي , ولا نحب اللعب بالشطرنج؛ وهو 
أخف من النرد ؛ ويكره كل ما يلعب به الناس ؛ لأن اللعب ليس من 


. "906/5 انظر: تحفة الفقهاء 44/7 - 768 . وحاشية رد المحتار‎ )١( 
. 203. /9 انظر: بدائع الصنائع‎ )1( 


صفة أهل الدين والمروءة "(2 . 

وقال الشوكانىق - بعد عرضه أقوال العلماء في الغناء - 
" ولا يخفى على الناظر أن محل التراع إذا حرج عن دائرة الحرام لم 
يخرج عم دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات "9" . 
من فروع الضابط : 

تقدم أن هذا الضابط محل خلاف بين الفقهاء ومن فروعه : 

. "7 حكم اللعب بالشطرنج إذا خلا من القمار‎ -١ 
. )© حكم الغناء إذا خلا عما يجعلة محرّما‎ -١ 00 

وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذا الضابط - على القول بأن الأصل في 


. ) بشيء من الاختصار‎ ( 5١/5 انظر :الأم‎ )١( 

(5) نيل الأوطار 771١/8‏ . 

)'٠(‏ انظر تفصيل الفقهاء في حكمه في:الحداية ١17/7‏ » وشرح الخرشي 
> والمهذب 060/7" », والمغن ١55/١4‏ وراجع ما تقدمم ص 
. 

(4) انظر تفصيل الفقهاء في حكمه في:الحداية 1707/7 » والقوانين الفقهية 
ص 070” » وشرح الخرشي 178/17 » والمهذب 777/7 » والمغنٍ ١58/‏ 
5 وراجع ما تقدم ص77؟ / ح4 . 
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الهو الابائخة ب أن مز طبيعة :النفس :البشرية الميل إلى الملذات: من 
لحو وغيره » فإذا كان الأصل في كل لحو ولعب الإباحة ما لم يدل 
قن غرع كليل إن اق ذلك ممرزاعاة من امارج علطا الكل 
وطبيعته البشرية» فهو تيسير من جهة إعطاء النفس ما تطلبه وعدم 
حجبها عنه؛ والله أعلم . 


الضابط العاشر ( ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة ) نك 


( الضابط العاشر ) 


ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة. ١‏ « صياغة » 

ذكر هذا الضابط الزركشي ولفظه : " النجاسة مادامت في 
الباطن لايِحَكّم لها بحكم النجاسة في إبطال الصلاة " "'؛ ونقل 
الشعراني ''' عن ابن سريج '' قوله : " الشريعة تقتضي أن ليس 
في باطن الإنسان نجاسة " ''' , وأشار إليها القرافي ببيان الفرق بين 


. 5057/17 انظر المنثور‎ )١( 

0( هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الأنصاري 
الشافعي, ولد سنة 4ه . وتوفي سنة ا/ا9ه, من مؤلفاته [ شرح جمع 
الجوامع للسبكي ]| في أصول الفقه . و [ كشف الغمة عن جميع الأمة | في 
أحاديث الأحكام . 
انظر الكواكب السائرة ١7/7/- ١757/17‏ , وشذرات الذهب 4/؟/#1- 4//ا#. 

(1) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سيج من كبار فقهاء الشافعية . توفي 
ببغداد سنة "١5‏ ه . من موّلفاته | الرد. على ابن داود في القياس ] , 
و[الرد عليه في مسائل اعترض بها الشافعي ] . 
انظر طبقات الشافعية الكبرى ١١/7‏ - 4 , وطبقات الشافعية للأسنوي 
ار 

(4) مختصر قواعد الزركشي للشعراني (١‏ رسالة ) 7080/7 . 
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مسايكون من النجاسات في باطن الحسيوان وما يرد على باطن 
اللشوا نا 7 1 
المعنى الإجمالي : 

المراد أن كل ما بباطن الإنسان أو غيره من الحيوانات الطاهرة 
من فضلة ؛ أو دم ٠‏ أو نحوهما مما هو نجس إذا خرج من الجسد , لا 
يحكم عليها بحكم النجاسات مادامت في الباطنء فلا تبطل 
الصلاة بوجودها سواء كانت في جسم المصلي نفسه؛ أم حمل معه 
آدمياً أو حيواناً طاهراً . ولا يتنجس مالاقته ''. 

وقيد ذلك كشيرٌ من العلماء بأن تكون في موضعها الأصلي؛ 
فلو حمل المصلي معه قارورة محكمة, أو نحوها بها نجاسة كان 
حاملاً للنجاسة؛ ولم تصح صلاته '"' . 
الأدلة : 

١‏ - استدل العلماء على هذا الضابط بما رواه البخاري ومسلم: 
( أن رسول الله عَلُكان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت 


. ١١5١ -1١١9/7؟ انظر: الفروق‎ )١( 
. 784 - 07/1 ) رسالة‎ ١ انظر: مختصر قواعد الزركشي‎ )١( 
. 254/1 والمغني‎ . 51/١ انظر: المهذب‎ )"( 
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وضعها وإذا قام حملها )'"' 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : " وليس في 
الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه 
معفو عنه " ''', وكذلك قال النووي , وعلل العفو عن النجاسة 
بكونه في معدته ''' » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنه جعل 
طاهراً لمشقة الاحتراز وليس من النجاسات المعفو عنها '“'. 

" - ويمكن الاستدلال على صحة هذه القاعدة بقوله -تعالى-: 
(.. تُسقِيكُم مما في بُطونه من بين قرت وم لبنأ حالصا سائغاً 
للشا رين 4 '' 7 نقذ امال بها يض الذلنا ء على طهارة المني ع 
ليه أنه يجري في مجرى البول-حيث قالوا أن المماسّة في الباطن 
غير موجبة للتنجيسء ولو كانت موجبة للتنجيس لنجس اللين '"'. 


. تقدم تخريجه ص 51717 /ح؟‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7١0/١‏ . 

() انظر: شرح صحيح مسلم 715/80 - 7 . 

(4) انظر: مجموع الفتاوي 098/1١‏ . 

(6) النحل (55) . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى ٠١7 . 507/1١‏ , وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
٠‏ وأضواء البيان 7175/7 . 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


ولايخفى أن هذا مبني على القول بمماسة اللبن للنجاسة . أما إذا 
قيل : إن بينهما حاجزاً فلايصح الاستدلال والله أعلم . 

- استدل بعض العلماء على صحة حمل الآدمي ونحوه في 
الصلاة وإن كان حاوياً للنجاسة بالقياس على ما في باطن المصلي 
نفسه من النجاسة؛ حيث لم ينقل عن أحد أنها مؤثرة في صحة 
الصلاة ؛ لأن التكليف بالتطهر منها تكليف بالمحال ١:‏ 
العمل بالضابط : 

لاخلاف - فيما يظهر - بين الفقهاء في صحة هذا الضابط 
والعمل بمقتضاه فقد نص على هذا الحكم عدد من العلماء ٠‏ وجاء 
في كلام بعضهم ما يقتضيه وإن لم يكن تصريحاً . ومن ذلك قول 
العيني ''' -من الحنفية في شرح حديث أمامة المتقدم- : " ومن 


)١(‏ انظر: المهذب 53١١‏ . والمغني 2148/7 . وانظر الفروق واستدراك 
ابن الشاط عليه ؟/9١1١-١1؟١‏ . 

(1) هو أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني ( بدر الدين ) الحنفي , 
من كبار المحدثين , ولد سنة ؟5لاه وتوفي سنة 800 ه . من مؤلفاته 
[البناية شرح الهداية ] في الفقهالحنفي . و [ رمز الحقائق شرح كنز 
الرقائق] في الفقه أيضاً . 
انظر: الفوائد البهية //1١؟‏ . والضوء اللامع ١"8 - 11/٠١‏ . 


الضابط العاشر ( ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة ) م 


فوائد هذا الحديث صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً 
ظاهراً" )1( 

وقول الخرشي -في توضيح المراد بالدم غير المسفوح- : " .. 
فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا حكم له " !"ا 

وصرح الشيرازي -من الشافعية- بهذا الحكم فقال : وإن حمل 
حبوانا طاهراً في صلاته صحت صلاته ؛ لأن النبي عله حمل أمافة 
في صلاته ؛ ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة 
فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي ''' » وقال نحو ذلك ابن قدامة 
م الختايلة 04١‏ 

وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية من منع جواز حمل 


.؟58؟/١ ؛ وانظر البحر الرائق‎ "١4/4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) المراد بأنه لا حكم له أنه على الأصل في طهارة الأشياء وهو قريب من قول 
الزركشي وغيره : إنه لايحكم للنجاسة في الباطن بحكم النجاسة ؛ ولعل 
هذا هو السبب في عدم تصريح بعض الفقهاء بهذا الحكم . 
انظر شرح الخسرشي 81/١‏ . وحاشية الدسوقي 51/١‏ - 588 , وسراج 
السالك 04/١‏ -66ة. 

(") انظر: المهذب 5١1/١‏ . 

(4) انظر: المغني 458/17 . 
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الصبي ونحوه في الفريضة مع جواز ذلك في النفل فإن مبناه عدم 
جواز العمل الكثير في الصلاة . واحتمال نجاسة ثياب الصبي 
وليس مبناه نجاسة مافي باطنه بدليل تفريقهم بين الفرض والنفل"'". 
من فروع الضابط : 

.''' صحة صلاة من يحمل معه آذمياً أو حيواناً طاهرا‎ - ١ 


"- طهارة اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم '"". 


: ف الا ار اسل لوي 2 
وذكر الشعراني فروعا اخرى أ 
وجه التيسير : 


التبيسير في هذا الضابط ظاهر حيث لم يكلف الله تععالى 
الإنسان بالتطهر والتحرز عن النجاسة التي في الباطن لما في ذلك 
من مشقة الاحتراز . بل والتكليف بالمحال فيما يكون في باطن 
4 6 )0 
الإنسان نفسه . 


)١(‏ انسظر: شرح صحيح مسلم للنووي 0/؟" , وشرح الزرقاني على الموطأ 
/8/. 

(؟) انظر: تفصيل المسألة في حاشية رد المحتار "١8 - "١1/١‏ , وشرح 
الخرشي 86/١‏ . والمهذب 5١/١‏ . والمغني 258/7 . 

(') وذلك على القول بملاقاة اللبن للنجاسة في الباطن . راجع ما تقدم ص 08. 

(4) انظر: مختصر قواعد الزركشي ( رسالة ) ؟/014/ - 701 . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى 048/19١‏ - 044 ؛ وكتاب أحكام النجاسات ص 
5١97-5‏ . 


الضابط الحادي عشر (من استحق القصاص فعفا عنه ... ) اكلا 
( الضابط الحادي عشر ) 


أورد هذا الضابط - بهذه الصيغة - السيوطي '' . وأورده 
السبكي 3؟ 0 والزركشي بنحوه 8 3 واسعثنوا من ذلك صورة 


(غ) 
واحدة 1 


.24845 الأشباه والنظائر له ص‎ )١( 

(؟) انظر الأشباه والنظائر له 40١ - 2.٠0/١‏ . 

() انظر المنثور 7١8/7‏ . 

(4) استثنى السبكي ؛ والسيوطي مسألة ما إذا جنى إنسان على عبد واعتق 
السيد هذا العبد بعد الجناية . ثم سرت إلى نفسه وأرش الجناية مثل ديةُ حر 
أو أكثر فإذا اختار ولي العبد العفو عن الجاني على مال فإنه يكون للسيد؛ 
لأن الجناية وقعت في ملكه ووجب الأرش حال الجناية . ووجه التقييد يكون 
أرش الجناية مثل دية حر أو أكثر منها - فيما ظهر لي - أن الواجب في 
هذه الحال الدية كاملة وأن السيد يستحق أرش الجناية التي حصلت في 
ملكه. فإذا كان أرش الجناية يساوي الدية أو يزيد عليها لم يبق لولي 
المقتول شيء فلا يستحق المال الذي عفا عن الجاني مقابله . أما لو كان أرش 
الجناية أقل من الدية فإن الأرش للسيد وباقي الدية لولي المقتول . 
فاستثناء هذه المسألة استثناء من استحقاق مَنْ عفا مقابل مال لكل -- 
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معاني المفردات : 

استحق : أي وجب له , وهو من الحق ضد الباطل'''. 

القصاص لغة : من قص أي تبع يقال : قص الأثر إذا تتبعه , 
وسمي قتل القاتل ونحوه قصاصا ؛ لأنه يفعل بالجاني مثل ما فَعّل 
بالأول فكأنه ص أثره '" . 

وفي الاصطلاح : لايخرج عن المعنى اللغوي : فقد عرف 
-اصطلاحا- بقولهم : أن يُفعل بالفاعل مثل ما قعل '"'أو أن يوقّع 
على الجاني مثل ما جنى ''' . 


( -) ذلك المال . 
أما الزركشي فاستثنى صورة غيرها وهي العبد المرهون إذا جنى على سيده 
فله القصاص. وليس للمرتهن منعه من الاستيفاء, فلو أراد أن يعفو على 
مال سقط القصاص ولم يثبت المال . ونص على أن هذا في المذهب (١‏ أي 
المذهب الشافعي ) . 
انظر الأشباه والنظائر للسبكي 40١ - 4.١/١‏ , وللسيوطي ص 185 , 
والمنثور ٠١0/1‏ . والمهذب 7١١/7‏ . 

. ) انظر مقاييس اللغة 9/7 ( حق‎ )١( 

(؟) انظر مقاييس اللغة ١١/0‏ . والقاموس المحيط "١7/7‏ ( قص ) . 

(") التعريفات ص ١75‏ , وأنيس الفقهاء ص 597 . 

(4) القاموس الفقهي ص4 .". ش 


الضابط الحادي عشر (من استحق القصاص فعفا عنه ... ) يلف 


المعنى الإجمالي : 

أن من وجب له القصاص على غيره بسب قتل أو جراح؛ وأراد 
العفو عنه مقابل الدية أو مال يصطلحان عليه - وإن كان أكثر من 
الدية أو أقل - جاز له ذلك ويشمل ذلك الولي والمجني عليه فيما 
دون النفس . فقوله : « إلى بدل » أعم من أن يكون الدية المقدرة 
شرعاً أو غيرها , على أن ظاهر إيراد هذا الضابط أنه ليان من 
يستحق المال الذي هو بدل عن القصاصء وليس لبيان جواز ذلك . 
الأدلة : 

آولا فول عنام هه نا آبيا الْديْن آمئوا كتباعليك 
الْقصّاص في الْقَثْلى الْحرٌ بِالحْرَ و الْعَبْدُ بالْعبْد وَالأَنْتَى بالأئتى 
تسن في له مسن أخيه نتى' قائاح بالمُوف وأناء له 
بإحسان ذلك تَحُفيف من ربكم ورحمة فُمَنِ اعتّدى بعد ذلك قَلَهُ 
عناب أل 014 

فقد ثبت بهذه الآية الكريمة صحة العفو عن القصاص . 

قال جماعة من المفسرين في قوله -تعالى-: « فَمَن عفي له 


. وانظر أصول الأحكام لعبد الرحمن بن قاسم ص ه517‎ ٠ )١174( البقرة‎ )١( 
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من أخيه شّىء »© إنه قبول الدية في العمد '" . 

ثانياً : حديث :« من قَتَل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن 
شاؤا قتلوا . وإن شاوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة '" . وثلاثون 
جذعة '", وأربعون خَلفّة ''' . وما صالحوا عليه فهو لهم »'"' وثبت 
بهذا الحديث جواز أخذ الدية . أو المصالحة على مازاد عنها أو قل". 


- ١74/١ وفتح القدير للشوكاني‎ » 5١١5/١ انظر تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. وى‎ 

(1) الحقّة: هي الناقة التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . سميت بذلك 
لاستحقاقها أن يحمل عليها وينتفع بها ٠‏ أو أن يطرقها الفحل . انظر 
الصحاح ١450/4‏ (حقق) . والمغني ١5/4‏ . 

(") الجذعة هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة . سميت بذلك لأنها 
تَجَذَعَ إذا سقطت سنها وتجذع أي تمتنع عن العلف . 
انظر الصحاح ١١54/7‏ ( جذع ) ؛ والمغني ١7/4‏ . 

( ) الخلفة هي الحامل من النوق وهي التي لها خمس سنين ودخلت في السادسة. 
انظر الصحاح ١08/7‏ ( خلف ) والمغني ١9/1١7‏ . 

(0) أخرجه الترمذي ؛ وابن ماجة . وحسُنه الألباني . 
سنن الترمذي مع التحفة 545/4 ( الديات / الدية كم هي من الإبل ) ٠‏ 
وسنن ابن ماجة 81/1//7 ( الديات / من قتل عمداً فرضوا بالدية ) ٠‏ وانظر 


صحيح سنن الترمذي 2/7 . 


الضابط الحادي عشر (من استحق القصاص فعفا عنه ... ) الف 


العمل بالضابط : 

هذا الضابط متفق عليه بين الفقهاء الأربعة, فقد ذكر الفقهاء 
أنه يصح تصالح الجاني مع الولي أو المجني عليه على أي قدر من 
المال من جنس الدية أو من غير جنسها. وقال ابن قدامة : لا أعلم 
خلافاً في أن من له القصاص له أن يصالح بأكشر من الدية, 
نوها انل ون !نا 
من فروع الضابط : 

جواز العفو''' عن القصاص على أكثر من الدية؛ أو أقل منها 
على ما سبق . 
وجه التيسير : 

وجه التيسير في هذا الضابط أن الله -تعالى- جعل للمجني 


(١)انظر:‏ الهداية 0١١/84‏ . والكافي لابن عبد البر ١١١١/7‏ . وروضة 
الطالبين 59/9 ؛ والمغني 14/17. والدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية 
والقانون 044/١‏ - 6805 . 

() من الفقهاء من يطلق العفو على التنازل عن القصاص مطلقاً . وعلى 
التنازل عنه إلى الدية أو أكثر منها أو أقل . ومنهم من يرى أن العفو يطلق 
التنازل عن القصاص مطلقاً أما التنازل إلى الدية أو أكثر منها , أو أقل 
فيسِميه صلحاً . 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 788/5 . 
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عليه ؛ أووليّه أن يعفو عن الجاني مقابل مال يأخذه منه. وقد 
مراك الك المسكدل وواتع اك كيذ الشايظ با وكدا تت ف الله 
تعالى حيث قال الله عز وجل 7 ... ذلك تَحفيف من ربكم ... 4" 

وذلك أن هذا لم يكن لبني إسرائيل كما جاء في الأثر عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : (كان في بني إسرائيل 
القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة : [ كتب عليكُم 
القصّاص في الْقَتْلَى الْحرٌ باحر و العبد بالْعبّد والأنقى بالأنقى فَمَن 
عفي لَه من أخيه شّىء ... 4 ''' فالعفو أن يقبل الدية في العمد . 
« قَاتَباعَ بالمعروف وأداء إِلْيّه بإحسانٍ 4"' يتبع بالمعروف ويؤدي 
بإحسان ١‏ ذلك تَحْفِيفٌ من ربكم وَرَحْمَوٌ 4 '' ما كان على من كان 
قبلكم ...) إلخ الأثر '"' . 

وجاء في هذا المعني عدة روايات بعضها فيه أن القصاص كان 
في اليهود والعفو في النصارى '"' , فالتيسير فيه على الجاني من 


)١14( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري موقوفا . صحيح البخاري مع الفتح 54/8 
(التفسير/ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ... ) ٠‏ وانظر تفسير 
ابن عباس 07/١‏ , وتفسير القرآن العظيم 5١/١‏ . 

() انظر: تفسير القرآن العظيم 5١5/١‏ . 


الضابط الحادي عشر (من استحق القصاص فعفا عنه ... ) ينف 


جهة . وعلى المجني عليه ٠‏ أووليّه من جهة أخرى . 
فأما ماهو في جانب الجاني فهو مشروعية الدية أو المصالحة 
على مازاد عنها أو قل لحفظ نفسه أو ما دونها . 
وأما ماهو في جانب المجني عليه أو وليه فهو تعويضه - إذا 
أراد العفو عن القصاص - بما يهب غيظ نفسه على الجاني”" , 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر: أعلام الموقعين ١١7/١‏ , وسقوط العقوبات في الفقه الإسلامي 
للدكتور جبر الفضيلات 57/١‏ . 


الضابط الثاني عشر (يجبر أحد المشركين على موافقة ... ) م 


( الضابط الثاني عشر ) 


يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين 
إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة . « صياغة » 

أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه . وقال : إنه 
الصحيح من المذهب ل ا هذا المعنى ابن تيمية ؛ ونسسبه 
إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء '' , وذكر ابن نجيم بعض مسائله 
في قاعدة << الضرر لا يزال بالضرر »> '' . 
معاني المفردات : 

يجبر : يكْره يقال : أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه *'. 
المعنى الإجمالي : 

قسّم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك » وشركة 
عقود ”' . ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من 


.١647ص انظر: القواعد لابن رجب‎ )١( 

(1) انظر: القواعد النورانية ص .7. 

(") انظر: الأشباه والنظائر ص87. 

(4) الصحاح 5١8/7‏ ( جبر ) . 

(0) الشركة في اللغة : المقارنة . والخلط . -_- 
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الشريكين كالأجنبي في نصيب الآخر لا يجوز له التصرف فيه إلا 
بإذنه ''' , أورد الفقهاء هذا الضابط لبيان الحكم في الأملاك 
المشتركة إذا اختلف الشريكان في تصرف معين يتعلق بالمال الذي 
يشتركان فيه . فإذا كان هذا التصرف مما يحتاج إليه المال المشسترك 
لجلب مصلحة له أو دفع مفسدة عنه وجب - بمقتضى هذا الضابط - 
على كل واحد من الشريكين موافقة الآخر على ذلك التصرف ٠‏ وإن 


(-) وفي الاصطلاح : شركة الأملاك هي أن يتملك شخصان أو أكثرعيناً من غير 
عقد الشركة , وتنقسم إلى قسمين: الأول : شركة اختيار وهي التي تنشأ 
بفعل الشريكين مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما فيقبلا فيصير المال 
الثاني : شركة جبر وهي التي تثبت لشخصين أو أكثر بغير فعلهما كأن يرثا 
شيئاً فيكون الموروث مشتركاً . 
وشركة العقود عرفت بأنها عقد بين المتشاركين في الأصل والربح ٠‏ وعرقت 
بأنها: عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكشر على الشيوع وهي 
على أنواع . 
انظر: مقاييس اللغة 750/1 , ولسان العرب 94/1 ( شرك ) ٠‏ وبدائع 
الصنائع ,81١/1‏ وحاشية رد المحتار 799/4 , والمغني ٠١9/1‏ , 
والفقه الإسلامي وأدلته 744/4 ؛ والقاموس الفقهي ص "4٠ , ١90‏ . 
)١(‏ انظر: الهداية #/" . 


لم يوافقه فإنه يلَرّم بذلك من جهة القاضي . 

وتما يؤيد أن هذا الضابط إنما هو في حكم شركة الأملاك أمثلة 
ابن رجب لهذا الضابط, فإنها كلها من هذا النوع .'"' 

وهذا الحكم الذي يتضمنه هذا الضابط مقبيد بعدة قيود منها 
أن يتعين هذا التصرف لدفع الضرر عن العين المشتركة فلو أمكن 
دفع الضرر دورن إجبار الشريك على هذا التصرف فإنه لايجبّر عليه 
ولا يلزمه . 

ومنها : ألا يكون على الشريك - فيما يجبر عليه - زيادة 
ضرر؛ لئلا يزال الضرر بالضرر ''". 
الأدلة : 

١‏ - يدل على هذا الضابط حديث :« لا ضرر ولا ضرار » "ا 
بعمومه ؛ فإن امتناع الشريك عن الاستجابة لما ينفع شريكه من غير 
أن يضره هو نوع من الضرار المنهي عنه بعموم هذا الحديث؛ وما في 
غناي 


ْ . ١41 - ١47ص انظر: القواعد لابن رجب‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 41/7 ٠‏ والقواعد لابن رجب ص ١117 - ١47‏ . 

(1) تقدم تخريجه ص 787 . 

(4) انظر: المغني 25-40/1 , وغمز عسيون البصائر١/ ١4١‏ وجامع العلوم 
والحكم /5؟؟ - ./ا؟ . 
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؟- استدل ابن تيمية علي وجوب بيع أحد الشريكين نصيبه 
مع شريكه أو مؤاجرته معه عند تعذر القسمة بحديث :« من أعتق 
شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قيمة عدل 
فأعطي الشركاء حصصهم. وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق عليه 
00000 

ووجه الاستدلال به -على ما ظهر لي- أن النبي ةقد أوجب 
على من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره قيمة نصيب 
شريكه مقدرةٌ بقيمة عدل ؛ لأن عدم إلزامه بذلك يؤدي إلى تضرر 
الشريك بنقص قيمة نصيبه؛ إذ ليست قيمة نضيبه في حال كون 
العبد تام الرق مثلها في حال كونه ناقص الرق ''' . 


. واللفظ لمسلم‎ ٠ متفق عليه من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-‎ )١( 
الشركة / تقويم الأشياء بين‎ ( ١07-76 صحيح البخاري مع الفتح‎ 
/ العتق‎ (١ ١70/١٠١ الشركاء بقيمة عدل ) . وصحيح مسلم مع النووي‎ 
. ) الحديث الأول‎ 

() هذا ماظهر لي من وجه استدلاله بهذا الحديث . أما عبارة ابن تيمية - رحمه 
الله - فقد أشكل على فهم مراده بها حيث قال : " فأمر النبي #كبتقويم 
العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة؛ ومعلوم أن قيمة حصته مفردة 
دون حصته من قيمة الجميع . فعلم أن حقه في نصف النصف " إلى أن قال : 
" فإذا كنا قد أوجبنا عليه بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة حب 


الضابط الثاني عشر (يجبر أحد المشركين على موافقة ... ) فد 


'- مشروعية الشفعة؛ فإن من حكمة مشروعية الشفعة دفع 
الضرر هن الشريك:” . 
العمل بالضابط : 

لقد تضمن كلام ابن رجب عن هذا الضابط قيوداً مسعستبرة 
للعمل به وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه القيود. فمنها: عدم 
تضرر الشريك مما يراد إجباره عليه , ومنها: تعيّن ذلك التتصرف 
لدفع الضرر ونحوهما . 

والذي يظهر من تتبع بعض المسائل الفقهية التى لها تعلق 
بهذا الضابط أن كثيراً من الفقهاء يأخذون به . لكن لا على 
الإطلاق. بل في مسائل معينة تتحقق فيها تلك المصلحة - وهي 
عدم الإضرار بالطرفين - بحيث يختلف الحكم باختلاف ملابساته . 

فقد ذكر ابن نجيم -من الحنفية- بعض المسائل التي يجبر 
الشريك فيها على فعل ما يدفع الضرر عن العين المشتركة .منها: 
الحائط المشترك إذا أراد أحد الشريكين نقضه وأبى الآخرء فإن كان 
بحال لايخاف سقوطه لا يجبر . وإن كان بحيث يخاف سقوطه 


(-) شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميعاً - إذا كان في تفريقهما ضرر- 
أولى". انظر : القواعد النورانية ص ١7١‏ 

)١(‏ انظر: المغني 4977/17 , وبداية المجتهد 19/15 - 194؛ وشرح 
صحيح مسلم للنسووي .20/١١‏ ونيل الأوطار 817/7 . 
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(01) 


وقمال الخرشي -من المالكية- " وإن كان الحائط بينهما أمر 
الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك ''' " . 

وقال النووي : " إذا عظم ضرر قسمة العين المشتركة فإن 
طلبها أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر فإن لم يكن به ضرر أجبر " '"' 

وأما ابن قدامة فقد نقل في المذهب روايتين في مسألة ما إذا 
كان بين الشريكين حائط فانهدم فطلب أحدهما إعادته وأبى الآخر , 
إحداهما: أنه يجبّر وهي أصح الروايتين وعللٌ ذلك ببحصول الضرر 
بعدم البناء , والرواية الشانية: أنه لا يجبر وقال : إن هذه الرواية 
أقوى دليلاً وعلل بأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه 
على الانفاق عليه كما لو انفرد به ... الخ '”' . 
من فروع الضابط : 

١‏ - إذا انهدم الحائط المشترك بين الشريكين وأراد أحدهما 


)١(‏ انظر: البحر الرائق 759/1 وما بعدها . وغمز عيون البصائر شرح 
الأشباه والنظائر ١/9/ا؟1-.8؟‏ . 

(؟) الخرشي مع حاشية العدوي ١94/7‏ , وانظر حاشية الدسوقي 294/1 . 

(") انظر: روضة الطالبين 7١/١١‏ . 

(4) انظر: المغني 280/1 - 45 . 


الضابط الثاني عشر (يجبر أحد المشركين على موافقة 0300 ( قف 


بناءه أو أراد أحدهما هدم الجدار القائم. وامتنع الآخر أجبر الممتنع 
على ذلك إذا كان ذلك في مصلحة المال المشترك . ولم يكن على 
الشريك فيه ضرر '"'. 

؟ - إذا طلب أحد الشريكين سقي الشجرء وامتنع الآخر أجبر 
الممتنع على السقي '''. ١‏ 
وجه التيسير : 

يتتضح وجه التيسير في هذا الضابط إذا علم أن الأصل 
المستمر أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما بشناء دراه لنت 
على تصرف فيه . وهذا الضابط يقيد تلك الحرية فيه بعدم الإضرار 
بالغير وخاصة الشريك فقد جعل للشريك الحق في إلزام شريكه 
ببعض التصرفات في ملكهما المشترك إذا كان ذلك التصرف يعود 
علينه . أو على العين المشتركه بالمنفعة دون أن يكون فيه إضرار 
بالطرف الآخر . ففي هذا الضابط خروج عن الأصل؛ مراعاة لأعلى 
المصلحتين ؛ وتحقيقاً لمبدأ عدم التعسّف في استعمال الحق . 


. تقدم - قريباً - بيان أقوال الفقهاء فيه‎ )١( 

(؟) يشير بعض الفقهاء إلى ذلك في باب المساقاة؛ ويشير بعضهم إليها في 
مسألة بيع الثمر بعد بدوٌ صلاحه؛ لأنه يكون بين البائع المشتري ما يشبه 
الشركة . انظر القوانين الفقهية ص 76١‏ . والمهذب 74١ - 78./١‏ , 
والمغني .١0/8/"‏ 


الخانمة 


الخاتمة | 
( الخائمة ) 


الحمد لله على توفيقه وتيسيره . وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين 

وبعدل : 
فإنه يحسن بي - بعد أن أنهيت الكتابة في هذا الموضوع , وبعد 

أن قضيت زمناً غير يسير في جمع مادته العلمية , ثم تنسيقها - 

أن أدون أبرز ما ظهر لي من نتائج فمن أهمها ما يلي : 

)١‏ ان القواعد المتضمنة للتيسير في غالبها محل اتفاق بين 
الفقهاء. وأن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية تطبيق بعض هذه 
القواعد على فروعها , أو في إدراج هذا الفرع أو ذاك تحت 
هذه القاعدة أو تلك . كما يحصل الاتفاق ‏ أحياناً ‏ على 
ثبوت الدليل ثم يَخْتلف في الحكم المستنبط منه '"'. 

؟) أن قواعد التيسير مستمدة من نصوص الكتاب والسنة وقائمة 
على أدلة شرعية هي مجموع الأدلة الدالة على الفروع المندرجة 

"') أن الشريعة الإسلامية وأحكامها الفقهية قائمة على رفع الحرج 


(١)انظر‏ : غياث الأمم لإمام الحرمين ص 5917 . 
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والتيسير على المكلفين وأن هذه هي أحدى خصائص هذه 
الشريعة المطهرة ومحاسنها . 

4) أهمية هذه القواعد في الفقه واندراج كثير من مسائله تحتها . 
كما ظهر لي من خلال استعراض كتب القواعد الفقهية 
لاستخلاص المادة العلمية بعض النتائج العامة ومنها : 

)١‏ أن سبب إغفال كثير من المؤلفين في القواعد الفقهية لذكر 
الأدلة على صحة تلك القواعد هو طريقة استنباطها وهي 
استقراء الفروع . 

؟) أن أولئك العلماء الأجلاء قد بذلوا جهودا عظيمة في استنباط 
تلك القواعد من خلال استقراء الفروع , وفي صياغتها تلك 
الصياغات المحكمة , وفي تتبع ما استثني منها من مسائل . 
نسأل الله أن يجزيهم عن الدّين وأهله خير الجزاء . 
وبعد فهذا هو جهد المقل وأسأل الله تعالى أن أكون قد وقت 
فيه للصواب كما أسأله تعالى أن يغفر لي ما أخطأت فيه إنه سميع 
وأوجه رجائي إلى كل من اطلع على هذا العمل أن يستر العيب 
ويسد الخلل . ويبدي النصح , وأن يعلم أن هذه هي طبيعة عمل 
البشر . والله المستتعان وعليه التكلان والحمد لله أولاً وآخراً . 


فائمة المراجبع 
والفهارس 


مصطلحات الفهارس : 


. (ض) تعنص الضابط‎ )١ 
. (ح) تعني الورود في الحاشية‎ )! 
. (ك) تعني التكرر في الصفحة الواحدة‎ )(* 


وليف 


المراجع 
قائمة المراجع 
مرتبة على حروف المعجه "" 
)١‏ القرآنالكريم . 
؟) الآثار. 


تأليف أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ١ت‏ 189ه ) 
؛ ويليه الإيثار لابن حجر .ء الناثشر إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية/ كراتشي , الطبعة الأولى / 41١ه‏ 
*) آداب البحث والمناظرة . 
تأليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1917١ه‏ ) , الناشر 
اتن حم الناه 
4) أبو حنيفة ‏ حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه 
تأليف الشيخ محمد أبو زهرة ( ت 960١١ه‏ )., الناشر دار 
الفكر العربي / الطبعة الثانية 


, يلاحظ أنه إذا ورد مرجعان أو أكثر قد طبعت معأ فإني اكتفي في الثاني‎ )١( 
وما بعده بذكر اسم الكتاب , واسم مؤلفه . وأحيل في باقي المعلومات إلى‎ 
الموضع الأول. وجعلت المخطوط من هذه المراجع . والرسائل غير المطبوعة في‎ 


آخر القائمة . 
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0( الإجماع : 
تأليف أبي بكر مسحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(ت18"#ه ) . الناشر دار الكتب العلمية / بيروت . 

1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . 
تأليف أبي الفتح محمد بن علي القشيري ١‏ ابن دقيق العيد ) 
(ت05لاه ) . تحقيق أحمد محمد شاكر , الناشر مطبعة 
السنة المحمدية / القاهرة . طبعة 4/ا١١ه.‏ 

7) أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية . 
تاليف . عبد الله بن محمد الطريقي . الطبعة 
الأولى/ 5 4١‏ ١ه‏ . 

0( أحكام الإمامه والائتمام في الصلاة . 
تاليف عبد الحسن بن.محبد المتيق: الطبعة الفناتية 7 
٠كاه.‏ 

9) أحكام أهل الذمة . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ١‏ ابن قيم 
الجوزية ) (ت١0اه)ء.‏ تحقيق د . صبحي الصالح , الناشر 
دار العلم للملايين, الطبعة الثانية /١40١ه‏ 


المراجع و, 


. الأحكام السلطانية والولايات الدينية‎ )٠ 
,) 0ه‎ ٠١ تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ( ت‎ 
. الناشر دار الكتب العلمية / بيروت‎ 
. الأحكام السلطانية‎ )١١ 
) تأليف محمد بن الحسين الفراء ( القاضي أبي يعلى‎ 
(ت408ه )؛ تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي . الناشر‎ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي . الطبعة‎ 
. ه١05 الأولى/‎ 
. إحكام الفصول في أحكام الأصول‎ )١ 
, ) تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ( ت 474ه‎ 
/ تحقيق د . عبدالمجيد تركي . الناشر دار الغرب الإسلامي‎ 
.ه١14-ا// بيروت , الطبعة الأولى‎ 
. الإحكام في أصول الأحكام‎ ) ١ 
,) هاا"١ تأليف أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي (ت‎ 
. تحقيق أحد الأفاضل‎ 
الإحكام في مييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي‎ 4 
. والإمام‎ 
, ) تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ( ت 1864ه‎ 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة , الناشر مكتب المطبوعات‎ 
. ه١١481/ الإسلامية / طبعة عام‎ 
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. أحكام القرآن‎ )١6 
تأليف علي بن محمد الطبري ( إلكيا الهراس ) (ت‎ 
الناشر‎ ٠ 0ه). تحقيق موسى محمد علي . ود . عزت علي‎ ٠ ؛‎ 
دار الكتب الحديثة / مصر . ظ‎ 
. أحكام القرآن‎ )75 
) تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي ( اللجصاص‎ 
. (ت./ااه) . الناشر دار الكتاب العربي / بيروت‎ 
. أحكام القرآن‎ )١ 
. ) ه١١4 تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي ((ت‎ 
. أحكام القرآن‎ )7 
) تاليف ات بكر محمه بن :ععيية الله"( اليق العسزبى‎ 
(ت"؛ ده)ء تحقيق علي‎ 
, محمد البجاوي . الناشر دار المعرفة . ودار الجيل / بيروت‎ 
ه١1401// طبعة عام‎ 
. أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي‎ )9 
/ تأليف عبد المجيد محمود صلاحين , الناشر دار المجتمع‎ 
. ه١5١١/ جدة, الطبعة الأولى‎ 


المراجع م 


. أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي‎ )٠ 
/ تأليف د. علي بن عبد الرحمن الربيعة , الناشر دار اللواء‎ 
الرياض . عام / 1508١ه . ظ‎ 
. إحياء علوم الدين‎ )١ 
,.) تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 0.06 ه‎ 
. قدم له بدوي طبانة . الناشر دار إحياء الكتب العربية‎ 
. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية‎ )1 
) اختارها أبو الحمسن علي بن عباس البعلي ( ابن اللحام‎ 
»؛ تحقيق محمد حامد الفقي , الناشر مكتبة السنة‎ ) ه٠١تر(‎ 
. المحمدية‎ 
. *؟) الاختيار لتعليل المختار‎ 
تأليف أبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي‎ 
(ت185ه ) ء تعليق الشيخ / محمود أبي دقيقة , الناشر‎ 
.هه١"980‎ ,/ دار المعرفة / بيروت . الطبعة الثالثة‎ 
. أدب القاضي‎ )4 
) تأليف أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري( ابن القاصّ‎ 
(ت 150ه) , تحقيق د . حسين الجبوري ., الناشر مكتبة‎ 
. هه١4١9‎ ,/ الصديق / الطائف . الطبعة الأولى‎ 
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6) أدب القاضي . 
تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ١40ه‏ ) , 
تحقيق محيي هلال السرحان . الناشر رئاسة ديوان الأوقاف 
بالجمهورية العراقية / ١79١ه‏ . 
5) أدب المفتي والمستفتي . 
تأليف أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ( ابن الصلاح ) 
(ت1475ه ). تحقيق د/ موفق عبد الله . الناشر عالم 
الكتب؛ الطبعة الأولى ١1//‏ 4 ١ه‏ . 
11) إدرار الشروق على أنواء الفروق المطبوع مع الفروق . 
تأليف أبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري( ابن الشاط ) 
(ت ١١"لاه‏ ) ,الناشر عالم الكتب / بيروت . 
4) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها . 
تاليف د . عبد العزيز الربيعة / 14.5١هه‏ . 
9) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . 
تأليف محمد بن علي الشوكاني١‏ ت 76086١ه‏ ) , الناشر دار 
المعرفة / بيروت . 
) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 
تأليف محمد ناصر الدين الألباني ( ت ١47١ه‏ ).» الناشر , 
المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى / 99١١ه‏ . 


المراجع ة/ 


. الاستدلال عند الأصوليين‎ )"١ 
, تأليف د. علي العميريني , الناشر مكتبة التوبة / الرياض‎ 
.ه١4١١‎ ,/ الطبعة الأولى‎ 
؟") أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ 
) ابن الأثير‎ ١ تأليف أبي الحسن علي بن محمد الشيباني‎ 
. (ت. 5ه ) ء الناشر دار إحياء التراث العربي / بيروت‎ 
الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد‎ )"* 
. المذهب‎ 
تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد التواتي . الطبعة‎ 
. ه١46 الأولى/‎ 
. الأشباه والنظائر‎ )"4 
تأليقة تاخ الديين عتسمد الوهناب بين على السيسيكى‎ 
عادل أحمد عبد الموجود . وعلي محمد‎ قيقحت,)هالال١ت(‎ 
وض التاشر:ؤاز الكتب العلينة يروت الطبيعة‎ 
. ه١‎ 5١١ الأولى/‎ 
. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية‎ (© 
تألبَف خلال الديق نيد الرعسوين أبى رك السيسوطي‎ 
ء الناشر دار الكتب العلمية / بيروت . الطبعة‎ ) هذ1١ت(‎ 
. ه١4.7/ الأولى‎ 
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5 الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان . 
تأليف زين العابدين بن ابراهيم بن نجيم (ت .لاذه ), 
الناشر دار الكتب العلمية / بيروت / 86٠4١ه‏ . 

/0”) الأشباه والنظائر . 
تأليف محمد بن عمر بن مكي ١‏ ابن الوكيل )( ت 5١لاه),‏ 
تحقيق د . أحمد ابن محمد العنقري . و د . عادل الشويخ , 
الناشر مكتبة الرشد / الرياض . الطبعة الأولى / 4١1‏ ١ه‏ . 

6) الإصابة في قييز الصحابة . 
تأليف أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر )( ت 867ه), 
تحقيق علي محمد البجاوي . الناشر دار نهضة مصر / 
القاهرة. 

9 الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية . 
تأليف أبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي( ت ٠4"اه),‏ 
المطبوع مع تأسيس النظر ؛ تحقيق مصطفى الدمشقي , الناشر 
دار ابن زيدون / بيروت . 

) أصول الفقه الإسلامي . 
تأليف د . وهبة الزحسيلي . الناشر دار الفكر / دمشق , 
الطبعة الأولى /14.5١ه‏ 


المراجع ظ ان 


. أصول مذهب الإمام أحمد‎ )١ 
تأليف د . عبد الله بن عبد المحسن التركي , الناشر مكتبة‎ 
. الرياض الحديثة / الرياض . الطبعة الثانية 1ه‎ 
. الأصول والضوابط‎ ))9 
' اليك انى زكري ل‎ 
تحقيق د. محمد حسن هيتوءالناشر دار البشائر‎ 
ها١14.9‎ / الإسلامية/ بيروت . الطبعة الثانية‎ 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )417 
تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي‎ 
. ه١785‎ , طبعة عام‎ , )ه١19917ت(‎ 

-2 وكذلك الجزء العاشر الملحق به في طبعة عالم الكتب / 
بيروت » وفيه ترجمة المؤلف كتبها تلميذه الشيخ عطية بن 
محمد سالم . 

) الاعتصام . 

تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي( ت ١5/اه),‏ 

الناشر المكتبة الفيصلية / مكة المكرمة . 

) الأعلام. 

تأليف خير الدين الزركلي , الناشر دار العلم للملايين / 

بيروت ٠‏ الطبعة الثامنة/ 1949م 
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5) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري . 
تأليف أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ١ت‏ 88"ه ) , 
تحقيق د . محمد بن سعد آل سعود , الناشر مركز إحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى /9١4١ه‏ . ظ 
2) إعلام الساجد بأحكام المساجد . 
تأليف محمد بن بهادر الزركشي ( ت 54لاه ) تحقيق أبي 
الوفاء المراغي, الناشر لجنة إحياء التراث الإسلامي , القاهرة , 
الطبعة الثانية / ٠.‏ 4اه م . 
6) أعلام الموقعين عن رب العالمين . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ( ابن قيم 
الجوزية ):(ت61/اه) مراجعة وتعليق طدعننة الرؤوف سعد: 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية //8١ه‏ 
9) أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام 
الشرعية 
تأليف د. محمد العروسي عبد القادر , الناشر دار المجتمع / 
جدة . الطبعة الأولى / ٠4‏ 4١ه‏ . 
6) الإكراه وأثره في التصرفات . 
تأليف د .عيسى زكي شقره , الناشر مكتبة المنار الإسلامية/ 
الكويت , الطبعة الأولى / 5١"‏ ١ه‏ . 


المراجع وذفى 


)١‏ الأم. 
تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت 4١٠ه‏ ) , 
كتاب الشعب . 

05 ) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة . 
تأليف عبد الله بن عمر الدميجي . الناشر دار طيبة / 
الرياضءالطبعة الأولى //1١4١ه‏ . 

01) الأمنية في إدراك النية . 
تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ( ت 1844ه ), 
الناشر دار الكتب العلمية / بيروت . 

4) الأموال . 
تأليف حميد بن زنجويه (ت ١10ه‏ ) ٠‏ تحقيق د . شاكر 
ذيب فياض ., الناشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية / الرياض . الطبعة الأولى / ٠١5‏ 4١ه‏ . 

06) الأموال . 
تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 4؟1ه ) , تحقيق 
محمد خليل هراس ., الناشر . مكتبة الكليات الأزهرية / 
القاهرة / 84١ه‏ . 
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5) إنباء الغمر بأبناء العمر . 
تأليف أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) ( ت؟867ه)ء 
تحقيق حسن حبشي ٠‏ الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بمصر/ ”557١اه.‏ 

01 ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . 
تأليف أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 8180ه ) , 
تصحيح محمد حامد الفقي , الناشر : مطبعة السنة المحمدية/ 
القاهرة . الطبعة الأولى / ١ه‏ . 

6) الأنكحة الفاسدة . 
تأليف عبد الرحمن بن عبدالرحمن الأهدل , الناشر المكتبة 
الدزلية /الرياضن رد 1# اه 

49) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . 
تأليف قاسم القونوي ( ت8/!ا9ه ) اتخقنيق :3+ أحمداين 
عبد الرزاق الكبيسي الناشر دار الوفاء / جدة . الطبعة 
الأولى/ 5١4١ه‏ . 

. الإيضاح في علوم البلاغة‎ )٠ 
تأليف أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن القزويني‎ 
, (ت9"الاه) . شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجة‎ 
ه١406/ الناشر دار الكتاب اللبناني , الطبعة السادسة‎ 


/6 ٠ المراجع‎ 


. الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي‎ )1١ 
تأليف أبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي‎ 
(ت105ه ) , تحقيق د. فهد السدحان . الناشر مكتبة‎ 
. ه١4١١؟‎ / العبيكان / الرياض , الطبعة الأولى‎ 
. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك‎ )5 
,)ه5١4ت تاليف ابي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي(‎ 
تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي , الناشر صندوق إحياء التراث‎ 
. ه١‎ 4٠٠ / الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات العربية‎ 
. الإيمان‎ )6195 
) تالبك أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني( ابن تيفية‎ 
(ت8الاه ) الناشر دار الكتب العلمية / بيروت . الطبعة‎ 
. ه١41‎ 07 / :الأولى‎ 
. البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )4 
,) تأليف زين الدين بن إبراهيم بن نيم (ت .لاذه‎ 
بهامشه حاشية منحة الخالق لابن عابدين , الناشر دار المعرفة‎ 
: عزوت الطبعة الثانية‎ 
. البحر المحيط‎ )06 
تالبك ات عي الله معيوين برك بن كنا زاك كه لاع‎ 
الناشر مكتبة ومطابع النصر‎ ٠ وبهامشه تفسيران أخران‎ 
. الحديثة / الرياض‎ 
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) البحر المحيط في أصول الفقه . 
تأليف محمد بن بهادر الزركشي ( ت 94لاه ) , تحرير عبد 
القادر العاني . ومراجعة د . عمر الأشقر , الناشر وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت . الطبعة الأولى / 
69.آه. 
1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 
تأليف أبي بكر بن مسعدد الكاساني ( ت 087ه ) , 
تخريج الأحاديث : أحمد مختار عثمان . الناشر دار الكتاب 
العربي, الطبعة الثانية . 
54) بدائع الفوائد . | 
تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ( ابن 
القيم) (ت ١هلاه‏ ) ,الناشر دار الكتاب العربي / بيروت . 
69) بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي ( ابن رشد 
الحفيد) ((ت 2560ه ) .ءالناشر دار الفكر / بيروت . 
) البداية والنهاية . 
تأليت ابي القداء اسعاعييل ين عكرين قعبر القيسئ 
(ت4لالاه )., الناشر مطبعة السعادة / مصر . 


المراجع و7 


. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ )١ 
تأليف محمد بن علي الشوكاني ( ت 086؟1١ه ) الناثشر‎ 
. ه١74/4‎ / الشيخ معروف باسندوه ,الطبعة الأولى‎ 
. ؟) بذل المجهود في حل أبي داود‎ 
تأليف خليل بن أحمد السهارنفوري ( ت 45١ه )» الناشر‎ 
. ه١197 مطبعة السعادة , الطبعة الثالثة‎ 
. *'/ا) البرهان‎ 
تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني١ إمام‎ 
, الحرمين ) (ت8ائ2ه), تحقيق د . عبد العظيم الديب‎ 
| . ه١799‎ / الطبعة الأولى‎ 
. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس‎ )/ 
الناشر دار‎ ٠ ) تأليف أحمد بن يحيى الضبي (559ه‎ 
. الكتاب العربي‎ 
, بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة‎ )0 
,) ه5١١ تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت‎ 
تحصقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . الناشر مطبعة عيسى‎ 
. ه١814‎ / البابي الحلبي . الطبعة الأولى‎ 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


51/) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . 
تأليف أحمد الصاوي (ت ١4؟١ه‏ )ءوبهامشه الشرح 
الصغيرء الناشر مطبعة مصطفى البابي ؛ طبعة عام 1/ا1١ه.‏ 

ح) البناية في شرح الهداية . 
تأليف أبي محمد محمود بن أحمد العيني ( ت 1006ه ) , 
تصحيح ناصر الإسلام الرامفوري . الناشر دار الفكر / 
بيروت, الطبعة الأولى -.ك١اه.‏ 

6) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل 
تاليف "ابن رلب تحمدين احعايت رق :( لذ ) 
(ت١07هه‏ ) . تحقيقد . محمد حجي , الناشر دار الغرب 
الإسلامي / بيروت / ١4‏ 4١ه‏ . 

) تاج التراجم في طبقات الحنفية . 
تأليف زين الدين قاسم بن قطلوبغا ( ت 878ه) , الناشر 
مكتبة المثنى /بغداد. طبعة عام / ؟19571م. 

) تاج العروس من جواهر القاموس . 
تأليف أبي الفيض محمد بن محمد الحسيني ( السيد 
مرتضى الزبيدي )١١ت‏ 6١١١ه‏ ) :تحقيق عنيد السعار أحمد 
فراج . وآخرين , الناشر وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت / 
56 اه. 


المراجع الى 


. التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول‎ ١ 
,) ه١‎ ١7 تأليف أبي الطيب صديق بن حسن الحسيني (ت‎ 
تصحيح وتعليق عبدالحكيم شرف الدين , الناشر شرف الدين‎ 
. ه١‎ 47 / الكتبي / بمباي . المطبعة الهندية العربية‎ 
تاريخ المدينة المنورة . ش‎ 5 
تأليف عمر بن شبَّة النمري ( ت 117ه ) تحقيق فهيم محمد‎ 
. شلتوت‎ 
: “تأسيسن النظر‎ )8* 
) نالنفانى ربد عتتية اللهبق عر النموسن انك .عه‎ 
] [راجع أصول الكرخي‎ 
.. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ )4 
تاليف أ الوفاء إنراهيو:ين على التتعتمري '( ابن فبرحيون‎ 
. المالكي )( ت 49/اه)؛مطبوع بهامش فتح العلي المالك‎ 
. ه١1/8‎ / الناشر مكتبة مصطفى البابي‎ 
. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )0 
تأليف عشمان بن علي الزيلعي ( ت 47ل/اه ) . وبهامشه‎ 
خاضية لعزي الكليى اننا مس ذا واالفرفة: يدوق انطو‎ 
. الثانية‎ 
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5 تحرير ألفاظ التنبيه . أو لغة الفقهاء . 
تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 8ل/ا5ه ), 
تحقيق عبد الغني الدقرء الناشر دار القلم / دمشق , الطبعة 
الأولى / 4١4١ه.‏ 
7 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي . 
تأليف أبي العلى محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
(ت017١ه‏ ) , مراجعة عبدالرحمن محمد عثمان ؛ الناشر 
المكتبة السلفية بالمدينة النبوية . الطبعة الثالثة. 
4 تحفة الفقهاء . 
تأليف علاء الدين السمرقندي ( ت 0"8ه ) ., الناشر دار 
الكتب العلمية / بيروت ., الطبعة الأولى / ٠68‏ 4١ه‏ . 
9) تحفة المحتاج بشرح المنهاج . 
تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي 
(ت4//ذه ).؛ وبهامشه حاشية عمر البصري . 
)٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . 
تليق القاضي عياض الحعلين (ت8144ف) : حقيق 
3 حمل نكت تحفوف التاشن. واومكتية المياة /ر نيدرت 
ودار مكتبة الفكر / ليبيا . طبعة عام / ١ه‏ . 


. ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ ١ 
تأليف عبد الرحمن بن عبد الععزيز السديس . الناشر دار‎ 
. ه١4١7‎ / الهجرة / الرياض . الطبعة الأولى‎ 

95 ) تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك . 
تأليف الشيخ مبارك بن علي الأحسائي المالكي(ت ١‏ 1 1١ه),‏ 
حققهد . عبد الحميد بن مبارك آل مبارك , الناشر مكتبة 
الإمام الشافعي / بالرياض . الطبعة الأولى / ١4١5‏ ه . 

"5 ) التعريفات . 
تأليف الشريف علي بن محمد الجرجاني ( ت 5١1ه‏ ) , 
الناشر دار الكتب العلمية / بيسروت . الطبعة الأولى/ 
.اه 

5) التعزير في الشريعة الإسلامية . 
تأليف عبد العزيز عامر , الناشر دار الفكر العربي ؛ الطبعة 
الخامسة / 95١١اه‏ 

6) التعليقات السنية المطبوع بهامش الفوائد البهية . 
تأليف أبي الحسسنات محمد ببن عبد الحي اللكنوي 
(ت؛١17١ه)ء‏ الناشر مطبعة السعادة / مصر . الطبعة 
الأولى / 374 ١ه‏ . 


٠1‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


5) تعليل الأحكام . 
تأليف محمد مصطفى شلبي . الناشر دار النهضة العربية / 
نبيروت , طبعة عام 4٠١١‏ ١ه‏ . 
7 ) تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة . 
تأليف د. عبد العزيز الحميدي , الناشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى /مكة المكرمة . 
6) تفسير القرآن العظيم . 
تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير القيسي ١ت‏ 4/ا2ه ), 
الناشر دار المعرفة / بيروت , الطبعة الثانية / 404١ه‏ . 
8) التفسير الكبير . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (.ت 5١5ه‏ ) , 
الناشر دار إحياء التراث العربي / بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة . 
)٠‏ تقريب التهذيب . 
تأليف أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) (ت8867ه)ء 
الناشر دار الكتب الإسلامية / باكستان . 
11 تقريت الرصول إلى :علم الأصول:: 
تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
(ت١4لاه‏ ) , تحقيق محمد علي فركوس ., الناشر دار 
التراث الإسلامي / الجزائر ٠‏ الطبعة الأولى / اه 


المراجع .م 


؟١٠)‏ التقرير والتحبير شرح التحرير . 
تأليف محمد بن محمد بن محمد ( ابن أمير الحاج ) 
(ت819ه ).؛ بالهامش شرح الأسنوي المسمى نهاية السول , 
الناشر دار الكتب العلسية / بيروت . الطبعة الثانية / 
.عام ٠‏ 

. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير‎ )٠١* 
) ابن حجر‎ ١ تأليف أبي الفضل أحْمد بن علي العسقلاني‎ 
(ت ؟160ه ) . تصحيح عبد الله هاشم اليماني , الناشر‎ 
. ه١784‎ / شركة الطباعة الفنية المتحدة / القاهرة‎ 

. التلويح على التوضيح شرح متن التنقيح في أصول الفقه‎ ٠١4 
تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ( ت‎ 
. 95/ه). الناشر دار الكتب العلمية / بيروت‎ 

. التمهيد في أصول الفقه‎ ٠ 
تاليف أن اقطات مسح سوط بق أحكينيد الكلوذاني‎ 
تحقيق محمد بن علي إبراهيم؛ ود. مفيد أبو‎ ء)ه5٠١ت(‎ 
عمشة . الناشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة‎ 
ها١1.5/ ام القرى . الطبعة الأولى‎ 


٠0‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


. التنبيه في الفقه الشافعي‎ ٠1 
تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 5/غه)ء‎ 
إعداد عماد الدين أحمد حيدر . الناشر عالم الكتب . الطبعة‎ 
. ه١1‎ ١7 / الأولى‎ 
. تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية‎ )٠١ 
٠ تأليف محمد بن علي بن حسين المالكي . بهامش الفروق‎ 
: الناشر عالم الكتب / دروت‎ 
. توشيح الديباج وحلية الابتهاج‎ )١ 
,) تأليف بدر الدين محمد بن يحيى القرافي١ ت ”4ه‎ 
7 تحقبيق أحدد الشتغيسوى: التاشنر وار العترب الأسلامي:‎ 
. ه١‎ 4.1 / بيروت, الطبعة الأولى‎ 
. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار‎ )8 
تأليف محمد بن إسماعيل الصنعاني ( 487١١ه ) , تحقيق‎ 
, محمد محي الدين عبد الحميد . الناشر مكتبة الخانجي‎ 
. الطبعة الأولى / 155ه‎ 
. تيسير التحرير شرح كتاب التحرير‎ )٠ 
) تأليف محمد أمين بن محمود البخاري ( أمير بادشاه‎ 
. (ت؟/اذه ) . الناشر دار الكتب العلمية / بيروت‎ 


المراجع 86م 


. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١ 
,) ه١١ا/5‎ ت١ تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ 
. ه١94‎ / إهداء الجامعة الإسلامية مؤسسة مكة للطباعة‎ 
. الثقات‎ )١١ 
, ) تأليف أبي حاتم محمد بن حبان البستي ( ت 4ه"ه‎ 
الناشر مؤسسة الكتب الثقافية , عن الطبعة الأولى بمطبعة‎ 
/ مجلس دائرة المعارف العثمانية / حيدر آباد الدكن‎ 
لاؤكااهم.‎ 
. جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١١* 
, ) ه*٠١‎ ت١ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري‎ 
. ه١*94‎ / الناشر دار المعرفة / بيروت , الطبعة الثالثة‎ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين جديثاً من جوامع‎ )6 
. الكلم‎ 
تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي ( ابن‎ 
. رجب) (ات 460ل/اه )2 الناشر مؤسسة الكتب الثقافية‎ 
. جامع الفصولين‎ )6 
, ) تأليف محمود بن إسرائيل ( ابن قاضي سماونه‎ 
وبهامشه حواشي خير الدين الرملي , الناشر المطبعة الكبرى‎ 
. ه١...‎ / الميرية / مصر , الطبعة الأولى‎ 


151) الجامع لأحكام القرآن . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت١ل/اه‏ ) الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة 
الثالثة / /1941م . 
)١7‏ جامع النقول في أسباب النزول وشرح آياتها . 
تأليف عليوي خليفة عليوي , مطابع الإشعاع / الرياض ٠‏ 
الطبعة الأولى / 4١54‏ ١ه‏ . 
14) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي . 
تأليف الشيخ محمد أبو زهرة ( ت 906١ه‏ ) , الناشر دار 
الفكر العربي . 
9) الجواهر المضيّه في طبقات الحنفية . 
تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد الحنفي (ت5/الاه)ء 
تحقيق د . عبدالفتاح الحلو ‏ الناشر مطبعة عيسى البابي / 
"اه . 
٠‏ الجوهر المنضّد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد . 
تالتف يوستف ين اتسين بن عبد الهنادي ١"ابن‏ اللبيرد ) 
(ت5. ذه ) تحقيق د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ٠‏ 
الناشر مكتبة الخانجي / القاهرة . 


.م 
ال ل لس 


. حاشية البناني على شرح المحلّي على جمع الجوامع‎ )١ ١ 
)ه١١948ت( تاليك عبد الرحمن بن جاد الله البناني المالكي‎ 
. الناشر دار الفكر / بيروت‎ 

. حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى الأصولي‎ )١7 

تأليف مسعود بن عمر التسفتازاني ( سعد الدين ) 
(ت١ثلاه)‏ , ومعها حاشية السيد الجرجاني , الناشر دار 
الكحب العليية /نيزوة ”+ الطبعة النانية 7 "اهن 
)١9‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . 
تأليف محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ( ت .؟١ه‏ ) , 
الناشر دار إحياء الكتب العربية . 
5) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في 
فقه مذهب الامام أبي حنيفة . 
تأليف محمد أمين بن عمر الدمشقي ١‏ ابن عابدين ) 
(ت1607١ه‏ ) ء تكملتها قرة عيون الأخيار . تأليف نجل 
المؤلف محمد علاء الدين ((ت 5."١ه‏ ) , الناشر دار 
الفكر 97١١ه‏ , الطبعة الثانية / 385١ه‏ . 
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06) حاشية السندي على سنن النسائي . 
تأليف أبى الحنسن ثور الدين بن عبد الهسادي الستدي 
(ت78١1١ه‏ ) ء, ومعها شرح السيوطي ., باعتناء عبد الفتاح 
أبو غدة »الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية/ حلب ؛ الطبعة 
الثالثة / 4.9١اه.‏ 

75) حاشية العدوي على ( كفاية الطالب الرباني ) ٠‏ شرح أبي 
الحسن لرسالة أبي زيد القيرواني في مذهب الإمام مالك . 
تأليف علي بن أحمد العدوي ( ت 184١ه‏ ).ء الناشر دار 
إحياء الكتب العربية . 

. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة‎ )١/ 
,) ه5١١ تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ((ت‎ 
تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم . الناشر دار إحياء‎ 
الكتب العربية . الطبعة الأولى / وام‎ 

) الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي . 
تأليف د . يوسف قاسم . الناشر دار النهضة العربية / 
القاهرة / 99"اه . 

)) الخراج . 

تأليف القساضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 

(ت؟187 ه ) ء, تحقيق د . محمد إبراهيم البنا / الناشر دار 

الإصلاح / القاهرة . 


) الخرشي على مختصر خليل ( شرح الخرشي ) . 
تأليف محمد بن عبد الله الخرشي المالكي ( ت١١١١ه‏ ) 
وبهامشه حاشية العدوي . الناشر دار الكتاب الإسلامي . 
3١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 
تأليف أحمد بن علي العسقلاني( ابن حجر ) ( ت867ه), 
تحقيق محمد سيد . جاد الحق » التاشر دار الكتب الجديثة / 
مصر . الطبعة الثانية / 86١ه‏ . 
13 الدر المختار مع حاشية رد المحتار . 
تأليف محمد بن علي الحسصكفي( علاء الدين ) 
(ت88١٠ه‏ ) 1١‏ راجع حاشية رد المحتار ] . 
١:9‏ ) دليل حصر الكفاءات العلمية السعودية من حملة الماجستير 
( الجزء الثاني ) . 
إعداد ثانة التطليم الغنالن / الإدارة العامة لتطوير التعليم 
العالى » ١1٠6‏ 56.عاه. 
) دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السبعودية . 
إعداد الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين , الناشر مركز 
الملك فيصل / الرياض . الطبعة الثانية / 0١١4١هه‏ . 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


0) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . 
تأليف أي القاسم إبراهيم بن علي اليعمري ( ابن فرحون 
المالكي ) (ت 954/ه) , تحقيق محمد الأحمدي أبو النور , 
الناشر دار التراث / القاهرة . 
5 ) الدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون . 
تأليفت 3 . خالد رشد الجميلي , الناشر مطبعة دار السلام / 
بغداد , 16م. 
لا )...الدحيزة:: 
تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 144ه ), 
الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت / الطبعة 
الثانية / .اه . 
) الذيل على طبقات الحنابلة . 
تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
(ابن رجب الحنبلي )( ت 30لاه ) . الناشر دار المعرفة / 
بيروت. 
1 “الرضيالة, 
تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ١6‏ ١ه‏ ) : 
تحقيق : أحمد محمد شاكر ,الناشر مكتبة دار التراث / 
القاهرة . الطبعة الثانية / 99١ه‏ . 


م1١‎ 


) رسالة في القواعد الفقهية . 
تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 5لا١١ه‏ ) , 
الناشر مكتبة ابن الجوزي / الدمام ؛ طبعة عام / ١٠١4١ه.‏ 
)١‏ رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف . 
تأليف محمد أمين بن عمر الدمشقي ١‏ ابن عابدين ) 
(ت؟10١ه‏ ) . ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 7 /)ص 
:١١ا-/اء١ا.‏ 
47) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته . 
تألينف. :د ..اصالع ين غبيذ اللةا تن حتميد + اناس رحد 
البحث العلمي بجامعة أم القرى , الطببعة الأولى / 
17 .غ4 اه. 
)١47‏ روضة الطالبين . 
تأليف أبي زكريا يخبى بن شرف الثروى (ات لأف 1 
الناشر المكتب الإسلامي / دمشق . 
5 ) روضةالناظر وجنّة المناظر . 
تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت١15ه‏ ) . ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر , الناشر 
مكتبة المعارف / الرياض . الطبعة الثانية / 4٠4‏ ١ه‏ . 
- )> وكذلك طبعة مكتبة الرشد . بتحقيق د. عبد الكريم 
النملة. الطبعة الأولى / 7١4١ه‏ . 
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6) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . 
تأليف أبي الفضل محمود الألوسي البغدادي (ت.ا؟١١ه),‏ 
الناشر دار إحياء التراث العربي / بيروت . 
)١85‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع . 
تأليف موسى بن أحمد الحجاوي ( ت 58هه ) . مع 
حاشيته الروض المربع »الناشر مكتبة الرياض الحديثة . 
7) السبب عند الأصوليين . 
تأليف د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة . الناشر لجنة 
البحوث والنشر في جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية / 
الرياض ؛ طبعة عام /99١ه‏ . 
) سبل السلام شرح بلوع المرام . 
تأليف محمد بن إسماعيل الكحلائي ( الأمير ) 
(ت؟187١1ه).‏ الناشر دار الفكر . 
) سد الذرائع في الشريعة الإسلامية . 
تأليف محمد هشام البرهاني , الناشر مطبعة الريحاني / 
بيروت . الطبعة الأولى / 5١5‏ ١ه‏ . 
)٠‏ سراج السالك شرح أسهل المسالك . 
تأليف عثمان بن حسين الجعلي المالكي . الناشر مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي / مصر . 


المراجع 11م 


. سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي‎ )0١ 
تالتق ذى شد مره النعتلافخقق احادي أحيد‎ 
/ خليفة الناثشر دار عمار / الأردن . الطبعة الأولى‎ 
2-04اه.‎ 

) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها . 
تأليف محمد ناصر الدين الألباني ؛ الناشسر المكتب 
الإسلامي/ دمشق . 

. سلم الوصول لشرح نهاية السول‎ )١61* 
تأليف محمد بخيت المطيعي ( ت 1704١ه ) مع نهاية‎ 
+ السول للاستوي + التاشر عالء الكتب‎ 

غ6١)‏ السماع . 
تأليف محمد بن طاهر الأندلسي ( ابن القيسراني ) 
(ت7. ده ) ١‏ تحقيق أبي الوفاء المراغي ‏ الناشر المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة ؛ لجنة 
إحياء التراث الإسلامي / ٠5١١ه‏ . 

06) سنن الترمذي . 
تأليف الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت 9ا"؟ه ) . مع تحفة الأحوذي [ راجع تحفة الأحوذي]. 


15 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


71) ستن الدارقطني . 
تأليف أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ١ت‏ 86"ه ) : 
وبذيله التعليق المغني على الدارقطني , عني بتتصحييحه 
وتحقيقه ونشره السيد عبد الله هاشم يماني المدني / 
اه 
)١7‏ سنن أبي داود . 
تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(تهلاام) ٠‏ مع عون المعبود للعظيم أبادي . وشرح ابن 
القيم, الناشر دار الكتب العلمية / بيروت , الطبعة الأولى 
٠1١آه.‏ 
6) الستن الكبرى . 
تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 108ه ) , 
وبذيله الجوهر النقي , الناشر دار المعرفة / بيروت . مصور 
عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بالهند / 744١ه‏ . 
69) ستن ابن ماجة . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ابن ماجه ) 
(ت 0ااه ) ,تحقيق وترقيم محمود فؤاد عبد الباقي , 
الناشر المكتبة العلمية / بيروت . 


المراجع وام 


. ستن النسائي‎ )٠ 
تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي‎ 
(رت". "اه)ء مع شرح السيوطي وحاشية السندي [ راجع‎ 
. ] حاشية السندي‎ 
. سير أعلام النبلاء‎ )١ 
, ) تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 58/اه‎ 
وآخرين , الناشر مؤسسة الرسالة؛‎ ٠ تحقيق شعيب الأرناؤوط‎ 
. ه١4٠١‎ / الطبعة الأولى‎ 
-  . شجرة التور الزكية في طبقات المالكية‎ )57 
تأليف محمد بن محمد مخلوف ( ت 0٠85١ه ) » الناشر‎ 
دار الكتاب العربي / بيروت . طبعة جديدة عن الطبعة‎ 
. ه١49‎ / الأولى‎ 
. شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ ) 
)ه١٠١89ت( تأليف أبي الفتح عبد الحي بن العماد الحنبلي‎ 
. الناشر المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت‎ 
. شذا العرق في فن الصرف‎ ) 6 
تأليف أحمد الحملاوي ( ت ١150١ه ) . الناشر مطبعة دار‎ 
. ه١408‎ / الكتب المصرية / القاهرة , الطبعة الخامسة‎ 
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6) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول . 
تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 5814ه ), 
تحقيق طه عبدالرؤوف سعد . الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية/ القاهرة . ودار الفكر / دمشق , الطبعة الأولى / 
لاقاام,. 
1) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقساني 
ر(ت؟١١؟١٠١ام‏ ) الناشر شركة ومكتبة مصطفى البابي 
الحلبي/ مصر . 
17) شرح السراجية في الفرائض . 
تأليف علي بن محمد الجرجاني ( السيد الششريف ) 
(ت817ه ) ء الناشر وزارة الأوقاف والشئونالإسلامية - 
بالعراق / 8989١ه‏ . 
6) شرح السنة . 
تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ت١٠١5ه‏ ), 
تحقيق شعيب الأرناؤوط . ومحمد زهير الشاويش , الناشر 
المكتب الإسلامي . الطبعة الأولى / ٠9١ه‏ . 


المراجع اام 


6) شرح السير الكبير . 
تأليف أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي 
(ت487ه ) تحقيق د .صلاح الدين المنجد , الناشر معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية ١/ا9ام‏ . 
)٠‏ الشرح الصغير . 
تأليف أحمد الدردير على مختصره المسمى ( أقرب المسالك 
إلى مذهب الإمام مالك ) ( ت١١١١ه‏ ) تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد ٠‏ الناشر مكتبة محمد علي صبسيح/ 
القاهرة . الطبعة الثانية / ١79١ه.‏ 
)١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . 
تأليف عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الهاشمي ( ابن 
عقيل ) (ت 19/اه )؛ ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن 
عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد . الناشر المكتبة 
التجارية الكبرى / مصر , الطبعة الخامسة / 85١ه‏ . 
7 ) شرح القواعد الفقهية . 
تأليف أحمد بن محمد الزرقاء ( ت 761١ه‏ ) , مراجعة 
عبد الستار أبي غدة , الناشر دار الغرب الإسلامي ؛ الطبعة 
الأولى / ١1‏ 4١ه‏ . 
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. شرح ابن القيم على ستن أبي داود‎ )١١7 
تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ( ابن‎ 
. ] القيم) (ت ١هلاه ) [ راجع ستن أبي داود‎ 
. الشرح الكبير‎ ) 4 
,ء)ه١7١١ت‎ ( ) تأليف أحمد بن محمد العدوي ( الدردير‎ 
. ] ومعه حاشية الدسوقي , [ راجع حاشية الدسوقي‎ 
. شرح الكوكب المنير‎ )٠١6 
تأليف أبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ( ابن‎ 
2, النجار ) (ت "الاةه) تحقيقد. محمدالزحيلي‎ 
د.نزيه حماد , الناشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى‎ 
. ه١4-١/‎ / بمكة المكرمة, الطبعة الأولى‎ 
. شرح المجلة‎ )١ا/ك‎ 
تأليف سليم رستم باز اللبناني » الناشر دار الكتب‎ 
. العلمية/ بيروت , الطبعة الثالثة‎ 
. شرح مختصر الروضة‎ ) ١ 
تأليف أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي‎ 
(ت”الاه ) تحقيى د . عبد الله بن عبد المحسن التركي,‎ 
. ه١‎ 14 ٠ا/‎ / الناشر مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى‎ 


المراجع لم 


) شرح النووي على صحيح مسلم . 
تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت 5ا5ه ) مع 
الصحيح ٠‏ الناشر المظبعة المصرية بالأزهر . 

68) شسروق أنوار المنن الكبسرى الإلهية بكشف أسرار 
الستن الصغرى النسائية ( شرح ستن النسائي ) . 
تأليف الشيخ محمد المختار بن محمد الشنقيطي . الناشر 
مطبعة المدني السعودية/ القاهرة . الطبعة الأولى / 
٠كاه.‏ 

. الشيخ ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة‎ )٠ 
تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد , الناشر مكتبة‎ 
: الرعيد 2 الرياض‎ 

. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١ 
تأليف إسماعيل بن حماذ الجوهري . تحقيق أحمد عبد‎ 
الغفور عطار , الناشر دار العلم للملايين / بيروت . الطبعة‎ 
. ه١4-04‎ // الثالئة‎ 

7) الصحاح في اللغة والعلوم .معجم وسيط . تجديد لصحاح 
الجوهري , 
إعذاد تدي واسافة برغتسن الناقبزداز المنضارة 
العربية/ بيروت , الطبعة الأولى / وام . 
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*117) صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) . 
تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري , 
ومعه شرحه فتح الباري, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 
الناشر دار الريان للتراث / القاهرة . الطبعة الثانية / 
8.آ١ه.‏ 
14) صحيح ستن الترمذي . 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ( ت ١47١ه‏ )ء 
تعليق وفهرسة زهير الشاويش . الناشر مكتب التسربية 
العربي لدول الخليج , الطبعة الأولى / 1١4‏ ١ه‏ . 
0) صحيح ستن أبي داود . 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ( ت ١147١ه‏ )ء, 
تعليق وفهرسة زهير الشاويش . الناشر مكتب التتربية 
العربي لدول الخليج . الطبعة الأولى / 4١5‏ ١ه‏ . 
5) صحيح سان ابن ماجة . 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ( ت١٠147١ه‏ ), 
تعليق وفهرسة زهير الشاويش ., الناشر مكتب التتسربيمة 
العربي لدول الخليج » الطبعة الأولى / 2١9‏ ١ه‏ . 


اكلم 


المراجع 


1) صحيح مسلم ( الجامع الصحيح ). 
تأليف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القتشيري 
(ت١٠5ه‏ ) ء ومعه شرح النووي ؛ ( راجع شرح النووي). 

) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . 
تأليف أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت7١5ه)‏ , الناشر دار مكتبة الحياة / بيروت . 
8) ضدابط المصلحة في الشريعة الإسلامية . 
تأليف محمد سعيد رمضان البوطي , الناشر مؤسسة 
الرسالة/ بيروت , الطبعة الخامسة / 05١4١ه‏ . 
)٠‏ طبقات الشافعية . 
تأليف جمال الدين عبد الرحيم بن اسن الأسنوي 
(ت١ل/الاه‏ ) , تحقيق عبدالله الجبوري , الناشر رئاسة ديوان 
الأوقاف بالجمهورية العراقية . الطبعة الأولى / .79١ه‏ . 
)١‏ طبقات الشافعية الكبرى . 
تأليف ابي نضسر عسبسد الوهات بن على السسيكي 
(ت١/الاه)؛‏ تحقيق عبدالفتاح الحلو . ومحمود الطناحي , 
الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي . الطبعة الأولى / 


ماه . 
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) الطبقات الكبرى . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن سعد البصري ( ابن سعد ) 
(ت 0٠71ه‏ ) » الناشر دار صادر / بيروت ؛ ودار بيروت / 
مهم . 
97) طبقات المفسرين . 
تأليف محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت 46هه ) , 
تحقيق على محمد عمر الناشر مكتبة وهبة / مصر , الطبعة 
الأول 7 7ةثااف: 
8) طرح التثريب في شرح التقريب . 
تأليف أبي الفضل عبد الرحسيم بن الحسين العسراقي 
(ت5١8ه)‏ , وولده أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
(ت 855ه ) .الناشر دار المعارف / حلب. 
06) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 
تأليف ابي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ( ابن 
القيم) (ت ١0لاه‏ ) تحقيق محمد جميل غازي » الناشر 
دار المدني للطباعة / جدة . 
5) طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد . 
تأليف الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف 
(ت65١41١ه‏ ), الناشر مركز شئون الدعوة بالجامعة 
الاسلامية : الطبغة الثانية . 


المراجع م 


7 ) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي . 
تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله المعافري( ابن العربي ) 
(ت 101ه ) ,الناشر دار العلم للجميع . 
) العبودية . 
تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ا حراني (ابن 
تيمية) (ت 18لاه ) الناشر مطبعة المدني / القساهرة/ 
ام . 
9) علدة البروق في جمع مافي المذهب من الجموع والفروق . 
تأليف أبي العسباس أحمد بن يحيى الونشسريسي 
(ت4١ؤه).,‏ تحقيق حمزة أبو فارس ., الناشر دار الغرب 
الإسلامي . الطبعة الأولى / ١٠5١ه‏ . 
٠‏ العدة في أصول الفقه . 
تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت 
4ه ).ء تحقيق د .أحمد ابن علي المباركي . الناشر 
فؤسسة الرسالة عيزوت + الطبعة الآولى 7 اه 
٠١‏ العذب الفائض شرح عمدة الفارض . 
تأليف إبراهيم بن عبد الله الفرضي ., الناشر دار الفكر / 
بيروت . الطبعة الثانية / 914١ه‏ . 
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.)2 العرف وأ* ثره في الشريعة والقانون . 
تأليف د . أحمد بن علي المباركي ؛ الطبعة الأولى/ 
غاه. 
)٠*‏ على طريق الهجرة ( رحلات في قلب الحجاز ) . 
تأليف عاتق بن غيث البلادي . الناشر دار مكة للنشر 
والتوزيع . 
20 علم القضاء . 
تأليف د . أحمد الحصري . الناشر مكتبة الكليسات 
الأزهرية/ القاهرة //91 اه 
)٠6‏ علماء نجد خلال ستة قرون . 
تأليف الشيخ عبد الله بن عبد العزيز البسام . الناشر 
مدحية رتطيعة النييضة فونه ريك الحزية ب الطليقة 
الأولى / 194ه . 
٠5‏ علماء ومفكرون عرفتهم . 
تال مهي العنذوت + التاشر دار الشتواك 7 الريناض : 
الظبعة الرابعة . 
2 عملدة القاري شرح صحيح البخاري . 
تأليف أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت 1866ه ), 
تصحيح وتعليق جماعة من العلماء , الناشر دار الفكر / 


بيروت . 


المراجع ل" 


4) عوارض الأهلية عند الأصوليين . 
تأليف د . حسين بن خلف الجبوري ., الناشر معهد البحوث 
العلمية بجامعة أم القرى , الطبعة الأولى / 5١8‏ ١ه‏ .. 
8) عونالمعبود شرح ستن.ابي داود . 
تأليف محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي" (ت بعد 
اه )[ راجع سان أبي داود ] . 
)٠‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم . 
تأليف أحمد بن محمد الحموي ( ت 98١٠ه‏ ).» الناشر دار 
الكتب العلمية / بيروت . الطبعة الأولى / ٠08‏ 4١ه‏ . 
)١‏ غياث الأمم في التياث الظلم . 
تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(ت4ا2ه) . تحقيق عبدالعظيم الديب . الناشر مطبعة 


نيضة تضر + الطيعة الثانية 217 اه 


)١(‏ المشبت على غلاف عدد من طبعات هذا الكتتاب أنه لأبي الطيب شمس الحق 
العظيم آبادي . والذي وجدته في مقدمة هذا الكتاب هو ما أثبته . وأما شمس 
الحق فله شرح آخر. وهذا ما ذكره عمر رضا كحالة أيضاً . 
انظر : مقدمة عون المعبود "/١‏ , ومعجم المؤلفين 1/9 . 77/٠١‏ . 
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5 ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
تأليف أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) 
(ت 107ه ) . [راجع صحيح البخاري ] 
)١‏ الفتح الرباني . 
تأليف أحمد عبد الرحمن البنا ( الساعاتي ) ؛ ومعه بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني للمؤلف نفسه . الطبعة 
الأولى.. 
5) فتح القدير . 
تأليف محمد بن عبد الواحد السيواسي ١‏ ابن الهمام ) 
(ت181ه ) ء وتكملته نتسائج الأفكار في كشف الرموز 
اهران 
تأليف شمس الدين أحمد بن قودر (قاضي زاده )» الناشر 
شركة مصطفى البابي الطبعة الأولى / 789١ه‏ . 
06) فتحالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير. 
تأليف محمد بن على الشوكاني ( ت 06؟١ه‏ ) , الناشر 
دار الفكر / بيروت . 


ال لي 


) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . 
تأليف الشسيخ عسبد الرحمن بن حسن آل الشسيخ 
(ت180١1ه)ء‏ تعليق ومراجعة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز , الناشر دار أولي النهى . 
)١١7‏ الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية . 
تليق تيوه حمزة الحسيني ( ت 17.0١ه‏ ) , الناشر دار 
الفكر ؛ الطبعة الأولى / ١5‏ 4١ه‏ . 
) فرائد الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد . 
تأليف محمد بن إبراهيم المناوي السلمي ( ت 45/اه ) : 
الناشر دار الصحابة للتراث / طنطا . الطبعة الأولى / 
5١ه.‏ 
) الفروع في الفقه الحنبلي . 
تأليف شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 51/اه)ء 
ومعه تصحيح الفروع للمرداوي, الناشر دار مصر للطباعة / 
القاهرة , الطبعة الثانية / 8/ا١ه‏ . 
٠‏ الفروق ١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق ) . 
تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي ( القرافي ) 
(ت 184ه ) [١‏ راجع تهذيب الفروق ] . 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


. الفروق في اللغة‎ )١ 
تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري ( ت96ه),‎ 
/ 'الناشر دار الآفاق الجديدة / بيروت . الطبعةالأولى‎ 
. الاؤقلااه‎ 
. الفقه الإسلامي وأدلته‎ ) 
, تأليف د . وهبه الزحيلي ., الناشر دار الفكر / دمشق‎ 
. ها١#غ.89‎ / الطبعة الثالثة‎ 
. *17؟) فقه الزكاة‎ 
, تأليف يوسف القرضاوي ., الناشر دار الإرشاد / بيروت‎ 
الطبعة الأولى /185١ه . ظ‎ 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات‎ )4 
. والمسلسلات‎ 
باعتعناء‎ ٠» تأليف غفيد الى ين عد الكببين الكثاتي‎ 
, د.إحسان عباس . الناشر دار الغرب الإسلامي / بيروت‎ 
.ها١14‎ ١7 / الطبعة الثانية‎ 
. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )0 
تأليف عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري . مع‎ 
7 التعصضفى العزالي + التاشر ,دان اخيناء العرات العتريى‎ 


بيروت . 


المراجع م 


1) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني . 
تأليف الشيخ أححمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(ت6١7؟7١ه)‏ . الناشر دار الفكر / بيروت . 
7) الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 
تأليف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي . ومعه 
التعليقات السنية [ راجع التلعيقات السنية ] . 
) الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية . 
تأليف أبي الفيض محمد بن ياسين الفاداني (١‏ 
ت١٠4١ه).,‏ الناشر دار البشائر الإسلامية / بيروت 2 
الطبعة الأولى / ١١5١ه‏ . 
489) فيض الباري على صحيح البخاري . 
تأليف محمد أنور الكشميري (( ت 17867١ه‏ ).ء ومعه 
حاشية البدر الساري لمحمد بدر الميرتهي , الناشر دار 
المعرفة/ بيروت . 
3 ) القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في 
الأصول . 
تأليف محمود مسصطفى هرموش ., الناشر المؤسسة 
الجامعية/ بيروت . الطبعة الأولى / 5١-4١ه‏ . 
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. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً‎ )'١ 
تأليق مسبعدى أب حبيت : التاق داز الفكر/ «مسق»‎ 
ه١14.7/ الطبعة الأولى‎ 
. القاموس المحيط‎ 2377 
تأليف أبي طاهر مسحمد بن يعقوب الفيروز آبادي‎ 
. ه١95/4‎ / الناشر دار الفكر / بيروت‎ ء)ه8١17ت(‎ 
. وفقة القضاء ونظامه في الكتاب والسئة‎ 
تأليف د . عبد الرحمن إبراهيم الحميضي ., الناشر معهد‎ 
/ البحوث العلمية بجامعة أم القرى ؛ الطبعة الأولى‎ 
آهم.‎ 48 
. القواعد‎ )"*"4 
تأليف أبي الفرج عبد الرحسمن بن رجب الحنبلي‎ 
. (تهةلاه). الناشر دار المعرفة / بيروت‎ 
. القواعد‎ )١6 
,) تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد المقّري ( ت 08ل/اه‎ 
تحقيق د . أحمد بن عبد الله بن حميد , الناشر مركز إحياء‎ 
. التراث الإسلامي بجامعة أم القرى / مكة المكرمة‎ 


المراجع الم 


1") قواعد الأحكام في مصالح الأنام . 
تأليف ابي محمد عبد الععزيز بن عبد السلام السلمي 
(ت.عككه ) .مراجعة طه عبد الرؤوف سعد الناشر دار 
الختل/)ثيروت: الطبغعة الفاتنة ال داه 
3137") القواعد الفقهية . 
تأليف محمد عميم الإحسان المجددي . ضمن مجموع 
(قواعد الفقه ) . الناشر لجنة النقابة والنشر / باكستان / 
/ا.غئ١اهم.‏ 
) القواعد الفقهية . 
تأليف علي بن أحمد الندوي , الناشر دار القلم / دمشق , 
الطبعة الأولى /, "١1١ه.‏ 
9) القواعد النورانية الفقهية . 
تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ( ابن 
تيمية) (ت18لاه ) . تحقيق محمد حامد الفقي , الناشر 
دار الندوة الجديدة / بيروت . 
) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة 
النافعة. 
تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت17/5١ه),‏ 
الناشر مكتبة الإمام الشافعي / الرياض . الطبعة الثانية . 
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. القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري‎ )١ 
/ جمع علي بن أحمد الندوي , الناشر مطبعة المدني‎ 
. ه١5١١‎ / القاهرة الطبعة الأولى‎ 
. القواعد والفوائد‎ ) 19 
تأليف أبي عبد الله محمد بن مكي العاملي ( الشهيد‎ 
, الأول) ((ت 85ل/اه) , تحقيق د . عبد الهادي الحكيم‎ 
. الناشر جمعية منتدى النشر / النجف‎ 
. ؟) القواعد والفوائد الأصولية‎ 217 
) تأليف أبي الحسن علي بن عباس البعلي ( ابن اللحام‎ 
(ت ".8ه ) ,تحقيق محمد حامد الفقي . الناشر دار الكتب‎ 
الغلفية /بيزوت:: الطبغة الأولى / 601 اق‎ 
. القوانين الفقهية‎ )5 
) تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد الكلبي ( ابن جزي‎ 
. الناشر دار الفكر‎ , ) هال6١ت(‎ 
. قيود الملكية الخاصة‎ )6 
تأليف عبد الله بن عبد العزيز المصلح , الناشر ممؤسسة‎ 
. ه١‎ 408 / الطبعة الأولى‎ »٠ الرسالة / بيروت‎ 


المراجع لم 


7) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي . 
تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري( ابن عبد البر ) 
ذت اكقورا فقيق محس مخيد أعيد. النافر مكنية 
الرياض الحديثئة / الرياض , الطبعة الأولى / /79١ه‏ . 
)١47‏ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل . 
تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ( ابن قدامة ) 
(ت ١٠17ه‏ )ء الناشر المكتب الإسلامي , الطبعة الثانية / 
8اهم. 
4) الكتاب المصنف . 
تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي 
(ت10ه ) .تحقيق مختار أحمد الندوي , الناشر الدار 
السلفية / بمباي . الطبعة الأولى / 017 5١ه‏ 2 
وجزؤه الملحق به وهو الجزء المفقود منه , تحقيق عمر بن 
غرامة العمروي , الناشر دار عالم الكتب . 
8) كشاف اصطلاحات الفنون . 
تأليف محمد علي الفاروقي التهانوي , تحقيق د . لطفي 
عبد البديع ؛ الناشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي / مصر / 
مام . 
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) كشاف القناع على متن الإقناع . 
تأليف أبي حسن منصور بن يونس البهوتي ( ت١6١٠ه)ء‏ 
طبعة / 194اه 

. كشفالأسرار شرح المصنف على المنار‎ )١ 
)هال٠١ تاليف ابي البركات عبد الله بن احمد النسفي (ت‎ 
مع شرح نور الأنوار على المنار لملاجيون , الناشر دار الكتب‎ 
ها١14‎ ٠-5 / العلمية / بيروت . الطبعة الأولى‎ 

) كشف الأسرار عن أصول البزدوي . 
تأليف علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري 
(ت."الاه)ء الناشر دار الكتاب العربي / بيروت / 
غؤ1ام. 

61 ؟) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . 
تأليف أبي البقاء أيوب بن مسوسى الحسيني (ت 
14١٠١ه).‏ فهرسة عدنان درويش ., ومحمد المصري . 
التاخن مؤستية الرينالة #بعروت: الطيعة الأولئ 17 1ه 

) الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة ٠.‏ 
تأليف أبي المكارم محمد بن محمد الغزي (ت ١5١٠ه)ء‏ 
تحقيق جبرائيل سليمان جبّور , الناشر محمد أمين دمج 


وشركاه / بيروت : 


المراجع وام 


0) كف الرعاع عن محرمات السماع . 
تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثشمي 
(تكلاذه ), تحقيق محمد عبد القادر عطا . الناشر دار 
الكتب العلمية / بيروت . 
51) لسان العرب . 
تأليف أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (ابن منظور ) 
(ت ١الاه‏ ), تنسيق وتعليق علي شيري ., الناثسر دار 
إحياء التراث العربي . 
6") مالك - حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه . 
تأليف الشيخ محمد أبو زهرة ( ت 158١ه‏ ) , الناشر دار 
الفكر العربي , الطبعة الثانية / 1561م . 
04 ) المبدع في شرح المقنع . 
تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفالح ١‏ 
ت184ه). الناشر المكتب الإسلامي . بيروت . الطبعة 
الأولى / /ا9 ١ه‏ . 
8) المبسوط . 
تأليف أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت 487ه) , 
الناشر . دار المعرفة / بيروت . الطبعة الأولى 79/8١ه‏ . 
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. المتواري على تراجم أبواب البخاري‎ ٠ 
تأليف ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندراني ( ابن‎ 
, المنيّر) (ت 188ه) , تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد‎ 
ه١14-1// الناشر مكتبة المعلا / الكويت » الطبعة الأولى‎ 
.) مجامع الحقائق مع شرحه منافع الدقائق ( خاتمته‎ )١ 
تأليف أبي سعيد محمد بن محمد الخادمي ز(ت كلااام),‎ 
. ه١‎ ١4 / الناشر شركة الصحافة العثمانية‎ 
. مجلة الأحكام العدلية . مع شرح سليم رستم باز‎ ) 
تأليف جماعة من علماء الدولة العثمانية ؛ [ راجع شرح‎ 
. ] المجلة‎ 
. مجمع الزوائد ومتبع الفوائد‎ )31 
ء)اه8١(7 تأليف أبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت‎ 
/ الناشر دار الكتاب العربي / بيروت ., الطبعة الثالثة‎ 
.ها١5.؟‎ 
. المجموع شرح المهذب‎ )18 
, ) تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت135ا5ه‎ 
وتكملته للسبكي , وللمطيعي . الناشر المكتبة العالمية‎ 
. بالفجالة‎ 


المراجع يف 


06) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية . 
تأليف ابي العباس احمد بن عبد الحليم الحراني ( ابن 
تيمية) ( ت 18لاه ) , جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم بمساعدة ابنه محمد . 
) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث . 
تأليف أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني 
(ت١081ه)‏ تحقيق د . عبدالكريم العرّباوي . الناشر مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى , الطبعة الأولقى 7 
اه 
57) المحصول في علم أصول الفقه . 
تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازي ١ت‏ 505ه ) , 
تحقيق د . طهجابر العلواني , الناشر لجنة البحوث 
والتأليف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / 
الرياض . الطبعة الأولى / 99١١ه‏ . 
4) المحلى . 
تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
(ت405ه).؛ تحقيق أحمد محمد شاكر . الناشر مكتبة دار 
التراث / القاهرة . 
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جمع واختصار جميل أفندي الشطي, طبع في دمشق عام 
)٠٠‏ مختصر المزني . 
تأليف أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت 1114ه), 
)١‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي . 
تأليف أبي الثناء محمود بن أحمد الحموي ( ابن خطيب 
؟/١)‏ المدخل إلى أصول الفقه المالكي . 
تأليف محمد بن عبد الغني الباجقني , الناشر دار لبتان / 
بيروت . الطبعة الثانية / ١٠4١ه‏ . 
130) مدخل إلى أصول الفقه المالكي . 
تأليك محنهن المخفارولة أناة. التاقس الدان العريية 
للكتاب/ 1541م . 
) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد . 
تأليف عبد القادر بن بدران الدمشقي , تعليق د .عبد الله 
تن عبد المحسن العركن:: التاشر مؤسشة الرسالة / شروت 


الطبعة الثالثة / 14.5اه. 


الترائسة لام 


06 المدخل الفقهي العام . 
تأليف مصطفى بن أحمد الزرقاء , الناشر دار الفكر . 
1 المدونة الكبرى . 
تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١ه‏ ) , 
الثاقن دان ضاف / تروت ا 
7) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر . 
تأليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١ت‏ 797١ه‏ ) , 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية . 
6) مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات . 
تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم ( ت 405ه ) : 
ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية . الناشر دار الكتب 
العلمية / بيروت . 
) المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم . 
تأليف د . عوض الله جاد حجازي , الناشر دار الهدى / 
مصر ., الطبعة السادسة / 0٠4١هه.‏ 
)٠‏ مرويات غزوة الحديبية . 
تأليف حافظ بن محمد الحكمي . الناشر المجلس العلمي 
بالجامعة الاسلامية . 
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. مسائل الإمام أحمد‎ )١ 
تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني‎ 
. (ت6/ا؟ه) . الناشر / دار المعرفة / بيروت‎ 
. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ 
تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء‎ 
, (ت108ه) . تحقيق د .عبد الكريم بن محمد اللاحم‎ 
.ه١‎ 4٠6 الناشر مكتبة المعارف / الرياض. الطبعة الأولى/‎ 
. المستصفى من علم الأصول‎ )417 
) ه5١٠6 تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت‎ 
. ] [راجع فواتح الرحموت‎ 
. مسن الإمام أحمد‎ )15 
,) ه14١ تأليف الامام أحمد بن حنبل الشيباني( ت‎ 
/ وبهامشه منتخب كنز العمال الناشر المكتب الإسلامي‎ 
. ه١7*89‎ / الطبعة الأولى‎ ,٠ بيروت‎ 
وكذلك المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر , الناشر دار‎ 2 
. ١751 / المعارف / مصر‎ 


المراجع ١4م‏ 


6) المسودة في أصول الفقه . 
تأليف ثلاثة من آل تيمية . جمعها أبو العباس أحمد بن 
محمد الحراني (ت 0.لاه ) تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد , الناشر دار الكتاب العربي / بيروت . 
5) المشقة تحجلب التيسير . 
تأليف صالح بن سليمان اليوسف , الناشر المطابع الأهلية / 
الرياض / 48١1١ه‏ 
417) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . 
تأليف أبي العباس أحمد بن محمد الفيومي المقري 
(ت.لالاه ) , تحقيق عبدالعظيم الشناوي ٠‏ الناشر دار 
المعارف / القاهرة . 
- 2 وكذلك طبعة مكتبة لبنان / 1981م . 
) المصنف . 
تأليف الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني 
(ت١١1ه‏ ) ء, تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . الناشر 
المجلس العلمي / الهند الطبعة الأولى / ٠95*١ه‏ . 
9) مصمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى . 
تأليف مسصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني 
(ت47؟1ه)؛, ومسعه تجريد زوائد الغاية والشرح لحسن 
الشظي , الناشر المكتب الإسلامي / دمشق . 


7 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


) معالم السنن المطبوع مع ستن أبي داود . 
تأليف أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ١ت‏ 88" ه)ء 
الناشر محمد علي الشيد حص الطبعة الأول 7 
اه . 

)0١‏ المعتمد. 
تأليف أبي الحسين محمد بن علي البصري ( ت 415ه), 
تحقيق محمد حميد الله وآخَرَين . دمشق / 84"١ه‏ . 

5 ) معجمالبلدان . 
تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي(ت7١5ه),‏ 
تحقيق فريد بن عبد العزيزالجندي , الناشر دار الكتب 
العلمية / بيروتء الطبعة الأولى / ١٠4١ه‏ . 

91؟) معجم الفقهاء . 
وضع محمد رواسي قلعة جي . وحامد صادق قنيبي ٠‏ 
الناشر دار النفائس , الطبعة الثانية / 2١8‏ ١ه‏ . 

») معجم مصطلحات أصول الفقه . 
وضعهد . قطب مسصطفى سانو . قدم له وعلق عليه 
د.محمد رواسي قلعجي . الناشر دار الفكر المعاصر , 
الطبعة الأولى / ١47١ه.‏ 


المراجع 41 


0) معجمالمعالم الجغرافية في السيرة النبوية . 
تأليف عاتق بن غيث البلادي . الناشر دار مكة للنشسر 
والتوزيع . 

5) معجمالمؤلفين . 
تأليف عمر رضا كحالة , الناشر دار إحياء التراث العربي 
/ بيروت . 

17ة) المعدول به عن القياس حقيقته . وحكمه ٠‏ وموقف شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية منه . 
تأليف د . عمر بن عبد العزيز بن محمد , الناشر مكتبة 
الدار / المدينة المنورة . الطبعة الأولى / 08 2١ه‏ . 

6) المعجم الوسيط . 
أخرجه ابراهيم مصطفى ٠‏ وآخرون / مجمع اللغة العربية , 
الناشر المكتبة العلمية / طهران 

69) معرفة السنن والآثار . 
تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ١ت‏ 08ه ) , 
توثيق وتخريج عبد المعطي أمين قلعجي الناشرون جامعة 
الدراسات الاسلامية / كراتشي , وآخرون , الطبعة الأولى/ 
١غاه.‏ 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


. ) مغازي رسول الله # ( المغازي‎ )٠ 
,) 7ه‎ ١7 تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي (ت‎ 
الناشر جماعة نشر الكتب القديمة / القاهرة . الطبعة‎ 


الأولى/ /351١ه‏ . 
2١‏ المغانم المطابة في معالم طابة . 
تأليف مجد الدين الفيروزآبادي (( ت 8١7‏ ه ), تحقيق 
حمد الجاسر . الناشر دار اليمامة / الرياض / 789١ه‏ . 
20 المغني . 
تأليف أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت 570١‏ ه )ء تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي , 
د . عبد الفتاح الحلوء الناشر هجر للطباعة /القاهرة 


الطبعة الأولى 1١5‏ ١ه‏ . 


"خاقته". 
الي بوم خعسن دن قوذ الهسادي ) ابن المبسرد ( 


(تة.ذم ) ٠‏ تعليق عبدالله بن عمر بن دهيش , الطبعة 


الثانية . 


المراجع 4 


05" المغني في أبواب التوحيد والعدل . 
تأليف القاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
المعتزلى ( ت 6١4ه‏ ) تحقيق جماعة من العلماء ؛ الناشر 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي / المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف / مصر . 
6" المغني في أصول الفقه . 
تأليف أبي محمد عمر بن محمد الخبازي (ت ١15ه‏ ) , 
تحقيق د .محمد مظهر بقاء الناشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى / مكة المكرمة, الطبعة الأولى/7١5١ه.‏ 
2 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . 
تأليف محمد بن أحمد الشربيني الخطيب ( ت/الاذه ) ١‏ 
الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي / مصر / 
/الاااه . 
7" المفردات في غريب القرآن . 
تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني( الراغب ) 
(ت ؟50ه )ء تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني , الناشر 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي / مصر / ١ه‏ . 


7 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


4) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الالسئة:. 
تأليف أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت؟. كه ) , تحقيق محمد عثمان الخشت ٠.‏ الناشر دار 
الكتاب العربي . الطبعة الأولى / 6١4١ه‏ . 

4) مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين أو النيات في 
العبادات 
تأليف د . عمر بن سليمان الأشقر , الناشر مكتبة الفلاح 
/ الكويت . الطبعة الأولي / ١١‏ 2١ه‏ . 

. مقاييس اللغة‎ )"٠ 
تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس القزويني ( ت 860اه),‎ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . الناشر مطبعة مصطفى‎ 
. ه١189 البابي الحلبي / مصر , الطبعة الثانية/‎ 

"١‏ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشرعيات . 
تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي١‏ الجد ) 
(ت ١25ه‏ ) , تحقيق د. محمد حجي , الناشر دار الغرب 
الإسلامي / بيروت, الطبعة الأولى / 4١8‏ ١ه‏ . 


المراجع ا844 


") المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . 
تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت884ه), 
تحقيق د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين , الناشر 
مكتبة الرشد / الرياض , الطبعة الأولى / ١٠4١ه.‏ 
”) المناسك من كتاب الأسرار . 
تأليف أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي ( ت ١27ه‏ ) 
تحقيق د. نايف بن نافع العمري , دار المنار / القاهرة . 
5 مناهج العقول . 
تأليف محمد بن الحسن البدخشي ( ت 975 ه ) ومعه 
نهاية السول , الناشر دار الكتب العلمية بيروت , الطبعة 
الأولى / ١ه‏ . 
6" المنتقى شرح موطأ الإمام مالك . 
تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 194ه ) , 
الناشر دار الكتاب الإسلامي / القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية . 
1371 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات . 
تأليف أبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي ١‏ ابن النجار ) 
(ت "لاذه ) الناشر مكتبة دار العروبة / القاهرة . 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العيد اللطيف 


. منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل‎ )"١ 
) تأليف أبي عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر ( ابن الحاجب‎ 
((ت45هه )., الناشر دار الكتب العلمية / بيروت.‎ 
. ه١4٠6‎ / الطبعة الأولى‎ 

4 متح الجليل شرح مختصر خليل . 
الى مجحياية نسدد ب نيه عا الالكن 
(ت1959؟1ه) ١‏ وبهامشه حاشيته تسهيل منح الجليل . 

89*) من حكم الشريعة وأسرارها . 
تأليف حامد بن محمد العبادي , الناشر المكتبة العصرية / 
لبنان . 

. المنثور في القواعد‎ )"٠ 
تأليف أبي عبد الله محمد بن بهادر الزركشي ( ت5ةلاه),‎ 
تحقية 5ح تبسيرقاتق ا حدن محموة التاشن وزارة الأوفات‎ 
/ والشئون الإسلامية / الكويت . مصور عن الطبعة الأولى‎ 
اه.‎ 5 

. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد‎ 20١ 
تأليف أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي‎ 
, (ت5758ه) , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 
ه١4.؟‎ / الناشر عالم الكتب , الطبعة الثانية‎ 


المراجع 04 


25 المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي . 
تأليف أبي إسسحساق إبراهيم بن علي الشسيسرازي 
(ت21/5ه)؛ ومعه النظم المستعذب لابن بطال الركبي , 
الناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي / مصر . 
0 الموافقات في أصول الشريعة . 
تأليف إبراهيم بن موسى اللخمي ( الشاطبي ) 
(ت.5لاه)ء شرحه عبد الله دراز ٠‏ وعني بضبطه محمد 
عبد الله دراز , الناشر المكتبة التجارية / مصر , الطبعة 
الثانية / 796١اه.‏ 
5 موافقة الخحُبّر احبر في تخريج أحاديث المختصر . 
تأليف أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) 
(ت 107ه ) . تحقيق حمدي السلفي. وصبحي السامراتي؛ 
الناشر مكتبة الرشد / الرياض . الطبعة الأولى/ 7١5١ه‏ . 
0 مواهب الجليل شرح مختصر خليل . 
تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني ( الحطاب ) 
(ت 04ه ) , وبهامشه التاج والاكليل . الناشر مكتبة 
النجاح / ليبيا . 


القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


5 المواهب السنية على الفرائد البهية . 
تأليف عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافسعي 
(ت١١١1ه)؛‏ مطبوع مع الأشباه والنظائر للسيوطي , 
الناشر دار الفكر / بيروت . 
7") موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة 
الإسلامية. 
الناشر أسبار للدراسات والبسحوث والإعلام / الرياض 
6 ١آه.‏ 
8" الموطأ . 
تأليف الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 8ل١ه‏ ) , 
تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . الناشر المكتبة 
الثقافية / بيروت / 48١غ4١ه‏ . 
6) نزهة النظر شرح نخبة الفكر . 
تأليف أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر ) 
(ت ؟107ه ) . الناشر مكتبة التوعية الإسلامية . طبعة 
٠غ١هم.‏ 
) نشر البنود على مراقي السعود . 
تاليف عستكسد اللةين ابراهت العلوي السنتشنيطى 
(كت:كأاق) + التافير وان الكسن العلسية تحردت- 
الطبعة الأولى / ١9‏ 5١ه‏ . 


المراجع اوم 


. نشر الرباحين في تاريخ البلد الأمين‎ )١ 
تاليف عاتق بن فيّث البلاذي» التاشر دارنمكة النشسر‎ 
. ه١4١6‎ / والتوزيع . الطبعة الأولى‎ 

""3”) نصب الراية لأحاديث الهداية . 
تأليف أبي محمد يوسف بن عبد الله الزيلعي (ت57/اهم), 
ومعه حاشيته بغية الألمعي . الناشر المجلس العلمي / 
كراتشي , والمكتب الإسلامي / دمشق. الطبعة الثانية / 
ااه . 

317) النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل . 
تأليف أبي الفضل محمد بن محمد الغرّي ( ت 4١؟١١ه‏ ), 
تحصسقيق محمد مطيع الحافظ . ونزار أباظه . الناشر دار 
الفكر/ 1.37١اه‏ . 

؛”) نظرية الضرورة الشرعية . 
تاليف .5 ورطنة الفضيان » الخاس «مسوسسيية الرالة/ 
بيروت, الطبعة الرابعة / 4.6١ه‏ . 

0) نهاية الإحكام في بيان ما للنية من الأحكام . 
تأليف أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني زت37ام ) 
الناشر المطبعة الأميرية / القاهرة / ١٠1"7١ه‏ 


7 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


5 نهاية السول في شرح منهاج الأصول . 
تأليف أبي محمد عبد الرحصيم بن الحسسن الإسنوي 
(ت١/الاه)‏ . ومعه حاشيته سلم الوصول [ راجع سلّم 
الوصول] . 

37) النهاية في غريب الحديث والأثر . 
تأليف أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ابن 
الأثير) (ت105ه ) . تحقيق محمود خفاجي . الناشر 
المكتبة الإسلامية . 

28 نيل الابتهاج بتطريز الديباج . 
تأليف أحسسد بن أحمد بن عسسر (بابا التنبكتي ) 
(ت58١٠١ه)ء‏ مطبوع بهامش الديباج المذهب لابن فرحون, 
الناشر مطبعة عباس بن عبد السلام شقرون / ١0١‏ ه 

”) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . 
تأليف محمد بن علي الشوكاني ( ت 00؟1١ه‏ ) , الناشر 
دار الفكر . الطبعة الثانية / ١1‏ 4١ه‏ . 

2 نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر . 
تأليف محمد بن محمد زبارة ( ت ١158٠0‏ ه ) .ء الناشر 


المطبعة السلفية ومكتبتها / القاهرة / ١١6٠‏ ه. 


المراجع وم 


. النية وأثرها في الأحكام الشرعية‎ "2١ 
تأليف د . صالح بن غانم السدلان , الناشر مكتبة‎ 
. ه١‎ 2١54 / الخريجي, الطبعة الأولى‎ 
. الهداية شرح بداية المبتدي‎ 2 
تأليف أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت91 0ه),‎ 
. ه١4٠١‎ / الناشر دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى‎ 
. الوافي بالوفيات‎ 0) 
) تأليف أبي الصفا خليل بن أيبك الصفدي ( ت 84لاه‎ 
التاشر دار النشر فرائز شحايتر‎ ٠ باعتناء عذد من المحققين‎ 
. بفيسبادن‎ 
. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ 4 
/ تأليف محمد صدقي البورنو , الناشر مكتبة المعارف‎ 
.ه١4٠١‎ / الرياض . الطبعة الثانية‎ 
. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية‎ 206 
تأليف د . محمد مصطفى الزحيلي , الناشر مكتبة دار‎ 
. ه١4‎ ١7 / البيان / دمشق ., الطبعة الأولى‎ 
. وفاء الوفاء باخبار المصطفى‎ 5 
,)ه9١١ت تأليف نور الدين علي بن عبد الله السمهودي(‎ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد , الناشر دار التراث‎ 
. العربي / بيروت‎ 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


51") الوقوف من مسائل الإمام أحمد . 
تاليف احمد بن محمد الخلال (ت ١١ا“"اه‏ ) , تحقيق 
د.عبد الله بن أحمد الزيد الناشر مكتبة المعارف / الرياضء. 
الطبعة الأولى / ١٠4١ه‏ . 
)2 الوكالة في الشريعة والقانون . 
تأليف محمد رضا عبد الجبار العاني . ساعدت جامعة 
بغداد على نشره . مطبعة العاني / 51/6ام . 


المراجع ووم 


(( المخطوطات , والرسائل الجامعية )) 


. زكاة عروض التجارة‎ )١ 
إعداد أحمد بن عبد الله كاتب . رسالة ماجستير / عنام‎ 
. شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية‎ / ه١]‎ .. 2-89 
. ؟) شرحالمنهج المنتخب إلى قواعد المذهب‎ 
تأليف أحمد بن علي المنجور ( ت 1480ه ) امود‎ 
الشيخ محمد الأمين . رسالة دكتوراة / ؟١4١ه . شعبة الفقه‎ 
. بالجامعة الإسلامية‎ 
. المجموع المذهب في قواعد المذهب‎ (3 
) ها/5١ تأليف أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت‎ 
(قسم منه لازال مخطوطاً ويحققه الآن بعض الباحثين . وقسم‎ 
حققه محمد بن عبد الغفار بن عبدالرحمن في رسالة دكتوراه‎ 
. عام 4060١-5١1١ه ) / شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية‎ 
. المحصول في علم الأصول‎ )5 
) تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله المعافري ( ابن العربي‎ 
(تك 7اءقه ) تحقيق:#غبد اللطيف ين ' أخمد الحفد  رسالة‎ 
. ه١4.9‎ / ماجستير , شعبة أصول الفقه بالجامعة الإسلامية‎ 
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6) مختصر قواعد الزركشي . 
تأليف عبد الوهاب بن أحمد الشعراني ( ت /917ه ) » تحقيق 
إبراهيم شيخ إسحاقء رسالة ماجستير / 1.00١اه ‏ 
1 ١ه/‏ شعبة الفقه بالجامعة الإسلامية. 


الفهارس 
أولا 


فهرس الإيات 


5 669م/ 


أولا: فهرس الآيات 
مرتبة حسب تسلسل السور 


الآإية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 


(هو الذي حَلق لَكُم م ف الأرض 

جميعاً...) البقرة ١‏ 
(...اسكن أنْت وزوجك الْجِند  )..‏ ه«" 0 “ /ح 
(١...قأيتما‏ تولُوأ فَتمَوَجْه اللّه ..) 1١١6‏ “ 0 

( وَإذ برقع إبراههيِممالْقَواعد من 

ابت وإسماعيل..) /ا١1١‏ دن ع 
(إنَمَا حرم عَلَيْكُم المَيْتَدَ والدُمْ ..) “#الا١1‏ 2 1" 
6 فَمَنِ اضطر غَيْرٌ بَاغْ ولا عاد 

قلا إِثم عليه...) #«اذ1 د فى 11" 
) ... وآتى المال على حبّه ذُوى 

الَْربَى واليتامى ...) لالط دن ]7 
( يَاأيُها الْذِينَ آمَنُوا كُتب عَليْكُمُ 

القصاص ... ) 0-7 ٠7‏ لف الف 


قط علق لله القتالقة لا اللااة - عن ‏ #لا1؟ 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 


د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الآأية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 


(فَانْبَاعَ بالْمَعرُوف وأداء إِلَيَه 


بإحسان ...) ١/4‏ 
( ... ذلك تَخفيف من ربكم ...) ١/4‏ 
(...ولكم في القصاص حياة ...)1 ١4‏ 

( ... فَمَنَ كَانَ منكم مريضا أو عَلَى 
سَفر قعدة من أيام أَخَرَ...) 24 

وَمّن كَانَ مرِيضاً أو على سَفر فعدةٌ 
من أَيَام أخْرَ ... ) هم 
( .... يريد الله بككُم اليْسْرَّ ...) ١86 ٠‏ 


(...وكُلُوأً واشربوأ حتى يتبسين لَكُم 
الْخَيْط الأبيّض من الخيط 
الأسود...) /ام١ا‏ 
(الشَهرٌ الْحرام بالشهر الحرام 
والْحرمّات قصّاص ...) ١‏ 
( فَمَن اعتدى علَيكُم فاعتّدوا عَلَيْه 
بمثل ما اعتدى عليكم...) ١9‏ 


لل 


ث4 


3 


نض 
؟'ع "كل آاكل 
غ9" 258 اله 
إنقض 


لك 


هآ١١‎ ١ 6م6٠١‎ 4١ 


6 ١415م‏ 
فهرس الأبات ل ااا ل 
الإية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 
(.... وأحسنوأ | ناسل تعب 
ع 6 البقرة 1" 
ع وآ قَضّلاً 
من ربكم ..) 66 ١4‏ ل /اء 
( كتب عليكم القتال ... ) 0" ل 015 
( يَسأَلُونَكَ عن الْحَمَرِ والميسر قل 
فيهما إثم كبير...) 1" 0 15 
( ... ويسألوتَك مَاذا ينففقُونَ قل 
العفو ... ) 4ظما ان 7" 
( لا يوْاخدَكُم الله باللقُو في 


1 


3 0 مقف 00 م 
000007 00222 54 2 فض 
ل 0 4م ان اباس 
بالمعروف ... ) : 4" 26 7" 


.. فإمساك بمعروف .. ( 8" ان ولو 
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الآأيبية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 
( ... ومن يَتَعَدٌ حُدُودَ الله قأوكئاه 
هم الظالمونَ ) ش 8 البقرة 14 
(..ولا تمسكوهن ضرأرا لَتَعْتَدُواً..) "#١‏ ان 1" 
( والوالدات يرضعن أولادهن حَوليْن 
كَاملِين ...) «لم اى 33> 


0 وَعَل وه الْمَولُود له رزكهن 
وكسوتهن بالمعروف...) 5# الى فى 
ا لانُضَار والدةٌ بولدهًا ولامولوة 
لَه بولّده ...) لوسرم الى 1" 


( ... ولا تَنسوا الفضل بِينَكم ...) 8# 0 53 
(... فإن خفتم فرجالاً أو ركبّاناً...) 9"؟ ‏ فى اماع 
( ... وأحل الله البِيعَ 00 وا؟ فى شف 
( يا أيُهاالْذين آمَنُوا انوأ الله 
وَذْرُوا ما بقى من السربا إن كنتسعم 
مَؤْمنينَ ) 7 0 يسم 
( وإن كَانَ ذو عسرة فَنَظرَةٌ إلى 
ميسرة 6 ) .م5 ان وفوف 


ع 


م 
الآية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 


( ... واستشُهدوا شهِيدين من 

رَجَالكُم ...) ١م"‏ البقرة ' 5 

( ... ولايضار كاتب ولاشهيد... ) ؟م" ان 1" 

( ... لايكلف الله تس اطآإلا 

وسعها :ا 7 بر ا لكلا 
ا 


الورك /ا 52 


عمده 


( ... ربنَا لاثؤاخذنًا إن نُسيسنًا أو 
اخطانااك ا 4 : أل مف 
١‏ لا يتتخذ المؤمنونَ الكافرين أوليّاء 

من دون المؤمنين ...) 4 آل عمران 44 


إن ال ا لم 


( ...وما كنت لديهم إذ يلْقُونَ 


النساء ... ) م النساء إفرضنا 


ربريم بي م 


نَفْسأً فَكُلُوه هنيئا مُريئا ) ع 5 راان 
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د. عبد الرحمن العيد اللطيف 


الآية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 


.2 2 لهاي 
5 وعاشروهن بالمعروف 0 
( ... إلا أن تَكُونَ تجارة عن يض 


- 


( إن تجتنيسوأ كبائر مَاتَنْهُونَ عنْه 
سملم مومه 


( ياأيها الذين آمنْوأ لاتفربوا الصّلاةَ 


راك متاريييه 


( ... وإن كُستم مرضى أو على سَفَرٍ 


ع ده » 2 ميم 


أو جاء أَحَد مُنكم ... ) 


( وإذا ضربتم فلي الأرض فليس 


عليكم جِنَاحَ ..) إلى قوله تعالى -١١١‏ 
سٍ. 


(.... كتابأ موقوتاً ) 

(يَاأَيهَا الّذين آمَنُوا أوفوا 
بالعقود..) 

(::وْتعَاونوا عن البر والكترى:.:.) 
) ... فَمَن اضطر في مَخْمَصَّةَ غير 


م 2م 


متجانف لإثم ...) 


16 


لخن 


نض 


وذ 


وف 


١ 


النساء 


ال 


246 


.م 


ا الل سلسم 


5 


١ 


5١ غ9"‎ 


>16 


مك21 ”ع١‏ 


مه 2 5954 


نض 


وكم 


الآيبة 


( الْيَومْ أحل لَكُمْ الطيبات 55 
(١..وطْعَامُ‏ الذينَ أُوتُوأ الكتاب حل 
( يَاأيُها الذي آمنُوا إذا كُمكُمْ إلى 
الصلاة ...) 

١‏ وإن كُنتم مُرضى أو عَلَى سقسر أو 
جَاء أحَدَ مَنَكُم من القائط .... ) 
الكل 

الايؤاخذكُم الله باللْفْو في 
أيْمَانكم...) 


ةق لدو 


١‏ ووه فكفارته إطلعام عشرةَ 


مساكين...) 
( ياأيهًا الْذينَ آمَنُوا لاتْتلوا الصّيْدَ 


عروو عم 


وأنتم حرم 0 
( ... وقد قصل لكم ما حرم عليكم 
إلأها امطررتم ...) 


0 


1 


/4 


/4 


96 


1 
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١9  ةدئاملا‎ 
"١ 0 
افر‎ 2: 
25 20 
رح‎ ١1 5 


54 26 


الأنعام غ4 5و5 عم؟ 


51 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 


د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الإية . رقمها اسم السورة رقم الصفحة 
0 م اضطررثم ! ليه .. 89 الأنعام 24 
0 هذه أَنْعَام وَحَرْتْ حجر ...) 001748 ” ا 
( ... قَمَن اضطر غَيْرَ بَامْ ولاعادٍ 
فَإِنَ ربك فور رحيم ) معط دان ل 
( كَل من حَرْمْ زينّة الله الي أخرج 
لعباده ... ) #م الأعراف ١8‏ 
( كل للذين كفروا د 
لهم ما قد سلف .... الأتفال ١‏ 
( ... فَإن تَابوا لاست 
وآنّوا الزكَاة ... 6ه التوبة 520 
مابش بسي 10م ٠‏ بن 7" 
( ... والْعاملينَ عليه ... دان ا ا 
ا 0 وني 
سَبيل الله ... ) 0 24 
[ نوه ترا الله فسبيهم بده ) / 3 .0 
( حُذَ من 0 صدقَةٌ تطهرهم 
وتزكٌيهم بها .. 1# دن /ح 


فهرس الآيات 5 


الإية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 


١‏ ... قَمَاذًا بَعَدَ الْحَقَ إلا الضلال 
قأنى تصرقون ....), "” يونس 7/4 , .ولا 
( ومَايتبع أكثسرهم إلا ظنأ إن الظّن 
لايغني من الْحَق شَينَاً ...) و 40 504 
١‏ كل أيه مان أل الله كم سن 
ررق ... ) 5 دن كح ل قاض 
(..إن الحسنات يذهينَ السيّئات..) غ١١8‏ هود 1ح 
( ... فأتى الله بنيَائهُم مُنَ الْقَواعد 
فَخَر عليهم السف ...) 5 النحل ل 
.١‏ قم ما في بُطونه من بن 
قَرث وم لَبنأخَالصأسائغاً للشارر بين) 1ه 4 م 
(إنالله يأمْر بالعَدل والإحسان ..) .و ان فح .9م 
( من كَفَرَ باللّه من بعد إيمانه إلا من 
أكره ...) ان ما 

( ... قمن اضّطرٌ غَيْرَ بَاغٍ ولاعادٍ 
فإن الله غَفُور رحيم ملا دن لك 
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الآية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 


( ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الْكَذب هّنا حال وَهَنَا حَرامْ ١١5  )..‏ النحل ل 


ماعوقبتم به .... ) لكل ان ١م14١‏ له 

(...فَابْعَتُوأ أحدكُم بورقكم هَذه...) 1١9‏ الكهف اك 

( أمَا السَفينَهُ فَكَانَت لمسَاكينَ 

يَعْمَلُونَ في الْبْحْرِ ...) 7 7 1 

(... وأقم الصّلاةً لذكري ) 14 طه 6 

١‏ ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ في الدين من 

حرج ....) 4 الحم 45. 18ل اكل 
عو و25 اله 


ا 11 


يأثوا بأريعة شهداء 0 ع النير 555, كلاك كلاد" 
(والْذِينَ يرمون أزواجهم ولّم يكن لهم 

شهاء ...) 5 ' "> 

( والخَامسة أن عَضَّبّ الله علَيَهًا إن 

كَانَ من الصادقين ( 9 5 ف 


له 


(لُوْلا جَاُوا عليه بأربعة شهلاء...) 
( ... قإذ لم يأتُوأ بالشهداء قأولئك 
عند اللّه هم الْكَاذبُونَ ) 

( .... وأنكحوأ الأَيَامّى .... ) 
(يَاأيَها الذِينَ آمئوا ليَستأذنكُم 
الذِينَ ملكت أَيْمَانَكُمْ ...) 

( ... لَيْس عَلَيَكُمْ ولاعليْهم جِنَاحٌ 
بعدهن طوافون ....) 

( والذيّن لايدَعونَ مع الله إلها 
اعري) 

١‏ إلا مّن تاب وآمَنَ وَعَملَ عَمَلا 
عالها ا 


( وَمنَالسئاس من يَشتّري لهو 
الحديث...) 

( ... وقصالهُ في عَامَيْن ... ) 

( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


حسنة ..) 


١ 


١ 
يض‎ 


04 


6 


54 


١ 


ىا 
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00 


11 0 


20 ن بكرا 


١6 ارك‎ 


20 على ك١‏ 


لقمان 7 
2 000 


ح١‎ 
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الإية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 


( نا عرضنًا الأمَانَهَ على السمّوات 

والأرض كا ؟/ الأحزاب س٠‏ 

( فَسَاهَمَ قكان من الْمدْحَضينَ ) ١4١‏ الصافات و0 

( قل يَاعبّادي الذين أسرقوأ على 

أنفسهم لاتَقْنَطُوأ من رَحْمّة الله...) لام الزمر ‏ "الى ع"ااء, 
ه" ١١95 , ١‏ 


ميا 0م 


( وما خَلَقَنَا السسموات والأرض وما 

بَيِنَهُمَا لاعبينَ ) 84 الدخان وا 
(..وَحَمْلُهُ وقصاله ثلانُونَ شَهراً...) ١١‏ الأحقاف 11 
منكُم والصابرين ....) 1١‏ محمد اه 
( إن فَتَحَنَا لك فَتْحأ مبينً ) ٠١‏ الفتح 9 
( وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا 

ليعبدون ) 5 الناريات الف 


( ... إن يَتَبِعونَ إلا الظنّ ون الظّن 
لايغني من الحَق شيئا ) 6 النجم 56 
( وَأنْ ليس للإئسان إلا مَاسَعى  )‏ إل 5 اه 


الآأية رقمها اسم السورة رقم الصفحة 
( ...وأنفقُوأ مما جَعَلَكُم مُسْدَخْلْفِينَ 


فيه... ) 0٠١‏ الحديد ‏ 7 9ؤي 
( فَاتَقُوأ الله ما استطعتم ... ) 5 التغابن 9.949.١١.5غ.ه6,‏ 
3 


( أيحسب الإنّسان أن يثرك سّدَىّ ) 835 القيامة /ح 
( نما نطعمَكُم لوجه الله لاثريد 
منكم جزَاء ولا شكُورا ) 8 الإنسان 2 
( فول للمصلينَ * الذين هم عن 
صلاتهم سَاهونَ * الذين هم يُرآؤنَ * 


سس هدي اس 


ويمتعون الماغون ) غ-7 الماعون و" 


ثانيا 
فهر الأحاديث النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية ياك 


ثانياا فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث . أم لفظاً منه 


)0( 
(... أتجد ماتحرر رقبه ؟ قال : لا . قال : فتستطيع أن 
تطعم ... ) وق 
( أتى النبي َه بلحم تصدق به على بريره .... فقال : هو 
عليها صدقة ولنا هدية ) . ع7 
( أدٌ الإمانة إلى من ائتمنك ولاتخن من خانك ). 1ه 
( أدرؤا الحدود بالشبهات ). ا اح 
(أدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ....). ال ك ارفيل 
( أدوا صدقة الفطر عمّن ونون ). 0 
( إذا أذّن بالصلاة أدبر الشيطان .... ). 604 
( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا ....). ١‏ 


(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب كان له أجران ...). شن تقفى 
( إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك أذن 
له ). رض 
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الحديث رقم الصفحة 
( إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على 

اليقين). 515064 
(.... أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته....). 2531 
( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً .... ). 534 
( ارجع فصل فإنك لم تصل ) . يفل 
( الإسلام يجب ما كان قبله ) . اوفل 
( الإسلام يهدم ما قبله ) . يف 
( أصسيب رجل في عهد رسول الله عله في مسار 
ابتاعها...) روفرف 
( أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شئ لم يحرم فحَرم من 

أجل مسألته ) ١6‏ 
( ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم يومي هذا.... ١57  .)‏ 
( .... إلا شركوكم في الأجر ). 0" 
( أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله .... ). ف 


( الإمام ضامن فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه ولا 


عليهم ) . .لل ١إالا‏ 


( الإمام ضامن والمؤذن مؤقنَ ) . ل 


فهرس الأحاديث النبوية 

الحديت 

( أمر النبي لله برجم ماعز لا زنى ) . 

( أمر النبي عله غيلان .... أن يمسك أربعاً 00 
(أمر النبي عله فيروز الديلمي ... أن يختار إحداهما...). 
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله...). 

(.. إنَا أمة أميه لانكتب ولانحسب الشهر هكذا 


وهكذا...). 

( أن أبا بكرة انتهى إلى النبي عله وهو راكع فركع قبل أن 
يضل الى العنقه: ويا ظ 

( أن أبا طلحة سأل النبي عله عن أيتام ورثوا خمراً ....). 


( أن ابن عمر أذن بالصلاة .... ثم قال : إن رسول الله عله 
كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر .... ) 

( إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً ... ) . 
( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ) . 

(إن الله قال: من عادي لى وليّاً فقد آذنته بالحرب .... ). 


تن 


( إن الله كتب الإحسان على كل شئ ا 


امام 


54 


عما "لاه 
,60 
م" 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الحديت 

( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 
معصيته). 

( أن امرأة أتت إلى النبي له فقالت : يارسول الله إني 
007 

( أن امرأة أتت النبي عله فقالت إني تصدقت على أمي 
بجارية ...). 

١‏ أن أول ما يحاسب به العسبسد يوم القيامة من عمله 
صلاته... ). 

( ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .. ) . 
( أن رجلاً أتى النبي يله وهو بالجعرانه قد أهل .... ) . 

( إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام 


اللبلة 2 
( أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال 
غيرهم .. ) 

( أن رجلاً عض يد رجلٍ لقتال وول الله 


عله يعض أحدكمخاه كما يعض الفحل .... ) | 
( أن رجلا من أسلم جساء إلى رسول الله ظَللَه فاعترف 
بالزنا...). 


رقم الصفحة 


لض 


اس 


نكا 


اا /ح 


.6 نل 
ك2 


55 ن.ل/ا 


"ع 


فهرس الأحاديث النبوية م 
الحديث رقم الصفحة 
( أن رجلاً من اليهود (.... فقال النبي عَلهُ : مخيريق خير 

يهود ) 7 


3 أورجلة ذل الشوة ونه أهلة ارول فتقنال رجل + إن 


تاق يتا ١م‏ 
(أن رسول الله تله دخل على أم هانئ فدعا بشراب ...). 6 
( أن رسول الله عَقِلْه سئل عن الجبن والسمن .... ) . ١‏ 
( أن رسول الله تله كان إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه..).  095١‏ 
( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ...) . 614 


( ... أن صلاة الخوف أن يقومالإمام ومعه طائفة من 
أصحابه ...). لف 


صدقتك ...) . 5/ 

( أن ماعزا أتى النبي طَلهُ فأقر عنده أربع مرات ... ) . 5 

( أن ناساً من أصحاب النبي طلله قالوا للنبي تنه : ذهب 

أهل الدثور بالأجور .... ) اكيس 


( أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا .... ) . م١‏ 
( أن النبي عله أتي بجنازة ليصلي عليها ... ) . 12 


٠‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الحديث رقم الصفحة 
( أن النبي عله أعطى عروة البارقي ديناراً ليشتري له به 


اه ا 1 اك 
( أن النبي لله رأى شيخاً يهادى .... ) . لض 
( أن النبي عله سئل عن الخمر تتخذ خلا ؟ ... ) . و" 
( إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه .....). 47 .4795 


( أن هنداً بنت عتبه قالت لرسول الله عله إن أبا سفسيان 


رجل شحيح....) *.", "اه 
(..إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة...). ظّْ7 

( أنه يله سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم ... ). ض 

( أنه شكي للنبي ظلّه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 


الصلاة ..). /8-51م0 5" 
( أنه قيل لرجل من أصحاب النبي ته إما زيد وإما غيره 
: ماعراياكم هذه ؟ ....). 0" 


(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات  .)‏ 86" 
( إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي ... فقال عله : يطهره ما 

بعده ). 45" 
( إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها .... ) . 103 


فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث 


( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ....) . 


( إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلي .... ) . 
( إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين ... ) . 


( أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت ..... ) . 
( الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها 01100 
(ب) 


( بال إعرابي في طائفة المسجد ...فقال عَّهُ دعوه وهريقوا 
على بوله سجلاً من ماء ...) 
( بعث رسول الله عله عمر على الصدقة فقيل : منع ابن 
دل 
( بينا النبي عكةيخطب إذ هو برجل قائم ... فقال عله مره 
فليتكلم ..) . 
(ت) 
( تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء قالت أرضعتكما .. ) 
١ج(‏ 
( جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبي طللّه .... ) . 


لم 


رقم الصفحة 

54 99ل 

0١ 2." 
7 


5/6 


باك 


م 


ذا 


م 


الحديت رقم الصفحة 
( جاء رجل إلى رسول الله تألله فسأله عن اللقطة .... ) . 53 

( جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت : يارسول 

الله ... ). /الاء, وذه 
( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الى النبي ظلله فقالت... ) . 2 84" 

( جمع رسول الله عله بين الظهر والعصر ... قالوا .. يا أبا 


عباس ما أراد بذلك ؟ قال : التوسع على أمته ). و 

( جمع رسول الله عله بين الظهر والعصر ... كي لايحرج 

أمته ). و 
١ح(‏ 

( حرم الله مكه لايختلي خلاها ا اال 

( حفظت من النبي يله عشر ركعات .... ) . 1 

( حقّت الجنة بالمكاره . وحفت النار بالشهوات ) . “لال وال 

11 

( ... حق الله على عياده أن يعيدوه ..... ) ٠.‏ . كف 

( الحلال بيّن والحرام بيّن .... ) . ال 
١خ‏ 


( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً .... ) . 0ح 


فهرس الأحاديث النبوية يليك 


الحديت رقم الصفحة 

( ... خذوا عني مناسككم ..:. ) . 101 

) ..... خذْي مايكفيك وولدك بالمعروف ) . 66 6 ٠١مو/ك‏ 

( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 

فتيمما.. ). 20 
(د) 

( دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان ... تغتّيان .. ) . 1و7 

( دخل علي النبي تنه ذات يوم فقال : هل عندكم 

ا ك0 

( .. دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى ١١١  .)...‏ 
(ذ) 

( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) . 4ه 
(ر) 

( رأيت رسول الله ظلله يوم على باب حجرتي والحبشة 

يلعبون 000 يذفى 


(رات قدح رسول الله عه وكان ققد انصدع فسلسله 
بفضه... ). ؟ه؟ 


( رخص النبي ته أن تباع العرايا بخرصها قراً .... ). 2 ١0؟‏ 


64 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العيد اللطيف 


الحديث رقم الصفحة 

( رخص رسول الله مَل للزبير وعبد الرحمن بن عوف في 

لبس الحرير لحكة بهما) . لك 

( رسول الرجل إلى الرجل إذنه ) . لفن 

( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .... ) . 0.4 
(س) 

( سئل رسول الله ص أي العمل أفضل .... ) . كَ 

( سئل رسول الله ص عن وقت الصلاة .... ) . ليق 

( ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ....). ل 
(ص) 

( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ... ) . 6 

( صلى بنا رسول الله ص إحدى صلاتي العشي.... ) . وفيض 

اضلوا كما رأ وني أصلون عا ):: 0 

(سَوهو ا لرويعهوافظروا لرؤيفه سي فق 
(ع( 

(علمني رسول الله يطلل وكفّي بين كفيه التشهد  .)....‏ 6١٠/ح‏ 
(ف) 


( ... فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ .... ). #اه/ح 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
(... فأنزل الله عز وجل لايكلف الله نفساً إلا وسعها ..). 
( .. فإياك وكرائم أموالهم .... ) . 

١ق(‏ 
( .... قالت : فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر .... ) . 
قصة صلح الحديبية.. 
(... قلت: يارسول الله : أوصي بمالي كله ؟ قال : لا...). 
( قلنا للنبي عله : إنك تبعثنا فننزل بقوم لايقروننا ... ) . 
( قلنا : يارسول الله ننحر الناقة ... فنجد في بطنها 
الجنين...). 

١ك(‏ 
( كان رسو الله يله يصلي على راحلته حسيث 
توديته): 
( كان النبي َه يصلي في السفر على راحلته .... ) . 
( كان رسول الله مه يصلي ليلاً طويلاً فإذا صلى .... ) . 
( كسان رسول الله عَينّهُ يصلي وهو حامل أمامة بنت 
ب 0 
( كانت بي بواسير .... فقال كله : صل قائماً فإن لم 


تستطع ....). 


ه44 


رقم الصفحة 


اام 
عم 


6 /ح 


؟عه-8ئه 
غ01 
61 -:1ه6 


؟كك ووم 


ع قر 


5 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الحديت رقم الصفحة 
( كل قسسم كسم في الجاهلية فهو على ماقُسم وكل 

قسم...) . م 

( ..كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا .... ) . 76 

( كل معروف صدقة ). امه 

( كنا مع رسول الله عله في سفر فتغيمت السماء وأشكلت 

علينا القبلة ...) . ١‏ 

( كنا مع النبي تنه في غزاة فقال : إن بالمدينة لرجالاً 

ماسرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ....) . ل 

( كنا نُخْرِجٍ إذ كان فينا رسول الله عله زكاة الفطر عن كل 

صغير ..). 2410 
( كنت أعزب عن الماء ... فقال تنه : يا أبا ذر إن الصعيد 

الطيب وضوء المسلم ...) . : /او-مكاه 
( كنت عند النبي عله فجاء رجل فقال : يارسول الله إني 

ايك هد ): 2/1 

(0١ 
2 + (0.ان لله أهد قرسا بعوية عيدة‎ 


( لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله ....). 2 0 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحجديث 

(... لاتشتر ولاتعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم ...). 
( لاتصلوا في يوم مرتين ) . 

( لاقنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكل ) . 

( لاثنى في الصدقة ) . 

( لاصدقة إلا عن ظهر غنى ) . 

( لاضرر ولا إضرار ) . 


( لاضرر ولا ضرار ) . 


( لاقطع في ثمر ولا كثر ) . 

( لايجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ) . 
( لايجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) . 
( لامنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ) . 

( ... لعلك قبّلت أو غمزت .... ) . 

( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) 


( لو يعلم الناس ما في النداء . والصف الأول ثم لم 


يجدوا...). 


( ليس على المسلم في عبده ولافرسه صدقة ) . 


امم 


ححف 
ته 
١ع"‏ ولك 
١ءعل/ا‏ , الالا 
يف 
16 
لوف 
_ 
تكرح اا 


و 


609١ 
اما"‎ 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الحديت رقم الصفحة 
( ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان..) ‏ 69/ح 
١م(‏ 

( ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية ) . م١‏ 
( ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله...). 2 ١.‏ 

( ما بين المشرق والمغرب قبله ) . /اةغ /ح 
(ماخير رسولالله يله بين أمرين قط إلا أخذ 
أشرهفا:.::): 3ع 

( ما من امرئ تكون له صلاة بليل .... ) . 0" 

( مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر...). 4689 
( شَخَيْرَيق سائق يهو 0 ). مف 
( المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايُسلمه ومن كان في حاجة 

أخيه...). وا 


( من أحسسن في الإسلام لم يؤاخذبما عمل في 


مالي د ط_ مم١‏ 
( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ع 2 
( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . 41129 


( من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه  .)...‏ 695 


فهرس الأحاديث النبوية ففك 


الحديث رقم الصفحة 
( من أدرك ماله بععينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو 


أحق ندب #لفءامة رح 
( من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ا قف 
ل لف 

( من رأى منكم منكرا فلي فليغيره بيده فإن لم يستطع 

فبلسانه...). نفك 


الدهر). و1 
( من ضار أضرٌ الله به ومن شاق شاق الله عليه ) . ركف 
( من قَتَل متعمدا دفع الى أولياء المقتول .... ) . 1 
(تمن هات وغليه صو طناء نه وليه ١‏ 142 
( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ... ) . 6 
( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) . 35.5 
( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ) . 0 
( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ) . 000 
(ن 


( نذرت أختي أن شي إلى بيت الله .... ) . كر 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


الحديت رقم الصفحة 
( نهى رسول الله عله عن بيع حبل الحبلة ) . -- 
( نهى رسول الله كله عن لحوم الجلالة وألبانها ) . 1" 
(ه) 
( .. هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا .... ) ليشي 
| (و( 
( .... وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) . فق "لل 
.66 
( .. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة .... ) . 1 
(... والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . 0 


) 25055 وربا الجاهلية موضوع وأول ربا فتن ربا 


عباس ...). وض 

( الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة ) . 8 

( .... وكذلك فافعلي كما تحيض النساء .... ) . 0 
(ي) 

( يامعشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...). 104 

( يَسَعك طوافك لحجك وعمرتك ) . 44 


( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم 


وم 


فهرس الآثار 
مرتبة حسب تحروف ا معجم 
الأثر مق روري غنك رقم الصفحة 


( أتي عمر رضي الله عنه بامرأة 

جهدها العطش فمرت على راع 

فاستسقت.... ) . عمر رضي الله عنه هلما 
(إذا دعيت فقد أذن لك ).2 ابنمسعود رضي اللدعنه ‏ #“ام 
( إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم 

الصلاة آمره أن يغتسل ..) . علي رضي الله عنه 73١‏ 
( أن رجلين أتيا علياً فشهدا على 

وجل انهشرة 1 1 علي رضي الله عنه ييف 
( أن الفخاك بن خليقفة ساق 

خليجاً .... ) . عمر رضي الله عنه ‏ "!594-591 
( إن الله نظر في قلوب العبساد 

.... فما رأى المسلمون حسناً فهو 


8 القواعد والضوايط الفقهية المتضمنة للتيسير 


الأقفر 
( أن عشمان رضي الله عنه صلى 
بالناس وهو جنب فلما أصبح نظر 
في ثوبه احتلاماً... ) . 
( أن عمر رضي الله عنه دعا امرأة 
الى مجلسه لاتهامها بالسوء 
وكانت حاملاً ... ) . 
( أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : لا تأكل خلاً من خمرٍ 
أفسدت ...) . ش 
(أن عمر رضي الله عنه صلى 
بالناس وهو جنب فأعاد..) 
( أن عمر رضي الله عنه قضى في 
أفيراة تزفتت :. فقال عر : 
تلك على ما قضينا يومئذ وهذه 
على ما قضينا ٠)‏ 
( أن عمر وعلياً رضي الله عنهما 
قالا في الذي يموت في القصاص 
: لادية له ). 


من روري غنك 


عمر وعلي 
رضي الله عنهما 


د. عبد الزحمن العيد اللطيف 


رقم الصفحة 


7*٠ 


0/١1 لارح.‎ "٠ 


قالح 


7٠6 


"7-6١ 


فرق 


( أنه أي الراوي ‏ سمع عمر بن 
الخنطاب رضي الله ععنه وهوعلى 
المنبر يعلم الناس التشهد .... ) . 
( إني لأجهز جيشي وأنا في 
الصلاة ). 

( أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر 
أين هو ... ) . 

( جعل عمر على كل جريب من 
جرب الأرض خراجاً ...) . 

( قضاء عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في المرأة التي قسالت لزوجها 


92 


( كان ابن عمر رجلاً أصلع فكان 
إذا حج أو اعتمر أمرّ ... ) . 
( كان في بني إسرائيل القصاص 
ولم تكن فيهم الدية ....) . 
( من سات في حا ... ). 


من روري غنك 


ابن عباس 


علي رضي الله عنه 


بن 


وام 


رقم الصفحة 


1ح 


008 


5 


املق 


2/000 


ككب؟د 


"لح 


رابعا 
فهرس الألفاظ المغسرة . 
والمصطلحات 


فهرس الألفاظ المفسرة . والمصطلحات 4 
عم الاسم يم ا ا ا ل 1 اا 


رابعا : فهر الإألفاظ المغسرة . 


والمصحطلحات 
مرتبة على حروف المعجم 
اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة 
)0( الاستصحاب ١‏ 47١/ح.005‏ 
الآحاد اه الإسلام 0 
الإباحة ١‏ الأصل ١‏ 
اتسع ١1‏ الأصلية لف 
الإثم 0 أطلق 33 
اجتالتهم لاح الإعارة 53 
الاجتهاد 609 أعزب ل 
الأحكام "١‏ أعلسًا ٠‏ 
الأخّرة 7 الأعيان ١‏ 
الأداء ةع الإقلاع 1 
الإذخر 1ح الإكراه ١/١‏ 
الأربعة عشر ةم الأمر 1 
الأسباب 7 الاندمال 4ح 


استحق 71 الانقلاب "0٠١‏ 
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اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة 


26 َه التصرف ليل 
(ب) تعذرت ٠١١6‏ 
بادر لك التفاسخ ان 
الباطن 5 التفويت 1" 
اح 0 التنزل 50 
البواسير ع التنفل 1 
البيضاء ١6ج‏ 
التوكيل 4 /اء 
(ت) 5 
التيسير 
التثويب 1/ح 0 ١‏ 5 
قاب 0)]أ لثنى 
التحرز 2 رج( 
التحريم ع1 022 الجذعة الشره 
التحسين والتقبيح الجريب ١٠ح‏ 
العقليان 1ح الجزئي اه 
التحكم ارح الجعالة ق/ح 
الترجيع الس الاح الجلالة ال/ح 


تزاحمت 1١‏ الجنس م 


اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة 


05 


اللفظ أو المصطلح 


خلاف الأولى 


9.١ 
رقم الصفحة‎ 
2/١ 5 


للفةه» 
7ؤا/ح 


1 
١ 
ح/ا١‎ 
/ح‎ 1 
١ 
0 
1ح‎ 


ح/ا1١‎ 


89 /ح 


رق اح 


4٠"‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 


اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة 


٠/ح‏ 
2/10 
07"/ح 
2/00 
م2 


رفش 


اللفرظ أو المصطلح 


ضاق 
الضرار 

الضرر 
الضرورة 
الضمان 


د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


رقم الصفحة 


١١/ 


فهرس الألفاظ المفسرة . والمصطلحات 


اللفظ أو المصطلح رقم ا لجفحة 


50 

يففذ” 

00 
١) 


م 


554 


اللفظ أو المصطلح 
(ق) 
القاعدة ' 
القاعدة الفقهية 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير . د. عيد الرحمن العبد اللطيف 


النفظ أو المصطلح رقم الصفحة اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة 


الكلام إح المزارعة اله 
الكلم 021 المساقاة 2/٠‏ 
الكلمة 0ح المسامحة 4" 
الكلي كك المستأمن الالح 
3 المستعمّل 1ح 
اللفظ 1ك مسقط 0 
5 المسكين 0ح 
المال 4 المصالح 9١١‏ 
المباشرة لاع المطلق فك 
المبدل منه 1 المعاطاة إطض فك 
المتلبس 5ك المعدوم 53 
المتولد 6 المفاسد 0١‏ 
المجهول دك المقاصد 45 
المحسوس "١‏ المقتتضي 9ك 
المحظورات 14 المكروه "١‏ 
محكّمة 4" المكلّف جه 


فهرس الألفاظ المفسرة . والمصطلحات ا 


اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة اللفظ أو المصطلح رقم الصفحة 


المهمل ل /ح (ي) 

موسع الوقت 1 ا ام 
(ن) يجب ١>‏ 
النادر 1 بعر م7 
النسيان 0 يجزىئ م 
نفقت 15 /ح يجملون ١ا/ح‏ 
نقدد 1 /ح يجوز قن 
النية /او ١‏ يغتفر ل 
)و( اليقين 14 
الودك ١ح‏ ينزل إضل 
الوصية .”7 ينْقَض . 
الرقف ١/ح‏ 
الوكاء 165 
الولاية ١٠.6‏ 

الولاية الخاصة ٠.60‏ 


خامسا 
فهرسن القواغج والضوابط 
الفقهرة 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية 7 
فهرس القواعد والضوابط النتهية | 0100 0000 م 


خامسا . فهرسى القولعد والضوابط الفقهية 
الواردة في الكتاب 
مرتبة على حروف المعجم 
القاعدة أو الضابرط رقم الصفحة 

() 

الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد . 60 

اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. الا "٠١‏ 

إذا اجتمع أمران من جنس واحد... دخل أحدهما 

في الآخر غالبا . لماوع" ”ولك 

كرف 


إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد... تداخلت 


أفعالهما . 2 خرف 
إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله 

فقد اختلف باذا يعتبر منهما . الا و." 

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل . اط 


إذا تجاوز الأمر عن حده انعكس إلى ضده . 5 
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القاعدة أو الضابيرط رقم الصفحة 
إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها. 4م 

إذا تعذرت العدالة في الولاية ... ولينا أقلهم 
فسوقاً . ١١‏ 
إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم . اق 
إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق . لك لمن" 

ظ ف الفا 

استحالة الفاسد إلى فساد لاتنقل حكمه وإلى 
صلاح تنقل ... ا" 
استعمال الناس حجة يجب العمل بها . 014" 
الإسلام يجب ما قبله . ١7 ١‏ /او؟ 
إشارة الأخرس كعبارة الناطق . رضن 
الإشارة من الأخرس معتيره . . 

الأصل أن القول قسول الأمين مع اليسمين من غير 
بينة . الام 
الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كأنه 
حصل بإذن من له الولاية من بني آدم . اع 


الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكما وإن كان 
يبطل قصداً. هوه 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية 5 


القاعدة أو الضابرط رقم الصفحة 
الأصل بقاء ما كان على ماكان . 4ك 
الأصل عند الحنفية أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة 
الإمام . 7١‏ 
الأصل في الأشياء الإباحة . ا ,كك الال 

00 

الأصل في العادات العفو . لكلا 
الأصل في العبادات أن لا تتحمل . اده 
الأصل في المضارٌ التحريم . 49 .07.6 
الأصل في المنافع الأباحة . 6.48 7ه 
الاضطرار لايبطل حق الغير . للش لشف ضف 
الأقل يتبع الأكثر . يفي 
أكبر الرأي ‏ فيما لايمكن الوقوف على حقيقته - 
بمنزلة الحقيقة . ا 
الإكراه يسقط أثر التصرف . 1 ؤم١‏ 
الأمور بمقاصدها . وو 254:27 /ح 
انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا ؟ 8" 


إنما تعتبر العادة إذا اطردت أوغليت . مو" 
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القاعدة أو الضابط رقم الصفحة 
(ت) 
التابع تابع . )0 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل النات . 7١‏ 
تدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما . /الاه 
تستعمل القرعة عند التزاحم . /امه 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة . لالاه , ولاه 
تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على 
باطن الحقيقة . شف ” لضدك 
تفويت الحساصل منوع بخلاف تحصيل ما ليس 
بحاصل . لحف 
١ج‏ 
الجواز الشرعي ينافي الضمان . 7غ 48اك/ك 
١ح‏ 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ل لشفل 
الحدود تسقط بالشيهات . 51 
حقوق الله مبنية على المسامحة . /اه؟ ‏ ؤكة 


الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلاً . ١‏ 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية 1 


القاعددة أو الضابرط رقم الصفحة 
5 
الخطأ يرفع الإثم . 0 
(د 
الدفع أسهل من الرفع . تلد لك 
الدوام على الشئ كابتدائه أم لا .؟ 53> 
الدين المطالب به من جهة العباد مانع من الزكاة . يض 
(ر) 
الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه . 4 
55 
الشيهة تسقط الكفارة . 54١‏ 
الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط . ١ح‏ 
الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط . م 
(ص) 
الصريح لايحتاج إلي نية . ال 
(ض) 
الضرر لايزال بالضرر . ف ف كف 
الضرر يزّال . حا 


للف ار دين 
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القاعدة أو الضابرط 
الضرر يدفع قدر الإمكان . 
الضرورات تبيح المحظورات . 


الضرورة تقدر بقدرها . 


د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


رقم الصفحة 
لحف 
.6 "نه وكاكت انكل 
لوه" ةا م ,مام 
لمك امك اط 
/الاة 
و2111 


(ظ) 
الظن هل ينقض بالظن أم لا ؟ 0 
(ع) ظ 
العادة محكمة . ينض 
العارية لاتلزم إلا في صور . 144 
العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها 
فلن بحبح اليك 0 
العيرة بالغالب والنادر لاحكم له . و 
اخ 
غالب الأحكام مبنية في أدائها .ووقتها على 
لمر 


الظن. 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية اه 
القاعدة أو الضابرط رقم الصفحة 
الغالب مساو للمحقق . : ف 
(ف) 
الفرض أفضل من النفل . 0 
الفرض لايؤخذ عليه عوض . حي 
الفسعل الواحد يبنى بعض على بعض ... 
ولاينقطع بالتفرق اليسير. ”م 
الفعل ينوب عن القول في صور . خض 
(ق) 
القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى 
بالنسبة الى نفقة النفس ومن تلزم نفقته . حرق 
القدرة على التحصيل كالقدرة فيما يجب له . 1 
(ك) 
كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم . ل ا ل 
كل من قبل قوله فعليه اليمين من غير بيّنة . الام 


كل موضوع بحق إذا ععطب به إنسان فلا ضمان 
على واضعه . 20 
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القاعدة أو الضابرط رقم الصفحة 
١ل(‏ 
لاتجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة . 5/4 
لاتجتمع زكاتان في مال إلا في صور . يفف 
لاتصح الوصية بكل المال إلا في صور . .”7 
لاثواب إلا بنية . 55 
لارابطة بين الإمام والمأموم وكل منهسا يصلي ظ 
لنفسته. لاك 
لاسرر ولا ضران:. الا /الا؟ رح 78٠‏ 
ل 
لاضمان على القاضي إذا أخطأ . 71 
لاعبرة بالظن البين خطؤه . ٠‏ 4ه . ”مع الم /ح. 
01 
لاواجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة . 4 ذا 
لايتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية 
على دفع الثمن. رف 
لايجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل . يفف 
لايجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن 
كرا : ال 


. فهرس القواعد والضوابط الفقهية علد 


القاعدة أو الضابيط رقم الصفحة 
لايلزم من إرتفاع الخاص إرتفاع العام . ان 
اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة . وعند 
مالك على التحريم . هلا . ١ولا‏ 
ليس للنجاسة مادامت في الياطن حكم النجاسة. اليف 

ظ 5 

ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب 
أَهَرَتَهَمَا بعمومة: . قعل ولا وهلا 
ماميز بنفسه لايحتاج إلى نية . 55 
ما ثبت بيقين لايرفع إلا بيقين . 56 
المأذون في فعله من قبل الله .... كالمأذون في 
فعله من قيل العيد. 3 
ما قارب الشيء أعطي حكمه. أو هل يعطى 
حكمه . الا2 .2515 /ح 
ما بض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد 
الإسلام... 506 
مالايتم الجائز إلا به فهو جائز . 5 ,لاؤه 


مالايعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه. فض ' 
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القاعدة أو الضابط رقم الصفحة 

مالايمكن التحرز منه يكون عفواً . م 

المانع الطارئ هل هو كالمقارن ؟. 51١‏ 

ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل 

يتشيق 1 اوم 

ما يحصل ضمناً إذا تعرض له لايضر . م 

المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستتصحب فيه 

التكليف. 6-4 

المتولد من مأذون فيه لا أثر له . ول اق لااو/ك. 
لاح 

مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل . 3 

المشقة تجلب التيسير . 0 


/ا4ى؟". 595١‏ الل 


ماع الله 
المعتبر في الأسباب والبراءة ... العلم ..... . سا 
المعروف عرفاً كالمشروط شرطأ . 4" 
معظم الشئ يقوم مقام كله . بغر 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ١‏ 54 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية اية 


القاعدة أو الضابرط رقم الصفحة 
من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه 
لدفع اذاه به ضمنه . 5 
من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى 


نفسه فلا ضمان عليه ... 4 .5ع 

من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له . م 

من أطلق لفظأ لايعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه . قد 

من تصرف في شئ يظن أنه لاملكه فتبين أنه كان 

يملكه صحٌ تصرفه . 0 

من تصرف مستندأ إلى سبب ثم تبيّن أنه غيره 

وهو موجود فتصرفه صحيح . ف 

من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به فبادر 

إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلاً للممنوع  .‏ 451 5.509١5/ك.‏ 
لل 


من حرم عليه الامتناع .من بذل شيء سئله نهل 

يسقط إذنه بالكلية ...؟ 6.8 
من صحت مباشرته لشيء صح توكيله فيه . *الاء. وله /ح 
المنع أسهل من الرفع . ع1 
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القاعدة أو الضابط رقم الصفحة 
“لانن عليه فرض موسّع الوقت يجوز له التنفل قبل 
أدائه من جنسه . .1 
من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة 
... فإنه يجزئه . 33 


من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها - 
وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة ... لم 
يلزمه الإتيان به . ١.هة,2غ4.ه‏ 
من كلف بشئ من الطاعات فقدر على بعضه 
وعجز عن بعض فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط 


عنه ما عجز عنه . ش 4غ 

من له الحق على الغير وكان سيب الحق ظاهراً فله 

الأخذ من ماله بقدر حقه .... حل 

المبسور لايسقط بالمعسور . #ا.م,غع.6,م.ه 
(ن 

النسيان والجهل مسقط للاثم مطلقاً . 01 

النفل أوسع من الفرض . ١0/ك‏ 


نبّةالأداء تنوب :عن نب القضاء ء وعكسه:. 69 


فهرس القواعد والضوابط الفقهية 


القاعدة أو الضابيط 
(ه) 
هل يتوقف الملك في العقود القهرية .... 
ظ 6 
. الواجب بالنذر كالواجب بالشرع . 
الواجب ‏ في النية ‏ استصحاب حكمها لاذكرها. 
الوسائل لها حكم المقاصد . 
(ي) 
يثبت تبعاً مالايثبت استقلالاً . 
يجب بذل ماتدعو الحاجة إلى الانتفاع به 0 
يجبر أحد الشريكين على موافقة الآخر إذا كانا 
محتاجين إلى رفع مضرة . 
يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور . 
يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر 
قيام الأئمة به . 
يجوز من الغرر اليسير ضمناً مالايجوز من غيره. 
يزال الضرر بلا ضرر . 
يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق . 
يغتفر ضمناً مالايغتفر قصدا . 


5١ 


رقم الصفحة 


تأغرى 


/اوع 
غ00 


0534 


5 


5/48 


56/ 
؟ت0 


/الاهة 
055 
ييف 
/اممه 


مذو , لاؤه 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


القاعدة أو الضابط رقم الصفحة 
يغتفر في الابتداء مالايغتفر في الدوام . هس“/ك. 6 60/حء 
١1ج‏ 
يغتفر في البقاء مالايغتفر في الابتداء . 11١‏ 
يغتفر في الدوام مالايغتفر في الابتداء . 00005 0 حكء 


اأذك "اكت غ2١5‏ 


يغتفر في التوابع مالايغتفر في غيرها . ' 036 
يغتفر في العقود الضمنية مالايغتفر في العقود 

المستقلة. 013 
يقدم النادر على الغالب أحياناً وقد يلغيان معاً. 1514 
يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه . 11 
اليقين لايرفع بالشك . 50 
اليقين لايزال بالشك . 564 
اليقين لايزول بالشك . لو 
ينزّل غالب الظن منزلة اليقين . وه , مه 
ينزل الملجهول منزلة المعدوم ... إذا يئس من 

الوقوف عليه.. قل 


ينزل منزلة التحقيق الظنّ الغالب . وك 


نما نما 
فهرسن المسائل الفقهية 


فهرس المسائل الفقهية للة 


سادسا: فهرس المسائل الفقهية 
مرتبة حسب أبواب الفقه 
ويلاحظ أن الرقم المذكور هو رقم القاعدة , أو الضابط 


المسالة الفقهية القلعدة أو الضابط 
(( الطهارة )) 
الشك في تنجس الماء . 605 
اجتهاد من عنده إناءان بهما ماء أحدهما نجس . ١‏ 
سور الهرة . 4" 
حكم جلد الميتة إذا دبغ . ١‏ 
حكم آنية الكفار التي يصنعون فيها الأطعمة . 0 
العمل بغلبة الظن في إزالة النجاسة . 1 
وقوع الذباب على النجاسة ثم على الثوب . 1 
تضبيب الإناء بالفضة للحاجة . ١6‏ 
حكم ثياب الصبيان . مه 
مقارنة النية لأول الوضوء , ثم عزو بها أثناءه. .45 
من نوى بوضوئه رفع حدث من أحداث متعددة . أ 
من نوى بالوضوء رفع الحدث . والتيرد . 3 


سقوط غسل اليد عمّن قطعت يده . ش 3 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د.عبد الرحمن العبد اللطيف 


المسالة الفقهية 

الفصل اليسير بين غسل أعضاء الوضوء . 
الشك في انتقاض الطهارة. . 

إذا وجب على الإنسان وضوء وعسل . 
اجتماع عسل الجنابة مع عسل الحيض . 
الاغتسال يوم الجمعة لرفع الجنابة وللجمعة . 


القاعدة أو الضابيط 
1" 
03 
م 
م 


إذا اغتسل الجنب ينوي رفع الجنابة دون الحدث الأصغر. .م 


مشروعية التيمم عند عدم الماء. 
من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء . 


من كان معه ماء فأراقه في الوقت . 


من اجتاز بماء في الوقت فلم يتوضأ ثم صلى بالتيمم. 


إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة . 


إذا وجد المتيمم الماء في الوقت بعد أن صلى بالتيمم. 


مشروعية المسح على الخفين. 

المسح على الخفين بيبعض الأصابع. 
أقل سن الحيض . 

صلاة المستحاضة . 

اعتبار العادة بالنسبة للمستحاضة . 


ا رو يرن 


فهرس المسائل الفقهية /9 


المسالة الغقهية القاعدة أو الضابرط 
(( الصلاة )) 
مواقيت الصلاة . ١‏ 
ألفاظ الأذان والإقامة . "١‏ 
الريع في الأذان . 3 
الصلاة على الراحلة . 1 
التحري في القبلة . وتغير الاجتهاد . ١غه6‏ 
من تحرى عن القبلة دون سؤال فأصاب . زايا 
من أصاب القبلة ولم يكن معتمداً على سبب صحيع . نان 
من اجتهد في القبلة فأخطأ. .1 
مقارنة النية لأول الصلاة ٠‏ ثم عزوبها. 0 ٠.‏ ”ع 
من نوى ‏ عند الوضوء ‏ أن يصلي الصلاة المعينة . ثم لم 
تحضره النية عند بدء الصلاة . 10 
اشتراط التعيين - بالنية - فيما يلتيس كالصلوات 
المفروظية: ! ١‏ 


من صلَى الفريضة بنيّة الأداء فبان أنه صلاها بعد خروج 
وقتها . 5 


4 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د.عبد الرحمن العبد اللطيف 


المسالة الفقهية القاعدة أو الصابرط 

من صلَى الفريضة بنية القضاء فبان أنه صلاها في 

وقتها. ط 
صلاة الجنازة أداء بنية القضاء والعكس . 1 
نيّة النافلتين بصلاة واحدة. 7 
الترتيب والموالاة بين أفعال الصلاة. بف 
لو سلمٌ ظانا تمام صلاته , ثم ظهر له عدم تمامها. 2" 
هل يلزم من لايحسن القراءة القيام في الصلاة ؟. 1 
من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة . 2 
ألفاظ التشهد. "١‏ 
قضاء الصلاة المنسية . 3 
العمل بغلية الظن في عدد ركعات الصلاة. كن 
الشك في عدد ركعات الصلاة . 2 
صلاة من أكل في صلاته ناسياً. ب 
صلاة من صلّى بغير طهارة جاهلاً. 3 
صلاة من حمل آدمياً أو حيواناً طاهراً وحكم النجاسة 

التي بياطنه . ض ٠١‏ 


حكم الدم القائم بالمصلي . ض ٠١‏ 


فهرس المسائل الفقهية 0 


المسالة الفقهية القاعدة أو الضابط 
العفو عن قليل النجاسة . ينا 
حكم الثوب الذي جر على الأرض النجسة . ون 
الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار . ب 
الصلاة المفترض خلف المتنفل . ض ه 
المأموم يصلّي خلف إمام مُحدث . ض ه 


المأموم يصلي خلف من يخالفه في الفروع بحيث تكون 
صلاة الامام باطله في اعتقاد المأموم صحيحه في اعتقاد 


الإمام . ض 6 
التنفل من جنس الصلاة بعد دخول الوقت وقبل الأداء. انا 

المصلي يصلي النافلة قاعدا مع قدرته على القيام . 1 

اجتماع الصلاة المفروضة مع تحية المسجد . لان 
صلاة الفريضة عقب الطواف هل تجزئ عن ركعتي 000 
الطواف ؟ . 5 
إدراك الركعة » وفضيلة الجماعة بإدراك الركوع . رفن 

من صلى يوم الجمعة ظهراً تمن لاتجب عليهم الجمعة , ثم 

صارمن أهلها قبل أن يصلي الإمام . يكن 


ضِلاة الخرف وضورها: 5" 


“ةا القواعن والضوائط الفقيية المتضمتة للتسيق 


المسالة الفقهية 


مشروعية صلاة الخوف ‏ عند اشتداده ‏ رجالا وركبانا . 


تفريق المال المجتمع , أو جمع المفترق هربا من الزكاة . 


(( الزكاة )) 


إخراج المسلم زكاة ماله بنفسه . 


رجوع الصدقة الى صاحبها بالبيع؛ أو المييراث 


أوتحوهما: 


زكاة السائمة المعدة للتجارة . 
زكاة النخل المعد للتجارة . 


زكاة الدين . 


زكاة العبيد المرصدين للتجارة . 


دفع الزكاة إلى من يملك داراً يسكنها أو آلة حرفة أو 


الشخص يخبر عن نفسه بأنه فقير . 
زكاة الفطر عن العبد المعد للتجارة . 


ابتداء الصوم بطلوع الفجر وانتهاؤه بغروب الشمس . 
شك من يريد الصوم في طلوع الفجر . 


(( الهوم )) 


د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


القاعدة أو الضابط 


بض 


فهرس المسائل الفقهية فل 


المسائة الفقهية القاعدة أو الضابط 

شك الصائم في غروب الشمس . 2 
مَن قدر على صيسام بعض يوم من رمضان وعجز عن 

باقيه. 5 
ثبوت صيام رمضان , والفطر برؤية الهلال . 1 
ما يلزم من أسلم في شهر رمضان . / 
الصوم بنيّة من النهار . ظ ال4/ح 
من صام بنية العبادة والحمية . 5 
الصائم يأكل أو يشرب ناسياً . 3 
مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق . ءلم 
من أفسطر معتمدا على فتوى مفت أو على سماع ا 
حديث لم يعلم تأويله . ض؟ 
هل على من جامع ناسيا في نهار رمضان كفارة ؟. ض "5 
ما يوجب الكفارة من أنواع الفطر ض "١‏ 
من أكل ناسياً فظن انه أفطر فجامع هل عليه كفارة ؟ . ض " 
من جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع : ىن 


عدم لزوم استحضار نيّة الصوم في كل أجزاء النهار . 6 اه 


3 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


المسالة الفقهية القاعدة أو الضابرط 
من أطعم بدل الصيام لمرض لم يكن يرجو برأه . ثم برئ 
منه هل عليه أن يصوم ؟ . بان 
إفطار الصائم المتطوع أثناء النهار . وف 
إذا اشتبهت على الأسير الأشهر فصا بنيّة الاداء فيان 
أنه صام بعد انقضاء شهر رمضان . .4 
إذا اشتبهت على الأسير الأشهر فصام بنيّة القضاء فبان 
أنسه صام شهر رمضان . ا 
صوم التطوع قبل أداء الواجب من قضاء ونحوه . كن 
بم يحصل قيام رمضان ؟ . 5 
(( الحن )) 

الاستطاعة شرط في وجوب الحج . حل يل 
إذا أقام المريض من يحج عنه ثم برئ فهل عليه حج؟. 5 
الحج - أداء - بنية القضاء . والعكس . 10 
الحج بنية التطوع تمن عليه فرض الاسلام . 5 
من تطيّب قبل الإحرام ثم سرى ذلك إلى بعض جسمه بعد 

م١‎ 


فهرس المسائل الفقهية نيل 


المساكة الفقهية: القاعدة أو الضابرط 

من أحرم وعليه قميص أو نحوه . أو أصابه طيب فبادر 

إلى إزالته . 51 
من فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً . 3ك 
بيع بعض مال الشخص ليحج منه . ١‏ 
إذا وهب الأب لابنه مالاً ليحج به فهل يلزمه قبوله ؟. ١‏ 
نكاح المحرم . ١ه‏ 
رجعة المحرم . كه 
الفصل بين أشواط الطواف, والفصل بين أشواط السعي. ف 
العمل بغلبة الظن في عدد أشواط الطواف . ل 
إمرار الموسى على رأس الأصلع في الحلق في الحج أو 

العمرة . 1 
دخول أفعال العمرة في أفعال الحج للقارن . ١‏ 

(( البيوع )) 

هل الأصل في العقود والشروط الصحة أم الفساد ؟ . 0 
ما يحصل به البيع من اللفظ والمعاطاة . ل 
الإشارة من الأخرس . يفا 


من اضطر الى طعام غييره فمنعه أياه فهل يملكه 


34 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 


المسالة الفقهية 
المضطر قبل دفع الثمن ؟. 
بيع الهازل . ونحوه . 


إذاتلفظ الشخص بكلمة بعت وهو لا يعرف معناها : 


بيع الفضولي . 
خيار العيب . 


مسن باع مال أبيه على ظن أنسه حي فبان الأب ميتاً 


وأن ما باعه ملك له . 

بيع الشاة الحامل ونحوها . 
بيع الحمل مستقلاً عن أمه . 
بيع الجية المحشوة . 

بيع حشوالجبة مستقلاً عنها . 


حكم عقد وقبض الكافر إذا أسلم . 
شراء الكافر مسلماً ٠.‏ 


حكم العقد من الكافر إذا أسلم قبل التقابض . 


( السلم )) 
مشروعية السَلم . 


د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


القاعدة أو الضابرط 


ض ١‏ 
4ه 
ع 
30 
م1 


فهرس المسائل الفقهية 9 
المسالة الفقهية القاعدة أو الضابرط 
(( المفلس )) 
من وجد متاعه بعينه عند مفلس . دق 
هل يجبر المفلس على الاكتساب لوفاء دينه ؟ . ١‏ 
تصرف المفلس بما ينتج عنه ذهاب بعض ماله . ١‏ 
(( الصلح )) 
قسمه الجدار المشترك عند طلب أحد الشريكين . ع" 
إذا انهدم الجدار المستسرك فطلب أحد الشريكين بناءه 
وأبى الآخر . ' ض ١١‏ 
إذا أراد أحد الشريكين نقض الجدار المشترك وأبى الآخر . ضص؟١‏ 
(( الخضمان أو الكفالة )) 
التبرع بالضمان . 1 
من قضى عن غيره ديئأً بغير اذنه فهل له الرجوع 3 
عليه ؟. 
(( الشركة )) 
الإذن للعبد الآبق ابتداء . 6 
إباق العبد بعد الإذن له في التجارة . 6 
إجبار الشريك على بناء الحائط المشترك ؛ أو هدمه . ض ١١‏ 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عيد الرحمن العبد اللطيف 


المساكة الفقهية القاعدة أو الضابط 
إجبار الشريك على سقي الشجر إذا أمتنع منه . ض ١١‏ 
(( الوكالة )) 
مشروعية الوكالة . ا 
التوكيل في النكاح . يفنا 
توكيل الصبي ومن في حكمه . 5 
عزل الوكيل . 5 
(( العارية )) 
إعارة ما يحتاج إليه . ض" 
من أعار أرضاً أو نحوها فأراد الرجوع فيها على نحو 
يتضمن ضررأ على المستعير. ص 
من أعار غيره لوحا ليرقع به سفينته وكانت السفينة في 
البحر . ض ” 
(( الغصب )) 
وصول المال المغصوب إلى صاحبه دون علم الغاصب ؛ أو 
دون علم المغصوب منه : 2 
من توسط أرضاً مغصوبة فهل يعد سيره فيها للخروج 
فل 


فهرس المسائل الفقهية 
المساكة الفقهية 
ضمان العبد المغضوب إذا أبق في يد الغاضب . 
(( الشفعة )) 


مشروعية الشفعة . 


(( المساقاة )) 
حكم المساقاة . 

(( المزارعة )) 
حكم المزارعة . 
فسخ المزارعة إذا ألقى الزارع البذر . 


(( الإجارة )) 


مشروعية الإجارة . 


أخذ الأجرة على ما دعت إليه الحاجة من الطاعات . 


(( الوقف )) 
ما يدل على الوقف من صيغة ونحوها. 


وقف جميع المال . 


بناء المسجد في الأرض الموات ودلالته على الوقف . 


البدل عن الوقف إذا تعطلت منافعه . 


يفل 


القاعدة أو الضابرط 


1 
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المسائة الفقهية ١‏ القاغدة أو الضابرط 

(( الهبة )) 

الرجوع في الهبة . 

رجوع الهبة إلى واهبها بالميراث ونحوه . ا 

حكم الرجوع في الهبة إذا خرجت عنن ملك الموهوب له 

ببيع أو نحوه . ١‏ 
(( اللقطة )) 

انتفاع الملتقط باللقطة إذا عرقها فلم يجد صاحبها . إن 

حكم ضمان اللقطة يختلف باختلاف نية ملتقطها . ١‏ 

حفظ اللقطة التي لا يجوز لآحاد الناس التقاطها . ا 
(( الجعالة )) 

مشروعية الجعالة . ١٠‏ 
(( الوصايا )) 

الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورئة . ض ] 

الوصية بأكثر من الثلث من لا وارث له. ض ] 

وصية المستأمن . .ض ط/ح 
(( الفرائض )) 


إذا اجتمعت في تركة الميّت حقوق متعلقه بذمته لله 
تعالى وحقوق للعباد . 1 


فهرس المسائل الفقهية | عل 


المسالة الفقهية القاعدة أو الضابرط 
الحكم في مال من لا وارث له . /اء , 6ه 
(( الولاء )) 

شراء الإنسان ذا رحمه المحرم وعتقه عليه . 6 

(( الوديعة )) 
قبول قول الأمين في تلف الوديعة أو فقدها . 1" 

(( قسمة الفيئّ والصدقة )) 

هل يجب على الفقير القادر على الاكتساب تحصيل نفقة 
فيه 1 ١‏ 

(( النكاح )) 
حكم النكاح بدون ولي . كلع 
ولاية الفاسق النكاح إذا لم يوجد عدل . 0 
حكم النكاح بدون شهود . “لح 
إذا تزوج الرجل أمةٌ لعدم طول الحرة ٠‏ ثم أيسر . 0١‏ 
أنكحة الكفار بعد إسلامهم.. ”,١ه‏ 
حكم نكاح الكافر إذا أسلم قبل الدخول. 5 


حكم من أسلم وقد تزوج بأختين أو نحو ذلك . 5١‏ 


القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العيد اللطيف 


المسالة الفقهية القاعدة أو الضابط 

لو شرط الرجل لامرأته - عند العقد - أن لا يخرجها 

من دارها أو بلدها . 0 

الاستئذان في الأوقات المنصوص عليها . 5 

الإقراع بين الزوجات في السفر . 31 

فقد المرأة وليها في السفر . 5 
(( الطلاق )) 

طلاق الهازل . 4ح 

إذا تلفظ الرجل بالطلاق وهو لا يعرف معناه . اق 

إذا تزوجت المطلقه ثلاثاً بزوج وادّعت انه أصابها وأنكر 

الزوج . ئلا 

إذا قال الرجل لزوجته : إن وطأتك فأنت طالق . كم 

حكم زوجة المفقود والمدة التي تنتظرها . ل 40 
(( الظهار )) 

إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام وهي محرمة 

لحيض أو نحوه . ض" 


(( الإيزاء )) 
إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفىء. 
إذا أراد المولي الفيأة ولم يمكنه لعذر فيه أو في المرأة. ض ” 
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المساكة الفقهية القاعدة أو الضابط 
(( العدد )) 
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالأقراء . يف 


إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالأقراء في مدة لايمكن أن 


تنقضي فيها. 1 
أقل مدة الحمل . 5ه 
أكثر مدة الحمل . 1 


(( النفقات )) 


'من لم ينفق على امرأته وأولاده وأمكنهم أخذ ذلك من 


ماله . 3 
إذا ادّعت المرأة عدم انفاق زوجها عليها . ٠‏ 0 
الإنفاق على الأقارب الفقراء . وبيان شرط ذلك . ظ ١7‏ 
(( الجراخ والقود )) 

يشواغبة القضاضن» ؤالدية زالدوة. م 
القتل العمد . وغير العمد . ١‏ 
التقو عن القساس واخذ"الدية أو:فازاد عنها أى قل , ض 01١١‏ 
الإكراه على القتل بالقتل . 0 


شق بطن المرأة الميتة لإخراج ولدها الذي ترجى حياته . 3 
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المسالة الفقهية القاعدة أو الضابط 
إذا اجتمع القصاص في اليد اليمنى وحد السرقة . ١‏ 
من قطع اليد اليسرى من شخص . وسرق . 5 
سراية القصاص في طرف إلى النفس . الس 
إذا أتلف الجاني أكثر العضوه أو أذهب منفعته . رفن 


إذا جني على عبد فأعتقه سيّده . ثم سرت الجناية إلى 


نفسه . ١١/ح‏ 
دفع الصائل وإن ترتب عليه الجناية على نفسه أو عضو 

١١ 15 . منه‎ 

(( الحدود )) 

درء الحدود بالشيهات . ١‏ 
حكم من وطئ في نكاح مختلف فيه . ض ١‏ 
إذا أكرهت المرأة على الزنا . 1 
حكم من سرف طعاماً في عام المجاعة إذا لم يجد ما 

يأكله . ض ١‏ 


حكم أخذ الدائن من مال مدينه بقدر حقه إذ أمتنع من 
الاداء 5 حي 


حكم أخذ الضيف من حال من نزل عنده إذاامنتع من قراه ١‏ 


فهرس المسائل الفقهية ١ه‏ 
المسالة الفقهجية القاعدة أو الصابرط 
حكم من قذفف تعريضأً . ض ١‏ 
إجتماع الحدين من جنس واحد . " 
ثبوت الزنا بالإقرار . ض ١‏ 
ثبوت الزنا بشهادة الأربعة . ضهة 
حد المحصن الزاني . 1 
تحديد حرز المال ٠‏ 
العقوبة على الزنا دون ما هو من لوازمه . بان 
العقوبة على السرقة دون ما هو من لوازمها غالياً . 7 
إذا زنا الكافر ثم أسلم . 3 
(( الردة )) 
من نطق بكلمة الكفر وهو لا يعرف معناها. َ 
النطق بكلمة الكفر عند الاضطرار . ا 
(( الأشوبة )) 
ريع لخم ١‏ 
استحالة الخمر إلى خل . ل 
(( الجهاد )) 
5 


مشروعية الجهاد . 
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المسائة الفغقهية القاعدة أو الضابرط 
(( الصيد والذبائخ )) 
ما أشكل أمره من الحيوانات التي لم ينص على حلها أو 


حرمتها. 2 
حكم الأطعمة والنباتات التي لم يرد الشرع بحكمها . 8 
حكم الزروع السقاة بنجاسة . ١‏ 
طهارة اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم . ف 
ذكاة الجنين . 31 
تبان التسبية على التبيفة:: ١‏ 
أكل لحوم الجلآلة . ١‏ 
أكل الميتة للمضطر . 5 
من اضطر إلى أكل ميتة الآدمي فوجد نبيَاً . 5 
حل أطعمة الكفار . 9 
حكم الأكل من مال مَنْ ماله حرام . 5 
(( الأضاحي )) 
الأكل من لحوم الأضاحي والادخار'منها . 1 


إذا أكل من الأضحية وتصدق منها فهل يثاب على 
000 وف 


فهرس المسائل الفقهية 3 
المسالة الفقهية القاعدة أو الضابيط 
البدل عن الهدي أو الأضحية . مه 
(( الآيمان )) 
من حلف على شئ لايفعله ففعله ناسياً . ض ١‏ 
من حلف أن لايكلم رجلاً معيّناً فكلمه يظنه غيره . ض ” 
من حلف أن لايسكن هذه الدار وهو ساكنها . ١‏ ١ه‏ 
من حلف أن لايلبس ثوب معيناً وهو لابسه . 5 
(( الكفارات )) 
هل يجب على من لزمته الكفارة الاكتساب لتحصيل 
تمتها ؟: ١‏ 
إذا تكلف من عليه كفارة فأعتق مع عدم قدرته فهل 
تجرئه ؟ . ١‏ 
(( الشذدر )) 
نذر الأمر المباح . 535 
من نذر أن يحج ماشياً . أو يصلي في الشمس ٠‏ أو نحو 
ذلك . ها 
ف 


من نذر أن يتصدق بأكثر مما يملك . 
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المسالة الفقهية القاعدة أو الضابرط 
(( القضاء )) 

اشتراط العدالة في القاضي . 0 
تولية الفاسق القضاء ابتداء . 0/ح 60.٠.‏ 
إذا لم يوجد قاض عدل . 0 
تولية المفضول مع وجود الفاضل للمصلحة . 5 
فسق القاضي أثناء توليه القضاء . 6 
إقرار المكره . م 
مشروعية العمل بمقتضى شهادة الشهود . 3 
اشتراط العدالة في الشهود . 0 
حكم اللعب بالشطرنج . ض 
حكم الغناء ضة 
الضمان فيما إذا رجع الشهود عن شهادتهم . ضا 
ضمان ما تعمد فيه القاضي الحكم بجور . ض١‏ 


ضمان ما حكم فيه القاضي بما لايصح أن يحكم بموجيه . ١‏ 5" 
إذا اجتهد الحاكم أو القاضي فحكم , ثم احتهد في قضية 

ممائلة فتغير اجتهاده . ١‏ 
الإقراع في القسمه . 3 
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المسالة الفقهية القاعدة أو الضابط 
من كان له حق ولم يقدر على استيفائه فهل له الأخذ بدون 
الوقن عند 1و ا 
(( العتق )) 
عتق الهازل . 4" /ح 
الإقراع بين العبيد المعتقين إذا لم يصح عتقهم جميعاً . 7 


(( فروع شتى )) 
حكم استعمال الآلات والصناعات الحديثة . 4 
حكم النظر إلى المرأة الأجنبية للحاجة . 18 


فهر الأعلاء 


فهرس الأعلام ١ه‏ 
سابعا : فجرس الأكلام "" 
شهرة العلم السمة رقم الصفحة 
)( إبراهيم عليه السلام ع 
الأبهري . محمد بن عبد الله الأبهري )١165(‏ 
اخن أحمد بن حنبل الشيباني 2 ١7.؟ة, ١1‏ /ك.4." /ك. 
لض طفن 
دام رك, للاسانرك, لول 
كؤةع,غ5آان ؤهكت .كل 
فلات حرى "الاك 
والا, اكلا 
الأحول عاصم بن سليمان الأحول (ه؟) 
أبو إسرائيل أبو إسرائيل الأنصاري (وو"), ...ع 


)١(‏ مرتبين على حروف المعجم حسب الشهرة من غير نظر إلى (أل) التعريف ٠‏ أو 
كلمة (أبو) ٠‏ أو نحوها 1 

- إذا ورد للعلم أكثر من شهرة ذكرت كل واحدة في ترتيبها وأحَلْت إلى الأولى . 

- رقم الصفحة التي ترجم فيها للعلم موضوع بين قوسين . 

- يشمل هذا الفهرس الأعلام المترجمين وغيرهم . 
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شهرة العلم 


إمام الحرمين 


أمامة بنت زينب 


البخاري 


ابن برهان 


ابن بطال 


أسمة رقم الصفحة 

إسماعيل بن إبراهيم عليهما 

السلام " 

عبدالملك بن عبد الله 

الجويني الى لخلد 

أمامة بنت أبي العاص ين )١57(‏ . 765 . 08/ا, 

الربيع. ملكا 

أنس بن مالك الأنصاري. (60١؟).,‏ 70/ك., 44”, 
م 

يعقوب بن عبد الوهاب 


الباحسين. (5غ8), لا 2/4 1 
محمد بن إسماعيل البخاري. علا قو ١لا"‏ رك 137غ, 


055 5ولا 


أحمد بن علي البغدادي (الاء) 
بريرة مولاة عائشة حي عد 
علي بن خلف البكري (00؟) 


أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحاففة ١5/ك.‏ 06 1740 /ك. 


التيمى 1 


شهرة العلم سمه رقم الصفحة 


أب بكرة نفيع بن مسروح “الاو ) 
(ت) التواتي محمد بن أحمد التواتي (لاة), 56 
ابن تبعية أحمد بن عبد الحليم الحراني. ,(1١١ 3١ ,)85( .5١‏ 


ال ل لله 
ككل ميركل الال الال 
فا ا ا ل 
9 "ككل وكلل, ككل 
19" الل ولالل ؤو”,, 
١خ"‏ "الاو /الاة ذلاة, 
كل الاك اكت خقغك 
لاا 5.لا, االاء عال_ل 


كعكلا /او/ا, 5ك/, "لاا 


(ث) ثوبان بن بجدد )١0(‏ 
رج( جابر بن سمرة بن جناده 
العامري (91؟) 


جابر بن عبد الله الأنصاري. ‏ (99١)؟848417.‏ 5/4 


الجرهزي أو الجوهري عبد الله بن سليمان الجرهزي )١١/(‏ , لالاه 
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شهرة العلم أنسمة رقم الصفحة 
ابن جزي محمد بن أحمد الكلبي  ,27.825١7,)١88(‏ 
4 كلا 
أبن تيل عبد الله . أو حميد. (لاكه)/ك 
الجوهري انظر الجرهزي 
(ح) ابن الحاجب عثمان بن عمر الدويني. (/141) 
اين حجن أحمد بن علي العسقلاني. (4/), 2180١.98‏ 0؟57؟, 


الال الاك والا 
ولالل كو" ولق ١اآق,‏ 
لي ا 0 اا 
5ك للف "لاف 
ولف واه لاكف حكه, 
5# .1ت لوت حملاء 


/او/ 


59 


الحصيري محمود بن أحمد البخاري. ول (زوو)ء الا",, اقلق 


“لاحو وإالا, اثلا 
حي بت جتان الأسدية:: (ه.") 


أبن حميد أحمد بن عبد الله بن حميد. (89) 


شهرة العلم أسمة 

ابن حميد صالح بن عبد الله بن حميد. 

ابو حنيفة النعمان بن ثابت. 

رخ الخادمي محمد بن محمد الخادمى 8 
خالد بن الوليد المخزومي. 

ا خرشي محمد بن عبد الله الخرشي. 

أبو الخطاب 2 محفوظ بن أحمد الكلوذاني. 

الخطابي محمد بن محمد الخطابي. 


ابن خطيب الدهشة محمود بن أحمد الهمنانى. 


الدبوسي 


م6 


رقم الصفحة 

(5غ), لاع 28 9ع 
و ريف يا رنحض” 
ككلل كت" الى الال 
.كلك 4ذك, الا 
(/ا" ), م" , الا 51596 

051 )لك .ده 

وا لالاى "كل 
ومع"لل لاك" حخكلل تلق 
281469 5أن, "لاه 
4“, "#الا, ؤولا, علالا 

) ١ "5( 

كال عكل هة8 2106 
كل (3"6), لكل وكعلال, 
اولا/ك 
(.55) 
(1١غ),‏ عآالا 


55. .)199( 
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شهرة العلم 


(ذ) أبو ذر 


ذو الياين. "الخرباقالسلض: 

(ر) الرازي محمد بن عمر القرشي الرازي. 
الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد الأصفهاني. 
ابن رجب 


جندب بن جنادة الغفاري . 


د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


رقم الصفحة 


(03؟) لاآام 8"*'و(/ك 


ملام 
(غ9)/ك 
(غ:6١), ١486‏ 


(ك.ط) كم 


البغدادي. 


."ل الث"ال ككعثل اذل 
4. ك١كك‏ اق 4١5‏ 
لاغ ووئ/ك . اوةئغ 
موء /ك .كق "اكع رك 
وكا برك /51 254822 ١٠لاك2,‏ 
المع "48ة كمئ/ك. 
١غ‏ /ك 6.6.١‏ ت0هة 
.و .امه "كم /المه, 
11١7 3١5 05960 9‏ 
"52" لفك 155 
4" قل ؤالل ١"ال,‏ 


لاف الها لحف ريف 


شهرة العلم سمه 


ابن رشد (الحفيد) محمد بن أحمد بن رشد . 


59 الزبير بن العوام الأسدي. 


الزرقاء أحمد بن محمد الزرقاء. 


الزرقاء مصطفى بن أحمد الزرقاء. 
الزركشي محمد بن بهادر الزركشي. 


زيد بن خالد الجهني . 


/اة 


رقم الصفحة 
(*1١؟)‏ 

(غ04؟) 
و201."") 
(9/ا١),‏ الكل ك7 
ول (لىوا)ء اذى كلاق 
ك2 119, 
الا 711, لاو لالاا, 
وا ووس ا" 
5" او" ووثل, "1.غئ, 
انق لالاك, لقف كاق 
/رك. 672 600.02١‏ 
لاله 556ه, مويلل الكت 
58 وول”ك اليرت 
١+‏ .لا "ا.ل/ال, وولا, 
اكلا 
(؟01؟) 


)546( 


انظر الدبوسي 
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د. عبد الرحمن العبد اللطيف 


شهرة العلم السم 


رقم الصفحة 


(س) السبكي2 عب دالوهاب بن علي ,١155..48١ )50(.١6‏ 


السكن»: 


أبن سريج 


السعدي 


أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري . 


ابو سفيان صخر بن حرب الاموي. 


9 9ع" رك .كل الال, 

١م"‏ ١و"‏ وزاك وآق 

هؤ ع /ك. خ/ا2,ةةة ١١‏ 

اللا اللا الا لض, 

عالا, وكالا, كاكلا لالالا, 
؟ كلا وكلاركء اكلا 
(9؟"), "امم ه"1" 

)766( 


(؟.7). و.لما 


عيد الرحمن بن ناصر السعدي (.١5‏ 7.7" 


اتشتتريف ل لاش 
اا" الك ”كم لالكق 
.ن, غ0 6١5‏ ١4ه,‏ 
"اان, لاله 59؟5, 517" 
("1؟), 8ك 


(#."), ”ذم امه 


فهرس الأعسلام 104 
شهرة العلم اسمة رقم الصفحة 
سلمان الفارسي. )١6١(‏ 
أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية. لكلل للد 
سليمان بن يسار الهلالي. )4/ا"ا) 
السندي محمد بن عبد الهادي التتوي (نمع) 
ابن سيرين محمد بن سيرين. (319") 
السيوطي عسبد الرحمن بن أبي بكر5١.(115,50:81:)08,‏ 
الأسيوطي ذا 30 الحنا لطف” 


١ع؟‏ ا لاكلل, وخ" ووكل 
١خ" 2١"‏ ه80ك لاغق 
"الا 15اهة غآهف اعف 
غ6 60ؤه اال 
#اأك .لك ازمكتل فضرلل 


١ك‏ اال لالزلا 


2 غك رض رف 
كلا وع““”, وكاكق الاق 


6 أاكنة, اذنه "لآل 
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شهرة العلم أسمه رقم الصفحة 
١‏ تابع الشافعي ا م 
لا.ل/ا, وعلا, اولا, ؟ولا 


قف تير ا رضن 


الشعراني .د عب دالوهاببنأحمد 
الشعراني. (ةهلا), .كلا 
الشوكاني محمد بن علي الشوكاني . ,)9١(‏ 536754 .2,28 
ا 1[ 4# اول و7 
الشيرازي إبراهيم بن علي الشيرازي ٠.‏ (8/,)115, 19/1 9م؟, 


١.ء‏ ."45 لاؤقفق وام 


الام "الا 7الا, ؤولا 


(ص) صالح بن خوات الأنصاري . (8104) 
(ض) الضحاك بن خليفة الأنصاري ‏ (591). 954”/ك 
(ط) أبو ظطاهر انظر الدباس 
أبو طلحه زيد بن سهل الأنصاري . (16؟) 


(ع) ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي (2007:109,1717,)5750 


وخ 4الا, لاالا 


شهرة العلم أسمكه رقم الصفحة 
أبو العاص لقيط بن الربيع القرشي. ل 
عامر بن ربيسعسة العنري (51) 


عائشة بنت أبي بكر الصديق. (84)-7.017. 78417 
9 ؟١ه‏ 027 2055 
5 لالاه, /ا/ارك 
عباد بن يم الأنصاري. (/لا56) 
العباس بن عبد المطلب (29؟)/ #”, لااهة, 
القرشي . 04/ك 
ابن عباس عبد الله بن العباس القرشي (27). ,١4 ١86‏ 90" 
لالاء, مكمه ككف كلا 
ل 
ابن عبد البر 2 يوسف بن عبد الله النمري . (4ل/ا), ممه 
عبد الزحمن بن غوف الرغري - 904 ا 
ابن عبد السلام عبد العزيز بن عبد السلام 2,٠١" 91 .)485( ١6‏ 
السلمي. ل لل لملا 
14ل ع7 وو الإ 


9" , لاء,ع, .هق 65١‏ 
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شهرة العلم أنسمك ركم الصفحة 
تابع ابن عبد غ4م.ءهة ووه ل/الاة, 
السلام ولاه, .مم لاف ١‏ "الا 


عبد الله بن زيد بن عاصم 


الأنصاري. (8ه5) 

ابن عبد الهادي يوسف بن الحسن بن أحمد . كن الهلة 
عثمان بن عفان الأموي. 7 

ابن العربي محمد بن عبد الله المعافري. ,201:4١١1788:)1485(‏ 


كلاع, الف كذه., هلاة, 


"54١ 
)21/5( . عروة بن الجعد البارقي‎ 
عقبة بن الحارث النوفلي . (ه/ام)‎ 
ها١؟ عقبة بن عامر الجهني. (5ة"),‎ 
)ه١6( ابن عقيل علي بن عقيل البغدادي.‎ 
"41١184:)08(:15.186 العلائي خليل بن كيَكَلدي العلائي.‎ 


اللا اير ال ار ا كر” 
لان" وه", ".ق, 5غ6, 


51١١ 6١ 


شهرة العلم سمه رقم الصفحة 
علي بن أبي طالب الهاشمي 184, 0180 477, /٠١‏ 
عمر بن الخطاب العدوي. ‏ ١”"/ك.‏ 57 الا 180, 
ا ل ا 


؟ نغ أهنن , لاكم لمكم 


لت "وت ؤزؤا/ك, 


لق خرف 
بن نفيل . *اه2 .اك 5 .ل 


"اع لق و.لا 
عمرو بن العاص السهمي. )١‏ 

العيني محمود بن أحمد العيني. )704) 

(غ) الغزالي محمد بن محمد الغزالي . 4.5,100,1١7.:)١١5(‏ 
غيلان بن سلمة الثقفي . (مم) 
شاطسة بنت أبن خيض 
القرشية. (غم؟) 


(ف) الفتوحي محمد بن أحمد الفتوحي. (14؟) 
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شهرة العلم أسمك رقم الصفحة 
أبو الفرج المالكي عمرو بن محمد الليثي . (؟6١)‏ 
ابن فرحون إبراهيم بن علي اليعمري. (316) 
فيروز الديلمي. (6ع") 
(ق) القاسم بن محمد بن أبي بكر. (914) 
أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. ./اة), ل 
ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي . (8/ا), 177,480 197, 


ال لي الك 

كلل حول اللا للق 

لالاى, حكق, .لاق لالاى 

عاو. .لاه لوه "الاهة, 

محتاعلت اكت لاكت 

4ت 4ت كحت كحت 

لاق "زلا لازلا لالالاء 

11لا وول لاما 

القرافي أحمد بن ادريس الصنهاجي. ,١17 417 ,)41(.١9‏ 
“ا لكالل حول الال 


"اع اق 2.5 ١٠اق‏ 


شهرة العلم أسمك رقم الصفحة 
تابع القرافي ملع لاا م.ق م6هُة, 
اكه الاه, /إلمة 849هة, 
لل شر يا ل 
هكد كد اال يلك 
القرضاوي يوسف القرضاوي /؟) 
القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري. ,80,184,15,)١8(‏ 
رف يف يض لضا 
ل ا 
الكل لالاء. 61١١‏ لمق 
شا الك 
ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي . ,019:401:788:)1١17(‏ 
4 .وه 19" 
(ك) الكاساني أبو بكر بن مسعود الكاساني ("49), 91" ؟0/ 
ابن كثير إسشاغيل ب عمن الفيسوي.. (5951)., لالد 


الكرخي عبيد الله بن الحسين الكرخي. ,١4‏ (00), ١/ا,‏ 6ؤف, 
5 
(ل) ابن اللحام على بن محمد البعلي . (19)ء حول لكل 


:ع 59١ه‏ 
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شهرة العلم 


1 


ابو محذورة 


المرغيناني 


أبن مسعود 


أنسمك ركم الصفحة 


ماعز بن مالك الأسلمي. (غه")., 4/ا5, كلاد 

مالك بن أنس الأصبحي. ‏ .11.171.5١/ك.‏ 2,188 
ملف لض لطض شنا 
مول ...4 "471 44ت 


#اكالا, وكالا, وعلا, وعلا, 


اولا/ك 
سمرة بن معير الجمحي. (6١")/ك‏ 
محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي. (؟9١1)‏ اله 
محمد بن الحسن الشيباني. (١50:444,87.)8ه‏ 
محمد بن مسلمة الأنصاري. (794)/ك 
مخيريق النظري. .7 


علي بن أبي بكر الفرغاني. ‏ (68"), 88 459, 
الانو ؟١الا,‏ "كلا 


مريم بنت عمران. 9 ١ؤذه‏ 
عبد الله بن مسعود الهذلى. (1.#)لمكلنل ونمرم 


فهرس الأعلام 1 
شهرة العلم أنسمة رقم الصفحة 
معاذ بن جبل الأنصاري . )74١(‏ 
المقّري محمد بن محمد المقَري  .‏ 71(.16), 5.9١؟5,‏ 
هين الل" 
م56 60١5‏ 0600 009.. 
و "5ه ككف فلكت 
وى نوكت تلت لت 
4ت مالا ولا ال 
ابن المنذر محمه بن إبراهيو(85)/ 590 5/ال, /الاك, 
النيسابوري. ال ا 
افق المتيز أحمد بن محمد الجذامي. (:65؟) 
(ن) ابن نُجيم زين الدين بن إبراهيم المصري ,3١ 4١ .)05(.١8‏ 


كأط/ك 517 
فال اع؟”؟2 "9ع وول 
الا", و.ى, 29"0, قلق 
68 ١0ه0‏ 2606060 .كم 
لاللة. 056 كدكل .كل 
احك عخك لاقكل أكلل, 


ركف 
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شهرة العلم أسمه رقم الصفحة 
التدوي علي بن أحمد التدوي . )1 كلل 
11 
النووي يحى بن شرف بن مري(98), /ا11, ..5, 7.1 
النووي الاك الاك الل ول 


9", .غ2 424١‏ 2,409 
./اغ, 6.هة "اق كمف 
ررك ال 000 
الاك شلك لالاك رمك 
لاذأك "الال كالا, لانلا, 


4 4 تف 


(ه) أم هانئن 2 فاخته , أو فاطمة بنت أبي (8غه) 
طالب القرشية . 
أنواهكرة عبد الرحمن بن صخر (9)/ك. 49060, 455, 
الدوسي . /اة, ١9ه‏ 
هزال الأسلمي. 515) 
هند بنثت عتبة القرشية. (9.),؟طاوءةطوءامه 


(و) ابن الوكيل محمد بن عمر الأموي : (2"4) 


944 


فهرس الأعسلام 
شهرة العلم أنسعمك رقم الصفحة 
الوتشويسي أحمد بن يحى الونشريسي . ,5١9,90.50,)05(,1١6‏ 
ل 
د كد شك 
(ي) اليوسف صالح بن سليمان اليوسف. (27) 
أن يوست يعقوب بن ابراهيم الأنصاري فا يرقة 
يونس بن متى عليه السلام 01١‏ 
١‏ د 


كأمناً 
فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


يَف 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية ل 
المقدمة ممق مجو هو الما ا تاس ما ام تو 
سبب اختيار الموضوع 211111111111000 00000 
مضمون الكتاب إجمالاً ا 
منهج جمع مادة الكتاب 10090000 
منهج عرض المادة العلمية ا 
تقسيم الكتاب وترتيبه وعملي فيه 0 
أبرز الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذه (الرسالة) 0000001 
التمهيد ا ا 
المبحث الأول : أولاً : تعريف القاعدة الفقهية 0 
انياً : تعريف الضابط الفقهي - الفرق بينهما 1 
المبحث الثاني : أولاً : بيان معنى التيسير سو ل 1 
ثانياً : المراد بالتيسير في الشريعة وما عو مال ا 21 


المبحث الثالث : المقارنة بين هذه الرسالة وبعض ما كُتب في 
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الموضوع رقم الصفحة 
القسم الأول : القواعد او مسال و 0 
القاعدة الأولى ( الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد ) [ ز ز [ 00000011 
معاني المفردات لا بم 0 0 
المعنى الإجمالي 0000 
الأدلة اس و الام وار واو اماس و لم 
العمل بالقاعدة ا اس ال 
من فروع القاعدة ا 7 
وجنها بسيو 01 
القاعدة الثانية ( اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان ) 0 
معاني المفردات 0 
المعنى الإجمالي ا 
الأدلة ا ا ا اا 0 0 0 
العمل بالقاعدة لون لاساو ا 
من فروع القاعدة ز 1 ا ا 
وعد التسيو ا امسا ا ع ا 11 


فهرس الموضوعات فل 


ا موضوع رقم الصفحة 
معاني المفردات كك اط ا و لاا روطفلل ال لوو ل 8 11 
المعنى الإجمالي ا 00 
الأدلة 12 
العمل بالقاعدة 000000 ااا 
من فروع القاعدة أن امع ون اول لت وك وخ وار لم الس و اا وو 2 2/011 
وجه التيسير ا ا 2 
القاعدة الرابعة ( إذا تزاحمت المصالح وتعذر تحصيلها جميعاً روعيت 
أعلاها..) ا 00 
معاني المفردات اا 0000000ااا ا 
المعنى الإجمالي بب0000013 0 1 0 
أدلة القاعدة اذ 
العمل بالقاعدة 00101011 0 0 اا 
من فروع القاعدة - وجه التيسير ا 
القاعدة الخامسة (إذا تعذرتالعدالة في الولاية العامة 
أو الخاصة...) 1 1ز 1 1 ز 1 0 
معاني المفردات افا اط ل واوا مقط قن اجاور و ل 1 
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الموضوع رقم الصفحة 
العمل بالقاعدة ا اا 0 
من فروع القاعدة - وجه التيسير اا 
القاعدة السادسة ( إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق ) ١‏ 
معاني المفردات ا ١‏ 
المعنى الإجمالي 00000 0 ا 
الأدلة جام نا اوت با اس سد سا 
العمل بالقاعدة ا اتحطق ااساسمسجس ا ا 
من فروع القاعدة 00000 ااا 
وجه التيسير ال اس ١١18‏ 
القاعدة السابعة ( الإسلام يجب ما قبله ) 1 
معاني المفردات - المعنى الإجمالي ا ا 
الأدلة 000 1 ااا 
العمل بالقاعدة لاو ما 
من فروع القاعدة 1 1[ اا 
ونه الكيسيد: 8 ا 11 1 1 اا 
القاعدة الثامنة ( الأصل في الأشياء الإباحة ) ل ام 161 


فهرس الموضوعات لط 
الموضوع رقم الصفحة 
المعنى الإجمالي قدو مو وح لما الو 1 
الأدلة اس و اع و ا ا 1 
العمل بالقاعدة ل ل 1 
من فروع القاعدة ل ف ا ا 1013 
وجه التيسير ل ا و 1١‏ 
القاعدة التاسعة ( الأصل في العادات العفو ) ىف 
معاني المفردات ل لا 
المعنى الإجمالي واه ةلجدو وله لو م ا ا اا 
الأدلة 0100 110101 
العمل بالقاعدة ا مو واوا 
من فروع القاعدة م ل ا ا ا ا 11 
وجة التيسير 1 
القاعدة العاشرة ( الإكراه يسقط أثر التصرف فعلاً كان أو قولاً ).... ١79‏ 
معاني المفردات 1 0 يا 
المعنى الإجمالي محو او بج مه ب اس ١1‏ 
الأدلة ا واو ل او ا 
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الموضوع رقم الصفحة 
من فروع القاعدة ا 
وجه التيسير 1 
القاعدة الحادية عشر ( الأمور بمقاصدها ) ١1‏ 
معاني المفردات 1[1[1[ز1[141[1[ |[ |[ ز [ ااا 
المعنى الإجمالي 001011 0 0 
الأدلة اق وا وول سو ا 
العمل بالقاعدة اف الما ون ل م ا 1 
من فروع القاعدة 00 
وجه التيسير لا ا و أ ل الم 44 نه مقو لماو ا ل 7 
القاعدة الثانية عشرة ( إنقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام 
أملا ؟ ) 00 اا 
معاني المفردات م ا 
المعنى الإجمالي اا 
الأدلة لل ا حتاو اوسا ا 
العمل بالقاعدة 0 


فهرس الموضوعات 25 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثشالشة عشرة ( تعلق الحكم بالحس اوس على ظاهر 
تمن ا ا 1 
معاني المفردات اط م ا 
المعنى الإجمالي حو ا 
الأدلة نه اح امج ا 17 ا الا اق سم و 111 
العمل بالقاعدة 00101 اا 
وجه التيسير اي ايا 0 1 1 1 1 1 اا 
القاعدة الرابعة عشرة ( تفويت الحاصل منوع بخلاف تحصيل 15 
معاني المفردات 000000000 0 ا 
المعنى الإجمالي 010 اا 
الأدلة ل انط وده اللتع ااا اسماخ امو 11 
العمل بالقاعدة ا 
من فروع القاعدة 06 ا 
جه العيشيز 000000 اع 
القاعدة الخامسة عشرة ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة ....) ال 
معاني المفردات اذ[ 000 
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الموضوع رقم الصفحة 
الأدلسة 1 0 
العمل بالقاعدة وي او او واه واه لاو ل لوالا اورت ممصا ا 4 76 
من فروع القاعدة - وجه التيسير و فا فلمو مالو طلا را 1161 
القاعدة السادسة عشرة ( حقوق الله مبنية على المسامحة )......... /اه؟ 
معاني المفردات - المعنى الإجمالي 00 
الأدلة السو وق نأ وموس ووو واد وفوا ا 
عمل الفقهاء بالقاعدة 0001001 0 اا 
من فروع القاعدة - وجه التيسير لمعه موك لاض ابل افرع ا وم 5987 
القاعدة السابعة عشرة ( الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد ....) باجم 
معاني المفردات اا 
المعنى الإجمالي 0011 ا ا 
الأدلة 0101 1 اا 
العمل بالقاعدة 1 1[ 1 ااا 
من فروع القاعدة 00000000 
وجه التيسير 000101 ا 
القاعدة الثامنة عشرة ( الضرر يزال ) م ا ا 0 


فهرس الموضوعات 14١‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
المعنى الإجمالي 0000 
الأدلة 0 1 1 1 1 ز 1 0 
عمل الفقهاء بالقاعدة 000 
من فروع القاعدة - وجه التيسير لمعمعه ‏ الاواحط الوق ةطرو ال 186 
القاعدة التاسعة عشرة ( الضرورات تبيح المحظورات ) 00ل 
معاني المفردات ا 
المعنى الإجمالي 1 [1[1ز1[ذ[1[1[1[ز[ز1[ز[ز[ز1 1 ز 1 1[ 0 1 ااا 0 
الأدلة اممو م اسع را و ا اع ا ا 
عمل الفقهاء بالقاعدة 1 1 1 1 ز 1 0 
من فروع القاعدة ااا 00 ا 
وجه التيسير ماو وج واو ولتم الم ووو الام ا 
القاعدة العشرون ( العادة محكّمة ) 0 ا 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي 0 ا 
الأدلة ااا 
عمل الفقهاء بالقاعدة ‏ من فروع القاعدة 0 
وجه التيسير يي 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الحادية والعشرون ( العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها 
على جميع تلك الوجوه من غير كراهة ) 0 00 
معاني المفردات ا 
المعنى الإجمالي اذ 1 1 1[ 1 1[ ا 0 
الأدلة حو اا لال م ام ا 
عمل الفقهاء بالقاعدة ااا 
من فروع القاعدة ا ا 0 
وجه التيسير 1 1[1[ذ1ذ[1[1[1[1[1[ز[ز1[1[1[1 1[ 0 
القاعدة الثانية والعشرون ( الفعل الواحد يبنى بعضه على 
بعض....) عا طم ومو معو ارو شرو و رعو جا تا زلا ا ا 1171 
معاني المفردات م ا 7 
المعنى الإجمالي ا 
الأرلنة اا ا ا ا 
العمل بالقاعدة ‏ من فروع القاعدة ا اط شك الع لح وا 111 
وجه التيسير 00000 ا ااا 


فهرس الموضوعات 5 

الموضوع رقم الصفحة 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي 7ب ا 
الأدلة ور م ال 1 
العمل بالقاعدة ا و ل 1201 
من فروع القاعدة - وجه التيسير اواو 
القاعدة الرابعة والعشرون ( لايجوز التفاسخ في العقود الجائزة ...).. 4١‏ 
معاني المفردات ا 6 
المعنى الإجمالي اوس 
الأدلة ‏ العمل بالقاعدة ل ا ا 6 
من فروع القاعدة 1 1 0 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
وجه التيسير و للا 6 4 ملي مار لو الل اا ا ل 2217 
القاعدة الخامسة والعشرون ( ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه ...). 49" 
معاني المفردات + ام وام ار و فز ل لاا لام ممع وا مان ال ا 156 
المعنى الإجمالي 0 
الأدلة ااا 1 ا 
العمل بالقاعدة ‏ من فروع القاعدة م او 100 
وجه التيسير ا و ل ل 101 
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الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة السادسة والعشرون ( ما قُبض أو عسقد في حال الكفر فهو 
صحيح 00 0000 ا 
معاني المفردات ا |[ [ 1 اا 
المعنى الإجمالي ا 
الأدلة لمكم ان نجه طلم خوط او ل 1 
عمل الفقهاء بالقاعدة 0 ال 
من فروع القاعدة - وجه التيسير ز[ ز [ز[ [ [ [ 0 1 ااال 
القاعدة السابعة والعشرون ( مالايعلم إلا من جهة الإنسان ...) الاسم 
المعنى الإجمالي ا م ل ا 
الأدلنسة ا 11 
عمل الفقهاء بالقاعدة 11[ 1[ [ز 1[ 1 ا ا اا 
من فروع القاعدة 0 
وجه التيسير ا اا ا 
القاعدة الثامنة والعشرون ( مالايمكن التحرز منه يكون عفواً ) ان 
معاني المفردات - المعنى الإجمالي او 1 
الأدلة 00058ظ اي 0 1 1 1 1 1ز 1 اال 
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الموضوع رقم الصفحة 
رجه لعنتيين اوسا و ا مم الا 
القاعدة التاسعة والعشرون ( ما وسعه الشرع فضيقه المكلف ...)... 89١‏ 
معاني المفردات - المعنى الإجمالي الام سا0 
آراء الفقهاء في العمل بهذه القاعدة مض 
من فروع القاعدة 0000000 300ظغإ 
وجه التيسير ا 0 
القاعدة الثلاثون ( ما يحصل ضمنا إذا تعرّض له لايضر ) ع و 117 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي 1 1010111 
الأدلة [ذ 1[ 1[ |[ 0 ا 
عمل الفقهاء بالقاعدة 7بب 010111‏ 0 000 
من فروع القاعدة - وجه التيسير ا 
القاعدة الحادية والثلاثون ( المتولد من مأذون فيه لا أثر له ) 2 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي 1011-9 ا 
الأدلة لعو وا و و لني اداو ام 2 
العمل بالقاعدة انط وو ا اس امم 1 
من فوع القاعدة - وجه التيسير 00 
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الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثانية والثلاثون ( المشقة تجلب التيسير ) 00 
معاني المفردات ااا ل 
الأدلة ا ا ا 
الغمل بالقاعدة اخ ل و م 2 617 
من فروع القاعدة - وجه التيسير ا 0000 
القاعدة الثالثة والثلاثون ( معظم الشئ يقوم مقام كله ) 00 
المعنى الإجمالي ا 1 اا 
الأدلة اا سف ا 1 
العمل بالقاعدة ا 
من فروع القاعدة م نالعج عط كو الم ل م ميق قا 46ت مغ 
وجه التيسير ع ل ا ا اس و 
القاعدة الرابعة والثلاثون ( من أطلق لفظا لايعرف معناه لم يؤاخذ 
بمقتضاه ) ااا اا 
معاني المفردات د10 0 1000 
المعنى الإجمالي [1[ذ1 ذ[ذ [ز1 1[ ا ا 


فهرس الموضوعات /المة 


الموضوع رقم الصفحة 


عمل الفقهاء بالقاعدة كع اموه وو ا ام ال ا مت لو 11 510 
من فروع القاعدة طبن ا لاه باه لالوا6ل لز لل لوه لو 0 ا 6 ج17 50 
وجه التيسير مح وبا د رط م الي واكام أ 24 20 
القاعدة الخامسة والثلاثون ( من تصرف مستنداً إلى سبب ثم تبين خطؤه 
فيه....) متو ناه ا كوه طق لالع الو اس افق اقح لو ا م 20:0 
معاني المفردات - المعنى الإجمالي اا ااه ا ات ا 101 
دليل القاعدة ‏ العمل بالقاعدة ا ااا 
من فروع القاعدة و امورو الما ا عا طم م لم 21 
وجه التيسير ا 
القاعدة السادسة والثلاثون ( من تعلق به الامتناع من فعل ...).... 431 
معاني المفردات - المعنى الإجمالي افوا امم 111 
الأدلة وا فو ا 1 
العمل بالقاعدة ا 1 1 1 ااا 
ذا الفيسين 0 0 ا 


القاعدة السايعة والثلاثون ( من صحت منه مباشرة الشئ صح ..) ...لاع 
معاني المفردات لومم لماه كوق الورلن اماومة اس سنو 21/1 
المعنى الإجمالي ماح نكل اجا كته لل مط العامة ف لاف ع امه سه 2 61/4 
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الموضوع رقم الصفحة 
الأدلة السو و جوج اسان 7 ماخح ا سوا جا وكا 
العمل بالقاعدة ‏ من فروع القاعدة 7“ 0 11 
وجه التيسير ا ل ا 21 
القاعدة الثامنة والثلاثون ( من فعل عبادة في وقت وجوبها ...) ... ]/١‏ 
معاني المفردات يج او لون و امقر خلس امت اه ال م ا 2/11 
المعنى الإجمالي 008 ااا 
الأدلة 000 ا 
العمل القاعدة ا ا ال ا 
وهل |العبسير ة ةز ز ذ د 2 000101015151252 ا 
القاعدة التاسعة والثلاثون ( من عليه فرض موسع الوقت يجسوز 
له...) مج نم رو و ا او انال الو ما 2511 
معاني المفردات ا ا 
المعنى الإجمالي ماماو مومسم لماش ا و ال 
الأدلة اس م ال 
العمل بالقاعدة ا يا ااا 
من فروع القاعدة 001 1 اا 


فهرس الموضوعات 544 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الأربعون ( من قدر على بعض العبادة وعجسز عن 
باقيها ...) ام 61 
المعنى الإجمالي 1ذ[1[1[1ذ[1[ 1[ 0 
الأدلة بببب100 1 ا ا 
العمل بالقاعدة ا اا و 3 
من فروع القاعدة اللو نج اسه لفحي لمجا عا لبدو 
وجه التيسير ان در او ا ا ع 64 
القاعدة الحادية والأربعون ( من له الحق على الغير وكان .....) 6١9.....‏ 
المعنى الإجمالي اا ا وك ا ل اه 
الأدلة اا[ 1[ 0100 
العمل القاعدة ا لد البو 911 
من فروع القاعدة او امام ال هد اوه ألم مو 101 6 
وجه التيسير م ار ا لظو 0117 
القاعدة الثانية والأربعون ( النسيان والجهل مسقطان للاثم 
مطلقاً.... ) ا ال ا اه 
معاني المفردات ا 1 اا 
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الموضوع رقم الصفحة 
الأدلة و او م ل 51 
العمل بالقاعدة - من فروع القاعدة ا ا 51 
وجه التيسير ا 0000101 ا 
موضوعات الجزء الثاني : 
القاعدة الثالثة والأربعون ( النفل أوسع من الفرض ) 2ه 
معاني المفردات ا اا ااا ان 
المعنى الإجمالي او مادو الصاو دو اس اب و 821 
الأدئنة 1 1 1 0 ا 
العمل بالقاعدة لان 
وجه التيسير 1 1 ااا 
القاعدة الرابعة والأربعون ( ني ةالأداء تنوب عن نيةالقضاء 
وعكسه ) 52 
معاني المفردات ا 
المعنى الإجمالي 000000 1000 
الأدلة 00011 ا 
العمل بالقاعدة 0001011 ااا 


فهرس الموضوعات ذه 


الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الخامسة والأربعون ( الواجب في النية ‏ استتصحاب حكمها لا 
ذكرها ) زد 5 0 00 0 00000000 2 6667 
معاني المفردات اا ا له امام م ع ل اك د 601 
المعنى الإجمالي 1 1[ 1[ 0 
الأدلة اا 
العمل بالقاعدة اال ام با وا قا ا ل وا ا 001 
من فروع القاعدة فد مام تتم الاو ا ا ل ل 61 
وجه التيسير امامو متو واه كمه جعي وفع وو ما 0571171 
القاعدة السادسة والأربعون ( يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في 
صور ) ما ا ا م ف 1 ا ال ا 09117 
معاني المفردات ولط اللاو شك لوالو روطو وا و ا 6117 
المعنى الإجمالي و ل الا ا ا 2 811 
الأدلة 02101 
العمل بالقاعدة ولتت لوادج االخاا اسوك اي كلاه 
من فروع القاعدة - وجه التيسير 0 


القاعدة السابعة والأربعبون ( يجوز تصرف الآحاد في الأموال 


العامة ...) اي 1 1 1 1 اا 
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الموضوع رقم الصفحة 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي 11 00 ا 0 
الأدلة اده و اخ لل ات و الات كوت العا وو و9010 
العمل بالقاعدة روطف جل لفاك اوت ف ما شق اا ل ا 61/10 
من فروع القاعدة 00 ا 
وجه التيسير ا 
القاعدة الثامنة والأربعون ( يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق ) ......لالمهة 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي 0 ا 
الأدلة 921 
العمل بالقاعدة ل ل م 01 
وجه التيسير ا ا ا ل 05 
القاعدة التاسعة والأربعون ( يغتفر ضمناً مالايغتفر قصداً ) 0 
معاني المفردات حت أ يون الس مول وه اد وما اام 1 55 
المعنى الإجمالي 1 0 ا 
الأدلة او و الما م 5 
العمل بالقاعدة ‏ من فروع القاعدة عد حو ا وك ا 1 
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الموضوع ظ رقم الصفحة 
القاعدة الخمسون ( يغتفر في الابتداء مالايغتفر في الدوام ) ات 5 
معاني المفردات ا 1 1 00 
المغنى الإجمالي - الأدلة ووه ودج كم وخ عط ع دا وله و الا 
العمل بالقاعدة ااح و لقان اد لسو لا وال مالاو الو ووو 1 
وجه التيسير 1 1 اا 0 
القاعدة الحادية والخحمسون ( يفتفر في الدوام مالايغستفر في 
الابتداء) 0 ز ‏ ز 0 اا 0 
المعنى الإجمالي روا وو اباط امم و 1 
الأدلة او ل نه للم م اخ افر خا الم ا ا 
العمل بالقاعدة ‏ من فروع القاعدة اح وو ل ا م5111 
وجه التيسير 000 1 اا 
القاعدة الثانية والخمسون ( يقدم النادر على الغالب أحياناً ..)..... 519 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي 00101 0 اا 0 
الأدلة مك اناوه م لوول وو ماروا و او خا 1 
العمل بالقاعدة الما 6تون لح لطا مكو لا م لما 11 
من فروع القاعدة ل الما ساوسو 
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الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة الثالثة والخمسون ( يقوم البدل مقام المبدل منه 00-6- ا 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي ااا ااا 0 
الأدلة 22101 و و مي 31 
العمل بالقاعدة 011 ااا 0 
من فروع القاعدة - وجه التيسير ا 11 
القاعدة الرابعة والخمسون ( ينزل غالب الظن منزلة اليقين ) ورد 
معاني المفردات ا ا الا 11 
المعنى الإجمالي ‏ الأدلة 0 
العمل بالقاعدة 0000000 0 
من فروع القاعدة - وجه التيسير 1 
القاعدة الخامسة والخمسون (ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن ....)... 541 
معاني المفردات امس و 
المعنى الإجمالي 1 801 الي ا 50 
الأدلة تان توت ال سس سي ا 
العمل بالقاعدة ا 1 
00 
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الموضوع رقم الصفحة 
القاعدة السادسة والخمسون ( اليقين لايزول بالشك ) و 
معاني المفردات - المعنى الإجمالي 0001011 ااا 
الأدلة ا ااا 
العمل بالقاعدة 00101101 ا 
من فروع القاعدة فح و ولام ال الوق أ كمم ااحوة و لوال ل 117 
رجه الكسسنيز 1 1 ز 1[ 1[ ز 1 اا 0 
القسم الثاني : الضوابط ا ا 
الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشيهات ) بج ا 
معاني المفردات لات طحي ووو انمه تاااجة دة 8 الطاية وموا مه ااي لا 
المعنى الإجمالي ا 1 1 1 1 ز 1 اا 
الأدلة ام ل ب تر امطاب و اا م جد الس 
العمل بالضابط - من فروع الضابط 0 0 
وجه التيسير 010010120202121 ااا 
الضابط الثاني ( الشبهه تسقط الكفارة ) ا 
معاني المفردات ل 
المعنى الإجمالي ا 
الأدلة ا 
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الموضوع رقم الصفحة 
العمل بالضابط 1[ 0 0 
من فروع الضابط اوسا اطق باوااوااه اطسو املو رسو ا 
وجه التيسير اا 
الضابط الثالث ( لاتجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة )...... 549 
معاني المفردات - المعنى الإجمالي .... مما اسم وا 
الأدلة 000 0 0 ا 
عمل الفقهاء بهذا الضابط 0000 1 
من فروع الضابط الع ا 111 
وجه التيسير لم ا ا م ا 111 
الضابط الرابع ( لاتصح الوصية بكل المال إلا في صور ) ... 0007 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي اا 
الأدلة - العمل بالضابط 151 ا 
وجه التيسير م و أرب حو اق امس االو 170 
الضابط الخامس ( لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي 
لنفسه ) 000 
المعنى الإجمالي ‏ الأدلة اك ما سام الام ف اكع السو لا 


الموضوع رقم الصفحة 
من فروع الضابط م و 1 
وجنه التيسيو ا 
الضابط السادس ( لاضمان علي القاضي إذا اخطأ ) ان ا 
معاني المفردات 11[ [1[ز[1[ذ[ [ [ [ [  [‏ ااا 
المعنى الإجمالى 1[ [ذ[ذ1[1 [ [ [ز[ز[ [ [ ااا 
الأدلة م عاض اا و د حرق ع م ا 0 
العمل بالضابط 1 1 1[ [ذز[ز زؤز ز ز اا 
من فروع الضابط - وجه التيسير كدعو اط اول لم1 اجا و 1/1/1 
الضابط السابع(لايتوقف الملك في العقودالقهرية 
الاضطرارية...) لما اهاوه او اانه 3 المي وك ال لوصا 1 
معاني المفردات موه لوا مط ام كا لط ل فقا ال لا ماو لم ع و 1لا 
المعنى الإجمالي ‏ الأدلة 0 
العمل بالضابط 111[ 0غ 
وجه التيسير جوم كا الاو ا ام ل ا اسم اوم او 71 
الضابط الثامن ( لايجب في عين واحدة زكاتان إلا في مسائل ) 7 
معاني المفردات موا مط و واوا اا ا 1 


الموضوع رقم الصفحة 
العمل بالضابط حا 0 نطوو لاخو 11 
من فروع الضابط - وجه التيسير مع وو لح امعط 11 
الضابط التاسع ( اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة ...)..... 7/40 
المعنى الإجمالي 00 اا 
الأدلة 000000 00 
العمل بالضابط 76 
من فروع الضابط - وجه التيسير ال ا ا ا 7 
الضابط العاشر ( ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة ) 7 
المعنى الإجمالي - الأدلة وال خا ام لسعم الل 01 
العمل بالضابط تعن اواج يوام ا ماو اام ا 0لا 
من فروع الضابط - وجه التيسير مسو م ا 010 
الضابط الحادي عشر ( من استحق القصاص فعفا عنه الى بدل فهو 
لاكيية) م ا ا مو جود او 11 
معاني المفردات من بوبم ااحع م المط جو اع واوا 0 1111 
المعنى الإجمالي - الأدلة موسا جاه المماواء او ل 
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الموضوع رقم الصفحة 
الضابط الثاني عشر (يجبر أحد الشريكين على موافقة الآخر ...) ...59/ 
معاني المفردات ‏ المعنى الإجمالي ااا 
الأدلة اا ااا 
العمل بالضابط 00101 0 ا 
من فروع الضابط 1 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
وجه التيسير موي م أ لطن ل وب وق أن السام ار عالق لم ملقو ةق :6 17/ا 
الخاقة 0000 اا 0 10 10 ااا 
قائمة المراجع والفهارس 001010101212 1 000 
فهرس الآيات ا ااا 0 
فهرس الأحاديث اا 
فهرس الآثاز 0 1 0 
فهرس الألفاظ المفسرة والمصطلحات حك دوستو لس ال 
فهرس القواعد والضوابط الفقهية 0 
فهرس المسائل الفقهية 1 0 0 0 


